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إن الحمد لله» نحمده» و ستعینه » ونستخفره» ولغوا بالله من شرور 
أنه نفسناء وسیئات آعمالنا» من بهده الله فلا مُضل له ومن یضلل فلا 
هادي له» وأشهدٌ أن لا اله إلا الله. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله» آما بعد: 

فهذا تحقيق لثلاث رسائل من تأليف الامام الشيخ تقي الدين 
علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي في ترميم الكنائس» وهي نفیست 
وطوّل فيها النقس في تقرير ما رَآهُ صوابًاء وأفاد فيها فوائد جمّة» ونقل 
عبارات أئمة الشافعية -وغيرهم-» ووقف عندها طویلا» وتأمّلهاء 
وناقشها» وآظهر الراجح منها؛ بل غاص إلى مرادهم وبیّن المواخذات 
على عبارات بعضهم بطريقة علمية دقيقة» وأدب جمٌ مع مُن تقدَّمه 
واعتذر لهم في التوسع في بعض عباراتهم» وحملها على غير ظاهرهاء 
وقدّر محذوفا -تارةً- فيها. 

وكان تأليفه لهذه الرسائل وهو قاض للشافعية. عند سؤاله عن 
ترميم بعض الکنائس. وتنبيهه لنوابه -في بعض البلدان- على إعمال 
ظاهر كلام الرافعي في «فتح العزيز»» وبيانه لمؤاخذاته عليه وعليهم! 

وتوجيهه -تارة- على معنی مُعين دون سواه -بخلاف المتبادر 
من ظاهره- بقرائن معتبرة» وطوّل في تقریره» وقال عن عبارة الرافعي 
دفي بعض الأحايين-: «إنَّ فيه تسمّحّاف وتظهر ملكة الإمام تقي الدين 
السبكي الفقهية في هذه الرسائل على وجه ظاهر. وعلمه بخلاف أئمة 


لات رشان فى الكنانس 


الشافعية واسع وتدقيقه في عباراتهم على وجه لائح. 
© كم عدد رسانل السبكي في ترميم الكنانس؟ 

الذي وقفت عليه منها -هنا- ثلاث رسائل؛ هي: 

الأولى: «كشف الدسائس في ترميم الكنائس»» ثم استجدت له 
زيادات» وطرأت عليه نظرات» ودقق في مسائل» ودوّنه في: 

الثانية: «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس». 

الغا له : «رسالة في ترميم الكنائس». وهذا الاسم من عندي» وهى 
بخطه ودون عنوان -كما سيأتي-. 
© قواند هذه الرسائل في الکن‌انس 

لهذو الرسائل فوائد عديدة جدَاء يُمكن أن تلخّص في الأمور الآتية: 

أولا: نشر رسائل مهمة لم تطبع من قبل'. 

ثانيًا: فيها نقولات مهمة عن كتب لم تنشر للآن؛ بل لم يُعلم لها 
وجود؛ كنقله عن ابن جرير الطبري في «اختلاف الفقهاء»" -وغيره-. 

ثالمًا: فيه إشارة مهمة إلى عناية نور الدين البكري” " بالكنائس» 
ولم نظفر بجهده -للاسف!- إلى الآن. 

رابعًا: فيها حشد للادلة النقلية والآثار السلفية في مسألة الكنائس. 


)۱( أودع التاج السبكي في «فتاويه» (1۳۹/۲- 4۱۷) رسالة واحدة؛ وهي 
«الإيضاح»» ولخصها وحذف منهاء والسبب: أنه اشترط أن يودع آخصر 
الرسائل. و«الإيضاح» ليست كذلك» ولکنه تراجع عمّا في «الکشف» 
-وهي آخصرها-؛ فاضطر أن یلخص ویحذف. والله أعلم. 

(۲) لم أظفر بهذا النقل في النسخ الخطية المکتشفة حديثًا من «اختلاف 
الفقهاء» وفیها زیادات کثيرة عن مطبوعة الکتاب. 

(۳) ستأتي ترجمته في التعلیق على فقرة (۱۵۱) من «کشف الدسائس». 


خامسًا: فیها فهم وتوجیه لکلام الفقهاء في المسألة ومحاولة 
جمع ذلك على وجه عملي واقعي. 

سادسًا: فیها المراحل التي مر بها التقي السبكي في تقریراته في 
الكنائس وترميمها. 

سابعًا: فيها تحكيم الدليل» وجعله أصلاء مما جعله يُخْطَّئ 
اختيارات أئمة الشافعية المعروفين -كالرافعي والنووي- وغيرهم-. 

ثامنًا: فيها دقته المتناهية في الوقوف على الألفاظ والمباني» 
ومقارنتها بالحقائق والمعاني» مما اضطره إلى فهم الكلام من غير 
تعميم تارة» وبيانه تجوز الفقهاء وتسمُحهم في الألفاظ تارة أخرىء 
واللجوء إلى تقدير محذوف تارة ثالثة. 

تاسعًا: تبقى هذه الرسالة -في حدود ما اطلعت عليه- من أدق 
الرسائل وأحسنها وأجمعها فيما تب عن الكنائس» وتقريراته في 
الرسالتين الأخيرتين موافق -فيما أرى- للأدلة» وما كان عليه السلف 
الأول. وفي رسالته الأولى تقرير لما عليه بعض المذاهب. ثم بيانه 
-فيما بعد- للمآخذ عليها. 

عاشرًا: في هذه الرسائل بيان جلي لتخبط كثير من المعاصرين» والرد 
على تقريراتهم التي فيها مشروعية بناء الكنائس» دون أي ضابط شرعي أو 
قيد مرعى» مما هو مذكور عند الفقهاء» وزعموا أن هذه القيود والضوابط 
ليست بشرعية!! ولو لم تكن من فائدة لهذه الرسائل إلا هذه؛ لَكَفَت. 
© احتفال الفقهاء بكتب تقي الدين السبكي عن الكنائس 

على الرغم من أن تقي الدين السبكي قرّر في مؤلفاته هدم 
الكنائس والمنع من ترميمهاء خلاف ما عليه مُتأخرو الفقهاء؛ إلا أن 
جماعة من العلماء المحققين فرحوا بتقريراته» ونقلوها في معرض 
الرضى والقبول. 


ثلاث رسالل في الكنااس 


وليس هذا مُختصًا بفقهاء الشافعية» وإنما تعدَّاهم إلى غيرهم. 

- نقل الشافعية: 

-١‏ قال آبو زرعة العراقي أحمد بن عبد الرحيم» ولي الدين 
(رت877ه) في «تحرير الفتاوي» (۳/ ٤‏ 0- 360): «قال السبكي في 
تصنيف له سماه «كشف الدسائس»: الصواب: أن الضمير في كلام“ 
يعم المسألتين؛ أي: مسألة ما إذا تهدم بعض كنيسته؛ هل يمنع من 
ترميمها؟ وما إذا انهدمت كنيسة؛ هل يمنع من اعادتها؟...» إلى أن 
قال: «وحاصل اختياره”'' في مصنفاته في هدم الكنائس: أنه لا يجوز 
التمكين من الترميم -رأسًا-...2. 

2۲ قال زكريا الأنصاري (ت ٦‏ ۹۲ه) في اش المطالب» 
(۲/ 1۰) في معرض كلامه عن (الوقف على الكنائس التي للتعبد): 
(وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمهاء منعنا الترميم أو لم نمنعه وقيّده 
ابن الرفعة بمنعه. قال السبكي: وهو وَهم0”". 

وقال في «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» )٠٤١ /٥(‏ في 
(فصل في بيان الجزية) في معرض حديثه عن حكم إحداث الكنائس 
والبیع فى ديار الا سلام وترمیمها: (قال: (وإن يرمم) -أي: الكافر- 


(۱) يريد: الشیخ آبا إسحاق الشيرازي في قوله في «التنبیه» (۲۳۸): «ولا یمنعون 
من إعادة ما استهدم منهاء وقیل: يمنعون»» قال آبو زرعة على إثره: «ظاهره 
موافقة ما حکاه شیخنا -أي: السراج البلقيني- عن النص والماوردي 
والروياني من جواز تقریرها فیما فتح عنوة؛ لأن (عادة ما استهدم فرع جواز 
التقرير» وقد يقال: نما کلامه فیما فتح صلحاء وقال السبکي. ..» إلى آخره. 
وانظر: ۷ (/ ۰6۲۰۱ «الحاوي الکبیر» (۱۶/ ۰۳۲۱ «بحر المذهب» 
(۱۳/ ۳۷۰۱ وما سيأتي في «کشف الدسائس» فقرة (۲۵) مع تعليقي علیه. 

() أي: العلامة التقي السبكي #تغكنئافت. 

(۳) انظر: فقرة (۲۵۸) من «كشف الدسائس». 


البیع والکنائس المبقاة إذا خربت (أو يُعِدْ) ها إذا انهدمت (لا موسّعًا) 

لها دمْکُن) لأنها مبقاة؛ فله التصرّف في مکانها بأن يَرّمّها ویعیدها بما 
تهدّم» لا بالات جدیدة؛ كما هو مدلول لفظ (الترمیم) و(الاعادة)» کذا 
قاله السبکی(۱ أما إذا أعادها موسّعًا لها فلا يمكّن؛ لأنَّ الزيادة في 
کم بيعة آو کنيسة مُحدثة متصلة بالاولی». 


۳- آحمد بن حجر الهيتمي (ت؛ ۹۷ه) قال في «تحفة المحتاج» 
(۹/ ۲۵) في کلامه عن الأراضي التي فتحت عنوة في (فصل في آمان الکفار 
الذي هو قسیم الجزية والهدنة) قال: «... ودمشق عنوة عند السبكي»۲. 
وقال -أيضًا- في «تحفة المحتاج» (۲/ 0 ۲): «(فإن وقف) 
مسلم أو ذمي (على جهة معصية كعمارة نحو الكنائس) التي للتعبد أو 
ترميمهاء وان مكناهم منه -كما بسطه السبكي”" وتبعه الأذرعي(* 
-وغیره خا لإيهام وقع في كلام بن الم" أو قتاديلها أو اة 
نحو «التوراة» (فباطل) لأنه إعانة على معصية...) 


۶ - وقال الخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ه) في «مغني المحتاج» 
(۳/ ۵۳۰) نحو الكلام الذي قاله ابن حجر الهيتمي السابق في أوقاف 
المسلم أو الذمي على جهة معصية؛ كعمارة الكنائس ونحوها من متعبدات 
الكفار... إلى أن قال: «(فباطل)؛ لأنه إعانة على معصية» والوقف شرع 


)١(‏ انظر: فقرة (۲۷۱ - ۰۲۹5 ۳۹۸ - ۳۹۹ ۳۷۷) من «کشف الدسائس»» 
وفقرة (۲۵۲) من ارسالة في الترمیم». 

(۲) انظر: فقرة (۱ - ۰4۸ ۲۵) من «کشف الدسائس». والفقرات (۷۰- 
۳ ۲۳۳ من ارسالة في الترمیم». 

(۳) انظر: فقرة (۲۶۸) من «كشف الدسائس». 

(4) في «قوت المحتاج» /٤(‏ ۱۹). 

2 في «كفاية النبیه» (۱۷/ ۰۱۱۸ 


ثلاث رسائل في الکنانس 


للتقرب؛ فهما متضادان» وسواء فيه انشاء الکنائس وترمیمها منعنا 
الترمیم أو لم نمنعه» ولا یعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على 
الترميم بمنعه؛ فقد قال السبكي”'': إنه وهم فاحش؛ لاتفاقهم على 
أن الوقف على الكنائس باطلء وان كانت قديمة قبل البعثة فإذا لم 
نصحح الوقف عليهاء ولا على قناديلها وخصرها؛ فكيف نصححه على 
ترميمها؟ وإذا قلنا ببطلان وقف الذمي على الكنائس» ولم يترافعوا إلينا؛ 
لم نتعرض لهم حيث لا يمنعون من الإظهار... الخ». 

-٥‏ ونحوه -أيضًا- في «نهاية المحتاج» (5/ ۳۹۸) لشمس الدين 


الرملي رت:ع١٠٠ه).‏ 
- وهكذا في كتب الحنفية؛ فقد نقل غير واحد منهم عن هذه 
الرسائل مثل: 


۱- ابن نجیم (سراج الدين عمر بن ابراهیم) (ت ۱۰۰۵ه) في 
کتابه «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (۲0/۳) في معرض حدیثه 
عن حکم إعادة بناء المنهدم من البیع والکنائس القديمة في (فصل في 
الجزیة) قال: «نقل السبكي من الشافعية الاجماع على آنها لا ُعاد»". 

۲- وابن عابدین (ت ۱۲۵۲ه) فى «الدر المختار» /٤(‏ ۰)۲۰۳ 
قال: «نقل السبكي الاجماع على أن الكنيسة إذا هدمت -ولو بغیر 
وجه- لا يجوز إعادتها»!". 
© احتفال من الف في الکنانس بکلام السبكي 

وفعت لقاضي القدس شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن 
أبي بكر بن علي بن محمد بن عثمان بن عَبيّة الشافعي تفغ كنات 
)١(‏ انظر: فقرة (۲۵۸) من «كشف الدسائس». 


(۲) انظر: فقرة (۳۱۵ - ۳۹۱) من «الإيضاح»ء ورقم )۲۱١(‏ من «رسالة في الترميم». 


(۸۳۱- ۰ مه محنهة عند قراره بهدم كئيسة الیهود في القدس سنه 
۹ وفزع في تأليفه في هذه المحنة كتابًا بعنوان «وفاء العهود في 
وجوب هدم كنيسة الیهود ونفیس النفائس في تحریر مسائل الکنائس 
وکشف ما للمشر کین من الدسائس»۳ إلى «کشف الدسائس". ونقله 
بتمامه ورمته» سوی الديباجة و آشیاء يسيرة منه. 

وممن احتفل بکلام السبكي -أيضًا- في موضوع الکنائس: 
الشّرْنْبُلالي الحنفي في «الأثر المحمود لقهر ذوي الجحود» (۲/ ۰۲۱۱ 
۲ - مع «مجموع)» له) وار بن أبي شريف في «واقعة أخرى تتعلق 
برهبان دير صهيون». والسّنباطي في «صورة سؤالات وجوابات»» 
وخين الدین أحمد المُليمي الفاروقي في «الفتاوی الخيرية لنفع البرية 
على مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان» (۱/ .)٩۲‏ 
© ال مور المشتر که في الرسانل 

هناك آمور مشتركة بين رسائل العلامة تقي الدین السبكي الثلاث 
ویمکن إجمالها بالاتي: 

آولا: جمیعها في الکنائس بعامت وترمیمها بخاصة. 

ثانيًا: مقدمات الرسائل واحدة والفروق بینها يسيرة. 

ثالما: سبب تأليفها واحد. وقد صرح به في (کشف الدسائس »۲۲ 
تحت (فصل: الذي دعاني إلى كتب هذه قضية غريبة)» وتضمّن (رؤيا) 
وقعت له. 

وذکر في (الرسالة الثالئة) نحوه. ولکنه ضرب علیه( کل إلا أنه قال 


(۱) يسر الله لكاتب هذه السطور تحقیقه عن أصلين خطيين» وقام بدراسة مسهبة 
مهمة لقصة تأليف الكتاب» وقد فرغت منه» ولله الحمد. 

(۲) انظره: في فقرة (۳۸۱). 

)۳( انظره: في حاشية فقرة (۳۵). 


قلات رسائل فى الكدالس 


فيها: «مثاله ما حملنا على تصنيف هذا الکتاب؛ وهو فتوى حضرت 
إليّ في إعادة سقف كنيسة القُرْزُلء وقريب منها في كنيسة عیثا»!. 
وهذالا يخالف ماذكرهابن كثير فى «البداية والنهاية»" فى 
حوادث سنة (۷۵6ه) وعبارته: «وفی اول رمضان اتفقٌ أن ا 
من المفتین أفتّوا بأحدٍ فولي العلماء -وهما وجهان لأصحابنا الشافعیة-؛ 
وهو جوا استعادة ما اسْتهدم من الکنائس فتغضب علیهم قاضي القضاة 


تمد | 


تقي لدين اتکی فقرّعهم في ذلك» ومنعهم من الإفتاء» وصنّف في 
ذلك مصفا يتضمَّنْ المنمّ من ذلك. سمّاه «الدسائس في الکنائس»). 
فان هذا حصل بعد رؤياه التي ذكرها في كتبه. 
رابعًا: تقريره فيها -جمیعا- واحد» و«حاصل اختياره في مصنفاته 
في هدم الكنائس: أنه لا يجوز التمكين من الترميم ر 
خامسًا: اعتمد فيها -جميعًا- على الأدلة الشرعية الصحيحة» 
وجعلها الحاکمة ورجّح فيها خلاف مذهبه ونصر قوله بإنصاف 
وأدب» وبالطرق العلمية» والاستنباطات المعروفة عند العلماء وفيها 
دقة وحسن تتبع. 
فأصغ إليه وهو يقول في «كشف الدسائس»: 
١‏ - قوله في فقرة (۱۰۸): «ولا يجوز شرطه -أيضًا-؛ لعدم الدليل علیه». 
۲- قوله في فقرة (۱۹۰): «لا ينهض الدليل عليه؛ لضعف الحديث 
المذ کورا. 
۳- قوله في فقرة (۲۱): «بل الصحیح الذي يقوم عليه الدلیل؛ خلافه». 
)١(‏ «رسالة في ترمیم الکنالس» فقرة (۳4). 
)۲( (۵۸/۱۸). 
(9) لاتحرير الفتاوي» (۳/ ۳۵۵۰). 


-٤‏ فوله في فقرة (۳۰۹): «فما الدلیل على لزومه؟». 

-٥‏ قوله في فقرة (۳۱۲): «فما الدلیل عليه من جهة الشرع ؟». 

5- قوله في فقرة (۳۳): «ومن ادّعى جواز التمکین من ذلك؛ 
نعلیه الدلیل». 

۷- قوله في فقرة (۳۹۳): «والدلیل معهم وهو یقصر عن ذلك». 

۸- قوله في فقرة (4۰۷): «وآنا آقول: انما بقیتها؛ لعدم قیام 
الدلیل على عدمها». 

4- قوله في فقرة (64۰۸): «فمن ادعی إجراء حکم الأولى علیها؛ 
عليه الدلیل». 

۰- قوله في فقرة (2۱): «فلا يجوز أن بتعرض إليه بانکار الدلیل». 

وأما «الایضاح» فذکر ذلك في آکثر من موضع؛ مثل: 

۱- قوله في فقرة (۸۳): «لأنا إنما نعتمد الأدلة الشرعية والدلیل 
الشرعي في هذا النوع؛ هو الذي ذکرناه فلا یتعدی). 

۲- قوله في فقرة (۱۱): «فلا بذ من الدلیل». 

۳- قوله في فقرة (۱۷۹): «فمن ادْعی جواز التقریر على شي ء 
منها؛ هو المُحتاج إلى الدلیل». 

- قوله في فقرة (۳۳/ 5): «بل الذي یظهر: التوقف عن الحکم 
لعدم الدليل» وکم من مسألة -هکذا- لا یقضی فيها بشيء لعدم الدلیل 
ولا لدلیل العدم. ۲.۰ . 

ومما قاله في الرسائل الثلاث في الخطبة ی کد ذلك» وعبارته: 
«فأردت أن أنظر ما فیها من الأدلةء وأزيل ما حصل فیها من العلة...». 

سادسًا: نقل في رسائله -كلها- مذاهب الأئمة الأربعة الفقهية 


)١(‏ انظر: مقدمات الكتب الثلاثة. 


ثلاث رسانل في الكنانس 


المتبوعة واختیارات ابن حزم» وذکره -في بعض الأحايين- في 
معرض القبول. 

ورجح مذهب مالك تارة» ومذهب آحمد آخری؛ فقال في 
«الإيضاح» فقرة (46 ۳/ 4): 

«قلت: وهو المشهور عن أحمد» وهو مقتضی مذهب مالك وهو 
الصحیح عندي؟. 

وقال في فقرة (4 1/۲): 

«وبالجملة؛ المشهور من مذهبنا: التمکین من الترميم» والحق 
عندي خلافه؛ وهو المشهور من مذهب مالك و أحمد». 

سابعًا: نقل أقوال أئمة الشافعية» وناقشهم وذکر المآخذ على 
عباراتهم ووقف عندها طويلاء وذكر تسمُّحَهم في بعضها'» وذكر 
أمثلة على ذلك. فالمصئف یتعبد الله -تعالی- بما قرره في رسائله 
هذا؛ لأنه «ادعی أن الأمة مجمعة على آنا لا نأذن في ذلك»(۳ مع أنه 
لم يُسبق إلى هذا القول إلا ما قرّره ابن جرير الطبري» وعرف ذلك من 
العلامة نور الدين البكري لما زاره في مرض وفاته» وكان قد اعتنى 
بهذه المسألة عناية تامة۳. 

ويستفاد من صنيعه في هذه الرسائل: رفع المؤاخذة عن مخالفیه. 
لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل خالف فيها أغلبية الفقهای 
ولم يعذره -للأسف! - المصنف فيها“» وكتب عليه مؤاخذات» 


(۱) انظر: «كشف الدسائس» فقرة (۲۷۷) «الإيضاح» فقرة (۳46/ ۲). 

(۲) «تحرير الفتاوي» (۳/ ۳۵۵). 

(۳) انظر: «کشف الدسائس)» فقرة .)١65(‏ 

)٤(‏ بل كان من جملة القضاة الذین حاکموه, خلافًا لما ذکره بعض الفضلاء في 
جمعه لسيرة ابن تيمية» وأفاده التقي السبكي نفسه في «ترجمة ابن تیمیة»؛ = 


وظهرت في فتاوی ومصنفات. والمقام لا یسعف في ذکرها وبیان 
الماجریات حولها! 

وأعجبني -غایة- رد ابن تيمية في کتابه «الرد علی السبکي في 
مسألة تعليق الطلاق» (4۵۱/۱) فى ل (مسائل تعلیق الطلاق) عند 
قوله: «ولكن الميل إلى مذهب يصْدٌ عن النظر فيما سواه»؛ فقال ابن 


«فيقال له: هذا كما يقال في المثل: (رمتني بدائها وانسلت)؛ 
فان المجيب لم يكن هذا القول مما تربّى علیه ولا له فيه غرض 
يميل لأجله إليه؛ بل كان يعتقد خلافه ويفتى -دائمًا- بخلافه» لكن؛ 
قا نظن ووای الجرة لق مجر له ان يز ل يدانا نيه الع و و 
باعل يعلم -وعباده المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض- 
أنه لم يمل إلى قول إلا قصدًا لاتباع الحق الذي بعث به الرسول 4ل 
من جهة قيام الحجة بهء وإيجاب الله ورسوله عليه ألا يقول على الله 
إلا الحق» وأن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول» بخلاف 
من تربى على قول تقلده -أولا- بلا حجة. ثم لما نوزع فيه؛ أخذ 
يلفق حججًا لم يذكرها أصحابه الذين هم أحق بمعرفة تلك الحجج 
لو كانت صحيحة؛ بل يحتج له بمنقولات لا دلالة في شيء منهاء 
وبأقيسة ومعانٍ هي أضعف في الحجة من تلك المنقولات التى لا 
حجة فيهاء فليس معه دلالة لا من كتابء ولا من سنةء ولا إجماع 
الأمة المعلوم» ولا من قياس صحيح؛ بل معه ظن كاذب للاجماع 
وظن مخطی في معرفةٍ مسمى الطلاق والعتاق والنذر والظهار» 
والفرق بين هذه الأمور وبين مسمى الیمین؛ حيث أخرج ما هو يمين 
عند الله ورسوله ية وأصحاب رسوله ِا وجمهور السلف عن كونه 


= قال: «فعقد له مجلس -كنت حاضره- في المدرسة الصالحية...». 


یناه واجتعلة عتما ونر و طلاقا!. 


قال آبو عبیدة: لکن جنح التقي السبكي في هذه الرسائل إلى 
خلاف ما تربّى عليه» وحكّم الادلة النقلية» وساق علیها شواهد لائحة 
من النظر؛ فکان بخلاف ما عرف عنه. فجزاه الله خيرًا على ما قرر 
وألّف» وجعل ذلك في صحيفة عمله. 

© ماامتازت به کل رسالة 

على الرغم من وجود الأمور المشتركة بين الرسائل الثلاث؛ إلا 
أن الاشتراك فیها بين الکلیات. 

بقي السبكي يبحث في المسائل التي تخص مسألة الكنائس 
و د الل الوم و اولي 
السلفية من الصحابة والتابعين» ويحاكم المقرر عند الشافعية بهاء مما 
لدو اي ا ا E a‏ 
وقعت لهم. 

بقيت الرسائل الثلاث التي بين أيدينا تسیر على مهيع واحدء 
ويحاول المصنف فيها «توجيه المسائل الكلية بلسان العلم 
واصطلاحات العلماء بالحقيقة والمجاز؛ إحالة على فهم الفقهاء»(۱ 
منبّهًا على أخطاء وقعت لبعضهم؛ محاولا حمل کلامهم على اختلاف 
مذاهبهم على الوفاق لا الفراق» إن آسعفت مناهج الاستنباط -ولو 
بتقدیر محذوف- على ذلك! 

والعجیب أن تأریخ الرسائل غير واحد! مما ینبی آنها متعددة» ويريد 
المصنف ذلك. مع أنه وضع لها مقدمة واحدة» وعناوین مختلفت وینبی 
ذلك أنه يريد واحدة منهاء وهو الذي استقر رأيه فیها في مسائل الکنائس! 


۱( (رسالة في ترميم الكنائس» فقرة (۳۳). 


ا رت 
الأولى: «كشف الدسانس في ترمیم الکنانس». 


صحة النسبة: 
النُسبة صحيحة بيقين؛ فهو منسوب إليه في النسخة الخطية 
المعتمدة فى التحقیق. ونقله برمته ابن عبيَّة فى «وفاء العهود» -كما 
تقد نات : 
ونسبه له -أيضًا- - جمع من مترجميه وعارفیه» وعلى رأسهم: 
آولا: ولده تاج الدین عبد الوهاب؛ فقد ذکره ف في آکثر من کات 
من كنب مكل 
١‏ - «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۰/ ۰)۳۱۳ وفيه: في هدم 
الكنائس» بدل في ترميم الكنائس»! 
؟- «أرجوزته فيما صح والده مُخالفا فيه النووي» (ق ۳۵/ 
ب) في (باب التراجيح من الطلاق وبعده لآخر العتاق)» وذكره 
مختصرًا باسم «الدسائس» قال: 
ولا تعد شيمًا من الكنائس عند انهدام قال في الدسائس 
ولا فرق عند الهدم أن ينهدما كنيسة أو بعضها أو حرما 
کلاوقفال صوورةالإعادة ‏ العودلآلة لا زیدة 
قالوأماآلةأخرىفلم بقل بعودهابهاآخوحکم 
۳- «توشیح التصحیح» (۳/ 1-۳۹5 آسفار) في (عقد الذمة)» 
وفیه: «في تبقية الکنائس" بدل «في ترمیم الكنائس». 
ثانيًا: مجموعة من تلامیذه؛ مثل: الصفدي فى «أعيان العصر 
وأعوان النصر» (۳/ 577)» وتتمة الاسم عنده: في هدم الکنائس 1. 


۱( نسخة برلین» رقم (۱۰۲). 


ثلاث رسانل في الکنانس 


ثالثا: وهکذا ذکره له السیو طي في «حسن المحاضرة» (۱/ ۰0۳۲۳ 
وهكذا هو في «موجز دائرة المعارف الاسلامیة» (۱۸/ ۵۵۷ ۵). 

ومنهم من اختصر عنوانه؛ فاقتصر على «کشف الدسائس»؛ مثل : 
آبي زرعة العراقي في «تحریر الفتاوي» ونقل منه» وحاجي خليفة 
في «سلم الوصول» (۲/ ۳۷۲ الا أنه ذکره في «کشف الظنون» 
(۲/ ۱4۸۹ «کشف الدسائس في ترمیم [في هدم] الکنائس»! 

بينما عنوان الکتاب في «إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي 
لاح علام بترجمة السخاوي» (۸۲۰) و«هدية العارفین» (۱/ ۲۲ ۷): 
«کشف الدسائس في ترمیم الکنائس»۰ وهكذا هو في الأصل الخطي. 

واختصره ابن كثير في «البداية والنهایة» (۵۵۸/۱۸) هکذا: 
«الدسائس في الكنائس»2. وعرّف به. 
© تعريف موجزب «كشف الدسانس» 

قزر فيه أن الشرع لم یرد بالإباحة بقاء الكنائس» وادّعى أن الأمة 
مجمعة على أن لا تأذن في ذلك. وفرّق بين الإذن وعدم الاعتراض. 

وصرّب أن الضمير في قول «التنبیه»: «ولا يُمنعون من إعادة ما 
استهدم منها» يعم المسألتین؛ أي: مسألة ما إذا تهدم بعض كنيسته؛ هل 
يمنع من ترميمها؟ وما إذا انهدمت كنيسة؛ هل يمنع من إعادتها؟ وخطأ 
شیخه ابن الرفعة لما اغترٌ بهذا الكلام؛ إذ حمله على الأول دون الثاني 

قال الدّميري: (ومعنی کلام الفقهاء: «لا نمنعهم الترميم»: أنه 
جائز؛ بل هو من جملة المعاصي التي یقرون علیها کشرب الخمر 
-ونحوهت ولا نقول: إن ذلك جائز لهم. وهکذا ترمیم الکنائس -عند 


.)۲۳۸ (ص‎ )١( 
.)۲۱۰ ۰۲۵۵( (؟) انظر: الفقرات‎ 


مقدمة المحقق 


من یقول به في بعض الأحوال- ينبفي أن لا يأذن لهم ولي الامر فيه 
كما يأذن في الأشیاء الجائزة في الشرع. وإنما معناه: تمکینهم بالتخلية 
وعدم الا نکار . 
أجرة» ونقرهم على «التوراة» و«الانجیل» ولو اشتروها أو استأجروا 
من یکتبها؛ لم نحکم بصحته؟ فکذلك الترمیم إذا مکْناهم منه؛ لا يحل 
للسلطان ولا للقاضي أن یقول لهم: «افعلوا ذلك» ولا أن يعينهم علیه, 
ولا لأحد من المسلمین أن يعمل لهم فیه ولو استأجروا له وترافعوا الینا؛ 
حکمنا ببطلان الاجارة ولا نزید على مجرد التمکین والتخلية»'. 

ثم قرّر أحكام الکنائس على آقسام البلدان"» ونقل عبارات 
الفقهاء وحاول أن یجمع بينهاء وبیّن تجوژا في بعضهاء وأورد کلام 
آبی حامد الاسفرائيني ومخالفته لکلام الرافعي والنووي وناقش 
الرافعي في بعض عباراته واطلاقاته» واحتمل بعضها بتأويل» وصرّح 
بخطته في جزمه بخلاف ما عليه السابقون؛ بل بخلاف نص الامام 
محمد بن إدريس الشافعي -أحیائا-. 

وقرّر أن العمارة والترميم لا يكون بأعيان جديدة» ومن فهم ذلك؛ 
فقد أخطأء وعبارته: «فمّن ادّعى أنَّ مذهب الشافعي: (أنهم لا يُمنعون 
من العمارة والترميم بأعيان جديدة)؛ فعليه نقل ذلك ین كتاب صریحء 
ولا يكتفى بلفظ (الاعادة)؛ فهو عليه لا له ولا بلفظ (الترميم)؛ لأنه 
وه م ولل( 
كريب من د 


(۱) «النجم الوهاج» (518/9). 
(۲) انظر: الفقرات .)775-15١5(‏ 
(۳) انظر: فقرة (۲۱۳). 


وذکر (ملخص ما قلنا وما نقوله في الکنائس الموجودة في بلاد 
الاسلام)( ثم ذکر (من آهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسألة)() 
ثم (نكتة ينبغي التفطن لها)۳۲. 

وحرَّك المصنف مسائل 2*7 راجات عليها لحت ارم يجة ف نع ۳ 
وتردد في بعضهاء واقترح جوابًا لبعض آخر منها. 

ومن نفائس مباحثه: أنه ذكر الحِكّمَ ومحاسن الإسلام خلال 

تقريره لبعض الأحكاء”". 


مر لوي على دی ها روي فى «الكشف»؛ وإنما غيّر وبدّل 
وصرّح بتراجعه في «۱لایضاح». شاك كاه والله الموفق والهادي. 
© تاريخ التصنيف 

أول ما أنّف السبكي في الكنائس: «كشف الدسائس»». وكان 
ذلك في يوم الخميس السابع والعشرين من شعبان المكرم سنة أربع 
وخمسين وسبع مئة» وفرغ منه إلى (فصل 6۱۰" في يوم الأحد سلخ 
التهر الما كا 

ثم آرسل إلى ولده في مصر طالبّا تصنیف شیخه ابن الرفعة 


(۱) انظر: الفقرات (۳۲۲ - ۳۸۰). 

(۲) انظر: الفقرات (95 - 8۱۰). 

() انظر: الفقرات (۱۱ - 8۱۳). 

.)8۰ 4 ۰۰۱( انظر: الفقرات‎ )٤( 

(6) انظر: الفقرات (۰۳۱۵ ۳۹۹ - ۰۰۱ 
() انظر: فقرة ( 4۰). 

(۷) انظر: الفقرات (۰۳۹۷ ۰۲ - 8۰0). 
(۸) بترفیمنا في هذه النشرة. 

() انظر: فقرة (4۱14) من «کشف الدسائس*. 


«النفائس في أدلة هدم الکنائس» وآرسله إليه» ونقل منه بتلخیص 
وتخلیص. وناقشه. ثم قال: 

«وفرغ من کتابته یوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام من عام آربع وخمسین وسبع مئة بدمشق المحروسة»"". 

ولم يقنع الامام بما کتبه» وبقي في نفسه شيء» وعنده آمور صرح 
بأنها تحتاج إلى بحث ومزید تأمل. 

اسمع إليه وهو يقول: «في النفس منه شيء» 
مهم يجب تأمله والنظر فيه“ "» و«نهاية ما خطر لي في توجیهه. ثم 
توقفت... فما أظن فيها خحلافا»(*۲. 

الرسالة الثانية : «ایضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» 
© صحة النسية: 

ذكره له السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۳/ 4 ۱۰۲) و«إرشاد 
الغاوي» (۰)۸۱۶4 ولم یسمّه. قال: «وقد صنف شیوخ المذهب؛ 
کالنجم ابن الرفعة «النفائس في ترمیم الكنائس»» وجزءا آخر بدیعا 
آودعه القاضي تاج الدين السبكي في «فتاويه»». 

قلت: هذا الجزء هو «الایضاح»(* وآودعه ولده في «فتاویه» 


0 و«هذا بحثث آخر 


(۱) انظر: آخر «#كشف الدسائس» (ص ۲۸۲). 

(۲) «کشف الدسائس» فقرة .)٤١١(‏ 

(۳) «كشف الدسائس» فقرة (۰۹). 

.)۱۲۸ -۱۲۷( «کشف الدسائس» فقرة‎ )٤( 

(۵) ذکر المحققان الجلیلان الأستاذان محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو في 
تعلیقهما على «طبقات الشافعية الکبری» (۱۰/ ۳۱۳ هامش ۰0۳ والدکتور 
محمد عالم عبد المجید الأفغاني في مقدمة تحقيقه ل «قضاء الأرب في 
أسئلة حلب» (ص ۷۰) للتقي السبکي: أن المودّع في «الفتاوی» هو «کشف = 


ات سس فى سس 


(۷/ 1۳۹-4۱۷ وسيأتي ایضاحه. 


© هل «الايضاح» شرح ل رکشف الدساشس»؟ 

زعم بعض المفهر سين أن «الإيضاح» شرح ل «کشف الدسائس»؛ 
فقال عند تعريفه ب «الكشف): (ثم أتبعه بشرحه!! -وهو «إيضاح كشف 
الدسائس» - في ذي القعدة من نفس السنة». ثم قال: «أي: إن المتن 
والشرح فرغ منهما في وقتٍ واحد»!! 

وقال لما ذكر «الويضاح»: «وبأول المجموع جاء مثل العنوان» 
وصنّف تصنيفًا بعد ذلك كتاب «إيضاح الدسائس»» قد يكون من تأريخ 
كتابة المؤلف له بعد انتهائه من تأليفه في ۲۲ شوال من السنة نفسهاء 
لهذا؛ لم ندونه كتأريخ نسخ» وأيضًاء؛ لحداثة الط . 

قال أبو عبيدة: الذي يهمني -هنا- مناقشة قوله: «ثم أتبعه 
بشرحه؛ وهو «إيضاح كشف الدسائس»...»"۳ وهذا الزعم يرد عليه 
آمور؛ ف «الإيضاح» يتضمن: 

أولا: شرحًا يسيرًا في أمور تحتاج إلى إيضاح بایجاز وكان قد 
عالجها فى «الكشف» بإجمال. 

ثانيًا: أخذت المباحث تنتظم عنده في «الإيضاح»؛ إذ طرقها 
في «الکشف» على عجلة» ولكنه في «الوإيضاح)» عالجها بتفصيل 


= الدسائس»! وهذا خطأ! 
وتابعهم على هذا الخطأ جمع؛ منهم: محقق «الابتهاج في شرح المنهاج» 
(كتاب الصداق) عند ذكر المؤلفات رقم (۸۱)» وكذلك؛ صاحب «معجم 
الموضوعات المطروقة» (۲/ .)١١6٠‏ 

)١(‏ «برنامج مخطوطات قرص خزانة الماجدا. 

(۲) أمّا الكلام عن تواريخ التأليف؛ فسيأتي الكلام عليها. 


ثالثا: تراجع عن آمور كان قد قررها في «الکشف»» وصرح بذلك 
في «الإيضاح». 

رابعًا: زاد بيانًا فى أمور كاد أن يهملها فى «الکشف» وأعاد عليها 
في «ا لا یضاح» بالبا نت راتس ۱ 

خامسًا: أمّا بالنسبة للادلة النقلية؛ فقد ذکرها فى «الکشف» 
مجملة» ولكنه في «الإيضاح» أسندهاء وت عللها يعض الاتار: 

سادشّا: بعض المسائل التي في «الکشف» قرر فيها خلافاء 
وتساهل فيها بعبارة رخوة» ولكنه في «الإيضاح» جزم فيها وحسمء 
وغلط -أحيانًا- بعض الأحكام بعبارات فيها قوة. 

سابعًا: برزت في «الإيضاح» مصادر جدیدة ولا سيما للحنابلة. 

وهذا يدل على عناية المصنف الشديدة بهذه المساألة وأنها 
أخذت منه زمئًا من تقليب النظرء والانعام فيه بالأدلة» والتأمل فيما 
كانت عليه في الزمن الماضي الأنور الذي زكاه النبي يله وهو زمن 
السلف الصالح. 

وأصبح ينظر للأحكام بنظرة واقعية» وتجاوز التنويعات والتقسيمات 
النظرية» القائمة على الاحتمالات» وأحكم المسائل العملية» واستبعد 

بعض الوجوه ولعل عمله في القضاء استدعى ذلك أو أوجبه! 

فاسمع إليه وهو یقول عم ی ی «والٌاني: البلاد 
ال لم بخ نها ودخلّت تحت دهم فان أسلم أُهلّهًا ا 
وَالِيَمَنِ- ؛ فَحُكمُهًا کم القسم الأَرّلٍ؛. 

قال العلامة السبكي: «وَهَذًَا صچیخ» ولَكِنّ تصویر | إسلام جَمِيع 
اهیها عَزِيرٌ...»!". 


(۱) «الإيضاح» فقرة (541/ ۸). 


رسالل في الكنالس 


وقال في موطن آخر -متعقبًا لفقي في مزع آخر- : «قلت: 
وَهَذَا صَحیح؛ لن الخال قد تدعو الیه ولا انی الفتخ 1 ا ذلك 
فنحتَاجٌ إلى الم افقة عَلَيه؛» ثم قال على إثره مباشرة: 

«ولا آعرف لِهَذَا التوع مثالاء ولا دلیلا من السْنْة»۲. 

فالمسائل التي تخص الکنائس تصورًا وعملا» ومحاولة بناتها 
أو ابقائها أو ترمیمها؛ تبقی فائمة في واقع المسلمین -آنذاك -6 وهی 
۳ 

وان الناظر -بعمق- إلى تقريرات الامام الشافعي في «الآم»؛ 
يجد في تفیه البيان العملي الواقعي في کثیر من المسائل الفقهية» وان 
تقریر أي حکم على وجه لا یقبل العمل؛ فهو دخيلء أو وضع له في 
غير مکانه أو زمانه» فما آنزل الله الشريعة إلا وهي قابلة للعمل. 

وهذا هو صنیع السلف الصالح ومن هنا جاءت الررخص. 
وتفرّعت مباحثها» وافترض وجود المخالفات» وعامل الفقهاء في 
تقریراتهم المخالفات الصادرة من آفعال المکلفین» وقالوا: إن المنهي 

ومن هنا تعامل الشرع مع الکنائس ووضع لوجودها ضوابط 
وشروطا. 
© تراجمات المصنف في «الایضاح» 

قرّر المصنف في «کشف الدسائس» آشیای وتراجع عنها في 
«الإريضاح»؛ مثل: 

موقفه من مذهب الإمام ابن جریر: 

آول ما علم التقي السبكي مذهب ابن جریر: من صدیقه نور الدین 


(۱) «الایضاح» فقرة (۳۸۳/ ۱۲). 


الچکری : وجزم بعدم صحة مذهبه؛ فقال فى «کشف الدسائس» 
(فقرة ۱۵): 

«وكان الشيخ نور الدّين البكري رثا ؛ التي في مرض موتو عن 
هذا الحديث"» وقال لي: «قد آنقنث هَذه المَسألة» وّوجدث فيها تقلا 
عن ابن جریر الطّبري»؛ وَقصد أن يُفتي بها(۳ لکن هذا خلاف مَا عليه 
الاس وَأئمّة العلمّاء)» ثم قال على إثره (فقرة 16۵2 (ویحتاج الکلام 
فيه نَظرًا أتمّ من هَّذاء يَضيق رَمائُنا -الآن- عَنك وَلا قصد لنا فيه؛ لأنّه 
لا يَظهر لتا صِحَّة ما قَالهُ البكري في ذلك. أعني: على جهة الوجُوب». 

وأعاد كلامه مع البكري في فقرة (۱۷۳)» وذكره عرضاء ولم ينبه على 
مذهب ابن جرير! واكتفى فى «كشف الدسائس» بالإشارة إليه» وتخطتته. 

ولكنه في «الایضاح» فصّل وطوّل في مذهب ابن جرير» وحمّقه 
ونقحه» وأفتى به بعد أن صرّح بعدم العمل به» مع إبداء ملحوظات 

با ل 

«وَقَد رَأيت في كلام اين جرب 0 9 سلام حُكمٌ 
نس رد -إن شاء الله ای نکم علَيو». 

ثم اكد هذا المذهب بأدلة من الأحاديث والآثارء ثم قال بعد 
سردها فى فقرة (۷۸): 


010( انظر: ترجمته في التعليق على «الكشف» فقرة (155). 

(۲) هو قوله ككلِةِ: «أنا بري؛ من كل مسلم مع مشرك لا تتراءيا نارهما»» وحديث: 
«لا تجتمع قبلتان بأرض». 

(۳) أي: يكون اختيار ابن جرير هو المعمول به في الديار الشامية في هذه 
المسألة. 


ثلاث رسانل في الڪنالس 


«فَهَذِهِ الأَحَادِيتُ -کُلَهَا- لا تختصٌ بِبَلَدِ مُعَین» الا ما في الأخير 
من جَزِيرَةٍ العرب. وَسَتتَكَلُمُ عَلَِهَا في کلام ابن جَرِيرٍ». 

ثم خصٌ (فصلا) قال فيه: «نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا 
به»» وساقه من فقرة (۱۱۳) إلى فقرة (۱۳۳). وقال: «هذا کلام ابن 
جرير رمال . 

ثم أخذ في مناقشته» ومما قال في فقرة (۱۳۰): «وَأمًا تَعَرِيَتُهُ 
حلم حرو الخرت وار رباد الا بسلا نا مروت من 6٩‏ 
جمهُور العلمَاء اختلافهُم في أن غیز الججّاز من الجَزیرة: هل يبت له 
هذا الحُكمم؟ وَالصّحِيحٌ أنه لا يَنبْتُ1. 

ثم قال على إثره في فقرة (۱۳۱): 

«لَكِنَّ کلام ابن جَرير فيه روخ ولا مَدَعَ لَهُ من جهة البَحثِ والتض 
والقیّاس والعمّل». ثم قال على اثره -مباشرة-: 

«قد يُظَنٌ أنه دافع یکلایی ولكن؛ له أن یول: ١كُلُ‏ مَوضع وَجد 
فيه تصَازی غیر مُحتاج | E‏ 
نت لیا ام سل ان شم تون کی ان 

َيَنبَغِي أن يُعمَلَ فِيهًا بِقَولِه؛ فَإِنّهُ لا يُوجَدُ ا 00 

قال أبو عبيدة: تأمل قوله: «قَه لا يُوجَدُ لَه دَافِعٌ؛» وقارنه بموقفه 
السلبي من كلامه؛ فكان كلامه في «كشف الدسائس» مجملاء ويحتاج 
إلى «إيضاح» لا إلى «شرح». ولذا؛ بدأ يقبل قول ابن جرير عند وقوفه 
عليه أو العمل على التفريع عليه 

قال في «الإإيضاح)» في فقرة (۱۳۷): 

«فَمَلَى مُقَتَضَى قول ابن جُرير؛ يَنبَغفِي أن لا يُمَكُنَ من الإقَامَةٍ في 
ذْلِكَ البلد». 

ثم قوله على إثره في فقرة (۱۳۸): 


«وكَذَلِكَ؛ إِذَا كانت بَلدة قَرِيبَةٌ الفتح يُمكِنُ معرفَةً خالها ...۰ إلى 
اخر كلامه. 

فإنه رضیه» وليس هذا -فقط -؛ وإنما أصبح يُفرّع عليه. 

اختلفت نظرة التقي السبكي بأخرة في قول ابن جرير في مذهبه في 
الكنائس؛ فقبل منه شيئَاء ورد آخر؛ فقال في «الایضاح» في فقرة :)١57(‏ 

(وممّا یوقّف عن تبول ما قَالَهُ این جریر...» وساق کلاما. ثم قال 
على إثره موجها قبوله لا رده: 

«وَلّو قال: إِنَّ ذَلِكَ جَائِرُ لا اجب أو أن وُجُوبَهُ بخسّب ما يَرَاهُ 
الإمَامُ من المصلحة التي هي اعم من الضَّرُورَة عَلَى خسّب مَا يراه 
الإِمَامُ من إجلائهم وَإبقائهم؛ كَانَ جیَذ۲۳»۱. 

قال أبو عبيدة: وكان هذا -أعني: إجلاءهم من قبل الامام- في 
زمنه وزمن غيره» فهذه الأحكام مُناطة بالأئمة» فأصبح شرط السبكي 
-هذا- تحصيل حاصل؛ فهو موافق له في النهاية والمال والاعتراض 
في الالفاظ وقوالب الصياغة! وأما الفحوى والمعنی فمُتفق عليها 

ثم كشف عن سر خف في ميله لكلام ابن جرير» ون لم يحكه إلا 
عن غيره؛ فهو شامل له قال في «الإيضاح» في فقرة :)١55(‏ 

«وََلَّذِي يَشْهَدُ الحَاطِرٌ بو: أن شه عجان المُلُوكِ دك وعدم 
نظرهم وَلَِيسُوا أمل دوق وَأعمَالُ النّصَارَى والیهود وَحِمَمُهُم في 
الدُنیا والاستبلاء بغیر حَقٌء وَالُلَمَاء وَالصَالِحُونَ مَشفولون بیلیهم 
باتهم ن مقالبة ذلك وتضيبع زتانهم فیه مَعَ صُعُوبَيه -كَمَا تحن 
نشاهد- ع وَلقد كان البکري ا ین عازه راشعلا ري تا وب 


() ومثله في «الایضاح» فقرة (۱1۵) و(۱۷۳). 


ثلات رساذل في الكنالس 


ا ر قلبه وَانفِعَالِه لِمَبُولٍ کلام ابن جَرِيرٍ فيه». 

ثم أكد مذهب ابن جرير بكلام لابن خزم في «مَرَاتب الاجمّاع»؛ 
as‏ ا ل ا 
للسابقين يوافق ما قرّره ابن جرير” ''» والمهم من ذلك تصريح السبكي 
اررق الجر في ی 

«فکلام ابن جریر اول ما يُسمَعُ پُستنگز وَإِذَا نُظِرَ فیه+ لم يوجد 
فده دقع قرعي وَیْمکن العَمل به ف تعفن الاوقات فیقا تحث 
وة ین تلاك ذار في بلاد الوسلام؛ ؛ غریب! | مَعَ اقیضاء البَحثٍ لَهُ). 

یظهر للقاری جلیّا تغيّر موقف الامام تقي الدین السبكي من کلام 
ابن جریر؛ فأصبح مؤيّدًا له -بالجملة وحصر موّاخذاته وردوده عليه 
في مسائل -فحسب-! 

وطال بحث المصنف. وردّد نظره وأكثر فى سبب وجود الكنائس» 
مع أن الذي تبرهن عنده المنع من وجودها إلا في مضایق» ولا سيما 
مع ميله -أخيرًا- إلى مذهب ابن جرير! 

قال بعد نقله عن ابن حزم في «مرانب الإجمّاع» قوله: «وَإن سكن 
المُسلمُون بینهم؛ هدموا كنائسهم وبيّعهم»: «فَإنّه یدل على أن بَعضَ 
العُلماء قال بذلك -أو كلهم- ع1 

ثم قال على إثره: «فإنَ عادته في تقل الإجمّاع؛ يحترز عَن كُلُ 
مَذهب مُخالف» فبمقتضی کلامه -هَذا- لا بد أن تكون مذهب قائل 
بأنّهِ دا سکن المُسلمُونَ بینهم؛ ؛ وجب علیهم هدم كنائسهم وبیعهم» 
لو ل 0 
آله لا فرق بين أن يكون شَّرَّط لهم إبقاءها أم لا؛ لأنّ دك یکون في 


)١(‏ انظر: ما سنذكره -قريبًا-. 
(۰) انظر: «الایضاح» فقرة ,)١54(‏ 


محل ینفردون بشکنای وم ثبت نا جواز شرط الابقاء في محل یختلط 
فيه المسلمون معهم . 

ولم یثبت لتا -آیضا- وجود ذلك في رمن العُلماء المُعتبرين 
المتقدمين القادرین على ازالته. فقد یعون هذا الخال الموجود 
-اليوم- مِمّا خدث بعد ذلك لکن؛ لأجل هَذا الخال الذي قد ألفَ؛ 
ود ناي سدقت غتر بذلك» 

بغي طلب دليل على الحقٌّ فيه 

وکذلك ما يُوجد في كلام القُقهاء من أن الكنائس الموجودة في 
الأمصّار لا تهدم؛ يُمكن خملها علی ما ُو في بَلدةٍ مُختصّة بالگفار 
من بلاد أمصّار المُسلمينء وَيّكون المُراد بالمصر: الإقليم» » لا البّلدة 
الواحدة فَالأشيّاء البّعيدة الغائبة عَنا؛ لا تتمسك بها من عير بیان لا 
بُدَّ من الدّليل»'. 

والشاهد من هذا -کله-: أن نظر التقي السبكي في «الایضاح» 
اتسع وزاد إحاطة بأحكام الکنائس وترميمهاء وخرج عما هو مقرر في 
مذهب الشافعي ولم يكت - کعادته- بقبول کلام أصحاب المذهب 
وتقریراتهم وإنما انتقل إلى خطوة متقدّمة مهمة؛ وهي مطالبتهم 
بالادلة النقلية على آقوالهم فظهر تبحره وتحقيقه ورسوخ قدمه» مع 
إنصافه ومحاولة وقوفه على الحق. مما جعل «کشف الدسائس» یحتاج 
إلى «إيضاح»» ویدل عليه -غير ما قدمناه- آمور؛ هي: 
© تراجمات أخرئ 

من المسائل الي حیرت السيكي: قبقية الکنافس("» وقلّب النظر 
۹( » الایضاح» فقرة (۱6۹ - .)٠١١‏ 


,۲ انظر: «الکشف؟» الفقرات ( ۰۱۳ ۸ ۲ ۰ ۶ TET‏ 
YEQ ۷‏ ۵۰ ۰۲ ۰۳۱۲ ۰۳۷۰ ۰۳۸۵ ۰۳۲ ۰:۲۳ ۰۳۶ ۳۵ع). 


اس 


فيهاء وقال في «كشف الدسائس» فقرة (۱۲۷): «وأمًا القول بالجواز 
مع ملك المُسلمين؛ فمُستنكرء وّهذا نهاية مَا حطر لي في توجيهوها. 
ثم قال على إثره: «ثُم توف لأنّا وان شرطنا الاختيّار أو القسمة”"؛ 
فذلك في ملك آحاد الانمین. أمَّا جهتهم وجهة الخمس؛ فمّا أظن فیهّا 
خلافاء فُكيفَ تبقى ملكهم کنیسة؟». 

ثم قال في فقرة (۱۲۹): «فالذي يَظهر القطع بالمّنع»! 

ثم وجدته يقول في «الایضاح» في فقرة /۳٤۳(‏ ۱۱): وکت 
أَعَقَد أن مَدّا الو جة غَلَط؛ لِدُخُولِهَا في الفتایم ثم رَجَّعت عَن التغلیط؛ 
لِمَا قَدّمته أَنّهَا لَِيسَت بغنيمّة وَافتَصَرث عَلَى التضعیف». 

وقال -أيضًا- بعد بحث وكلام: «فلت: قد عرّفئك اني كنت أقطع 
بِهَذَاء وَأَعِيَّقِرُ غَلَطَ الأَوَّلٍ؛ لِمَا ذَكَرَهُ ال افعي -هُنَا- من التعلیل بالملك 
CS E‏ 

وَكُنت -قبل ذَلِكَ- اقول : قد يَكُون ما عد. الخلاف: أن العييمة 
هَل تُملّكُ بالاستیلاء ء أم يَتَوَفَففُ الملك فِيهًا عَلَى الاخيِيَار د 
مر في بابو-؟ وَأفرض المَسأَلَة قبل الاختِيّارِ» حَنَّى استختیث عَن 
لِك بما قَذّمته» وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَالأصَحٌ -عني- ما صَحَحَهُ الرَّافِعِيٌُ 
وَخَايْبهَا أن تون كالموَات» وتخ ل نیگن ين جمله کنیس في 
الا سلام». 

قال آبو عُبيدة: رجع في «الایضاح» عن تخریج مسألة على أصل 
مختلف فيه عن الفقهاء» وكان قد قرّر ذلك في «كشف الدسائس». 


= وفي «الإيضاح» الفقرات (۰۲۰ ۰۲۱ ۰۸۲ ۰۱۲۷ ۰۲۲۰ ۳۳ ۷ و ۱۱). 
وفي ارسالة في الترمیم» الفقرات (۰۱۱ °0 oY‏ الل ۵ ۵ 2۰-۳۲ 
۰۵ ۰۰ )+ 

.)۱۲ ( يريد: في الغنيمةء انظر: «کشف الدسائس» فقرة‎ )١( 


0 مصادر المصنئّف 

المتأمل في مصادر المصنف في «كشف الدسائس» و«الإيضاح»؛ 
يجد أن مصادره في «الایضاح» قد زادت وكثرت» وبرزت نقولات 
جديدة مهمة من عدة کتب(؛ مثل : 


كتب أبي يعلى: 

نقل في «کشف الدسائس» عن أبي يعلى شروط عمرء وأجمل 
ذلك ولم يفعي 00 

وصرّح بالنقل من كتابه «الجامع» برقم (۲۹۷). بينما زاد 


في «الإيضاح» فقرة (۱۸) النقل من كتابه في «مایلزم أهل الذمة 
فعله »۱ "» وصرح بالنقل منه -أيضًا- في فقرة (۲۹۹). 
وأجمل النقل عنه ولم یسم كتابًا في الفقرات (۰۲۸۱ ۲ ۰۳ 
۵ ۰۳۳۱ ۳۳۹ 0۱/۳6 وصرّح في الأخيرة بالنقل من «الجامع». 
ونقل في «الایضاح» من کتابه"* «کشف الغمة في میراث أهل الذمة». 
وانفرد فيه بالنقل من کثیر من المصادر الفقهیة: 
الساعاتی «الكافي»» «شرح مختصر الکر خي». 
ونقل من کتب للشافعية؛ مثل: «بحر المذهب» و«تعليقة آبی الطیب». 


(۱) تنظر: مواطن النقل من كل رسالة في (فهرس الكتب). والله الموفْق. 

(۲) انظر: «کشف الدسائس فقرة (۳۷). 

)۳( لم ينشر ضمن «امجموع رسائل الإمام القاضي آبي يعلى ابن ن الفراءه» 
وذكره محققه فيه (ص ۲۷/ رقم )٤٤‏ ضمن (المؤلفات التي لم نعثر عليها 
الآن)» وسماه «شروط أهل الذمة»! وينظر: التعليق على فقرة )۱۸١(‏ من 
«الريضاح». 

(4) أريد كتاب التقي السبكي. 


ونقل -أيضًا-: من «مسائل حرب الكرماني عن الامام أحمد بن 
حنبل». 

ونقل من: «مراتئب الإجماع» لابن حزم» «طبقات ابن سعد) 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 


© مسائل زائدة 

من المفيد أن تقي الدين السبكي زاد بعض المسائل المهمة في 
#الایضاح» ولم يكن قد تعرض لها في «کشف الدسائس»؛ مثل: مسألة الزي. 

قال في فقرة (۳۰۹ - ۳۱۲) منه: (وَمَنَعَ التَشَبِّهَ بهم في لِبَاسهِم؛ 
لِيَلزِمُوا مَنزلة الاهاتف ولا بخرجوا منها إلى مرتبة التعظيم؛ لقوله وَلله: 
«وَلَا تَتَضَسَ | باليَهُودِ00". ۱ 

لاد عْمَرَ صَالَحَهُم عَلی تغيير زیهم يِحَضْرَةٍ الصَّحَابَة ولا 
مُخالف له( . 

ولوجوب مُوالاة المسلم وَمُعَادَاةٍ الگافر وَمُبَايَئَيِهِ؛ٍ فلا بُ من 
تمییزه ولیس إلا الزي» لاه اذلال في مَعتّی الجزيّة؛ ليكو ذُرِيعة لَهُم 
إلى الاسلام». 

ثم دفع في فقرة رقم (۳۱۳) شبهة عدم الزام النبي ی يهود 
المدينة بذلك» وكذلك نصارى نجران. 

وطوّل النفس في الكلام على المسألة» وتكلم عن الألوان التي 
كان يُلزْم بها أهل الکتاب" "*. ثم تعرض لاأنواع الألبسةء وأورد أحاديث 
وآثار في ذلك. ثم ذكر ما كان منها من زي العرب» وما كان منها من 
)000( سيأتي تخريجه. 


(۲( سيأتي تخريجه. 
(۳) انظر: الفقرات (۳۱6- ۳۱۸). 


زي العجم”'» وهو من النفائس التي لا تجود بمثلها إلا من هو مثله في 
کثرة الببحث والتنقیب. 

ومن المسائل الزائدة التي تعرض لها في «الایضاح»: اتخاذ أهل 
الکتاب شيئًا من الرقيق» ولم یذکر ذلك في «کشف الدسائس». 

وهذه المسائل احتاجت إلى زيادة فى الأدلة. 
© الادلة 


بسط السبكي في «الإيضاح» الأدلة من عدة وجوه؛ هي : 

آولا: ساق أحاديث وآثارًا بسنده -هو-. 

ثانيًا: زاد فى الأدلة النقلية. 

ثالمًا: وأحيانًا يزيد في وجه الدلالة» ويبسط في طريقة الاستنباط. 
© تاريخ التأليف 

وأخيرًا؛ فإن تأريخ التأليف هو كاشف مهم عن مراد المصنف 
ب «الإيضاح». فانه فرغ من (کشف الدسائس» فون سلخ شعبان المكرم 
من سنة أربع وخمسين وسبع مئة» وابتدأ به في يوم الخميس السابع 
والعشرين من شعبان» ولم ير كتاب شيخه ابن الرفعة «النفائس»2 وأرسل 
إلى ولده فى مصر يطلبه؛ ولما وصله؛ زاد منه زيادات مع مناقشات» 
وفرغ منها يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة الحرام من 
العام نفسه ثم عنت له (یضاحات وتراجعات. ومباحث زائدات» 
وتوجیهات لأدلة على غير الوجه الذي قرره؛ وفرغ من «الایضاح» 
ضحي یوم الثلائاء السادس وا لعشرین من ذي القعدة الحرام من سنة 
أ ۱ سے 
ربع وخمسين وسبع مئة بدمشق المحروسة 


(۱) انظر: الفقرات (۳۱۹- ۲۳۰). 
(۲) یو کد ذلك ما کتبه الناسخ على غلاف االایضاح»۰ وسيأتي عند توصیفنا للنسخ. 


ثلاث رسائل في الکنانس 


وضفا بجر التنبية عة دیع هذا البیانت: أن عتوان الرسالة 
الأولى (کشف الدسائس في ترمیم الکنائس» وعنوان الرسالة الثانية 
«إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الکنائس». 

فزاد في العنوان كلمتين: 

الأولى: إيضاح. 

والأخرى: منع. 

وهاتان الکلمتان تلخصان ما سبق بیانه من إضافات وافاضات 
مهمات في «الکشف». وهما تدلان على أن «الایضاح» منصب على 
(منع) ترمیم» وهو لیس بشرح ل «الکشف»؛ فافهم ذاك. تولی الله هُداك. 

الرسال2 الثالثة : «في ترمیم الکنانس». 

هذه رسالة ثالثة مهمة» لم يشر إليها آحد. ويسّر الله الوقوف علیها 
من خلال البحث والفتش. وهی بخط تقی الدین السبکی -نفسه-. 
وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن توصيف النسخ الخطية» وهي بلا 
عنوان» وناقصة الآخر. 
© صِحّة النسبة: 

الرسالة صحيحة النسبة بيقين» والأدلة عليه: 

أولا: أنها بخط تقي الدين السبكي -المعلوم-. 

ثانيًا: أن مباحثه فيها وتبويباته واستدلالاته؛ موافقة لما في 
الرسالتين السابقتين. 

ثالنًا: أن ديباجتها هي ديباجة الرسالتين السابقتين. 

رابعًا: سبب التأليف هو هو؛ وهو إعادة سقف كنيسة ال رل: 
هكذا بإجمال؛ وهو موافق لما في الرسالتين السابقتين» مع زيادة ذكر 
الرؤيا -هناك-. 

خامسا: شيوخه في الأحاديث التي آسندها معروفون» وتراهم في 


التعلیق على الفقرات (۰۳۹ ۳۵ AY‏ ۰۱۰۵ ۰6۱۰۲ وبعضهم 
مذ کورون في الرسالتین السابقتین. 

سادسًا: ذکر تحرّجه من سكناه في القاهرق وأن الحافظ الحارئي 
قال له شيئًا قال عنه: «وصدق فيما قال»''. 


والحارثي هو مسعود بن آحمد؛ ولازمه تقي الدین السبکي» وکان 
یسکن القاهرة. 

سابعًا: آسلوب الرسالت وطریقته فى معالجته للمسألة؛ لا تختلف 
عما في الرسالتین السابقتین. ۱ 

ثامنًا: ذکر فیها عيادته الشیخ نور الدین البكري"» وسرد نحو ما 
ذکره في الرسالتین المتقدمتین. 
© التعریف بالرسالة 

بنی السبکي الرسالة على مقدمتین» ومقصدین. 

وجعل المقدمة الأولى في لفظ الكنيسة وما في معناها من البيعة 
والصومعة ونقل عن آئمة اللفة معناهاء وتلمس الفروق ها ` 

وأما الأخرى؛ فهي في تاريخ بناء الکنائس, قبل نسخ الشريعة أو 
بعدها أو بعد استيلاء المسلمين عليها أو على مكانهاء ثم تعرض إلى 
مكان الكنيسة في دار الكفر ودار الإسلام» وقسّم الدور إلى خمست 
وعرّف بهاء ثم إلى أحوال الكنائس» وجعلها ثلاثة: بين أن تكون محياة 
من موات قصد تحيية ذلك. وإلى ما يكون يلكا لمالك» أو لا ندري! 
هي من أي النوعين. 

قال: «وإذا عرفت انقسام الأزمنة إلى ثلاثة» والأمكنة إلى خمست 


(۱) انظر: الفقرة (87). 
(۲) انظر: الفقرة (۱۱۳). 


ثلاث رسائل في الکنانس 


والأحوال إلى ثلائة؛ كان الحاصل من ذلك: خمسة وأربعين قسمّا من 
آقسام الكنائس» لكل منها حُكم یخضه»(. 

وذکر آفة المُفتين» وقال: «فلا يغتر مَن عنده يسير علم بما یجده 
في بعض الکتب من النهي عن هدم الکنائس؛ فانه قد يكون في بعض 
الاقسام دون بعض»۳۲. 

وکان تبویبه وتنوعیه في هذه الرسالة ممیزا عن اللتین قبلهاء 
وبحثه دقیق. وتردده قلیل» ومباحث هذه الرسالة منظمف ولم یکتفب 
-فقط - ب (خمسة وآربعین) قسمّا؛ وانما زاد علیها نظرًا لسؤال الفقهاء: 

۱- یکون عن الهدم. 

۲- أو الابقاء. 

۳- أو الترمیم الیسیر. 

-٤‏ أو اعادة بعضها الزائد على ما یسمی (ترميمًا). 

ه- أو اعادتها -کلها- إذا انهدمت. 

1- أو إذا هدمها هادم؛ هل یکون کالانهدام بنفسها؟ 

۷- وماذا يجب على الهادم(۹؟ 

وقال بعد ذلك: «فهذه سبع مسائل مضروبة في خمسة وآربعین؛ 
تبلغ ثلاث مئة و خمس عشرة مساألة»(*. 

وختم بهذا المقدمتین» ثم شرع في المقاصد. وجعلها في 
(مقصدین). 
)١(‏ «رسالة في ترمیم الکنائس» فقرة (۲۹). 
۲( «رسالة في ترمیم الکنائس» فقرة (۳۰). 
() انظر: فقرة (۳). 
() انظر: فقرة (۳۵). 


وجعل المقصد الأول فیما ورد من الأحادیث في ذلك 
وسردها وخرّجهاء وتکلّم عن صحتهاء وذکر توجيهًا حسنًا لها. 

تمتاز هذه الرسالة بكثرة الأحاديث والآثارء مع تنوعها والتبويب لها 

ثم ذكر كلام الفقهاء حولها. 

وتمتاز -أيضًا- بتغليط ذلك الخيال الذي فيه تصور المسألة على 
ا 

ثم عقد (فصلا) قال في آوله: «هذا الرق الذي ذكرناه بين تلك 
البلاد والقاهرة؛ محز عظيم يجب النظر فيه»". 

ا اه «وليته لو 
حکم؛ CS‏ لد ة على ذلك. فان مُستنيبه ابن دقيق 
العيد توقف لشدة ورعه وكان تفع اتَدُعَنْهُ ا ل ا کثیر الورع في 
الدين والعلم» عديم الهجوم على ما فيه أدنى احتمال»۲*۲. 

ثم تکلّم عن تاريخ إنشاء القاهرة» وأن قرائن الأحوال لا تأذن 
بوجود بيعة أو كئيسة فيها. 
© بين ابن الر فعة وابن دقيق العيد 

أوجز المصنف في رسائله الثلاث في ذكر محاولة ابن الرفعة 
هدم الكنائس في مصر وقال: «تمنّيثُ لو حكم به ابن الرفعة لكنه لم 
۳1 -عندي - مأخذه» وقال -أيضًا- - في موطن آخر: «فَإِنَ مُستنيبه ابن 
دقیق العید توقف لشدة ورعه». 


() انظر: فقرة (75- ۱۱۲). 
(۲) انظر: فقرة (۱۷۳). 
(۳) انظر : فقرة ۱۱ ۱۷). 
)٤(‏ انظر: فقرة (۱۷۹). 


لات رسائل فى سیم" 


وما يشير إليه المصنف: حادثة وقعت في شهر رجب سنة سبع 
مئة» و کانت تسمی (واقعة أهل الذمة) وسيأتي -قريبًا- التعریف بها. 

وقال السبكي فیها: «الهدم له وجه لو قال به فقیه؛ لم نكري 
وكذلك تمنیث لو خکم به ابن الرفعة لکنه لم يَقَوّ عندي مأخذه؛ 
فتوقفت. ولم یجی -قط - دلیل ین الشريعة أنَّ الکنائس تبقى» ولا جواز 
ذلك؛ بل هو من المنکرات إجماعًا؛ لأنها محل کفر وإِنّما يحتمل إذا 
شرط لهم ذلك لمصلحة رآها الامام للمسلمین؛ كما نقرّهم على كثير 
من ضلالاتهم؛ رجاء إسلامهم!»'. 

وهذا يدل أنه ألّف هذه الرسالة بعد «كشف الدسائس». 
© اهم الاحداث التي وقعت مع أهل الذمة قبل تاليف النقي السبكي 
رسائله الثلاث 

التعريف بوقعة أهل الذمة: 

قال المقريزي في كتابه «السلوك لمعرفة دول الملوك»""" حوادث 
عام (۸۷۰۰ - ۱۳۰۰م): «وفي رجب" كانت وقعة أهل الذمّة: وهي 
أنهم كانوا قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر وتفنَّدوا في ركوب الخيل 
المسوّمة» والبغلات الرائعة بالحلي الفاخرة ولبسوا الثياب السَّرِيَّة 
وولوا الأعمال الجليلة» فاتفق قدوم وزير ملك المغرب”*) يريد الحج؛ 
واجتمع بالسلطان والامراء وبينا هو تحت القلعة؛ إذا برجل راکب 
فرسًا وحوله عدّة من الناس مشاة في رکابه» يتضرَّعون له ويسألونه 


.)۲۰۵( انظر: فقرة‎ )١( 

(۲) (۲/ ۳۳۷ - ۳۳۹) باختصار وتصرف. 

(۳) في أحریاته» وسيأتي بيانه -قريبًا-. 

(4) كان سلطان المفرب -آنذاك- الناصر لدين الله آبو یعقوب یوسف بن 
یعقوب المريني (۱۸۵ - ۷۰۲ انظر: «تاریخ سلاطین المماليك» (۹۸). 


ويقبّلون رجليه» وهو معرض عنهم لا يعبأ بهم؛ بل ینهرهم ویصیح 
في غلمانه بطردهم» فقيل للمغربي: «إن هذا الراکب نصراني»؛ فشق 
عليه» واجتمع بالأميرين بیبرس وسلار وحدّثهما بما رآه» وأنكر 
ذلك» وبکی بكاءً كثيرّاء وشنع في آمر النصاری. وقال : كيف ترجون 
النصر والتصاری تركب عندکم الخیول. وتلبس العمائم البيض» وتذل 
المسلمين؟ وأطال القول في الإنكارء N es‏ 
فرسم أن يُعقد مجلس بحضور الحكام» واستدعيت القضاة والفقهای 
وطلب بطرك النصارى» وبرز مرسوم السلطان بحمل أهل الذمة على 
ما یقتضیه الشرع المحمّدي فاجتمع القضاة بالمدرسة الصالحية بين 
القصرین وندب لذلك من بینهم قاضي القضاة شمس الدین أحمد 
السروجي الحنفي: وطلب بطرك النصاری» وجماعة من آساقفتهم 
وأکابر قسیسیهم وأعيان ملّتهمء وديّان الیهود وأكابر ملّتهم» وسئلوا 
عمًا اروا عليه في خلافة آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب ری همه من 
عقد الذمة؟ فلم يأتوا عن ذلك بجواب. وطال الکلام معهم إلى أن 
استقر الحال على أن النصاری تتمیّز بلباس العمائم الزرق» والیهود 
بلبس العمائم الصفر ومنعوا من ركوب الخیل والبغال» ومن کل 
ما منعهم منه الشارع يك وآلزموا بما شرطه علیهم آمیر المؤمنين 
عمر بن الخطاب میَعَ؛ فالتزموا ذلك. وآشهد عليه البطرك أنه حرّم 
على جمیع النصرانية مخالفة ذلك والعدول عنه. وقال رئيس الیهود 
ودیانهم: «أوقعت الكلمة على سائر البهود في مخالفة ذلك. والخروج 
عنه»» وانفش المجلس وطولع السلطان والامراء بما وقع؛ فکتب إلى 
آعمال مصر والشام به. 


ولما كان يوم خمیس العهد؛ وهو العشرون من شهر رجب: جمع 
النصارى والیهود بالقاهرة ومصر وظواهرها؛ ورسم ألا یُستخدم أحد 


منهم بدیوان السلطان. ولا بدواوين الأمراءء وألا يركبوا خيلا ولا بغالا, 
وأن يلتزموا سائر ما شرط عليهم» ونودي بذلك في القاهرة ومصر...). 


(وفي أخريات شهر رجب سنه سبع مئة: قم وزير مُتملّك المغرب 
إلى القاهرة حاجٌا» وصار يركب إلى الموکب السلطاني وبیوت الامرای 
فبینا هو ذات یوم بسوق الخیل تحت القلعة؛ إذا هو برجل راکب على 
فرسء وعلیه عمامة بیضاء وفرَچیّة مَصقولة» وجماعة یمشون في 
رکابه» وهم يسألونه ویتضوّعون إليه ویقبّلون رجلیه» وهو مُعرض 
عنهم وینهرهم. ويصيح بغلمانه أن يطردوهم عنه فقال له بعضهم: 
«يا مولاي الشيخ! بحياة ولدك النّسُو تنظر في حالنا»؛ فلم يزده ذلك 
الا عتا وتحامقا؛ فرق المغربي لهم» وهم بمُخاطبته في آمرهم فقيل 
له: «وإنه مع ذلك نصراني»؛ فغضب لذلك» وكاد أن يبطش بك ثم 
کف عنه» وطلع إلى القلعة» وجلس مع الأمير سَلار نائب السلطان 
والأمير بیبرس الجاشنکیر وأخذّ يحادثهم بما رآه وهو يُبكي؛ رحمة 
للمسلمين بما نالهم من قسوة النصارىء ثم وعظ الأمراء وحذرهم 
نِقمّة الله. وتسلیط عدوهم عليهم من تمكين النصارى من ركوب 
الخيل» وتسلطهم على المسلمین. وإذلالهم إياهم» وأن الواجب 
إلزامهم الصَّعَارء وحملهم على العهد الذي كتبه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب یییْع؛ فمالوا إلى قوله» وطلبوا بطريرك النصارى وكبراءهم 
وديّان اليهود. 

فجُمعت نصارى كنيسة المُعلّقة ونصارى ير البَغْل -ونحوهم-» 
وحضر كبراء اليهود والنصاری وقد حضر القضاة الأربعة» وناظروا 
النصارى واليهود؛ فأذْعَنوا إلى التزام (العهد العمري» وألزم بطريرك 
النصارى طائفته النصارى بلبس العمائم الزرق؛ وشد الرّنار في 


آوساطهم ومنعهم من ركوب الخیل والبغال والیّزام الصغار» وحرّم 
علیهم مُخالفة ذلك أو شيء منه. وأنه بريءٌ من النصرانية إن خالف» ثم 
اثبعه دیّان الیهود بأن آوقع الکلمة على من خالف من الیهود ما شرط 
عليه من لبس العمائم الصفر والتزام (العهد العُمري) وكُتبَ بذلك 
عدّة تسخ سَيّرت إلى الأعمال. 


محمد بن دقيق العيد من ذلك. وكتبّ خطه بأنه لا يجوز أن يُهدم من 
الكنائس إلا ما استجدٌ بناژه. فعُلّقت عدَّة كنائس بالقاهرة ومصر مدّة أيام» 
فسعى بعض أعيان النصارى في فتح كنيسةٍ حتى فتحها؛ فثارت العامة 
ووقفوا للنائب والأمراء» واستغاثوا بأن النصارى قد فتحوا الكنائس بغير 
إذن» وفیهم جماعة تكبّروا عن لبس العمائم الزرق واحتمى كثير منهم 
بالأمراء فنودي في القاهرة ومصر: أن يلبس النصارى -بأجمعهم- 
العمائم اررق ويلبس اليهوذ -بأسرهم- العمائم الصّفرء ومّن لم يفعل 
ذلك؛ تهب ماله وخل دمه» ومُنعوا -جميعًا- من الخدمة فى ديوان 
السلطان ودواوین الامراء حتی يُسلموا. ۱ 
فتسلطت الغوغاء علیهم وتتبّعوهم فمّن رَأوه بغير الري الذي 
رُسِمَ به؛ ضربوه بالنعال» وصفعوا عنقه حتی یکاد يهلك» ومن مرّ بهم 
وقد رکب ولا يَئني رجله؛ آلقوه عن دابته» وآوجعوه ضربًاء فاختفی 
كدر منهم وألجأت الضرورة عدة من آعيانهم إلى اظهار الاسلام؛ أنفة 
من لبس الأزرق ورکوب الحمیر. 
وقد آکثر شعراء العصر في ذکر تخیر زي آهل الذمّة؛ فقال علاء 
الدین علي بن مُظفر الوداعي: 
تعد لزع الكُفَارُ شاشات ذِلّة تَزِيدُمُم ین لَعْنَةِالله تَْوِيشًَا 
فَقُلْتُلَهُممَا أَلْبَسُوكُم ماما ولکنهم نَداْلْرَمُوكُم براطیشا 


رسانل في الهکنانس 


وقال سمس الدین الطيبي: 
تعجْبُوا للنْضاری وَاليَهُودٍمَعَا وَالسَامِرِيُينَ لما عُمْمُوا الخرقا 
كالحايات بالاضباغ یار سر السّمَاءِ فأضحَی فَؤْقَهم درا“ 
من هنا انطلقت الشرارة وا المسألت ویدأت الأبحاث فى 
القرن الثامن الهجري وتعرضوا لفتوی العلامة ابن دقیق العید» وهذا 
ما حصل لتقي الدين السبكي في رسائله -هذه-. 
© المؤلفات في هذه الواقعة قعة وآراء العلماء فيها 
الحوفي منواائر تیه ی یی رمن للم يعنت ننه 
0 0 فتاوی» ودونت في كتب التاريخ أو أ إليهاء وهذا الذي 
- مؤلفات عديدة لشیخ الرٍ سلام آبی العباس تقی الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت ۷۲۸ھ - ۱۳۲۷م). 
قال السخاوي في «الأجوبة المرضیة» (۳/ ۱۰۲۵): «جمع التقي 
ابن تیمیه عله تاليف وفتاوی» أي : في هدم الکنائس. 
قلت: نعم؛ له تراث فيها مهم يتمثل في كتب وفتاوى عديدة؛ مثل: 
الأول: «قاعدة في الكنائس» وما يحوز هدمه منهاا. 
ذكره ابن زكنون في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تیمیة»( 
(۱) «المواعظ والاعتبار» /٤(‏ ق ۲/ ۱۰۱۷- ۰۱۱۱۸ ط مؤسسة الفرقان). 
وینظر -أيضًا-: «نهاية الأرب» (4۱1/۳۱- ۰4۲۳ «کنز الدرر» (9/ -٤۷‏ 
۱ «النهج السدید» (ص ۰0۳۹۷ «صبح الاعشی» (۱۳/ ۳۷۷- 6۳۷۸ 
«عقد الجمان» -١5*٠/4(‏ ۰۱۶۱ «النجوم الزاهرة» )۸/ ۱۳۲- ۰۱۳۵ 
«أهل الذمة في مصر العصور الوسطى» )۷١-۷١(‏ لقاسم عبده. 
والأبيات في «النجوم الزاهرة» (۸/ ۱۳۵). 
(۲) (ص۲۸)» وانظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة فرون» (7:9). 


قال: «فی مجلد». 

الثاني: «مسألة في الکنائس». 

منها نسخ عدیدة: 

في المكتبة الوطنية بباریس رقم (۲۹۲۲) في مجموع. (الرسالة 
الثانية)» في (۳۱) صفحة. منسوخة في مستهل جمادی الآخرة في سنة 
إحدى وخمسین وسبع مئة. 

وآخری في دار الکتب المصرية رقم (۲۰۵6۵/ ب). في (۱۲) 
صفحة» منسوخة سنة ۱۳۳۲ه - ۱۹۱۷م. 

وثالثة في دار الکتب الظاهرية» رقم (۰)۲۳۱۱ في مجموع 
(ق ۱۷۵ - ۰)۱۸۳ بخط محمد بن محمد بن داود الشافعي الحموي. 
نسخها في القاهرة سنة ۸۱۷ - ۱6۱6م في (۱4) صفحة. 

وحققها فضيلة الشیخ علي الشبل -حفظه الله تعالی- عن هذه 
النسخ(۱ والکتاب مطبوع في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۱۳۲ - )٦٤١‏ 
على نقص وبعض التحریف. 

ولعل ابن تيمية کتب هذه المسألة في هذه الحادثة؛ ففیها ذکر 
لکنائس القاهرة» وشکوی النصاری من الظلم الذي وقع علیهم بسببها! 

وهذه الرسالة عبارة عن فتوی موجزة لابن تيمية عن الکنائس 


(۱) مما فاته من النسخ: نسخة مكتبة الاوقاف المركزية بمسجد السيدة زینب؛ 
برقم (۰)4۱۷۲ منسوخة سنة ۱۰۳۵ - ۱۱۲۵م ونسخة بایزید رقم 
(۱۱۱/ ۰۱ ونسخة الأزهرية» رقم (۰۸۷۹۳ وفیها زيادة على المطبوع 
وقد فرغب -ولله الحمد- من تحقيقهاء يسر الله نشرها بخیر وعافية. 
انظر: «الفهرس الوصفي لمخطوطات الفقه الحنبلي وأصوله وفقه الظاهرية 
بالمکتبات المصریة» (۱/ ٤٤١‏ - 484۸) ولم تذکر فيه إلا نسخة السيدة 


KE‏ ثلاث رسانل في الکنالس 


وهي غير السابقة في (مجلد)! وإنما هي كراريس صغيرة. 

الثالث: «كراريس في هدم الکنائس». 

آلنها -قديمًا- وهو في دمشق. قال في (مجموع الفتاوی» 
(۲۸/ 1۵۷): 

«وقد آرسلت الیکم كتابًا أطلب ما صنفته في آمر الکنائس؛ وهي 
كراريس بخطيء قطع النصف بلدي(۱ فعرسلون ذلك -إن شاء الله 
تعالى-» وتستعینون على ذلك بالشیخ جمال الدین المزي؛ فانه یقلب 
الكتب» ویخرج المطلوب». 

فتألیفه لهذه كان سابقّا على هذه الواقعت ولعل هذه مسودات لکتابه 
الذي في مجلد أو مجلدین؛ الذي دعت الحاجة إلى تأليفه أيام الناصرء 
وكان ابن تيمية سنة ٠ه‏ - ٠م‏ في مصر. فلمًا وقعت حادثة 
هدم الكنائس؛ أف كتابه الكبير» وهو المعنيٌ بكلام الإمام محمد بن 
عبدالهادي لما سرد مؤلفات شيخه ابن تيمية في ترجمته المفردة له: 

الرابع: «قواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منهاء 
وإبقاؤه. وما يجب هدمه وأجوبة تتعلق بذلك» نحو مجلدين”". 

فهذه في مجلدين» ولعله غير المذكور سابقّا عند ابن زكنون» 
ومن المهمات في ذلك: 

الخامس: ما ذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۱۷۷ - 
۲ «وورد على شيخنا -أي: ابن تيمية- «استفتاء في أمر الكنائس» 
صورته...» وأورد السؤال والجواب بتمامه» وهو مهم ولا يوجد فيه 


() أي: نصف الورقة الكاملة قبل الطي» ويقال لها: (الفرخة) والطلحية: 
ورفة مزدوجة؛ وهي ورقة مطوية في وسطها لكي تشکل صحیفتین وانظر: 
(معجم مصطلحات المخطوط العربي» (0۲۲۹ 4 ۲۳). 

(۲) «العقود الدریة) (ص ۳۵). 


ما يفيد في تأريخ الفتوی ولا الواقعة التي ألمت بسببها. 

ونقل منه عدد كبير» وج غفیر؛ منهم: أحمد بن عبدالحق 
التاطى 7" وان فاو قآ حون عبد الع السو 3 

فإذن؛ لابن تيمية عدَّة مؤلفات وفتاوى في الكنائس» ولا ندري! 
بم تحتفظ به مكتبات العالم الخطية منهاء والأيام حبالى. 

ومن مباحثه"*" المهمة في رسالته «مسألة في الكنائس» قوله 
کے تخیر و کی ع و کان 
بالقاهرة منذ عهد الخلفاء الراشدين): «أمّا قولهم إِنَّ هذه الکنائس من 
عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب یلع وأن الخلفاء الراشدين 
أقروهم علیها؛ فهذا -أيضًا- من الکذب"" فان من المعلوم المتواتر 
أن القاهرة يُنيت بعد عمر بن الخطاب عة بثلاث مئة سنة» بنیت بعد 
تقد اد ويد اليتضرة والكوفة وواسط: 

وقد اتفق ق المسلمون على أنَّ ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن 
لأهل الذمّة أن يحدثوا فیها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلخاء وأبقوا 
لهم کنائسهم القديمة» بعد أن شرط علیهم فيه عُمر بن الخطاب ی 


۹9 في «صورة سؤالات وجوابات» (۲/ ۳۰٦‏ - ۰۳۰۹ وهو ضمن كتابي 
«البخائس والنفائس». 

(؟) في «القول المتبع في أحكام الکنائس والبیع» (۳/ 1٩۲‏ - ۰0۷۰۸ وهو 
ضمن كتابي «البخائس والنفائس 

)۳( في «إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة» -١51١6864(‏ 

)٤(‏ أي: شيخ الاسلام ابن تيمية ععنه6نرناهت. 

(6) لا يستبعد مع مرور الزمان آل الكنائس التي یت دبا في (جزيرة العرب)؛ 
أن يجد أصحابها -زعمًا وزورًا- مستندّاء كأن يقولوا إنها قديمة! أو ما 
شابه! 


أن لا يُحدئوا كنيسة في أرض الصّلح. فکیف في بلاد المسلمین؟!». 

ثم فسّر وجود الكنائس في القاهرة بقوله (ص :)٠١5 - 3٠١5‏ 

«فإِنَ القاهرة بقي ولاه آمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة 
الاسلام وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيليةء 
ونصيريةٌ» وقرامطة؛ كما قال فيهم الغزالي وحن في کتابه( الذي 
صنفه في الردٌ عليهم: «ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر المحض». 

ثم فصّل في الأحكام على وجه بديع» واختياراته فيها توافق 
اختيارات سائر العلماء في الكنائس» ويجمع فيها بين الأدلة النقلية 
والعقلية والتاريخية والمقاصد الشرعية. وفيها إيماء لسنن الله عل التي 
لا تتخلف في بیان عر قن قام بهاء وانتصر لهاء وذل من خالفهاء وحاد 
عنهاء وانظر حواليك؛ لتجد برهان ذلك بالعیان والله الواقي والعاصم. 
© التقي السبكي-أخيرًا يوافق ابن تيمية 

تحرّر التقي السبكي من التعصب للشافعية في رسالتيه «الكشف» 
و«الایضاح» والثالثة افي الترمیم» وناقش أئمتهم وبين خطأهمء 
وعقد فصلا لما في کلام الرافعي وناقشه بأدب وعلم» وحجة ظاهرةه 
ودلیل قویم؛ كما يصنع ابن تيمية مع مخالفیه» وعلی رأسهم العلامة 
تقي الدین السبکي. 

ووافق ابن تيمية التقي السبكي في تقريراته؛ لاعتماد کل منهما 
-أصالة- على الادلة الشرعية النقلیة. 

ولابن تيمة -أيضًا-: 

«فتوى في الكنيسة التي خارج بيت المقدس المشهورة». وأجاب 
عنهاء وهي ليست في الحادثة المصرية؛ وإنما هي في كنيسة في القدس» 


(۱) اسمه «المستظهری» أو «الرد على الباطنية» (ص ۳۷). 


وهي موجودة في کتاب «الکناس لفوائد الناس» (ق 1/۱4 - ۱۵/ب) 
لابن طولون. وآوردتها -برمتها- في (النفيسة الرابعة والعشرین) من 
كتابي «البخائس والنفائس» أو «الكنائس د بين الأحكام الفقهية والوقائع 
التاريخية»» وهي تنشر لأول مرة. 


وممّن ألّف في واقعة هدم الكنائس سنة ٠٠لاه‏ - ۱۳۰۰م: 

- الإمام الفقيه العلّامة نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
على الأنصاري المصري المشهور ب (ابن الرفعة) (ت ۷۱۰ه - 
۰ مغ 

ألّف کتابه «النفائس في أدلة هدم الکنائس»(۱) 

وابن الرفعة من الفقهاء الکبار وأجمع مترجموه على علوٌ کعبه 
فى الفقهء وقال ابن تيمية لما التقاه وسئل عنه: «رأيت شيخًا تتقاطر 
فروعٌ الشافعية من لحیته»۲۱. 

قال ابن الرفعة في آول «نفائسه» (۱۳ - 16) بعد بيانه وجوب 
مجانبة الكمّار ومخالفتهم؛ وهي سبيل المؤمنين» ثم قال(۳: 

«ومن أهم ما يبدأ به من الإنكار على أهل الملتين من الكمّار 
اليهود والنصارى الفجّارء فيما ينسب إليهم من البيع والكنائس بهذه 
الدیار خصوصًا بالقاهرة التي اتفق القاصي والداني على أنها بلدة 
إسلامية أنشأها المعز». 


ثم زيّف دعوى النصارى بتأصيل مهم جدًا حول ضابط فقهي 


(۱) سمّاه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۳/ ۱۰۲6): «النفائس في ترميم 
الكنائس»! واقتصر ابن الملقن في «عمدة المحتاج» (5١/ا9١)‏ على 
«النفائس »۰ وانظر: تعريفنا به في التعليق على (ص ۲۹۵). 

(۲) انظر: «الدرر الكامنة» /١(‏ ۰۳۷۷ «البدر الطالع» .)١١6 /١(‏ 

(۳) «النفائس في أدلة هدم الكنائس» (۱۳ - 54). 


_ _ثلات رسانل في الکنانس 


في المدّعي والمذعی عليه" ثم نسف قولهم بتأصيلات الفقهای 
وذكر الأشباه والنظائر في المسألة في فروع الفقهء ثم أورد خلاف 
أئمة الشافعية في المسألة» وقرّر أن ما فتح عنوةً وكان فيه حين الفتح 
بیغ وكنائس -ونحوهما-؛ لا تجوز مصالحة أهل الذمّة على إقرارها 
بالجزیت وهو الذي صححه جمع من أئمة الشافعية. 

وسبق الایماء بأن التقي السبكي ناقشه في بعض الفروع في 
التخریج على هذا الأصل! 
© فنوی ابن دقيق العيد 

وممّن اعتنى بهذه الحادثة: ابن دقيق العيد”"'؛ فإنه توقف في هدم 
الكنائس التي لم تقم بيّنة على حدوثهاء وهذا في الأرض التي فتحت 
صلحاء وتبعه تقي الدين السبكي. 

قال المستشرق الإنجليزي ترتون في كتابه «أهل الذمة في 
الاسلام» (ص ۱۱): ۱ 

«وفی سنة ۷۰۰ه ظهرت محاولة دیرها (!!) وزير متملك المغرب 
ترمي إلى هدم كل ما بمصر من الکنائس(") بيد أن قاضي القضاة تقي 
الدین محمد بن دقیق العید آحبطها؛ إذ آفتی بأنه لا يجوز أن يُهدمَ 
من الكنائس ال ما استجد بناؤه» فأغلقت عدَّة بيع في وجه المصلین 
لبضعة أيام» فسعى جماعة من أعيان المسيحيين في فتح واحدة منها؛ 
فنجحواء مما أدى إلى نشوب الفتنة» وانقضت ثلاث سنوات أرسل 
بعدها ملك برشلونة هدية جليلة إلى أرباب الوظائف من الأمراء وإلى 


.)۷۵ - انظر: «النفائس» (/ا5‎ )١( 

(۲) له فتوى في ذلك؛ ذكرها تلميذه تقي الدين السبكي في «كشف الدسائس» 
(ق/ /٦‏ ب» ۸ب ۱ب ۷ ۳۱ 

(۳) سبقت بتفصیل (ص‌۳۸). 


السلطان؛ يغريهم على فتح الکنائس, فلم یفتح سوی ثنتين منها؛ هما: 
كنيسة حارة زويلة للیعاقبة» وكنيسة البندقانیین*. 


والخلاصة: أن الکنائس في القاهرة -ولیس في بر مصر- محدثةء 
وهذا آمر مجمع علیه ودلت عليه الحقائق التأريخية» وهو الذي قرره 
المحدّئون والمؤرّخون والفقهاء من غير خلاف بینهم. 

قال العلامة تقي الدين المقريزي -مؤرّخ مصر والخبیر بتضاریسها 
وجغرافیتها وما احدث فیها- في کتابه «المواعظ والاعتبار في ذکر 
الخطط والاثار»۳ لما ذکر آسماء الکنائس في القاهرة بحارة زويلة 
في خط درب ابن الكوراني -وهي تختص بالسّمرة-: 

و جمیع کنائس القاهرة -المذ کورة- محدثة في الاسلام بلا خلاف». 

ونقل السخاوي”" ذلك عن شبخه خاتمة الحفاظ أمير المومنین 
في الحديث» الحافظ ابن حجر العسقلاني» فقال -بعد کلام-: 

«ويتأيد بما نقل لي عن شیخنا وأستاذنا أنه قال: كل ما بالقاهرة 
منها محدث. مستحق الاستهدام» حقیقٌ!۳ بالازالة والاعدام وکذا 
قال التقي المقريزي!* آوحد المورخین بالاعتراف: «جمیع کنائس 
القاهرة محدث في الاسلام بلا خلاف»» وقد هدم جلّها المسلمون 
في زمن الناصر محمد بن قلاوون بغير اختياره ومرسومه؛ بل بتأييد 
من الله -تعالی- العالم بظاهر الأمر ومكتومه. ولذلك سبب عحیب. 
وخبر غريب! وهو أنه بعد فراغ الناس من صلاة الجمعة بقلعة الجبل؛ 


(۱) (ع/ق ۹۱/۲ - ط مؤسسة الفرقان في لندن) أو (0۱۲/۲- ۵۱۳ 
ط المصرية القديمة). 

(۲) فى «الأجوبة المرضية» (۳/ ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱). 

(۳) في المطبوع: «حقيقة»! 

)٤(‏ سبق النقل عنه -قريبًا-. 


ثلات ر سائل في الکنانس 


قرا و رك لحار ب و ون و 
اهدموا الكنيسة التي بالقلعة! وكرّر ذلك ثم اضطرب. فتعجب السلطان 
والأمراء من قوله! e,‏ 7 
قد بنيت كنيسة فهدمت. ولم يفرغوا منها حتى جاء الجيران العوام 
والغوغاء اجتمعوا وقت صلاة الجمعة -أيضًا- وهدموا عدة كنائس 
بقناطر السباع ونواحيها [و] ما بها -وهو شيء يفوق الوصف- حتى 
صارت كوماء واتفق مثل ذلك في هذا اليوم -أيضًا- بالقاهرة؛ حيث 
صاح شخص آخر من الفقراء بجامع الأزهر بين خروج الخطيب والأذان 
بقوله: اهدموا كنائس الكفر والطغيان! نعم؛ الله أكبر! فتح الله ونصر! 
وصار يزعج نفسه ويصرخ بقوله: إلى الأساس! إلى الأساس! فأحدق 
الناس إليه النظر ولم يدروا ما هذا الخبر؛ بل ولم يجدوا شخصه. مع 
إحكام كل منهم في ذلك فحصه. فهدّمت عدة كنائس منها؛ بل ومن 
مصر -أيضًا-» وجاء الخبر من کل من نائب إسكندرية ووالي البحيرة 
ومدينة قوص: أنه وقع بالأمكنة المذکورة في يوم الجمعة -المشار 
إليه- هدم کنائسها -آیضا- وتوارد الخبر من الوجهین القبلي 
والبحري بكثرة ما هدم في الیوم المذکور"" وعلل بعض الفقراء 
ذلك بکثرة ما زادوا في الطغیان والفساد والمهالك وکذا آمر عمر بن 
عبدالعزیز رنه بهدم بیع النصاری المستجدة( ۰ ورد على من کتب 
إليه من ملوك الروم يسأله في (جراء آمرهم على ما وجدوه من الکنائس 
-وغیرها-؛ فان نهم «زعموا أن مَنْ تقدّمك فعل في كنائسهم ما منعتهم 
منه فان کانوا مصیبین في اجتهادهم؛ فاسلك سنتهم. وان یکونوا 
مخالفین لها؛ فافعل ما أردت»؟ بقوله: 


(۱) سيأتي -بإذن الله تعالی- تفصیل الخبر - فریبّا-. 
)۲( سيأتي تخریجه. 


آما بعد؛ فان ملي ومثل من نّقدّمني كما قال الله -تعالی - ۰ 


وسليمان #.. . إِذ ڪان في لب دنفت فيه عتم الوم و 2 
و رموس 


شلهریت م ھک“ م E‏ € [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹]). 
© ما تمتازبه رسالة السبكي الأخيرة 

تمتاز الرسالة الأخيرة في هذا المجموع بالکلام على ضمان من 
هدم كنيسة» سواء كان بعد التقریر بالشرط أم قبله”". 

وتکلّم عن اشتراط التقرير لابقاء الكنيسة» ون تحقق؛ هل يجوز أم 
لا؟ وذکر خلاف الشافعية» واستشکله» وأجاب علیه» وذکر احتمالات 
لفهم کلام الامام الشافعي. وأن ذلك -کله- في كنيسة أحدثت بعد 
بعثة النبي و وقبل الفتح". 

ثم ذكر أحكام ما دخل في أيدي المسلمين بما فتح صلحًاء 

وذكر الأنواع: ومثل على ذلك بما دخل بأيدي المسلمين من 
کنائس دمشق و : 

ثم تعرض لما فتح صلحًا على أن یکون البلد لهم وذکر الخلاف 
فیه!*» وتعرض لکلام الأصحاب في (باب اللقيط)» وآنهم یطلقون دار 
الاسلام على ما فتح عنوة وسکنوه؛ أو صلحًا وسکنوه. 

ثم ذکر (باب الترمیم والاعادة) "۳ وفصّل فيه» وبين الممنوع منه 


والمأذون فیه. 


بخن 


.)۲۱۱ -۲۰۹( انظر: الفقرات‎ )١( 
.)۲۲۱ -۲۱۲( انظر: الفقرات‎ )۲( 
.)۲۲۱ -۲۲۲( انظر: الفقرات‎ )۳( 
.)۲۳۰ -۲۲۷( انظر: الفقرات‎ )٤( 
.)۲ انظر: الفقرات (۲۳۳- 6 ؛‎ )۵( 


© دقة المصنف في رسانله الثلاث 

یتدرج المصئف كف كباشت في رسائله مع القاری» ويغرس في 
نفسه حكمّاء ثم ينتقل معه في الفهم من حكم إلى آخرء ثم منه إلى 
الذي يليه» كأنه يمشي على أسنان المشط؛ لأن تحت كل حكم معنّى 
يشير الیه» وغرضا يعوّل -في سياقه- علیه. فهو يكتب بعد محاولته 
الإحاطة بالمسألةء وأقوال الفقهاء فيهاء ولم يتسنٌ له ذلك إلا بعد فترة 
من الزمن» وظهرت في (سبعة) تآليف» وهي على الرغم من اختلافها 
في الترتيب والمباني؛ إلا أن النظر فيها -جميعًا- يعين على وضوح 
المراد والمعاني. 
© فهم المسألة من جميع ما كتب 

لا بد للقارئ من النظر في جميع رسائل التقي السبكي؛ حتى يقف على 
آخر أحكامه”'' وتقريراته» وليس هذا -فقط-؛ فهناك بعض المعاني قررها 
في رسالة سابقة» وشرحها في أخرى لاحقة» وبعض التقرير في واحدة يؤكد 
في الأخرى بمزيد توضيح وبيان» ولو بالرجوع الذي طرأ عليه. 

وحاول المصنف -بحکم أنه قاض - تنزيل المسائل النظرية على 
واقعها؛ فاضطر أن يذكر آنواعا من الکنائس» وأوصلها إلى (۳۱۵) نوعاء 
وأن لكل نوع حکمّا خاصًا به» وسبق أن بيّنا ذلك» والحمد لله وحده. 


© انطلاقات من مرتكزات مهمات 
انطلق المصتف في صنيعه -هذا- بأن الشرع لم يكن -قط- يشرع 
)١(‏ نقل ابن عبية في كتابه «وفاء العهود» عن «كشف الدسائس» أو «مختصره» 
-فقط - وفرح ببعض تقریراته» ولو أنه رأى الرسالتين الأخرتين لازداد 


فرحه؛ فان بعض ما نقله عنه معدود فيما تراجع عنه» وقد بيِّنتُ ذلك في 
تعليقي على «الوفاء»» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


لأحد في اباحة موضع یکفر فيه بالله» وشرع موسی وعیسی -علیهما 
الصلاه والسلام- هو الا سلام» ولیس فيه بناء مكان إلا لعبادة الله و حده 
لا شريك له فاتخاذ مکان لعبادة غیره؛ کفر کتکذیب رسله» لم يرد في 


شرع فن الشرائغ ۰ 

وان الاذن بالاقرار في بقاء نوع من آنواع الكنائس"؛ إنما لحكمة 
آرادها الشرع» وهي متفرعة من عقد الذمة الذي رغب فيه الشرع؛ طمعًا 
في اسلامهم. 

قال المصنف في «کشف الدسائس»؛ مبیّنا ذلك بعبارة واضحة» 
أفصح فيها المصنف عن عرّة الاسلام وتلمسّ الجکم من بقائها؛ فقال: 
«عسی الله أن يهديهم شما القرآن» ورژية ة محاسن الا سلام ومحاورة 
المسلمين» وشغفهم تعلق بمعابدهم ما داموا على حالهم» فيقطع النّظر 
عن حالها فيما مضىء حقّا كان أو باطلا؛ كما قطعنا التّظر عن الأنكحة» 
ونوافق غرضهم فيها؛ تأنيسًا لهم وترغيبًا في الإسلام» ونثبت لها خکم 
البقاء لجهتهم وليست يلكا لهم؛ لعدم قصدهم ذلك. ولكن؛ على ما 
قصدوه» ليعرفوا بظلمتها ونور معابد الاسلام فرق ما بينهما؛ فیسلمول»(۳. 


ثم قال: «وهذا شي؛ اقترحته للجواب عن ال واء الذي خر کثه؛ 


.)۱۱( انظر: «رسالة في ترميم الكنائس» فقرة‎ )١( 

(۲) ذکرث في (النفيسة الأولى) من كتابي «البخائس والكنائس» أن (الكنائس) 
لم تبن في زمن عيسى عیام ولا في زمن حوارییه» وإنما ظهرت عند دخول 
الملك قسطنطين في النصرانية» وصرّح بهذا بعض القساوسة و(الکنیسة) 
في «الكتاب المقدس» تحمل على مجمع المژمنین» لا على البنای ولهذا؛ 
لم تذكر (الكنيسة) في القرآن الكريم» وبسطتٌ ذلك في التعليق على فقرة 
(۱۳) من «الإيضاح»» فانظره؛ فإنه من (المهمات). 

(۳) انظر: «کشف الدسائس» فقرة (1۰۳). 


لیْمعن التّظر فیهما او اس 

ثم قال: «وإن أجيب بقوة الاسلام -بعد ذلك - - فصحیخ, إلا آن 
عموم أهل الذّمة في أقطار الأرضء ومن يُرجَى تجِدَّدُ إسلامه إلى يوم 
القيامة؛ حلي کثیر: ومصلحة عظیمة. > ليس لضعف الاسلام. لكن؛ لرجاء 
الهداية» وهو تمحل لأمر آَلجاً إليه استمرار عمل الناس على إبقائها»”". 

مع هذا البقاء الذي يؤيّد أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة 
المعدوم جمّا؛ وقعت فيه تجاوزات وأخطاء وأحيانًا ظلم وتعذٌ على 
أهل الذمة؛ كواقعة هدم الكنائس -کلها- في وقت واحد في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون» وقد أدرك المصنف ذلك» وكانت فى سنة 
لاهن وهل نان مجر در : ۱ 

«في یوم الجمعة التاسع من شهر ربیع الآخر سنة ۰۷۲۱ وقت 
اشتغال الناس بصلاة الجمعة؛ فتجمّع عدَّةٌ من غوغاء العامّة بغير 
مرسوم السلطان وقالوا بصوت عال مرتفع: الله آکبر! ووضعوا آیدیهم 
بالمَسَاحي -ونحوها- في (كنيسة الزهري)» وهدموها حتی بقیت کوما 
وقتلوا من كان فيها من النصاری» وأخذوا جميع ما كان فيهاء وهدموا 
(كنيسة بُومنا) التي كانت بالحمراء» وتسلّق العامّة إلى أعلاهاء وفتحوا 
أبوابهاء وأخذوا منها مالا وقُماشًا وجرار خمر؛ فكان أمرًا مهولاء ثم 
مضوا إلى كنيستين بجوار السّبع سقايات» تعرف إحداهما ب (كنيسة 
البنات)» كان يسكنها بنات التصارى وعدّةٌ من الرهبان؛ فكسروا 


.)٤١٤( انظر: «كشف الدسائس» فقرة‎ )١( 

(۲) انظر: «كشف الدسائس» فقرة (1۰0۵). 

(۳) بِيّنثُ ذلك -بما لا مزيد علیه- في (النفيسة الخامسة والعشرین) من كتابي 
اا والنفائس في أمر الكنائس)» فانظره؛ فإنك -إن شاء الله تعالى- 
تُسَرٌ به. 


آبواب الکنیستین» وسَبّوا البْتات» وكن زيادة على ستین بنتاء وأخذوا 
ما علیهنٌ من الثیاب» ونهبوا سائر ما ظفروا به» وحرّقُوا وهدموا تلك 
الکنائس -کلّها- هذا؛ والناس في صلاة الجمعة فعندما خرج الناس 
من الجوامع؛ شاهدوا هولا كبيرًا من كثرة الغبار ودخان الحریق؛ 
ومرج التاس» وشدَة حرکاتهم ومعهم ما نهبوه. فما شبّه الناس الحال 
-لهوله- الا بیوم القیامة». 


© قواند أجنبية عن الکن‌انس ولکنها مهمة 

تضمنت الرسائل المحققة فوائد مهمة غايةء لا یدوّنها !لا آمثال التقى 
السبكي» وكتبها بعد خبرة طويلة في التعامل مع تقریرات العلماء وکتبهم 
وهی ليست خاصة في الكنائس (موضوع الرسائل الثلاث). من مثل: 

- سبب اختلاف اختيارات أبي إسحاق الشيرازي فى كل من 
کتابیه «المهاٌ با و «التنبیه». 

قال التقي السبکي: ««التنبیه» مأخوذ من «تعليقة آبي حامد» 
هد -غالبًا-» كما أن «المهذب» مأخوذ من «تعليقة آبي الطيب» 
يوافقه -غالبّا- وقد يكون في الکتابین على خلاف ذلك؛ كما دلني 
استقراء كلامهما على ذلك»'. 

وهذه فائدة نفيسة -غایة لا يكتبها إلا شبعان ريان من النظر فى 
هذين الكتابين» وهي مأخوذة بالاستقراء. 

- منهج ابن حزم في «مراتب الإجماع». 

قال التقي السبكي: «فإن عادته في نقل الإجماع يحترز عن كل 
مذهب مخالف. فبمقتضى كلامه -هذا-؛ لا بد أن يكون مذهب قائل 


() انظر: فقرة (۱/۳66) من «(یضاح كشف الدسائس»۰ وتعليقي عليها. 


ثلاث رسالل في الڪنالس 


به...02١2‏ وساقه عند تحريره مذهب ابن جرير فى الکنائس» واحتمل أن 
ابن حزم كان ذا دراية به» واطّلاع علیه. ۱ 

- الاستمداد الفقهى بين الشافعية والحنابلة. 

آفاد التقي اکن ابن قدامة في «المغني» استمد مسائل من 
«الشامل» لابن الصباغ !۳ وموضوع الاستمداد مهم في جمع كلمة 
آهل الحق» وآنهم کانوا إخوة غير متنابذین» ولا متخاصمین» ویحتاج 
إلى دراسة موعبة. 

- قوانین السياسة لم تکتمل من حیث التطبیق العملي في عهد 
النبي ی وان وفع ذکرها منه كَلِ. 

قرر هذا الفحوی والمعنی بعبارات من عنده ولکنها دالة على 
هذه الحقيقة والسنة الشرعية الکونیة(؟. 

وهکذا بالنسبة إلى تقریراته البديعة حول الکنائس؛ مثل: 

- الکنائس لم تكن موجودة في زمن عيسى یسم ولا حوارییه. 

المتأمّل في مواطن من کلام التقي السبکی(*؛ يجد هذا منطلقًا له 
في تقريراته فیها. 

- سبب بقاء الكنائس إلى هذه الأيام إنما هو إهمال الملوك 
وعدم نظرهم. 

قال: «وليسوا أهل قدوة؛ وأعمال النصارى واليهود وهممهم في الدنياء 
والاستيلاء بغير حق» والعلماء الصالحون مشغولون بعلمهم وعبادتهم عن 


)١(‏ انظر: فقرة )١59(‏ من «إيضاح كشف الدسائس». 

(۲) انظر: فقرة (۲۹۵ - ۲۹۱) من «کشف الدسائس». 

(۳) انظر: «(یضاح کشف الدسائس» (فقرة ۳ - ۱۱) وتعليقي علیها. فانه 
من (المهمات). 

)٤(‏ انظر: التعلیق على فقرة (۱۳) من «الایضاح». 


(۱) 


مقالبه ذلك» وتضییع زمانهم فیه» مع صعوبته -کما نحن نشاهد-» 

وتجد من مثل ذلك الکثیر. 
© أدب المصنف مع مخالفیه 

قرّر المُصنف أحكامه التي رآها أنها من شرع الله -تعالى- بأدب 
واحترام لمخالفیه. ويا ليته بقي على هذا المَّهيّع مع جميعهم في 
المسائل -كلها-» ولا سيما في مسائل الطلاق» وعلى رأسهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية 

ولو أنه توسّع وتبحر فيما خاض فيه في مناكفته ومناكدته له؛ 
لوجد -على الأقل- سبیلا للاعذار إن لم يكن للتحول في بعضهاء 
كما حصل له مع ابن جریر الطبري في مسالة الکنائس» وسبق أن اه 

قال المصنف في يفاح : وما يق لتحت فيه ا 
نو واه الكَنَائْسٍ إِنّمَا يَدُلَ علی جَراز إبقائِها لا عَلَى وُجُوبد 
كفي في الأدب مَعَ الأَئِمَةٍ الماضین أن بَقَاء ءَهَا لیس بتمئوع وَأَنَّهُ 
جَائِرُ فَإِذا وَأَى إِمَامٌ دك وَأَنْ مَصلَحَة المُسِلِمِينَ في هَذًَا ألوّقتِ 
ِزَالَثْهَا؛ِ جَارَ له دك ولا یمین > فهّل نَقُولُ بلت او 
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بَقَا ژها؟ الَو جرد پثبث لَهُم خق الابفای کمن في يِه شي* تجهّل 
حالة؛ ل ل 


ص سر مل 


هله مانت -كُلَهَا- EE‏ 0 7 

فانظر -رعاك الله- إلى آدبه مع الأئمة الماضین. فالخلاف بقى فى 
الرأي» والقلب سليم على من خالفه. وهكذا ينبغي أن يكون الخلاف 
-بين الموفقين- في العقول دون القلوب! 


(۱) انظر: فقرة )١55(‏ من «إيضاح كشف الدسائس». 
(۲) انظره: فقرة (۳۳/ ۷). 


© تقریر الکن‌انس الا 

تقرير الكنائس بالبقاء -الیوم- آمر لازم» ولعل من المصلحة 
الشرعية التغافل عنه في بعض الأحايين» ورحم الله بعض فقهاء أهل 
تلمسان -وهو القاضی آبو زکریا بن أبى البركات-؛ فانه كان یقول: «لا 
خفاء أنَّ من معه آدنی مسكة من العقل -فضلا عمن اتصف بالعلم- إن 
تدیّر الأوصافٌ المسطرة فوقه التي أحدها یقوم مقام جمیعها؛ لا یقول 
بهدم الکنائس المذكورة ولا یفوه به؛ لِمَا تقرر من أن درء المفاسد آولی 
من جلب المصالح. ولا سیما إذا بدت لذلك أمارات» وقامت عليه 
دلالات؛ تقتضي تحریم الخوض في ذلك كما هو المقرر في تغییر 
المنکر إذا كان مؤدٌّيًا إلى منکر أعظم منه"" ولو كان المنکر الذي 
أريد تغييره مجمعًا علیه» وأيٌّ مفسدة أعظم مما يثير الهرج ويحدث 
الفتن المؤدّية لقتل النفوس» وسلب الاأموال واشتعال نار الحرب بين 
الخلق في سائر الافاق إذ مثل هذا -إذا نُسومح فيه» وحكم به في 
موضع- لا ينفك في تطرقه منه إلى غيره من سائر البلاد؛ لِمَا تحقق 
من کون أهل الشر والفساد یتعلقون بأدنى شىء من الأسباب الموصلة 
إلى أغراضهم الفاسدة؛ وان كانت على غير وجه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فكيف بما يُراد بناؤه على أصل ديني؟ ولا سيما 
بين القلوب المشحونة بالصغائن» حتى بين العلماء المتعاطين للتكلّم 


)١(‏ قال ابن القیم في «إعلام الموقعين» (6/ ۲۳۹ - بتحقيقي): «إنكار المنكر 
أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وان لم يُزل بجملته. 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرجتان الأولَتَانِ مشروعتان والثالثة موضع اجتهادء والرابعة محرمة». 


في ذلك؛ إذ لا امتراء في عدم اتفاقهم واختلافهم آیل إلى التعرض 
للأخذ في آعراض بعضهم بعضًاء والغيبة والتکذیب؛ حسبما یقتضیه 
الاخعلاف الزال ۱۳ 


ورحم الله ابن عرفة؛ فانه تغافل مرة عن هدم ذلك» قال تلمیذه 
البرزالي: 

«ووقعت مسألتان بتونس: 

إحداهما: بنى النصارى منزها حتى علا على آخر مدرسة التوفيق» 
فکلمت -في ذلك- شيخنا الإمام”' رم وذکرث له ما تقدم 
للطر طوشي؛ فنظره وقال: ذکره عن الشافعية. فقلت له: لیس في المذهب 
ما یخالفه. فتغافل ۳" عن ذلك. فیحتمل أن یکون أنه رأی أنه لا یسعف 
بهدمه؛ لکونهم بمكنة من السلطان أو رآه أمرًا محتملا؛ فترك تغییره. 

ومنه -أيضًا-: آنهم زادوا في کنیستهم وعلوها كثيرًا؛ وذلك 
مخت وامّا أن یکون -أيضًا- في عهودهم. أو بنوها حصنا؛ لاختلاف 
الدول خشية العامة» أو وقع التغافل عنهم...>“ إلى آخر کلامه. 


)١(‏ «المعیار المعرب» (۲۲۹/۲- ۰)۲۳۰ وانظر: -أيضًا-: (ملحق: ردود 
الفقهاء المناوئین لفتاوی الامام المغيلي) (ص ۲۱۷ - ۲۰۸) من آخر 
«رسالة إلى کل مسلم ومسلمة» لمحمد بن عبدالکريم المفيلي؛ وهي 
(الجزء الخامس) من «مدونة نازلة يهود توات» الومام محمد بن عبدالکریم 
المغيلي التلمساني» مناقب وماثر»» تحقیق مقدم مبروك وتقدیم بوعبداله 
غلام الله. 
قال أبو عبیدة: تأمّل أن المفسدة المقررة في اختلاف الفقهاء المنسوبین 
للشرع؛ فماذا یمکن أن یقول لو كان في زماننا؟ اللّهُم لطفك وحنانيك! 

(۲) أي: ابن عرفة یه 

(۳) هذا التغافل فيه فقه» ما لم يروج الباطل بسببه؛ فيجب البيان. 

(4) «فتاوى البرزلي» (۱۹/۲- ۲۰). 


© قصة وقوفي على المصنف الثالك للنقي البكي في ترمیم 
الکتانس 

" وجدث بعض الباحئین یذکر أن للامام أبي زكريا یحبی بن معين 
مُصنفا في الکنائس! 

ففي «معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» 
(949/5): «ترميم الکنائس» ليحيى بن معین! ثم نقله عنه صاحب 
«معجم الموضوعات المطروقة» (۱/ ۰۱۰۹۲ وأقره! وفيهما ما يفيد أن 
نسخة منه في مكتبة قرة حصار في تركياء وحصلت المخطوط؛ ووجدت 
على غلافه: «وفيه من كلام الإمام أبي زكريا يحبى بن معين كل كذ قاتت'. 

هكذا -فقط-» ومادة الكتاب فيه ترميم الکنائس؛ فخرج المفهرس 
بالنتيجة المذكورة! وهي خطأ؛ إذ أدرج الناسخ على الغلاف أسماء 
رسائل المجموع. ومن ضمنها: 

«أربعين حديث من مسموعات فخر الإسلام النيسابوري»» ناقصة 


من آخرها. 

وتحته: «وفيه كلام الإمام أبي زكريا يحيى بن معين توغ كذرقافت". 

فالرسالة ليست للامام ابن معين» ومما يؤكد عدم صحة نسبتها له: 
أنها صيغت بكلام المُتأخرين» وفيها ذكر لأعلام توفوا بعد ابن معين» 
ولم يذكر أحد ممن ترجم لابن معين أن له كتابًا في ترميم الکنائس؛ 
وإنما هو خطأ مفهرس. والله ولي التوفيق. 

ونظرت في هذه الرسالة؛ فوجدتها غير «الکشف» و«الإيضاح»» 
ودرستهاء وتیفّنث آنها لتقي الدین السبكي» ولم يعرف الباحثون 
المعاصرون للسبكي إلا «الكشف» و«الریضاح». وبقبت الر سالة 
الثالثة في طي الكتمان» حتى يسّر الله عَرَبَبَلُ الوقوف عليهاء والعمل 
على نشرها في هذا الکتاب فله الحمد والمنة» على نعمائه 


الظاهرة والباطنه. 


© هزيمة وانبطاح 

قرّر -الیوم- غير واحد من الأكاديميين المنبطحین خلاف ما 
وصل إليه التقي السبکي؛ فجوزوا للنصاری إقامة الکنائس في بلاد 
المسلمین» وشککوا في الشروط العمرية» ورآوا أن بناء الکنائس في 
ديار المسلمین حتی في جزيرة العرب مشروع دون قیود! 

وخالف هؤلاء الاجماع. والتصوص الشرعية الصريحة الصحيحة. 
والمقرر عند الفقهاء! 

ولا يوجد فقیه معتبر یژیدهم في هذا الإطلاق» ورسائل التقي 
السبكي الثلاث ترد علیهم. وهم نكرات» ولا حَظٌ لهم من المَهم 
والعلم» وفصّلتٌ هذا -بما لا مزيد عليه- في (النفيسة التاسعة عشرة) 
من كتابي «البخائس والنفائس في أمر الكنائس»» والحمد لله. 


© عودة إلى أدب النقي السبكي مع مخالفيه 

ومن أدب السبكي مع مخالفيه: قوله في «رسالة في ترميم 
الكنائس» (فقرة ۱۹۰) في مبحث إبقاء الكنائس: «ويحتمل أن يقال 
-مع ذلك-: بوجوب الهدم؛ وهو بعید». وعلل ذلك بقوله: 

«لأن فيه نسبة الماضین -قبلنا- إلى السکوت عن إنكار المنکر». 

وهذا من آدبه واعترافه بفضل السابقین؛ فهو یقرر أحكامًا شرعية» 
ویرعی لوازمها التي لا تنفك عنهاء ومنعه من الجزم بالهدم: عدم نسبة 
الماضین إلى السکوت عن إنكار المنکر. 

ویقول -أيضًاح- فیها (فقرة ۲۰۲): «ونحن بعد سبع مئة سنة؛ 
فالأولى لنا أن لا نغیر شيئًا مضی عليه الأولون». 

وأورد ما كتبه الحسن البصري إلى عمّر بن عبدالعزيز: «أمّا بعد؛ 


فاتّما آنت متّبع ولست بمپتدع» والسلام»'. 
وقال 54 ماوت «كذلك نحن متبعون لا مبتدعون. ولو علمنا 
حال الكنائس كما علمها عمّر بن عبد العزيز؛ لقلنا بقوله». 


فهو يقرر أحكامًا شرعية» مراعیّا ما كان عليه السلف الصالح. غير 
خارج عن تقريراتهم التي هي تطبيق لما يحبه الله ورسوله. 

وأخيرًا؛ فان التقي السبكي سكت اهت أبدع أيما إبداع في هذه 
الرسائل. بتقريره وأدبه» ومنهجه وطريقته وأسلوبه. ومحاولته للجمع 
بين الأقوال. 

ولعلك لا تجد مثلها فيما كتب في التراث الاسلامي؛ فانه جمع 
بين التأصيل والتفریع» والتنظير والتطبیق. والتدليل والتوجيه. 

وناقش المخالفين بأدب وعلمء وحكّم الدلیل وما كان عليه السلف 
الصالحون في الترجيح والاعتماد؛ فجزاه الله خيرًا على ما أفاد وأجاد. 
© هل لتقي الدين السبكي رسائل غير المذكورة؟ 

للتقي السبكي مصنفات في الکنائس قال ولده تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي في «فتاویه» (۲/ 579): «وللشيخ الإمام رات 
مصنفات فيها -أي: الكنائس- هذا أحدها...» وساق «الإيضاح» فيه 
-٦۳۹ /۲(‏ ۱۷) بتصرف واختصار. 

وذکر في (آول) «فتاویه» (1/۱) ما يفيد أن له (سبع) مصنفات 
في الکنائس» وعبارته: 

«وربما كانت له فى مسألة واحدة سبعة مصنفات؛ كمسألة تعدد 
الجمعة. ومسألة التراويح» ومسألة هدم الکنائس. فذکرنا أخصر تلك 


(۱) «رسالة في ترميم الكنائس» فقرة (۰)۲۰۳ وسيأتي تخريج الأثر. 


۱ ببواری(۱) ۲ 


ولم یذکر المعتنون بتراث تقي الدین السبكي الا «کشف 
الدسائس» و«ایضاحه». 

وبقیت ثلاث رسائل للسبکی غير معروفة العنوان؛ بل أربعة؛ لأن 
الرسالة الثالثة التي عثرنا علیها لا يوجد لها عنوان. 

ونجد رسالة آخری مُسمّاة عند حاجی خليفة فى «کشف الظنون» 
)۱٤۸۹ /۲(‏ لما ذکر «كشف الدسائس RE‏ (في هدم) الکنائس» 
للتقي السبکي؛ قال: 

«ثم انتخب منه مختصرا»!۳ وذکر آوله: «الحمد لله معز الاسلام 
بسلطانه» ! 

وهذه الديباجة لکتاب «وفاء العهود» لابن عبيّة» ولیست ديباجة 
«المنتخب». ولا إخال الا أن تکون ديباجة «المنتخب» هی ديباجة 
سائر كتبه في الكنائس» وهي واحدةء وفي هذا إشارة إلى أنه يذكر أول 
الکتاب و اة ولا پلزم من ذلك آنه رآ ولعل الغالب رژیته لدلك: 
والله أعلم. 

قال أبو عبيدة: هذا «المُنتخب» أودعه قاضي القدس الشيخ 
شهاب الدين أحمدبن محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن 
محمد بن عثمان بن عَبِيّة الشافعي رنه (ت ۹۰۵ه) في كتابه البديع 
«وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود» ونفيس النفائس في تحرير 
مسائل الكنائس» وكشف ما للمشركين من الدسائس"؛ فنقل «کشف 


)۱( لكن ولده التاج في مسألة الكنائس لم يذكر أخصرهاء وسبق (ص1) سبب ذلك. 

(۲) هنالك «کشف الدسائس في الکنائس» للمحقق ابن كمال باشاء منه نسخة 
ضمن مجموع رقم (۳۹۰۵) في مكتبة الحرم المکي» ولا صلة له بکتاب 
التقي السبکي؛ فاقتضی التنویه. 


الدسائس» -برمته- فيه» ثم ذکر هذا «المُنتخب» دون دیباجته وابتداً 
به في (فصل"۳: في جمع الكلام على هذه الفتيا إن سثل عنها) إلى آخر 
الكتاب؛ وهو (فصل)"*۲ قال فى آخره: «ومن أراد المنقول وتحريره؛ 
فعلیه بكتابي المُسمّی ب «کشف الدسائس فى ترمیم الكفاتيين #6 الذي 
هذا «منتخب منه» والله أعلم بالصواب». 

قال أبو عبيدة: ختم ابن عبيّة كتابه ب «الکشف» و«مُنتخبه)» وكان 
هذا سببًا فى اضطراب غير واحد فى نسبته» وقد كشفنا عن هذا فى 
مقدمة تحقيقنا لم» والذي بهمنا -هنا- ما يخص التقي السبكي. ٠‏ 
© أوهام حول التعريف ب «كشف الدسانس») 

من الأوهام التي وقعت لحاجي خليفة في «كشف الظنون) 
(۲/ 2285 أنه لما ذكر «کشف الدسائس» للسبكى قال فى التعريف 
به: «كتبه في قصة هدم كنيسة اليهود بالقدس سنة ۸۷٩‏ تسم وسبعين 
وثمان مئة» على يد الشيخ أبي العزم محمد بن الحلاوي» بفتاوي 
العلماء» وحصل بذلك...» هكذا فيه! وتبعه على هذا الوهم بروکلمان؛ 

ففي «تاريخ الأدب العربي» (/ -76٠‏ ۳۱) تحت «کشف الدسائس 
بترم الكنانس ا و لتفى الددين اي قال في التعريف به: 
آنه الفه تاش 1 الكنيس اليهودي بالقدس سنة ۸۷۹٩‏ - ۰۱۷ 
والذي تولّی هدمه أ پو العزم الحلاوي. 

ثم قال: «ینسب إلى شهاب الدین بن عبیاء!! أيا صوفيا». 


(۳) من کتابه «وفاء العهود» رقم (69- بتحقيقي). 

)0 برقم (55 - بتحقيقي) . 

)0( ننه في مقدمتي ل «وفاء العهود» تحت (الاضطراب في النسبة)» ووقعت 
أوهام فيه على ألوانٍ ووجوه» والذي يهمني منها -هنا- ما یخص التقي 
السبكي كت هاوت. 


قال آبو عبیدة: هذا خطأ لا شك فیه؛ فالتقي السبكي لم يدرك 
حوادث هذه القضیة فهو من وفیات سنة ۸ ۷ب والحادثة في سنه 
٩‏ ۷ - ۷ م! 


من أين جاء الوهم؟ 

جاء الوّهم من وجود عبارة موهمة أن «كشف الدسائس بترمیم 
الكنائس» لابن عبيّة -لا ابن عبیاء! -؛ ففي آخر کتابه «(وفاء العهود» 
(ق ۱۰/ ب) (النسخة السليمانية) فصل بدأه بقوله: «تعلّق مَن لا علم 


له بان قَوله: «مَا خَرب...2...». 
ثم نقل كلامّاء وختمه بقوله: «وَمَن أَرَادَ المَنقول...» العبارة التي 
سبق أن نقلتاها. 


فالذي عمله ابن عَبيَّة هو اختصار لكتاب السّبكي» وأودعه فى 
آخر «وفاء العهود»؛ بدلالة أنه (ق۵۲/ ب) قال: «فصل: شَرعتٌ 
في كتابة هَّذا النّصنيف یوم الخمیس السّابع وَالعشرين من شعبان 
المُكرم سّنة آربع و خمسین وسبع مثة؛ وفرغت منهُ -إلى هّنا - یوم 
الاحد سَلخ الشهر المَذکور وَسمَّيتهُ «كشف الدسَائس في ترمیم 


الکناخسن 8:۰۴ 
SS‏ -» ویتوهم من نظر في 
آخره -فقط- - أنه لابن عبيّة! أو أن التقي السبكي هو الذي ألّف «وفاء 


العهود» من خلال الواقعة الحاصلة سنة ٩‏ ۸۷« وهذا هو سبب خطأ 
حاجی خليفة” © وتعه برو كلماة: 


)١(‏ هذا الخطأ يفيد أن حاجي خليفة لما عرّف بالكتاب؛ كان بين يديه» وكتب 
ما كتب على عجلت ووقع له في مواطن كثيرة مثل ذلك. 
وهذا مما لا ينفك عن البشر والواجب العدل» والملامة على من ي جهله 
وهو لم یطلم على عشر معشاره! 


ثلاث رسانل في الكنانس 


© ثلاث رسائل أخرى مُتبقية للنقي السبكي في الکن‌انس 

هناك ثلاث رسائل أخرى للتقي السبكي؛ لأنه آلف سبع را 
في الکنائسء وظفرنا بثلائة منها في هذا المجموع» وبرابعة عند ابن عبيّة؛ 
وش * «منتخب کشف الدسائس». وبقبت ثلاث رسائل خا لا نعرف 
شينًا عنهاء ولا عناوينهاء والأيام حبالی» ولعل الله عَََلّ ييسر بها أو ببعضها. 
© الهريف ب «مسشتخب كشن الدسانس» 

لما وجد التقي السبكي تراجعا في كتابه «(كشف الدسائس» عن 
بعض آمور قررها فيه؛ رأى أن يختصره مكتفيًا ب «منتخب منه"؛ فحذف 
ما لم يرتضهء وخرج منه «منتخب كشف الدسائس»» ولعله لم یتمه أو 
لم يكن بين يدي ولده تاج الدين؛ فهو أخصر كتب والده» وهو على 
شرطه في وضع الرسائل في «فتاويه». إلا أن يكون التقي قد زاد في 
«المنتخب» فيكون طويلا! ١‏ 
© الاصول الخطية المعتمدة في التحقيق 

يسر الله عَرَيَجَلَ لى نسخة خطية واحدة من «كشف الدسائس» 
و«الإيضاح»؛ واعتمدث في تحقيق كل منهما على نسخة أخرى 
مساعدة» وأما الرسالة الثالثة؛ فاعتمدت في تحقيقها على نسخة بخط 
التقي السبكي -نفسه-. وهذا التفصيل: 
© توصيف النسحة المعتمدة من «کشف الدسائس» 

اعتمدث على نسخة محفوظة في مكتبة المسجد الأقصی» تحت 


(۱) نص عليه ولده تاج الدین السبكي» ا که 

(۲) أي: التقي السبكي» والعجب من محققي «کشف الظنون» (5/ ۵۱ - طبعة 
دار الفرقان في لندن) رقم (۱6۷۳۳)؛ إذ زعموا آن صاحب هذا «الانتخاب» 
هو أبو العزم محمد بن محمد بن يوسف الحلاوي؛ ولا دلیل لهم علیه! 


رقم (۱۵۱ - فتاوی ۲۹ - ٩۷‏ - ۱ وهي ضمن مجموع (۱/ب - 
«(i /é‏ ومسطرتها ۲۵ سطراء والطول ۲۲سم. والعرض ۱۸سم 
والهامش ١٤ملم»‏ والمخطوط بحالة جيدة» والخط نصف معجمء لون 
الورق أصفر من الحموضة. ويورد بعض الألفاظ بالحمرة» وعليه قيد 
مُطالعة مُؤرخ في 777١ه,‏ واسم المطالع ممسوح» وقيّد ملكية» نضها: 

«جاءني هذان التأليفان يوم الاثنين حادي عشر شهر ربيع الثاني 
سنة 4۵۱۰۹۸ . 


وعلیه: «وصئّف تصنیفه -بعد ذلك- کتاب «إيضاح [كشف] 
الدسائس »۰ وفرغ في ذي القعدة سنه ٤‏ ۵ ۷ها . 

وفي آخر المخطوط ما يفيد أن المولف فرغ من تأليف کتابه 
بدمشق فى ۱۳ ذي القعدة سنة 6 ۸۷۵( . 

وهنالك مدة بين فراغه منه -وکانت في شعبان من السنة نفسها- 
ثم بیّن الالحاق الذي کتبه عليه عندما وصله من ولده بالقاهرة کتاب 
شيخه ابن الرفعت المُسمّی ب «النفائس»» وقد نص -هو- على ذلك. 
© الناسخ 

ناسخ الكتاب هو أحمد بن محمد الحنبلي» ويبدو أنه من أهل 
العلم. وكان يكتب (كذا) فوق ما يستشكله من عبارات الكتاب» وهذا 
يدل على دقة في النقل والفهم. 


)١(‏ انظر: «فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الاقصی» (۱/ ۱۳۷) للاستاذ خضر 
إبراهيم سلامت «الفهرس الشامل للتراث العربي الا سلامي المخطو ط » 
(۸/ ۲۸۷-الفقه وأصوله. مؤسسة آل البيت). 


وثیق آخرء ولکن -للاسف! - لم أظفر بنسخة آخری من الکتاب. ثم 
يسّر الله عل لي أصلا مساعدًا مهمّاء وهذا تعریف به: 
© اصل آخر مساعد في تحقيق «كشف الدسانس» 

آودع ابن عبيّة (أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن 
محمد بن عثمان المقدسي الشافعيی)" (۸۳۱- ۹۰۵ه) كتاب «کشف 
الدسائس» -برمته- سوی آشیاء حذفها عن قصد منه» وذلك؛ في کتابه 
«وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود»» فاستعنت بنسختین منه 
-ولا آعرف له غیرهما-؛ وهما: 

الأولى: نسخة مکتبة عاشر أفندي» رقم (۱۱۲۷) وهي بخط محمد بن 
علي المجذوب. نسخها یوم الائنین ۱۱ جمادي الأولى سنة ۷۹٩ه.‏ 

الأخرى: نسخة المکتبة الوطنية في الجامعة العبرية» مؤرخة في 
شهر ذي الحجة سنة 65ه. وهي بخط ولد المصنف. 
© منهجي في اعتماد هذه النسخة 

يتلخص عملي في اعتماد النسخة المساعدة على أمور: 

أولا: ما حذفه ابن عبيّة من «وفاء العهود» أهملته. 

ثانيًا: ما وافق نسخة المسجد الأقصى من «كشف الدسائس» أئبتّه» 
ولو كان في نسخة واحدة من «وفاء العهود». 

القّا: ما وقعت فيه مخالفة لما في «كشف الدسائس» وله وجه؛ 
آثبته في الحواشي. 


(۱) له ترجمة في «العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان» للنعيمي 
(ترجمة رقم ٩۲‏ - بتحقيقي)» وفي تعليقي عليه سائر مصادر ترجمته؛ 
وترجمث له ترجمة ضافية مهمة؛ مع دراسة مستوعبة لكتابه في تقديمي 
ل«وفاء العهود» (ص 5 - ۱۳۱). 


رابعًا: ركزتٌ على المواطن التي استشکلها الناسخ. واستفدث 
في حلها مما في «وفاء العهود. 
© عودة إلى نسخة «كشف الدسانس» وتأريخ نسخها 

وآخر نسخة المسجد الأقصى من «كشف الدسائس»: «والحمد 
لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه -أجمعين -. یتردد في کل نفس ولحظة ما دام بقاء وجه رب 
العالمين. 

وفرغ من كتابته يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام من عام آربع و خمسین وسبع مثة بدمشق المحروسة» وحسبي الله 
وعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم». 

وعلی هامشه بخط مُتأخر مُغاير: «فرغ المُصنف من تصنیفه في 
آخر شعبان...» إلى آخر ما سيأتي نقله -قريبًا-. 
© النسخة المعتمدة من «ایضاح خشف الدسانس» 

اعتمدثٌ على نسخة محفوظة في مكتبة المسجد الأقصى» تحت 
رقم -١77(‏ فتاوى 4 - ٩۷‏ - ۰)۲ وهي في المجموع السابق (۳۵/ ب 
- ۱6/ ب)» وبالخط نفسه والناسخ هو هوء والمسطرة ومقاس الورق 
حالته مغل «کشف الدسائس»۲. 

على غلاف المخطوط: «یضاح کشف الدسائس في منع !۲ ترمیم 


(۱) انظر: «فهرس مخطوطات مکتبة المسجد الأقصی» (۱/ ۰۱۱۱ «الفهرس 
الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط» (۱/ ۸۳۸- الفقه وأصوله). 
(۲) آورده حاجي خليفة -کما تقدم-: «... [في منع] في ترمیم الکنائس »۰ ولم 
ينتبه أن تتمة اسم «الكشف»: في ترميم». وأما (یضاح»؛ فهو «في منع 
ترميم»؛ ولعله حیسب أن «الإيضاح» شرح ل «الكشف»؛ فاستشكل التتمة» 
مع أن التقي السبكي تقصّد الاختلاف بين «في ترميم» وافي منع ترميم»» = 


ثلاث رسائل 


الكنائس» تصنيف علي بن عبد الكافي السبكي». 

وعلى يساره ما نصه: 

#کشف الدشانس للعصتت: تر ععدسي اخ سم اه سب اربع 
وخمسین وسبع مثة» ثم آلحق به آشیاء أخر في (شوال) من السنةه 
وفرغ من هذا الکتاب في ذي القعدة وقد نقل منه داعيًا لمقیده: 
آحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد الكناني الحنبلي» في 
سنة ۵۸۷۱). 

وهذه التعليقة مُشابهة لما في آخر «كشف الدسائس»؛ ففيها ما نصه: 

«فرغ المُصئّف من تصنيفه في آخر شعبان سنة أربع وخمسين» 
ثم زاد فيه أشياء في شوال ما ذكره قبل ذلك بخمس ورقات» ثم أتبعه 
بكتابه «إيضاح كشف الدسائس» في ذي القعدة من السنة». 

وهذا يُفيدنا أمورًا؛ وهي: 

الأول: التعليقتان بخط واحد» وصرّح الناسخ باسمه في الثانية 
دون الأولى. 

الثاني: الناسخ من أهل العلم» ومن أئمة الحنابلة» وهو مُتوفى 
سنة ۸۷۲« وكتب تعليقته سنة ١/41ه»‏ قبل وفاته بخمس سنوات. 

الثالث: لم يكتب شيئًا على طرر «الکشف» و«الإيضاح». ولا 
آثبت اسمه في قيد المطالعة لكل منهما. 

الرابع: قوله في التعليقة الأولى عن «الکشف»: «ثم زاد فيه أشياء 
في شوال؛ كما ذكره قبل ذلك بعشر ورقات» يرد عليه: 


= وسبق أن بيّنا ذلك وهذا من أوجه الوهم عند حاجي خليفة» الدال على 
وقوفه على الرسالتین» والله العاصم والواقي. 

)4۰۷ /۱( «الجواهر والدرر»‎ ء)٠٠١‎ /١( ترجمته في: «الضوء اللامع»‎ )١( 
.)۲۰ /۷( و(۳/ ۰۱۰۷۱ «نظم العقيان» (۰۳۱ «نيل الأمل»‎ 


۱- أن شوال -والثاني والعشرین منه- هو انتهاء تأریخ «الایضاح». 
ولا صلة له ب «الکشف؟. 

۲- بدلالة أنه قبل عشر ورقات ذکر الفراغ منه في شعبان لا في 
شوال. 

۳- ومنه يعلم زلة قلم آحمد بن إبراهيم بن نصر الله الکناني 
الحنبلی. 

4 - وکذا؛ قوله عن «الکشف» في التعليقة الثانیة: «ثم آلحق به 
أكنناء خر في شوال» صوابه: في شعبان». 
© عودة إلى تو صيف النسخة المعتمدء في التحقيق من «الایضاح» 

على غلافها: «كتب محمد بن محمد الورقاني» -ولعله اسم 
المحبّس للكتاب-. 

وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم 

ال شوب الغالمین. اللي صل على كك ناا محمد واله 
رصحه -أبدًا-. 

قال شيخ الإسلام» أو خد المجتهدین» رحلة الوقت. قَاضِي 
القُضَاةَء تقى الدّين علي بن عبد الكافي السبكي -أثابة الله وَأيّده-...» 

والنسخة مقابلة» وخطها جید. وأثبت الناسخ على طررها 
حواش جيدة» وهي آشبه بالعناوين الرئيسة للكتاب» وهکذا صنع 

وأثبت الناسخ (الأبواب) و(الفصول) بالمداد الأحمرء وكذلك 
فوق بعض الكلمات المهمة» وهي قليلة. 

ونقلها الناسخ من خط المصنف» ففي آخره: «فرغث من في یوم 
ای او ی SC‏ 
بظاهر د مى وَالكيدٌ له وجده وصلى له على متا محمه رالد 


قلات رعائل في 


وصَحبه وَسِلّمَ» حَسبْنًا الله رمع الوّكيل. 

هذا نض لَفظ المُصئْف وَمِن خطه تَقلتُ. 

ركان القّراعٌ من شحی يوم الثّلانَاء الساوس وّالیشرین من ذي 
القعدة الخرام من سّنة أربّع وخمسين وَسَّبع مئة مشق المَحروسّة. 

وَالحَمدٌ لله رب العالمين بمّا حَمدَ به نَفسة؛ و خمده به الحَامِدُون 
من الخَلائق -آجمیین في كل لحظة وَطَرفةٍ وَنَمَسِء ذائمًا أبدًا بِدَوَام 
بقاء وَجهك رَبٌ العالمين. 

وَصَل اللّهُمّ علی سَيّدنا محمَّدٍ كما یُحب أن يُصلَى عَليوء في كُلْ 
لحظة دائمًا أبدّاء وَعلّى آله وَصَّحبهِ -أجمّعِين-» وعلی جَمیع النَبيّين 
والمّلاتکة -أجِمَعِين-» وعبّاد اللو الصَّالحِينء وَحَسبتا الله وَنْعمّ الوّكيل». 
8 التدقيق في التواريخ, وماذا يُستفاد منها 

انتهى المُصئّف من «كشف الدسائس» بثلاث تواريخ: 

الأول: إلى قبل النقل عن «النفائس» لابن الرفعة» وكان ذلك في 
۷ شعبان ٤‏ ۹۵ه. 

الثاني: ثم فرغ منه إلى (فصل ۱۰) في سلخ الشهر المذکور من 
اه نفسها: 

الثالث: آرسل ولده إليه کتاب «النفائس»۰ وزاد المولف منه 
بتلخیص وتخلیص مع مناقشة» وفرغ من ذلك في الثالث عشر من ذي 
القعدة الحرام من السنة نفسها. 

آما «الایضاح» ففرغ منه في ۲۲ شوال من السنة نفسها. 

ومعنی هذا: أنه قبل أن يتم الالحاق من «کشف الدسائس»؛ انشغل 
ب «الایضاح» وأتمه» ثم رجع إلى تتمة «الکشف». 

وهذا يؤكد أنه تعجل في «الایضاح» لما ظهر عنده من آمور 
مهمات. وتراجعات كان قد قررها في «الکشف». وأثبتها فى 


«الإيضاح». ولذا؛ كان تتمة عنوان «الکشف»: «في ترميم ا 
وتتمة عنوان «الإيضاح»: «في منع ترميم الكنائس»» وهو العلامة 
الكاشفةٌ بين الكتابين» وهذا من أقوى الأدلة في أن «الإيضاح» ليس 
شرحًا ل «كشف الدسائس». وإنما هو -كما سبق وأن قدمناه- إيضاح 
له ويتضمن تقريرًا لمنع الترميم» وتراجعًا عما ذكره في «الكشف». 
وجزمّا في أشياء تردد فيهاء وسبق أن بيّناه» والحمد لله. 

بقي التنبيه على أن قول المفهرس في مركز السيد السري جمعة 
الماجد -فیما قدمناه آیشا-: «زٍن المين والشرح فرغ منهما في وقت 
واحد» لیس بصحيح» وقد أخطأ المفهرس مرتین: في قوله: «المتن» 
اق «الكشف»., و«الشرح» أ «الایضاح» وفي قوله: «في وقت 
واحد» والله الواقي والعاصم. 
8 اصل مساعد في تحقيق «إيضاح كشف الدسانس» 

سبق أن ذکرنا أن ولد المُصنف تاج الدین عبد الوهاب قد أودع في 
«فتاويه» (۲/ 7794- 4۱۷) «الایضاح)» لأبيه» ولكنه اختصره. وحذف 
منه عبارات» ووضعت ما حذفه بين المعقوفتين [ ]ء ولم أعلق شيئًا 
في الحاشية؛ فليكن ذلك على بالك وقاك الله المهالك. 

وحلّت لي هذه المقابلة إشكالات في المخطوط وكذلك؛ 
وت أخطاء في المطبوع. ولتصوب من هناء زادك الله 
سعادة وهناء. 
© توصيف النسخة الخطية للرسالة الثالة في ترميم الكنائنس 

عرّفتك -فيما مضى- قصة تحصيلي لهذه الرسالة» ومن حسن حظي 
-بحمد الله ومنته- أن النسخة الخطية بخط التفي السيکي. ومذا ی 

محفوظة في مکتبة قرة حصار في تركياء تحت رقم (۰)۱۷۵۱۲ 
وآفاد غلافها آنها في مجموع فيه عدّة رسائل» بعضها للسبكي وبخطه. 


ثلاث رسالل في انلس 


ولذا؛ كتب في أعلى صفحة الغلاف منه: 

«مجموع فيه من الكتب والرسائل»» ثم بخط السبكي: ١تلخيص‏ 
رشد الإفهام في زكاة الأيتام» تصنيف علي بن عبد الكافي بن علي بن 
تمام السبكي -عقی الله عنه - »2. 

ثم تحته أسماء الرسائل التي فيه بخط آخر”". 

وهذه الرسالة في المجموع (ق 1/۱۳۰ - ۵ في تسم 
وعشرین ورقة» في كل ورقة لوحتان» ومسطرتها(۱۳) سطراء وکل 
سطر من (۱8-۱۲) كلمة -تقريبًا-» وتنقیطه قلیل» وجل الکلمات 
غير منقوطة! وکتب الحاقات كثيرة في (۱۳۹/ب) و(۱8۰/ب) 
و(۳ع1/۱) و(1/۱71) و(۱۸/]) و(1/۱۵۰). 

وضرب على ثلثي آخر سطر من (۱۳۹/ ب). وأول عشر آسطر 
من (ق ۱۰/) الا آخر ثلاث کلمات! 

وأصلح آخر كلمة في السطر الثالث من (ق 1/۱5۱ ولم تظهر 
الکلمة فأثبتها في الطرة هکذا: «بیان: مصر» وأثبت کلمات يسيرة 
بين الاسطر. آثبت فیها كلمة لا يستقيم الکلام إلا بهاء وهذا في السطر 
الثالث من (ق۰)/۱۳۹ وضرب في السطر الأخير من (ق۱۵۵/ ب) على 
«وأربع مثة» بالنقاط ( 0 )» وأثبت صوابها في الحاشية: «وثلاث مئة». 

بدأ المْصتّف رسالته بمقدمته المعتادة في رسائله وآخر ما في هذه 
یه «وأمًا إذا و -إِمَا في الترمیم؛ وإمًا في إعادة 
الجملة-؛ فهو زيادة علی ما التزم...۷) وهنا انتهی ما في هذه النسخهة. 
الناصري» وتبتدئ: 


(۱) اقرأها في النموذج المرفق من الصور الخطية. 


«آشهدت على نفسي في يوم الأربعاء السادس عشر من جمادی 
الأولى سنة إحدى وآربعین وسبع مئة». 

والذي یظهر أن تأريخ تأليف هذه الرسالة بعد التأريخ المذکور» 
ولعلها كانت قريبة من سنة 4 5لاهه وترجّح لنا أنها بعد الرسالة الأولى» 
ويبقى النظر مترددًا بينها وبين تأريخ الثانية» وإن كان الميل إلى أنها 
بعدهاء والله أعلم. 
© عملي في التحقيق 

وجدث الرسائل الثلاث في موضوع واحدء والصلة وثيقة بينها؛ 
فلم أرَ من المناسب إلا كتابة مقدمات التحقيق لها مجتمعة. 

ویتلخص عملي بالأمور الآتية: 

آولا: قمث بمقابلتها على أصولها الخطية المتقدم توصيفها. 

ثانيًا: لم أكتفف في أول رسالتين بالأصول الخطية؛ فوجدت لكل 
منهما أصلا مساعدًا آخرء وسبق أن بيِّنتُ ذلك. 

ثالنًا: ضبطتٌ الألفاظ المُشكلة» وقسمثٌ كل رسالة إلى فقرات» 
وأعطيتٌ كل واحدة رقمًا متسلسلا. 

رابعًا: وضعت تخريج الآيات في المتن بذكر اسم السورة ورقم 
الآية بين معقوفتين. 

خامسًا: خرّجث الأحاديث النبوية والآثار من أقوال الصحابة 
والتابعين» وحكمتٌ عليها صحة وضعفًا على حسب الصنعة الحديثية. 

سادسًا: ترجمت للأعلام» واعتنيتُ بترجمة الرواة الذين 
ذكرهم المصنف بأسانيده إلى صاحب الكتاب المشهور؛ ک «سنن 
أبي داود» و«سنن الترمذي» و«الأموال» لأبي عبيد و«شروط أهل 
الذمة» لأبي الشيخ. 

وتابعث المصنف في حكمه على الرواة المتكلم فيه» وترجمت لغير 
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المشاهیر من الأعلام» ولا سیما لشیوخ المصنف -رحم الله الجمیع-. 

سابعًا: عرّفتٌ بالغریب والکلمات غير المشهورة. 

ثامنًا: عرّفتٌ بأسماء ببعض الأماکن» وحاولث الوقوف على 
اسمها الیوم. 

تاسعًا: تابعثٌ المُصئّف فى نقولاته» ووثقتٌ منهاء وقابلتُ نقولاته 
من الکتب المطوعة وما تیشر لي من المخطوط. 

عاشرًا: وضحتٌ بعض ما آجمله المصنف. 

حادي عشر: ونّقتثُ المذاهب الفقهية المذ کورة. 

هذا عملی فى هذه الرسائل» والمر جو من الله -تعالی- أن أكون 
OT‏ الأحوية ازا ی وا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه -أجمعين-. 


وكتب 
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نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 


غلاف المجموع الذي فيه الرسالة الثالثة 


ثلاث رسانل في الکنالس 


3 
sz 


هس رالفن | له 
: يم 
وحعلامراسرويله مهدا اراو رلا 
واعطيكلم دص ادن عل سرا هرا رئ ےسا 
تل سرجه مزه ومسل را لاسا اسر 
هدورس (رم‌مم! لااسراج و( ەا 0 
الصییله فا رما رانطره وبا سرایادلن سور 
نر الله وسا للانه ار مهدي ۱ حل وه را کو و ایروک 
مسملة وبوس اريسي مزهي[ ده عذده وس 5 7 
الس طله ودعون ا رگ ر راک طاں‌ومرله , شان 
e‏ 
۳-99 مایا 520 


الورقة الاولی من «رسالة في نرمیم الکنائس» 


نماذج من النسخ المعتمدة في التحقیق 


7 E5 TTF 
3 1 
8 

3 e 
۹ ك‎ 

۱۷۲ 7 

1 

3 


ر خذا ال ں عبر لاضع راريع مسر لس ری 
د صاز لشيس ا مورد هي ما سا را رھر لا چاچ ۸ 
( رازھ ل وخر سمو »ره ا ررماھ ر ا عه 

۱ ۰ | ۳ سا 2 
ارادم ۱ یې و هرا لمرهردز جام ! للميا 2 
7 ر 
وزرا دعا لوا لرا درقلا یسم لا رد 


رج 
اش رانا ماو لوس ل] معو ااانا | 


ووز لتب ادع رعش لح له را حم لولف 
پچ !لولس بردلا اعا عم ا | راا سملا 1 
ع Te‏ )لغ کک اللہ oi‏ ولها ادا محلب ۶ 


4 20 ۱ 3 ولا ھر ا ١‏ : 


9 i 
07 ف‎ 


الورقة الأخيرة من «رسالة في ترميم الكنائس» 


کف ار سا 


و ۶ ۶ 


تی رن از( تی 


(ت1۱۵ ۷ - - ۱۳۵۵م) 


NE 1 


ری 
دس د4 
سس 00 


زيش هن تاه وين 


الخمد لله رب العالمین وبال وقوّته أستّعين. 

فال الشَّيحُ الامّا أؤْحَد المُجتهیین» قاضي جَمَاعَة المسلمین 
قي الذین علي بن عبد الكافي السبكي - تَضّرَ الله به صفاح المُؤمنين» 
وَنَصرّ به جناح السّنة والدين- 

الحَمدٌ لله الذي أيقظْنًا من سِنَةِ الغفلة وَجَعلتا من آشرف مِلَّقَ 
وَهَدانا آقوم قبلت وَاعظّم نِحلَةٍ. 

و علی یدنا معن الذي البح بشریعته کل ر قله 
وسلّم تسلیما كثيرًا لا یبلغ الوّاصون فضله أمّا بَعد: 

ققد سكل عَن ثرمیم الكتائس أو (عادة الگنيسة المُضتَحلة؛ 
ردت آن نظ ما علهاهن الادلف وزیا ما ها من العِلّق وسازت الله 
آن aR‏ لِمَا اختلف فيه من الحَقٌء ان يهديني شبله و 
یه محمد ور - لا أعدّمَني الله ظِلَّة- وَفْفوت أثرٌ عمر بن الخَطَّاب(؟ 
0" قأقول: 

- شرُوط عُمَر بن الخَطاب عن على تصارى الشَّام رَويَاهَا بالاستاد. 


)١(‏ التوسّل بالنبي و مما وفع فيه خلاف, والراجح المنع. وصئّف في ذلك 
جمم من أهل العلم؛ وليس هذا موضع بسط المسألةء وال الموفق. 

(۲) أثر عمر المشهور ب (الشروط العمرية) وله طرق عدیدی وسيأتي -بإذن الله - 
تخريجه مطوٌلا. 


ڪشف الدسانس في ترمیم الکنالس 


۲- وَذَكرّها جَمَاعة کثیرون من العُلمَّاء تشر 

7 یمن ذَكرّها بالاستاد: أبُو مُحمد بن حزم في کتابه 
«المُحلی ۷ باسناده. 

-٤‏ وکذلك البَيهقي ۲" وخلائق بأمانیدهم إلى عبدالرّحمن بن 
t~ )۳( ۶‏ ۳۹ موی ر ا سس و رو اع 1 
عنم > وَعبدَالرٌحمن بن غنم -هذا-: رجل كبير» رجل اهل الشام 
وی ۳ م ات م E‏ یم 2 ۶ (ع) مه و 
مقدم علیهم وافتههم رعو ی اتف ری السام ا 
جلالة وَقَدْر وّلا جلاف أله أسلمّ في ژمان ال > وَتفقّةَ عَلَى معا 
لاه وَإِنْما اختلمُوا في أنه یم على لب یه في حياته؛ فیکون 
ات ۱۰ أو لم یقدم إلا بعد موته ی فیکون من کبار التابعین ۳ 


() «المحلی بالآثار» (۳۶/۷- ۷ ۳). 

(۲) «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم (۱۹۱۸). 

(۳( غَنْم: بفتح المعجمة» وسكون النون؛ كذا في «التقريب» (۰)۳۶۸ وفي 
«الإكمال» (۷/ ۳۶): «بالغین المعجمة والنون». 

)٤(‏ وضعه مسلم في کتابه «الطبقات» (رقم ۱۹۲۸ - بتحقيقي) في (الطبقة 
الأولى من التابعین من أهل الشام). 

() كان ممن قدم على رسول الله َيه في السفينة في اليمن» ذکر ذلك من نسبه 
وخبره» انظر: «الاکمال» (۷/ ۰6۳ وذکره ابن يونس وابن منده -وآخرون- 
في الصحابة وأنکر ابن أبي حاتم -وآخرون- صحبته وقالوا: تابعي 
مخضرم انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۳۰۲). 

() قال ابن سعد في «الطبقات اتکیر ی! (۷/ ))٤١‏ عنه: «وکان ثقة -إن 
شاء الله- -» بعثه عمر إلى الشام يفقّه الناس» وکان قد لقي معاذ بن جبل» 
وروی عنه». 

(۷) قال ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۷۸) عنه: «سکن الشام زعموا أن له صحبة» 
ولیس ذلك بصحیح -عندي-»۰ وذکره في کتابه «مشاهیر علماء الأمصار» 
(۰ في (تابعي آهل الشام). 

(۸) انظر: «طبقات خليفة» (۰)۳۰۱۷ «تاريخ الثقات» (رقم 484) للعجلي = 


,۱( 
- وُو عبد الرحمن بن غنم بن کر ۲ رت هانيع شیم 
)۳( 
yy‏ اس انح ہیں 


(€( 


یر بن الأشعر الأشعريٌء وهو كَثيرٌ الرواية عن 


عُمر بن الحْطاب. 


5- فمن روایاته عَنهُ: 


«وَيْلٌ! لِدَيّانِ* من في الأرض يِن ین من في السَمَاءء الا من 

مر" بالعدلِ» وَقَضَى بالحَق وَلَم يَقض لا عَلَى رَعْبٍ ولا مب ولا 

= «تاريخ دمشق) (265 ۶۹۸ 6085 ۰۵۹5 7و9ه) لآب زرعة الدمشقي. 
7 مصر والمغرب» (ص ۰۳۹۲ «مرآة الزمان» (۰)۲۳۳/۹ «تاريخ 

مشق» (۷۳/۱۰) و(۳۱۱/۳۰- ۳۲۲) لابن عساكرهء «البداية والنهاية» 
۳ ۲۳ «الإصابة» (6/ 597)» «النجوم الزاهرة» (۱/ ۰۱۹۸ «حسن 
المحاضرة» (۱/ ۱۷ ۲). 

)6 في مطبوع «تاریخ دمشق» (۳۵/ ۳۱۱): «کریر ۰۷ وفي «الإكمال» (۷/ ۳۵): 
«عبدالرحمن بن غَنْم بن عطم بن کریب...» 

(۲) في «الإكمال» (۷/ 7”5) و«المستخرج من كتب الناس» (۲/ ۲ ۲) و«تهذيب 
الأسماء واللغات» (۳۰۲/۱) و«أسد الغابة» (۳/ ۰۱۶۷ و«الإصابة» 
:)١65/8(‏ «عدي» إلا أن في «الإكمال» )١37/7(‏ تحت (عَذْر) -بفتح 
العين والذال المعجمة-: «فقال ابن حبيب: في الأشعريين عَذَّر بن وائل بن 
الجماهر بن الأشعر»» فالصواب المثبت. وال أعلم. 

(۳) في «تاریخ دمشق» و«المستخرج» و«أسد الغابة» واتهذیب الاسماء 
واللغات» و«تهذيب التهذیب»: «حنبل»» والمثت من «الإكمال» و«تهذیب 
الکمال» (۱۷/ ۰6۳۶۱ وفي الاصل: «خبيك». 

43 في «تاریخ دمشق» واتهذیب الاسماء واللغات» و«تهذیب التهذیب»: 
«أدغم»» والمثبت من «الاکمال» وسائر المصادر. 

2 في الأصل: «ديان»» والمثبت من المصادر. 

(1) في الاصل: «» والمثبت من المصادر. 
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رابت وَجَعَلَ کتاب الله مرآةً بَينَ عَبّیه» 

۷- وین روایّات عبد الرّحمن بن عنم الاشعري -هذا-؛ قال: 
«کتبث لَعُمَر بن الخطاب لته حينَ صَالَّحَ تصازی الشام. وَشرّط 
علیهم أن لا يُحدِئوا في مَدينتهم -وّلا ما خولها-: دیزا وَلَا كَنِيسَة وَلا 


۱۰ ۰2۵ (۲) ,م 5 را ی ۳ زر e‏ ۳ ۳ 
قليّة!" ولا صَومَعة رَاهِبٍء ولا يُجدَّدُوا ما خرب نهًا»” 5 


)00 رواه آبو العباس الاصم في (الجزء الثاني) من «حدیثه" (رقم )٤٤‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في «أماليه» -كما في «تخريج أحاديث العادلین» 
(ص ۱۱۳ - بتحقيقي) - والبيهقي في «سننه الكبرى» (۱۰/ ۱۱۷) من طريق 
عقبة بن عقبة» حدثنا سعيد بن عبدالعزیز» حدثني إسماعيل بن عبید الله 
عن عبدالرحمن بن غَنْم عنه. 
واسناده جيد. 
وتوبع عقبة؛ فأخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (كتاب السياسة) -كما 
في «تخريج أحاديث العادلين» (ص ۱۱۳) و«کنز العمال» (5/ لاه/ا) - 
عن بشر بن بكر» وأبو نعيم في «العادلين» (رقم 46 - بتحقيقي) عن 
عبد الأعلى بن مسهرء وابن أبي شيبة -ومن طريقه وکیع في «أخبار القضاة» 
(۱/ ۳۰ - ۳۱) - وأحمد في «الزهد» (ص ۱۵۵) كلاهما قال: ثنا وكيعء 
ثلائتهم عن سعيد بن عبد العزيز به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مواعظ الملوك» -ومن طريقه ابن عربي في 
SS‏ «الرعاية» (ص 1۸) 

es‏ ل ل LE‏ او 
عن عمر -بنحوه-. 
وآخرجه الخرائطي في «فضيلة الشکر» (رقم 1۷) والبيهقي في «الشعب» 
(۱/ رقم ۷۳۹۳) من قول كعب الاحبار كلّم عمر بن الخطاب به. 

(۲( في «السنن الكبرى» للبيهقي: «قلاية)» قال ابن عبية في «وفاء العهود» 
E‏ - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) أو ( ص ۲۱۳ - بتحقيقى): 
«والقّليّة: مُتعبّدُ الرهبان بصم (القاف) وكسرها». 

(۳( سیخزجه المصلف في الفقرات اوج في «الایضاح» باطول مما ها 


۸- وَئَصٌّ کتاب غُمر ويدعَنَُ -عَلَى ما رَواهُ البّيهقي- 
دیس اه کرای„ 


مدا اب لب الله عُمَرَ امير المُؤْمنِينَء من نَصَارَى مَدِينَةٍ كَذَا وَكَذَا: 

نکم لا قیمثم ۰ عَلَيَا؛ سَأَلنَاكُمْ الأَمَانَ نمیا ارت عد 
وهل م ملینا. وَشَرَطنًا لَكُم عَلَى آنفیتا أن لا حدث في مد دِينَتِنًا -وَلا 
فیمّا خولها-: دَيرًا وَلا کنيسَة ولا قلايَة ولا صومَعَة 0 نجَدد 
ما خرب ینها: ولا حبي جااكان نها في خطط السلیین». 

4- وّفی الکتاب شروط كُثيرة”"». اقتضرنا منهُ على هذا؛ لأنَّهُ 
وم تاک ١‏ 

۰- وّفي آخرو في روايّة البّيهقي: «فان تحن خالفنا شیقا ممّا 

شرَطناه لکم» ٠‏ فَصَمِنَاه عَلَى آنفیتا؛ قلا مه ناه وقّد خل لَكُم مِنَا ما 
یل کُم من أهلٍ المُعَائَدَةٍ وَالشَّقَاق00©. 

-١‏ وَرَواةُ عن عبد الرّحمن بن غنم: مسروق؛ وَمُو من الطبقة 
الأولّى ین التّابعين مِن أهل الكُوفَة, وَهُوّ فقیه أهل الكُوفة في 
ال م ا لد -» وَكَثِيرٌ من الصَّحَابَة 
مَوجودُون”". 

۲- وَرَواهُ عن مَسروق: طلحة بن مُصَرّف بن عمرو بن كعب 
اليَامِيُ : كان يُقَالُ لهُ في ذلك الزّمان: (سَيّد القّرّاء)؛ أجمّعوا على اه 


(۱) فى «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم .)١19185(‏ 

(۲) ستأتي -بتمامها- في «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة ۲۷۱). 

(۳) سبق تخریجه. 

3 هکذا عدّه مسلم في «الطبقات» (رقم ۱۱۹۸ - بتحقيقي). 

66 ذکره مسلم في «الكنى والاسماء» (۲۹۰۸) تحت (كنية أبي عائشة) وقال: 
«سمع عمر بن الخطاب وعليًاء روى عنه أبو وائل والشعبي». 


كنت الدسانس فى درمية الكنانس 


أقرأ أهل الکوفة. مَع عبادة وَفَضلء وَكان من خِيّار أهل الكُوفة. 

۳- وَرَوَاهُ عن طَلحَة بن مُصَرّف: شفیّان بن سَعيد الثُوري؛ الامّام 
6 - وَرَواهُ عَن سفيان الثّوري: یحیی بن عقبة 

قال البُخَاري0": «عن منصور؛ مُنگر الحدیث». 


65- وَأَشَارَ البُخَاري -بهّذا- إلى خدیثه عن مَنصُورء عن قيس بن 


0 فيه کلام شَديكٌ 


(۱) انظر : «الطبقات» (رقم ۱۵۸۳) للإمام مسلم» «طبقات ابن سعد» /٦(‏ ۳۰۸)» 
«غاية النهایة» (۱/ ۳۳). 

(۲) آخرجه ابن السَّمَّاك فى «شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على 
التصاری» (۱) -ومن طریقه ابن الملقّن في «البدر المنیر» (9/ 114) - 
وابن زبر في «جزء شروط النصاری» (۱۰) -ومن طریقه ابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۱۷/۲) - وآبو يعلى الموصلي -ومن طریقه المصنف 
-فیما يأتي- في «إيضاح کشف الدسائس» (ق ۵۳/ ب) أو رقم )٩۳(‏ - 
وابن الاعرابي في «معجمه» (۳۵۷) -ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۱۷۰7/۲) - والبيهقي في «الکبری» (۹/ ۲۰۲) -ومن طریقه ابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷۵/۲) - وابن حزم في «المحلّی» (۵/ 1۱6) 
وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۷ وابن کثیر في «مسند الفاروق» 
(4۸۸/۲) من طریق يحيى بن عقبة بن أبي العَیراره عن سفیان الُوري 
والولید بن نوح والسري بن مصرف» پذکرون عن طلحة بن مصرف. عن 
مسروق» عن عبد الرحمن بن عنم به مطّلا جدًا. 
وإسناده تالف؛ للكلام في يحبى بن عقبة» وسيأتي مفصّلا عند المصنف 
برقم (91). 
وتوبع يحيىء قال المصنف في «الإيضاح» فقرة (۲۹۱): «وممن تابع 
يحيى بن عقبة في سفيان: إسماعيل بن مجالد» لكن سنده ضعيف بمرة)» 
وتخريجه هناك. 

(۳) انظر: «التاريخ الکبیر» .)۲۸١ /٥(‏ 


1 ۳ ی کی پر مر ری رس را سس هآ بو ۹( 
آبي خازم عن آبي هريرة خدیث: «مّن حَج فلم برفث...» ۰ 


5- والصحیح عن مَنصور عن أبي حازم عن آبي هريرة. 

۷- وَهَذا قریب. لكن؛ عن یحبی(: انه ليس بشّيء. وّقال مَرّة: 

وقال أبُو دَاود”": ليس بّيء. 

وقال النساتي ۰ ليس بثقة: 

وفال الرّازي”*: متروك الحديث» كان يَفتعل الخدیث. 

وال الدّارقُطني”): ضَعيفٌ 

وقال ابن عدي" : عَامّة ما يَرويهِ لا يتاع علیه. 

وَذَكرٌ له ابن عدي آحادیث» وان عند عن مُحمد بن جُحَادَةَ عن آنس 
أحَاديث غيرهاء رواها عنة الرّبیع بن تعلب» ولم یذ کر شروط عم امیها ۲۳۳ 

عا ۶( هط 2 2 7 
الاحتجاج بو -بخال-. 

ازجم کلامهم فیه » ولم ینفرد بهذو الشروط. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱۵۲۱ ۱۸۲۰) ومسلم (۱۳۵۰). 

(۲) «تاریخ ابن معين» (۳/ ۰۱؟). 

(۳) انظر: «سوالات الآجري» (ص ۰۲۹ «الضعفاء والمتروکین» (۳/ ۲۰۰). 

.)۲۰۰/۳( انظر: «سوالات الآجري» (ص ۹۱۰ ۰)۲ «الضعفاء والمتروکین»‎ )٤( 

(ه) «الجرح والتعدیل» (9/ .)١79‏ 

.)۱۷۸ -۱۷۷ /۳( انظر: «علل الدارقطني»‎ )١( 

(۷) انظر: «الكامل في الضعفاء» (۱۰/ ۵۸۷). 

(۸) لأنها ليست مرفوعة؛ وعمد ابن عدي إلى أوهام الثقات في المرفوعات لا 
فى الموقوفات! 

)٩(‏ انظر: «المجروحین» (۳/ ۱۱۷) لابن حبان. 


كشف اندسالس في ترمیم العکنالس 
۸ وَسَنذگر عَن ابن عساکر روّایتها من طريقين آخرین"". 

64- ووّردت -أيضًا- من طريقة ثالثة عن عیسّی بن خالدٍ آبي 
شرحبیل الجمصي» عَن آبي الیّمان وأبي"" المُغيرة عبد القدوس بن 
الخجاج» عن إسمّاعيل بن عیاش عَن غير واحدٍ من آهل الیلم عن 
عبد الرحمن بن غنم» وفیه: «وّلا یُجددوا مَا خرب». 

۰- لْکنهُ لیس في تضّاری الشام؛ بل في أهل الجيرة» کتبوا إلى 
ابن غَنم وَكَتب إلى عمّر بذلك؛ فکتب الیه: «آن أمضه»". 

-١‏ فهو شاهد. وان كان ضعیفا -أيضًا- بجهالة أهل الهلی 
وجَهالة حخال عيسَى بن خالد!* والرّاوي عَن يَحيى بن عقبة. 

۲- وزویث شرُوط عمّر -ين خیث الجْملة- من طریق تافع» عن 
أسلّم مَولَى عمر» عن عمر وَعَن يَحبى بن عقبة: 

۳- الرّبيع بن تَعلّب: ثِقَةٌ؛ ذَكرّهُ ابن أبي خاتم(. 

4 - وَشِرُوط عُمَر مَشْهُورّة» وَتكفي شُهرنُهَاء وّقد تَصمّنت: أنه 
شَرّط علیهم أن لا يُجدّدوا ما خرب ینها وَلا يُحيّى ما كان منها فو 
خط التسلمية: 


(۱) انظرها: برقمي (۰۲۷ ۲۹). 

(۲) في الاصل: «بن آبي»» والصواب المثبت. 

(۳) سيأتي تخریجه في «الإيضاح' (رفم ۲۹۹). 

(8) انظر: «الکنی والالقاب» (ص 4۱۷) رقم (۳۷۵۲) لابن مندهء استن 
الدارقطني» (۱/ ۰4۲۸ وینظر - ایضا-: «تراجم رجال الدار قطني في سننه» 
(رقم ۰۸۳۰ «معجم شیوخ الطبري» (رقم ۰0۰۱ «المعجم الصفیر لرواة 
الامام ابن جرير الطبري» /١(‏ 480) رقم (۰)۳۳۸۸ وقد أغفله محمود 
شاکر في تحقيقه ل «تهذيب الأثار» (۲۱۱) ۱ ) ولم يعرفوه -جميعًا-: 
وهذا نص عزيز في جهالة حال عيسى بن خالد. 

(6) في «الجرح والتعدیل» (۳/ 197), 


6- وَصَنَّف فیها من المُحدّئین: آبو مُحمد بن بر( وَجَّمع 
شروط عمّر -هذو-. 


7- وَذَكرّها الخافظ ابن عَساكر في «تاریخ دمشق»7" من جهة 
ار ون سل -هَذا-» وفي سَندها -مّع شفیان او ري" -: الوليد بن 
لوح وَالسَّرِيُ بن مُصَرّف"*؛ لائتهم عَن طلحة بن مُصَرّف. 

۷- وذكر ابن عساکر(؟ رجاه أن یمن رواها: مُحمد بن جمیر 
عن عبد المَلِكِ بن حْمَيدٍ بن أبي غییّة» عن السْريٌ بن مُصَرّف" 


(۱) وهو جزء صغیر. مطبوع. 

(۲) (۱۷۰/۲- ۰۱۷۷ وسبق تخریجها من طرق الثلاثة المذكورين عن 
طلحة بن مصرف. 

(۳) هو سفیان بن سعید بن مسروقٍ الثوري» آبو عبد الله الشوري» الكوفيء 
شيخ الإسلام» وإمام الحفاظء وسيد العلماء العاملين في زمانه» المجتهد. 
مصنف كتاب «الجامع»؛ ولد سنة سبع وتسعين اتفاقّاه وطلب العلم وهو 
حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري وكان 
والده من أصحاب الشعبي» وخيثمة بن عبد الرحمن» ومن ثقات الكوفيين» 
وعداده في صغار التابعين. 
روى له الستة في دواوينهم» وحدَّث عنه: أولاده -سفيان الامام» وعمرء 
ومبارك-» وشعبة بن الحجاجء وزائدة» وأبو الاحوص, وأبو عوانت 
وعمر بن عبیل الطنافسي -وآخرون-. 
مات یمن سنة ست وعشرین ومائة. 
ترجمته فی: «السیر» (۷/ ۰۲۲۹ «تاریخ بغداد» (۰)۲۱۹/۱۰ «وفیات 
الاعیان» (۲/ ۲۸). 

)٤(‏ في الاصل: «مطرف» والمثبت من «تاریخ دمشق» و«لسان المیزان»» 
د (فقرة ۲۸۲). 

() «تاريخ دمشق» (۲/ 178). 

() في الاصل وضع فوقها: «كذا». 
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الور ولرل 
۸- وَرَوَاهُ جَماعَةٌ عَن الرّبيع بن تَعلب -المَذكور- 


4- وروی -أيضًا- - عن محمد بن اسخاق بن زاهویه عن أبيه 
ذا 


نا بَقيّة بن الوّلید. نا عبد الحمید بن بهرام عن شهرة عن ابن غنم 

۰ یی اجر لقا يه ردي ل وی روا ای رم ۳ 
«وإن خالقوا شیتا ِا شرطوه؛ لا ذمّةلَهُم وقد حَلّ للمُسلمِين ينهم 
مَا حل من أهل المُعائّدة والشقاق). 

وَيَنبغي أن يُضبط قول عُمَّر: «وَلا کَیِیسَة». وَقَولهُ: «ما خرب 
منها»» والضمیر يَعُود على (كَنِيسَةٍ)؛ فیکون (مَا خرب بَعضهًا) وَهُو 
الترميمء وَّلا یراد (مَا خرب من الكَّنّائس) ختی يُراد الكّئيسة الكايلّة 
-مِن جنس الكتائس- إذا خربت -کلهات وَمَكذا يُفهم هذا من الحدیث 
سَنذکرة وَإِنّما َبّهنا علی ذلك -هُنا-؛ لأنا سَنذكر من الکلام على كلام 
«التنبيه»“ ما یَحتمل الأمرّين. 

۱- وّالحدیث المَذکور ذكرهٌ عبد الحَق في «الاحکام»*) من طریق 
آبي آحمد. أنّهُ ذکره من حَديث آبي المهدي سَعيد بن ستان عَن ابي 
الراهریة عر كين مُرَّة؛ قال: سَمعتُ عُمَر بن الخَطّاب؛ قال: قال 
سول الله : «لا تُبنَى کسه في الاسلام ولا بُجدّد ما خرب منها»”". 


)۱( سيأتي في «الایضاح» (رقم۰)۲۸۲ وتخریجه هناك. 

(۲) سيأتي في «الایضاح» (رقم ۲۹۰)) وتخریجه هناك. 

(۳) «المحلی بالآثار؛ (۷/ 417 7)» وسبق تخریجه. 

.)۲۳۸ «التنبیه» (ص‎ )٤( 

(ه) م الوسطی» (۳/ ۱۱۱). 

00 ف #الأسكام ي «عن أبي الزّاهرية کثیر بن مُرّة». 

۷( آخر جه ابن ژبر الربعي في «شروط النصارى» (ص )۱٩‏ رقم (۲) وابن عدي = 


في «الکامل في ضعفاء الر جال» (۰/ 40۲) رقم (۸۳۲۳) وأبو الشیخ في 
«طبقات المحدئین بأصبهان» (۳/ ۳۸) وأبو نعیم في «تاریخ آصبهان» 
)٤١١ /١(‏ والخطیب البغدادي فى «المتفق والمفترق» (۱۱۳۶/۳) 
رقم (۱۱۱۷) والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (۵/ ۲۱۷) رقم 
( وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵۰/ ۵۳) والحافظ ابن حجر 
في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (ص ۲۹۶۹) رقم (۳۰۹۷) من 
طرق عن سعيد بن عبد الجبار. حدثنا سعید بن سنان» عن آبي الزاهریة» عن 
كثير بن مرة» عن عمر بن الخطاب -رفعه-. 

قال ابن عدي: «وعامة ما يرويه -أي: سعيد بن سنان- وخاصة عن أبي 
الزاهرية- غير محفوظة». 

قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۲۵۹۹/۵): «وسعيد متروك 
الحديث». 

قال الذهبي في «تنقیح التحقیق» (۲/ 857 «لم يصح)». 

قال ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (5/ 575): «هذا الحدیث لا یثبت 
مرفوعا». 

قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۲۱۲/۹): «في اسناده سعيد بن ستان؛ 
وهو ضعیف". 

قال الحافظ ابن حجر في «الدرایة» (۲/ ۱۳6): وروی ابن عدي بإسناد ضعیف». 
قلت: الشطر الأول منه: رواه أبو عبيد /١(‏ ۱۸۰) رقم (۲۸۳) وابن زنجويه 
(۱/ ۲۹۸) رقم (۳۹۹) كلاهما في «الأموال» وابن ژر الربعي في اشروط 
النصارى» (ص ۲۰) رقم (۳)» من طريق ابن لهيعةء عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الخیر» عن عمر -موقوفًا-. 

وإسناده ضعیف. فيه عبدالله بن لهيعت وللانقطاع بين أبي الخير -مرئد بن 
عبد الله اليزني- وعمر؛ فإنه لم يدركه. 

وأخرجه أبو عبيد (۲۸۲) وابن زنجويه (۲۸۲) -كلاهما في «الأموال» - عن 
توبة بن النّمر الحضرمي قاضي مصرء عمن أخبره؛ قال: قال رسول الله يكل: 
«لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة». 
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قال عبد الحَق: «أبُو المهدي كَانَ رَجُلا صالخا وَلكنّ حديئة 
2 ضعیف ولا یُحتح به». 

۲- وأورد عليه ابن المطان(: أنّه رَدَهُ برجُل وثرك غيره. 
وشقطت له منة لفظة انقطع الاسناد بها. 

وَ(أبُو أحمّد) -الذي ذکره عبد الحَق- هو ابن عدي. 

۳- وقد رَأیثْ هَذا الحدیت فى کتابه «الكّامِل)7'' في (ترجمة 
سَعيد بن ستان الجمصی) قال ابن عدي: آنا الحَسن بن سُفيانء ثنا 
مُحمد بن جامع. تنا سَعيد بن عبدالجبان ثنا شعید بن سِنَانَء عَن أبي 
الزّاهريّة» عن كثير بن مُرَّة؛ قال: سَمعتٌ عمّر بن الخطاب هَن يقول: 
قال رَسولٌ الله : «لا نَذْرَ في معصیّة وَلَا یمین في معصية. وَكَفَارَثُهُ 


مه رم ۳ 
کار ت : 


-٤‏ قال ابن عَدي: وباسنادو: قال زسول الله لة: «لا ثبتی کنيسة 

= واسناده ضعیف. فيه المبهم وعبد الله بن صالح کاتب اللیث ضعیف. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۷۱۹/۵) عن عبد الرحمن بن 
جَسّاس -رفعه-: «لا خصي في الإسلام ولا كنيسة)» قال البخاري: «مرسل»؛ 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (۷/ ۷) عن (ابن جساس): «تابعي». 

(۱) «بیان الوهم والإيهام» (0۲/۲- 9ه و۲۰۸/۳- ۲۰۹). 

(۲) «الکامل في ضعفاء الرجال» (۳/ ۳۷۱۱). 

(۳) آخرجه ابن عدي في «الکامل في ضعفاء الرجال» (۳۱۱/۳) أو (۵/ 8۵۲- 
ط السرساوي) وقال: «ولابي مهدي سعید بن سنان -هذا- غير ما ذکرت 
من الاحادیث وعامة ما يرويه -وخاصة عن أبي الزاهریة- غير محفوظة 
ولو قلت: إنه هو الذي يرويه عن آبي الزاهرية لا غیره؛ جاز ذلك لي» وکان 
من صالحي آهل الشام وأفاضلهم إلا أن في بعض روایاته ما فیه». 
وسعید بن عبد الجبار الحمصي متروك الحدیث» وکان جریر یکذبه. 
انظر : «میزان الاعتدال» (۲/ ۱۳۹ «ذخيرة الحفاظ» (۵/ ۲۲۷۱). 


في الاسلام و يُجَدَّدُ ما خَرِبَ منها»۱۱۲. 

ال عَلِي السبكي: 

-٥‏ وَسَعيد بن سنان ضَعَّفه الاأکثرون وتّركومٌ وَأنكرُوا حديثة. 

وقال أحمد بن صَالح المّصري”": «مَا أعرفٌ من حَديثهٍ إلا 
حديئين أو ثلائة». 

وَونّقه يتعضهم”". وَكانَ من صَالِحي أهل السام وَأفضلهم. 

۳7- وَأَبُو الزَّاهِرِيّة -الذي رَوَى عَن كثير بن مُرّة- اسمة: حُدير بن کریب. 

۷- وذّكرٌ آبو يَعلى شرُوط عُمَر -من غير ذكر لما قُلناةُ- ین طریق 
الحسن الزَّعفَّرَانِيَّ» عَن ابن عَليّة: عن أيوب. عن افع» عن أسلّم. عن عم في 
«سالة» کب بها القاضي أبو عُمَر إلى الوزیر أبي أحمّد العباس ؛ ی 

۸- وَروینا في كتّاب «الأموّال)”*) لأبي عُبيدِ: أن اي ب كب 
إلى هرقل: « ني ادعو ك إلى الاسلام فان آسلمت؛ فَلَكَ ما 0 
وَعَلَيكَ ما علیهم. وَإِن تم تدخل في الاسلام؛ فأأعط الجرية» 

۹- وفیه: «والا؛ قلا تخل بَينَ القَلاجِينَ وين السلا 0 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) انظر: «تهذيب الکمال» (۱۰/ ۰)4۹۷ «تهذیب التهذيب» /٤(‏ ۰)۷ وفيهما: 
«منكر الحدیث. ما أعرف...» 

(۳) یویر توثيقه عن صدقة بن خالد. انظر: «الجرح والتعدیل» (4/ ۲۸). 

43 في الاصل: «الحسين)» انظر ترجمته: في (فقرة ۲ من «الایضاح». 

(6) (ص ۳۰) أو (۱/ 1۲- 1۳) رقم (*۵- ط دار الفضیلة) وسيأتي تخریجه. 

)۱( آخرجه آبو عبید في «الاموال» (ص ۳۰) رقم (00) -ومن طریقه الحارث 
في «مسنده» (۲/ 1۱۲) رقم (1۳۹) -» من طریق عباد بن العوام» وأخرجه 
البخاري (رقم ۷) وسعید بن منصور في «سننه۲ (۲/ ۱۸۷) رقم (۲4۷۹) 
-ومن طریقه الطبراني في «الکبیر» (۷۳۷۶) - من طریق خالد بن عبد ال = 
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والمُراد ب (القلاجین): جَمیع آمل مَملّكة هرقل؛ لأنَّ العربَ 
نسمّي العجم (فَلاجِين)؛ لأنّهم یزرعون وَ (اللاح) عِندَ العَرّب مَنَ 
زَرَع؛ سَوَاء رَرع بتفسه أم بأمرو("). 

وَهذًا الكتّاب لیس فيه ذکر الكّئّائسء ولکنا ذَكرنَاةُ؛ لِمَا فيه من 
مُطالبة همقل -ومو ملك الرُوم- بالجرّية إن تم يُسلم؛ ليُعلّم أن ذَلكَ 
لا فرق فيو بين المّلك وَمَن دُونّهِ مِمّن لم یسم يجري علی جمیعهم 
حُكم الصّعْار؛ فيُعطوا الجزيّة عَن یدٍ وهم صَاغرون. 

۰- وَمِمّن ذکر شروط عُمَّر ولعنة: السّيخ أبُو حَامدٍ 
الاسفرائيیی "۲ یهت إِمَام العراقيينَ من آصخابتا -رضوان الله 
= کلاهما عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن شداد به. 

وإسناده صحيح› وعبد الله بن شداد من صغار الصحابت ولم يدرك الحادثة. 

وأخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (4۱۹۸) بسند ضعيف عن عبد الله بن 

شداد» عن دحية الكلبي -رفعه-» وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل متروك 
ويحيى الحماني ضعیف. وضعفه ابن حجر في «الفتح» /١(‏ ۰۵۷ وأفاد أن 
النبي ية أرسل إلى هرقل كتابين: 
الأول: في الهدنة مع قريش» وهذا الذي حضره أبو سفيان» وأخرجه البخاري 
(رقم ۷). 
والثاني: في غزوة تبوك وهو هذا الذي رواه عبدالله بن شداد. 
,۱ بنحوه عند أبي عبید في «الاموال» (ص ۳۰) أو (۱/ 1۳- ط دار الفضيلة). 
(۲) هو شيخ الشافعية» وعالم العراق» آبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد 
الاسفرائيني» ولد سنة آربع واربُعین وثلاث مئة» ومات سنة ست وأربع 
مثت وله اثنتان وستون سنة. 
انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعیة» (۱/ ۰۳۷۳ «العبر» (۲/ ۰6۲۱۱ 
«الوافي بالوفیات» (۷/ ۲۳۳- ۰6۲۳۶ «طبقات الشافعية الکبری» /٤(‏ 51) 
لابن السبكي» اطبقات الشافعیة» (۱/ ۲ لابن قاضي شهبة ١مرآة‏ 
الجنان» (۳/ ۰)۱۳ «تاریخ الخمیس) (۳۵۲۱/۲). 


غلیهم-؛ فقال في «تعلیقته۷) -وَممّن کتبها عَنهُ: صاحبه سُلیم الرّازي 
دعنك وَمِن خطه تَقلتُ-. قال بعد (باب اظهار وين النبي يل على 
الأديّان)» في (باب الجزيّة)» في شرح قول الشافعي”": «وّلا بُحدئوا 
في a‏ متا موقي ۱0۳ 

«البلاد التي ینفذ فيها آمر الا مَام على ثلائة آضرب: 

- بلد أنشَأَة المُسلمُون؛ ففتحة المُسلمُون عنوة. 


- وَبِلَدٌ صَالحُوهم علیه. 

فأمًا البّلد الذي ناه المُسلمُون -ابتدَاءً- كالكُوفة وَالبَصرّة 
بنَاهُما عُمّر بن الخطّاب تلع و کمدينة السّلام بناها العتضون فان 
أرَادَ الاتام أن يُعقد الم ة لقوم هنم ويُسكنهم مثل هذ البلاد؛ فلا 
يَجُوز أن يشرط لهم أن يُحدِئوا فيهًا كنيسة أو بِيعَةَ أو صَومعَةَ راهب 
-وَنحو هّذا-ء وَالأصل في ذلك الاجماع والاعتباژ. 

فأمّا الإجمّاع: 

۱ ما واه موود ار خسن بن عدر قار لَمّا صالح 
عُمَّر بن الخَطَّابٍ أهل الشَّام؛ تبث له كتابًا فیه: 

«وَأن لا یبنوا في بلادهم -وَلَا فيمًا خولها- دَيرَاء ولا کنيسة وَلا 


)١(‏ قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (:/58): «وقفتٌ 
على أكثر «تعليقة الشيخ أبي حامد» بخط لیم الرازي؛ وهي الموقوفة 
بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق» والتي علقها البندنيجي عنه» وتُسَخ أَحَرَ 
منهاء وقد يقع فيها بعض تفاوت». 
وهي «تعليقة» عظيمة» في نحو عشر مجلدات» كثيرة الاستد لال والأقيسة» 
انظر: «کشف الظنون» /١(‏ ۶۲۳). 

(۲( «الأم» (۵/ ٩۳‏ - ط دار الوفاء). 

(۳) في «الأم»: «ضلالاتهم». 
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صَومعة زاهب. وَأن لا يَمنعُوا المَارّة من المُسلمِين أن يَنزلُوها ثلائّاه 
وَيُطعمُوهمء وَأن يُوسّعوا آبوابها لیّدخلوا المَارّة من المُسلمينء وَأن لا 
يُجِدَّدوا ما خرب منهًا»7). 

وَقولة: «وآن لا يُمنعوا المارّة من ا لمُسلمين أن يَنزلُوها» أرَادَ به 
ما كات مَوجودة في الاصل. 

وَوَجه الاستدلال من هَذا: أن الشام کانت للمُشرکین؛ قفتحها 
عَنوّة وَمَلكها المُسلمون» واشترط عَليهم أن لا يبنوا فيهًا هذه الأشیّاء 
فَالبَلدٌ الذي أنشَّأهُ المُسلمُون -ابتدَاءً- أُولَّى بذّلكَ. 

وقول الشّيخ أبي حَامدٍ: «فتحها عنوّة)» مّع استدلاله باشترّاط عمّر 
في مُصالحته؛ یُمکن الجُمع بینهمّا: بأن یکون الصّلح على عَقد الذَّمَةٍ 
-فقط - وشروطه لا على الأرض؛ فان الأرض استقرٌ خکم العنوة فیها 
E‏ 

وَالئّاس مُختلفون في فتح الشٌام. 


)٤(‏ مضی تخریجه. 

(۵) قال ابن عبية في «وفاء العهود» (3"// ب نسخة المکتبة الوطنية العبریة) 
أو (ص 1٩۰‏ - بتحقيقي): «هذا الجمع الذي جمع به الإمام السبكي رَد 
متعيّن. ومثله فتح صلاح الدین القدس؛ فان الصلح كان على الرؤوس 
والخروج من القدس. وأما الأرض؛ فقد استقر علیها حکم العنوة» ولهذا؛ 
وقف آراضیها وأخذ الکنائس ما خلا قمامة -کما تقدم-» وتزگه قمامة 
لهم؛ كان من باب درء المفاسد؛ لأنها لو آخذت؛ حَمِيّت الکفار -کلهم- 
وقاتلوا المسلمین في سائر الاقطار». 

6 رجح السبكي أن دمشق فتحت عنوةء قال ولده التاج في «ترشیح التوشیح؟ 
(ص ۸۰۲ و ۸۰۷-ط أسفار): «ومما أغرب به: (مسألة) أن دمشق فتحت عنوة». 
انظر: «النجم الوهاج» (4/ ۷ «مغني المحتاج» /٤(‏ ١١۲۳)»ء‏ «تحفة 
المحتاج» (۹/ ١٠۲)ء‏ «حاشية الرملي على أسنى المطالب» /٤(‏ ۲۰۲). س 


۲- فذکر ابن عساکر في «تاریخه»( في (باب فتح دمشق): 
أن نی أبن شقان تذل على تاب الصّغير"'؛ وأا عبيدة على بات 


۳2 


الجابية7"» وخالدا* على باب لظ 


= وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 18۷): «فَإِنّ بر 
الشام فتحه المسلمون عنوة» وملكوا تلك الکنائس وجاز لهم تخریبها 
باتفاق العلماءء وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها». 
وقال -قديمًا- أبو عبيد القاسم 7 سلام في كتابه «الأموال» :)"5٠0(‏ «آرض 
الشام -كلها- عنوة إلا المدن خاصة؛ فانها صلح -كلها-». 
قلت: الذي يتأمل كلام العلماء» ويسقطه على ما يعرف اليوم؛ يجد أن دمشق 
فتحت من الشرق حربّاء ومن الغرب صلخاء والله أعلم. 
وانظر: «سراج الملوك» (۲/ )٠٠١‏ للطرطوشيء «فتح القدير» (0/ ۰۵٩‏ 
«حاشية الدسوقي» ۸8 ۵۰۵ «فتاوی السبكي» (۲/ ۰4۱۱ (مجموع 
فتاوی ابن تيمية» (۲۸/ ۰۱۳ «الفروع» (5/ ۲۷۶ «آحکام أهل الذمة» 
(۳/ ۰۱۱۷۸ ۱۱۸۵). 

(۱) «تاریخ دمشق» (۲/ ۱۱5- ۱۱۷). 

(۲) واحد من آبواب دمشق الرومانية السبعة» یقع في جنوب مدينة دمشق» 
وعرف بالعهد العثماني باسم (باب الحدید)؛ لأنه كان مدعمّا بصفائح 
حديدية» قريب -الآن- من (مسجد الباشورة) انظر: «مجتمع مدينة دمشق» 
(۱/ ۰41 «مکتشفات مثيرة تغیر تاريخ دمشق القدیم» (۳۱6 وما بعد). 

(۳) هو باب غربي من آبواب سور مدينة دمشق. وهو من الأبواب السبعة 
الأصلية الرومانية» یقال: إن خالد بن الولید هة نزل عنده سنة (۱ه) 
خلال رحلته إلى الشام» وانظر: «فتوح البلدان» (۱۱۹) للبلاذري. 
وعرّف به محمد أحمد دهمان في تعلیقه على رسالة «مدارس دمشق وژبطها 
وجوامعها وحماماتها» للاربيلی (ت۷۲۲ه) بقوله: «هو في الحي المسمی 
ب (الخضيرية)ء وقد تُنُوسِيَ هذا الاسم -الان- وبقي عالقًا بزقاق بين بابي 
الفرج والفراديس (بابي المناخلية والعمارة)». 

() في الأصل: «وخالد». 
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شرق وَكَانَ راهب دمشق طلب من خالد الصّلح؛ فشرط عليه أشياءً 
ی الرّاهب أن یُجیبّه إليهاء فدخل يزيد -قَسرًا- من باب الصَّغير ختی 
کبها» وَذهب الرّاهب على الخائط الخائط فَأَتَى َالدا" -وَمُو لا 
يُشعر- فقال: هلّ لك في الصلح؟ 

قَالَ: وَتُجيبني إلى ما شرطث عَلِيكَ؟ 

ال نّعم. 

قأشهدّ علیه وَفتحَ له الاب الشرقي"» فدخل والتقی هُو وَيَزيد بن 
آبی فيان عند المقسلاط فقال هذا: «دخلتها عنوة» وَقال هُذا: 
«دخلبّها صلخاا؛ فأجمع رَأيهم على أن یجعلوها صل“ . 


)١(‏ سيأتي التعريف به -قريبًا-. 

(۲) فى الأصل: «خالد». 

(۳) الباب الشرقي: من أبواب دمشق في الجهة الشرقية لمدينة دمشق القديمة» 
وفيها شارع رئيسي عريض يعرف -حالیّا- باسم (شارع مدحت باشا)؛ 
وهو واحد من الأبواب السبعة الرومانية» بنوه الرومان على أنقاض الباب 
اليوناني القديم في زمن الإمبراطور (سبيموس سيفيروس) وابنه الإمبراطور 
(کارکالا)؛ في السنوات الأواخر من القرن الثاني والسنوات الأولى من 
القرن الثالث الميلادي» والباقي منها بحالته الأصلية -تقريبًا-» توجد عليه 
كتابة غير واضحة تأريخها (504ه). تذکُر اسم مجدد بنايته (نور الدين 
زنكي)» يقدر ارتفاع المدخل الصغير الشمالي ب (۳۱۷) سم وعرضه 
ڊ(۲۸۸) سم كما جددت مئذنته في العهد العثماني» وكان خالد بن الوليد 
نزل عليه يوم فتح دمشق سنة 5 ١ه.‏ 
انظر: «تاریخ دمشق» (۲/ ١١١‏ «البداية والنهاية» (۹/ 6۷۹ «نزهة 
الانام» (ص؛۲) للبدري «معالم دمشق الثاريخية» (ص 4 0)» «أبواب 
دمشق» (ص ۰۱۵۹ امعجم دمشق التاريخي» (۲۲/۱). 

)€3 انظر: «تاریخ دمشق» (۲/ ۰۱۱۷۱۱۲۱ (فتوح الشام» (۱۰۲( للازدي؛ 
«فتوح البلدان» (۱۲-۱۲۳) للبلاذري» وسيأتي تفصيل ذلك. 


مقذمة المصنف لکلا 
۳- وّقال سَعيد بن عبد العزيز: تظروا؛ فإذًا ما بين البّاب الشرقي 
إلى المقسلاط ۱ أبعد مِمّا بين الاب 0 إلى المقسلاط. 


6 - وفي کتّاب خالد لأهل دمشق”": اني أمنشهم على دمّائهم 
وَأموالهم و کنائسهم؛ أن لا نسکن لا هد 


)١(‏ هو البٍّیص -بالصاد المهملة ثم راء مهملة مکسورة ثم ياء مثناة 
تحتية وآخره صاد مهملة-: اسم نهر دمشق» ومنه سمي باب البریص 
بدمشق؛ لانه مقام قوم یروون» قال حسان بن ثابت الانصاري في 
«دیوانه» (۳۰۹): 
يَسْقُونَ من وَرَد البییض عليهمُ بَرََّىيُصَمَقُ بالرحيق السلسل 
وقال وعلة الجرمي: 
قماآسخم السفزاب لنا بسزاو وَلَا سَرَطانُ أنهارٍ البرسص 
وهذان الشعران يدلان على أن البريص اسم الغوطة بأجمعها؛ ألا ا ت 
الأنهار إلى البريص؟! 
انظر: «معجم البلدان» »)٤۸٤-٤۸۳ /١(‏ «تاج العروس» /١۷(‏ ۰64۸۸ 
«الخراج وصناعة الکتابة» (۰)۲۹۳-۲۹۲ «مکتشفات مثيرة تخیر تاريخ 
دمشق القدیم» ( ۰۳۱۳-۳۰ «مجلة الحولیات الاثرية السوریة» المجلد 
(۱۷) جزء (۱- ۲) عام (۵۱۹۲۷) (ص ۱۵۲ وما بعد). 
وفي «فتوح البلدان» (۱۲6): «هو بالقرب من درب الريحان» وهو موضع 
النحاسین بدمشق وهو البریص». 
وبقیت كنيسة (المقسلاط) قائمة إلى المثة الثامنة» ثم بادت وهي بالقرب 
من درب الریحان -الیوم-. 
قال ابن کثیر في «البداية والنهایة» ١ /٩(‏ في (حوادث سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة): 
«كنيسة المقسلاط التي اجتمع عندها أمراء الصحابة وکانت مبنية على ظهر 
السوق الکبیر» وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونیین من بقية القناطر 
التي كانت تحتهاء ثم بادت -فیما بعدت وأخذت حجارتها في العمارات». 

() «تاریخ دمشق» (۲/ ۱۱۷). 
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-٥‏ وّفي رواية أخری(: أنَّ آبا عُبيدة تخلها من باب الجّابية 
بالأمَانَء ودخلها خالد من الباب الشّرقى بالمّیف عنوة؛ فالتقیا عند سوق 
الرّيت"» فلم يُدرَ أيهما كانَ أوّل! فاجتمعوا وقالوا: «لیِن آخذئا ما ليس 
لتا؛ نائمن. وین تركنا بعض ما آنا؛ لا نأثم»ء فأجمعوا على الصّلح. 

7- وکتب آبو عبیدة: هذا كتابٌ آبي عبيدة مِمٌن أقامَ بدمشق 
وأرض الشام من الأعاجم: «إِنّك حين قدمت بلادنا؛ سَألناك ۳ 
على آنقسنا وهل يتنا أا شَرطبًا لك علّى آنفستا أن لا ُحیث في 
دمشق -ولا خولها- ؛كئيسة ولا دیژا ولا قلاية ولا صَوشعة :ولا تجدد 
مَا خرب من كنائسناء وّلا تمنعها المُسلمين أن ینزلوها». 

وذکر شروطًا کثیرة في آخره: وَإن حن غيّرنا وخالفنا؛ فلا ذم لت" . 


(۱) أخرجها الربعي في «فضائل الشام» (۶۷) وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(۲/ ۱۱۹). 

(۲) سيأتي التعریف بها 

(۳) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ ۰)۱۲۰ وسناده وأو بمرّة» وفیه 
آبو مختف لوط بن یحیی؛ شيعي کذاب. 
وأخرج سعید بن منصور في «السنن» (۲۲۰۵) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۰/ 6۱1۱ ۲ ه4۷۸) من طریق الاوزاعي عن ابن سراقة: «أن آبا 
عبيدة بن الجراح كتب إلى أهل یر طیایا ۰ ۳: 
إني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن نخرّب أو تكسر مالم 
تحدثوا أو تؤووا مُحَدِنًا مَغيلة» فان أنتم أحدثتم أو أويتم مُحَدِنًا مغيلة؛ فقد 
برئت منكم الذمة وان عليكم إنزال الضيف ثلائة أيام» وان ذمتنا بريئة من 


(1) سيأتي التعريف بها في التعليق على فقرة (۲4۵) من «الإيضاح»» وانظر: 


2 2 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا 


= شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن 
عامر» وكتب». 
وإسناده منقطع أو معضل. 
ابن سراقة هو عثمان بن عبد الاعلی» توفي وه سنة 4٠‏ ١هء‏ وثقه الفسوي» 
انظر: «المعرفة والتاريخ» (7/ 415)» وليس هو عبدالله بن سراقة المختلف 
في صحبته» وفي سماعه من أبي عبيدة» وعبدالله بن سراقة -هذا- لا يروي 
عنه الأوزاعي؛ وإنما روى عن عثمان -فيما ذُكر-. وسيأتي ما يؤيد ذلك في 
كتاب خالد بن الو ليد نة 
وأخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» /١(‏ ۵۸6) أو (۱/ ۷۳ - ط الفرقان) 
من طريق الوليد: حدثنا أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: أنه كان 
في كتاب أبي عبيدة الجراح... بنحو ما تقدم. 
وإسناده إلى الأوزاعي حسن. وبين الأوزاعي وأبي عبيدة مفاوز!! 
فائدة: قال ابن العديم على إثره: «قال لي أبو الحسن: قال لى الحافظ أبو 
محمد القاسم بن علي: «(دیر طيايا) من أرض قَنَسْرِين»: وذكره لى مقيدًا 
بیاءین ونقلته من خط بَنُوسَّة -فيما نقلته من كتاب البلاذري- كذلك 
بياءين). 
وقنسرين بالشام» وهي الجابية» وبينها وبين حلب اثنا عشر ميلاء انظر: 
«الروض المعطار» (ص 4۷۳). 
وروي -أيضًا- آن صاحب هذا الکتاب خالد بن الولید» وشهد عليه آبو 
آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸۰/۲) من طریق الوليد بن مسلمء 
عن آبي عمرو -يعني: الاوزاعي-» عن عثمان بن عبدالاعلی بن سراقة: أنه 
كان في کتاب صلحهم: «مذا کتاب من خالد بن الولید: إني أمنتكم على 
دمائكم وذراریکم وآموالکم وكنائسكم أن تهدم أو تسکن» شهد على ذلك 
أبو عبيدة بن الجراح ویزید بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة). 
وإسناده ضعيف مع إعضاله. 
الوليد بن مسلم مدلس» وقد عنعن. 


5 د كشف الدسالس في ترميم الکنالس 


۷- وّفي رواية أخری(: إن أهل مشق زاضوا حالدّا على الصّلح 
حتّی صالحهم. ولا ر تاه ون ال خیم الا خی عَنوة؛ فکان صّلح 
آهل دمشق شیف" مُسمّی دینارین دینارین؛ !۳ من الطعام. 

۸- وفي و دحل خالد عنوة» وأهل کل ناحية صُلحًا. 

وقال آبو عُبید(" فى ا و 


= وعثمان بن سراقة تقدم -قريبًا-» وبینه وبين خالد مفاوز. 
وفي هذه الرواية ما يقوّي أن ابن سراقة - المبهم في رواية أبي عبيدة- هو 
عثمان ولیس عبدالله» وتوبع الولید في روایته» تابعه محمد بن كثير: 
آخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۵۳0) -ومن طريقه ابن زنجويه في 
«الأموال» )١07(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۳/4۹) - عنه عن 
الأوزاعي به. 
وإستادة كسايقة: 
محمد بن كثير الصنعاني ضعيف» ومتكلم في روايته عن الأوزاعي -خاصة-. 
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۲/ ۱۱۷) من طريق عبدالأعلى بن 
مسهرء حدثني غير واحد عن الأوزاعي؛ قال: «كنت عند ابن سراقة حين أتاه 
أهل دمشق النصارى بعهدهم؛ فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحیم» هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق: إني 
مهم على دمائهم وکنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم. شهد يزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب في رجب من سنة أربع عشرة». 
واسناده ضعيف؛ لجهالة من روى عنه عبد الأعلى. 
ولعل هذا الصواب في القصة: أن نصارى الشام أظهروا الكتاب لعثمان بن 
سراقة» لا أنه رواه هو عن أبي عبيدة أو خالد ناء وال أعلم. 

)000( «تاريخ دمشق» (۲/ .)١74‏ 

۲( في الاصل: #شبي۷۶. 

۳( في الاصل: «وشيء). 

€3 «تاريخ دمشق» (۲/ (IT‏ 

(0) في الاصل: «عبیدة»ا 


«الأموّالٍ)('': وّدمشق افتتحها خالد صلخا. 


وَعلَّى هَذا؛ مُدن الشَّام صّلحٌ -دُونَ أراضيهًا- علّى يدي يزيد 
وَأبي عبيدة وَشْرَحبيل. 

وَملخص هذه الروایات: أن أمْر دمشق أشبَةَ على مَن خضرها؛ 
فکیف علینا؟ 

وَالقَائل بأنّها عَنوة؛ قوله يَترجح؛ لاد الصّلح كان مَکيدة من 
الكُقّار» وَلم يَعلم خالد لمّا صَالح بأنّها كات دُخلت عَنوة» ومثل هذا 
يختلف الفقهاء في صِحَّة العقد وما يُحملف فإذا كان شبب الصلج 
zk‏ والوع؛ فنحنْ تعتمد في الکتائس ذلك نبقیها على خالها؛ لأ 

تتحقق السَّببَ المُوجب لهدمهاء وّلا نمکن من ترمیمها وَإعادتها؛ 

0 تتحقق السّبب في جَوَاز الترميم وّالاعادت وبتاء الجدار الذي 
سقط -وَنحوه- بأعيّانٍ جَديدةٍ؛ لیس تَرميمّاء إِنّمَا الرمیم رم ما وَهَى 
ااه اران بعادت مواقي امار جدیدة. 

وَمِمّن قال أن الشَّامِ صُلح: الجوري"" من أصحابتاء وما ذَّكرنَاهُ 
اقفر ريا وليل الاح الثابة فبهاشينا من الفسمين اللديق 
یذکرهما الرّابع والخامس؛ ايان ی ی وّالأموال وَأما 
الكنائس وَالْأَرَاضِي؛ فام شتبه كما ف 


.)١١9ص(‎ (۱ 

(۲) انظر: «أسنى المطالب» (4/ ۲۰۲). 
والجُوري هو: علي بن الحسن القاضي. أبو الحسن, أحد الأئمة من أصحاب 
الوجوه له «المرشد» و«الموجز على ترتیب المختصر »۰ توفي رح سنة 
اثنتين وتسعين وثلاث مئة» ودُفن بجرجان. ١‏ 
ترجمته فى: «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ 6۷ 4). 

(۳) في هامش الأصل: «بناء الكنيسة معصية». 


KG‏ کشف الدسالس في ترمیم الکنالس 

وَلنرجع إلى كلام الشیخ أبي خامد؛ قال: 

4- وروي عَن ابن عباس" تحو لك وَالمَعنى فیه : إل بتاء 
اك والبيعة -وَنحوها- O‏ ولهذاه فلنا: إا ای ببناءِ : کنیسَة؛ لم 

صح الوصية» وَإِذَا وَقف على كَنيسَة؛ لم يصح الوّقفٌ؛ لان ذَّلكَ مَعصيةء 
ودا كان کَذلكّ؛ قلا يجوز للومّام أن یُصَالح علی ما هُو مَعصية ا 

ثم قال: «ومتی آحدئوا شَيئًا من ذَلك؛ تقض وفلع» ومن هذا: 
کتاب عَمَر وعْعتة؛ اه فتح السام وَاشترّط علیهم ما ذکرتا» وّالمَعتی 

انتهی ما آردث تقلۀ من كلام ال لنبخ اي اي ن 

۰- وَقَصدِي به: ذکره لشروط ۶ عم وفیها: «أن لا یجددوا ما 
خرب ینها). 

۱- فان هَذا (مام أئمّة آصحابنّا العرافیین» لو وّجدتا تقلا من 
کلامه في الفقه؛ تمشّكنا بو فیعتضد به الاسناد الذي ذكرنَاةُ في شروط 
عُمَر؛ لأجل ما قدّمناه من الگلام في يحي بن عُقبة الذي في سَندوا", 

۲- والخدیث المَشهُور * يَتمسّك كثير يِن العُلمّاء به؛ وَإن م 
يَصحٌ لَه سند في الاخاد. 

۳- وهذه الشروط؛ د رها خلاتق ین المحدنین زالففهاء 
وانضم الیها خدیث مرفوع وَإِنَ كان في سَنده ضعیف؛ إلا أنّهِ رَجُل 
صالخ فاجتماع هذه الأمور كاف في التمسك به وّلا شك أنَّ هَذا 


)۱( سيأتي تخريجه برقم (19). 

(۲) في هامش الاصل: ١لا‏ يُجدَّد ما خرب». 
(۳) انظر: ما تقدم عنه (فقرة ةل ۱۵). 
)٤(‏ پرید: الشهرة اللغويت لا الاصطلاحية! 


الد لیس تقطوفا بثطلانه لا تظنوتاه بل و حتمل. 
فکیف يُقَدَ يُقدَم مَعّه علّی الفتوی بخلافه لو انفرد» فضلا عَن أن 
يت ا ؟ وَالمُتوى بخلافه ليست بکتاب ولا شنهة ولا قول صَحابي 
ولا قيّاس صَحيح وَلا ضعیف؛ بل برَأي قاسد! 
٤‏ ۵- والعمل بالخدیث الضّعیف أَوْلَى ین العمل بالرّأيء وقد 


0 «أنّه يعرف من حديثه: حديئين أو 


اقتضّى کلام أحمّد بن صَالِح 
لائة»؛ فَلعلٌ هذا منها. 

۰ 0- وَمِمّن ذكر شروط عُمَّر -هَذه-: أبُو بكر مُحمد بن الوّليد 
الط طوشي المّالكيٌ في «سراج الملوك»۳ وَنّقلّ ابن حزم" خلاف 
العلماء في انتقاض الذمّة لمُخالفة شيء منهًا؛ ققد قرّى التّمسك بهذ 
اللّفظة التي في روك عي بن الخَطاب یه ین وجوو مُتعددةء ولعل 
غمر وه ما ذکزها یا سمعه من اي ل كما روا كثيرٌ عن. 

5- وَلعَلٌ قاتلا ب يَقول: إن اه فاد تسکت - أن يكون قول 
صحابي ! 

فاحذر أن تعتقد هَذا في هذا المَحل؛ لأنَّ هذه المسألة ما لا نص 
فیه في الكات ولا في الشنة. لا لاح ین ی كلام غیر عر 
يعن لما فت السام وَمعهٌ وجُوه المُهاجرين والأنصّارء وَعمل هذا 
وَكَرّره بممحضرهم؛ وَالظّاهر أله لا بُدّ أن یکون بمُشاورتهم. وَلا شك أنه 
تلغهم وَيَعرفوته» وقد أقرُوا قلیه؛ فصار (جماعا. 

۷- وَلعلٌ قائلا يتقول: إن هذا شرط ین عم وقد انقضی حُكمه! 

فإيّاك من هَذا -أيضًا-؛ لان الئّاس اختلفوا: هَل يطّرد حُكم هذا 


.)4۷ /4( انظر: «تهذيب الكمال» (۱۰/ 1۹۷ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)۱۳ ۵ (ص‎ (۲ 
.)4۱6/۱۱ «الیحل )> (/ ۱۱۱-۱۱۵ و‎ )۳( 
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العقد في أولادهم وَأولاد آولادهم وان سلوا أو [؟ 


:2 1 7 ی 2 3 رز 3 5 

فمن قال باطراده؛ فهُو يَقول: بأنَّ خکمه باق ومن لم يَقَل؟؛ فلا 
شك أنَّ الاس فى ذلك ما ژالوا مُتَبعينَ لِعُمَرَ تن ولا حفظ من 
جَدّد لهم عَقَدَا بَعده. 


۸- وفي ظني أنّي وَقفتُ على مرسوم تاصري واثباتِ بَعض 
قضاه السام -لا أدري! آفیه عقد أم لا؟ -» في الدّولة الثانية من ايام 
الشلطان المَلك النّاصر مُحمد بن قلاون" في أرّل مَذا القن ذ في آیّام 


(۱) هو الملك الناصر محمد بن قلاوون» أبو المعالي ابن منصورء تولى السلطنة 
بعد وفاة أخيه الملك الأشرف وعمره تسع سنين سنة ثلاث وتسعين وست 
مئةء وهي ولايته الأولى» ثم خلع لصغر سنه في يوم الأربعاء حادي عشر 
المحرم سنه أربع وتسعين وست مئة» فكانت مدته الأولى أحد عشر شهرًا 
وأيامّاء وقيل: سنة وأما سلطنته الثانية؛ فقد أعيد إليها في يوم الاثنين 
سادس جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وست مئة» وعمره أربع عشرة 
سنة» ثم خلع في سنة ثمان وسبع مئة؛ فكانت مدته الثانية عشر سنين وسبعة 
شهورء وسلطنته الشالثة كانت في يوم الخميس ثاني شوال سنة تسع وسبع 
مئة بعد ما أعيد إليها ولم يغير فيها لقبه. وبقي في هذه السلطنة مدة طويلة 
إلى أن مات في ليلة الخميس حادي عشري ذي الحجة سنة إحدى وأربعين 
وسبع مئةء فكانت مدته الثالثة اثنين وثلائین عامًا وسبعة أشهر ونصف 
الشهرء فصارت جملة مدته وولايته في السلطنة نحوًا من ثلاث وأربعين 
سنة» ولم يبلغ أحد من سلاطين مصر -لا قبله ولا بعده- مدته» وكان ملكا 
عظيمّاء دانت له البلاد» وأطاعته العباد» مهيباء ذا بطش ودهاء وحزم شدید» 
ذكيّاء عاقلا» كريمّاء شجاعاء لا يُحب الظلم» ويتروى في الأمر إذا أراد 
فعله. هادته الملوك وراسلته» خطب له بالروم» وضربت الدراهم والدنانیر 
باسمه ببغداد» صاحب العمائر العظيمة الهائلة والآثار الطائلة؛ منها: القصر 
الأبلق بالقلعة» والميدان بهاء والجامع بهاء والإيوان المعظم» والجامع 
بمصرء والمدرسة بين القصرين» وغير ذلك من المشاهد الوافرة» والأوقاف = 


مقذمة الصف ۹1۷ 


شيخ الا سلام» بقية المجتهدين» قي الدين أ الفتح محمد بن علي 
القشيري» المّشهور ب (ابن دَقيق العید)( متلتیتنة؛ لما آلبشوا التّصارى 
الازرق» والیهود الااصفر الد SRS‏ 


(۱) 
(۲( 


العظيمة أدركته المنية ودفن مع والده بالقبة المنصورية. فسبحان من لا 
يدوم الا ملکه. 

انظر آخباره وترجمته فی: «المختصر فى أخبار البشر» (۰)۳۰/8 «نزهة 
المالك والمملوك» (ص ۰۱۹۲ ۱۷۰ «العبر» (4/ ۰۱۲4 «تذكرة النبیه» 
(۱/ ۰۱1۹ و ۰۱۹/۲ «کنز الدرر» (۸/ ۳۵۳۲ «الوافی» (۰)۲۵۱/6 
«فوات الوفیات» (5/ ١)ء‏ «البداية والنهاية» (۱۸/ ٤‏ ) «آعیان العصر » 
(۰/ ۰6۷۳ «النجوم الزاهرة» (۸/ »٤۱‏ ۱۱۵ و۰)۳/۹ «الجوهر الثمین» 
(؟/ ۰۱۱۶ ۰۱۲۹ ۰)۱456 «العقد الثمین» (۱/ ۰۱۲۷ «المقفی الکبیر» 
۰۸٩ /۷(‏ «نزهة الأساطين» (ص ۰)۸4 «نزهة الناظرین» (ص ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
«تحفة الناظرین» (ص ۰۱۰۱ «التاریخ المعتبر» (۲/ ۱۲۳). 

ستأتي ترجمته في التعلیق على (فقرة .)٩۳‏ 

هم السامرة» وهم طائفة من المتهوّدین الذین دخلوا اليهودية من غير بني 
إسرائيل» کانوا یسکنون جبال بيت المقدس, آثبتوا نبوّة موسی وهارون 
ویوشع بن نون دون نبوة من بعدهم» ظهر فیهم رجل يقال له (الالفان)؛ 
ادعی النبوة وضل قبل المسیح بمثة سنة» وهم فرق» وقبلتهم إلى جبل 
جرزیم بين بيت المقدس ونابلس ولغتهم لغة اليهود والعبرانية. 

وتقیم هذه الطائفة في مدينة نابلس بفلسطین» وهم أقل الطوائف اليهودية 
عددّاء وکانت هذه الطائفة -في تاریخها القدیم- في صراع مستمر مع 
الیهود ومع الرومان» وقد قاموا بثورات زمن الإمبراطور الروماني زینو 
٤۷٤(‏ - 441م)؛ فطردهم من مقرهم في جبلهم المقدّس جرزیم وبنی فيه 
كنيسة بدل الهیکل وثاروا في زمن ال مبراطور جوستنیان (۸۲: أو ۶۸۳ 
2 6 فنکُل بهم ودمّر معبدهم» وأقام الکنائس في المدينة؛ فهرب 
بعضهم إلى إيران» واعتنق بعضهم المسيحية (وهذا السبب في قله عددهم). 

وبعد الفتح الإسلامي العربي؛ عاد السامريون إلى نابلس» وعاشوا في أمان 
في ظل الاسلام» يقيمون طقوسهم الدينية بحرية تامة. 
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- وتقوم عقيدة السامریین على خمسة أركان: وحدانية الله» نبوءة موسی 
یل قداسة جبل جرزيم» الإيمان ب «التوراة» (الأسفار الخمسة الأولى 
-فقط -)» وأنها منزلة من الله» والإيمان بيوم الدّينونة والبعث وأنه لا ریب 
فيه. 
ويظهر من اهتمام الناس بالسؤال عنهم: إفراد بعض العلماء المسلمين 
طائفتهم بالتأليف» مع وجود عدد من فتاوى علماء الشام فيهم؛ يظهر أنه 
كان لهم وجود في العصر المملوكي» وقد حقق السامريون فيه ما لم يحققوه 
طوال عهودهم؛ فانتشروا في المدن والحواضر الإسلامية الهامة في ذلك 
الوقت» وأصبحت لهم مراکز دينية متعددة لأول مرة في تاریخهم الطویل؛ 
فکان لهم مرکزین دینیین رئيسين في کل من نابلس ودمشق ومرکزین 
دينيين ثانویین في كل من غزة والقاهرة. مما أحدث نهضة دينية وعلمية 
واجتماعية کبيرة في آوساط السامریین؛ تمثلت بوجود العلماء والشعراء 
والمفسرین والنحویین السامریین؛ كما نبغ من بينهم الأطباء والفیزیائیون» 
وظهرت المؤلفات الدينية والتاريخية والقانونية بالإضافة إلى ما حققوه 
من نمو وازدهار اقتصادي کبیر؛ فأصبحوا آصحاب ثروات طائلة و کانوا 
أغنى الاقلیات الدينية الثلائة في الدولة المملوكية (الیهود. والنصاری» 
والسامریون) ومع آنهم أقل تلك الاقلیات عددًا؛ إلا أن المماليك فرضوا 
علیهم نصف الرسوم الملكية» والتصف الا خر على الیهود والنصاری؛ 
كما آنهم کانوا مقربین من الحکام؛ فعینوا منهم المستشارین في المحاکم 
المملركية؛ ولذلك؛ كان العصر المملوكي أفضل العصور بالنسبة 
للسامریین؛ لما حققوا فيه من ازدهار علمي وافتصادي واجتماعي. 
مستفاد من «الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب» (۱/ ۵۰۳). 
وانظر فیهم: «منهاج السنة» (۱۷4/۵) -وسماهم (رافضة الیهود) -. 
الجواب الصحیح» (۲/ ۰۲۳ 40۰ 2۱ ثار الباقیة» (۲۱ - ط لیدن) 
للبيروني» «الملل والنحل» (۱/ ۲۱۷) للشهرستاني» «مروج الذهب» 
(۱/ ۰0۷ «المواعظ والاعتبار» ۹۵1/۱ - )٩۵۸‏ (مهم) «سفر التاریخ 
اليهودي» (۳۰۸ - ۲۵۹۹) لرجا عرابي» مجلة «العربي» الكويتية (العدد = 


مقدّمة المصنف |[ 


بالشّام الأحمر” 


۰۲٩۹ =‏ نیسان سنة ۱۹۵7 ص ۸۱ - ۸۷) (تحقیق صحفي). «العرب والیهود 
في التاریخ» (۳۹۹ - ۳۱۲) لاحمد سوست. 
وللاستاذ إياد هشام محمود الصاحب دراسة مهمة ميدانية عنهم؛ وهي 
بعنوان «السامریون: الاصل والتاریخ. العقيدة والشريعة وأثر البيثة 
ال سلامية فيهم»» منشورة عن مكتبة دندیس في الخلیل سنة ۱۲۱ - 
و 
نابلس مع رجالاتهم وبیّن أثر الإسلام فيهم في الطهارة والصلاة والذبائح 
وغير ذلك» ويعلم من خلال ما هو مذكور في المراجع» مع نقولات صاحب 
«السامریون»؛ أن تغيرًا وتطورًا حصل معهم ولذا؛ كان اختلاف الأجوبة 
وم ا لا لحلاف اليل و 
والف عنهم: محمد حافظ الشريدة وعمر غورانى «الطائفة السامریة» 
طبع في نابلس سنة ١١١١ه‏ - 1444م» ولسيد فرج راشد «السامریون 
والیهود؛» نشر دار المریخ في الریاض» سنة ۷ هت ول براهيم الي 
«أصل السامریین» غير منشورء ولالیاس مرمورة «السامریون» طبع عن دار 
الأيتام السورية ونشر أحمد حجازي السقا «التوراة السامریة»» واعتمد 
على نسخة الکاهن عبدالمعین صدقة ولهذا الکاهن -وغیره- مخطوطات 
كثيرة ما زالت محفوظة في مكتبة مركز الدراسات السامرية في نابلس» 
وعليها اعتماد (السامرة) في زماننا -هذا-. ١‏ 
وللعلماء فتاوى في حل ذبائحهم ومناكحتهم؛ وقفت على سؤال 
عبدالر حمن بن يوسف الكردي الشافعي (ت9١4ه).»‏ وأجوبة جلال الدين 
البلقيني (ت٤۸۲ه)‏ والشهاب ا بن ججُي الخسباني (ت5١41هم)‏ 
وتاج الدین عبدالوهاب آحمد بن صالح الشافعي (ت 4 ۸۲ه) والشهاب 
أحمد بن ناصر الباعرني رت الها وهي ضمن تحقيقي ل «فتاوی الجلال 
البلقینی»؛ يسّر الله نشرها بخير وعافية. 

(۱) انظر: نص مرسوم صالح بن الملك الناصر ابن قلاوون في «صبح الأعشى» 
(۱۳/ ۳۷۸- ۳۸۷). 
وسبق في تقديمي لهذا الکتاب (ص۳۹) أن ذلك وقع في عهد الناصر لما - 
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۹- ولم تعرف أحدًا خالف * شروط عَمَرَ في ذلك؛ بل لیس في 
أذمَان الئاس إلا شرُوط عمَر؛ لأنّه الذي فتح البلادء وَأقامة الله بعد 
التبي ية وَأبي بكر عة لصلاح الیبّاد فرضي الله عنة؛ فهو الذي 
يُريد أن تجعل شروطه عمدة لَنَا فیتا رید أن نتکلم فيه -إن شاء الله-. 

۰- وَمِمّن ذکز شروط عمَرٌ ین الفقهاء: الطرطوشي ین المالكية 
-كمًا سيأتي-. 

وَذكرهًا EE‏ ی 

۱- فقال ابن قدامة في «المُغني170): «وَالأَوْلَى أن يُصالِحهم على 
۳ صالحهم عليه عُمَر نة" وش يتشترط علیهم الشروظ المَذكورة في 
کتاب عبد الرّحمن بن غنم: «آن لا یُحیئوا بیعةً ولا كنيسة ولا صومعهة 
وَلَا قلایة». 

رو - وان وقح الصّلح مُطلقًا من غير شرط؛ حمل على ما وَقع عليه 
صُلح من وَأخذوا بشرُوطه فَأمّا الذين الحهم عُمَرُ وَعَقد تعهم؛ 
فهُم على ما في كتّاب عبد الرّحمن بن غنم مأخوذون بشرُوطه -کُلها-». 

هذا کلام ابن قُدامة في «المُغني». 

۳- وهي زيّادة حَسنة علی مَا ذکره أصحابتا -أعني قوله: «عند 
إطلاق الصّلح؛ يُحملون على شروط عمّرًا - ولا بس بمُوافقتهم في 
ذلكک(۳؟. 


= اجتمع بالأميرين بيبرس وسلار. وينظر -لزامًا- كتابي «البخائس والنفائس» 
۰۳٩۱ /۲(‏ ففيه دراسة مهمة تأريخية وتحليلية للحوادث التی جرت في 

.) /۹( )۱( 

)۲( في هامش الاصل: «عنهم» | 

(۳( في هامش الاصل: «استدلال ابن قدامة الحنبا 


6- واستدلٌ ابن قدامة -المَذکور- علّى مَنع إعاذة ما استهدم 
منهًا؛ بأنَّ في کتاب أهل الجّزيرة لعیاض بن غَنم: «وَلا تُجِدَّد ما خرب 
فق کاتسا 


6- وروی كثير بن مُرَّة؛ قال: تمعث غمرين الخطاتب يقول: 
قال رَسول الله ل : «لا بى الكَنِيسَة في الاسلام. ولا يُجدَّد ما خرب 
منها»۳۱. 

1 وذَّكرٌ عَن الخلال(۳ أنه جمع بِينَ روایتین عَن آحمد؛ فحمل 
موله: «أنَ لهم أن یبنوا مَا انهدم منها» أي: إذا انهدّم بَعضهّاء و «منعة 
من بنّاء ما انهدم» على ما إذا انهدّمت -كُلها-» فجمع بين الرّوَايتين 

ال عَلِيّ السبكي: 

¥- المتع 2 ا أُوْلَىء E‏ له الحدیث الذي ذکره عن 
التّبى يَلِ؛ لأن قوله: «لا ثُبتى كَنيسّة» يَشمل الاحداث وَالإِعَادَة. 

۱ ۸- وقّولة: «ولا يُجدَّد ما رب یشمل ترمیمها وَإعادتهًا 
-کلها-. 

84 وقولهٌ: «الكنيسّة» بالافراد. 

۰- و ما خرب منها» لَص في مَنع تجدید بَعضهًا إِذَا خرب. وّلا 
يَأتِي فيه الاحتمّال الذي في قولنا: «وّلا یجدٌّد ما خرب من الکنّائس»؛ 
لاحتمّال أن براد: من جنس الگنائس. 

الات فالخدیث نص في الترميم یل على مَ: منع الإعادة 
بطريق الأَوْلّى» فان صح الحَديتُ المّذکور؛ فهو نص في مَنع الترمیم» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «أحكام أهل الملل» (ص ۰)۳۵۱ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲) 
لابن القیم. 


_ صشف الدسالس في ترمیم العکنالس 


لكني لم أقف على سندو وَابن قدامة ذَّكرهٌ هکذا وَلم یعزه! 

۲- فرذا انضم إلى شرط عُمَرء والی مَا ذكره من «المُغني»؛ 
گفی -إن شّاء الله-. 

۳- وین قول الخابلة(: «نّه عند الاطلاق؛ يُحمل على شرو 
مر هه تلم نذا تشک کیت کان ده حمل على شرو 
عُمَّر؛ لأن الأصل الاطلاق. ولا یُستنکر الخمل على * شروط عمّر عند 
الا طلاق؛ لها هي الععهود في الشّرع في قذا العتد. 

ء ۷- وذكرٌ الشافعي یهن في الا مَا يُكتب في الصّلح 
علّى الجزيّة» وفیه: «وَأن لا تَبِنُوا كُنيسةً». وّبناء الكّنيسَة یشمل الابتداء 


وَالإِعَادَ 
ار RE‏ د و عه ¢ 4 
-٥‏ وقال فيه ": «فَهَذِهِ الشروط لازِمَة لَهُ إن رَضِيَهَا أو لم 
يرضها». 


١‏ فضل 
قَسّم الفقهاء البلاد بالنْسبَة إلى العرض المطلوب أربعة آَقسَام(: 
-١‏ آحدها: ما أنشأهٌ المُسلمُون -كَالكُوفَة وَالبَصِرَةَ-؛ كما 
قَدَّمناهُ في کلام الشّيخ أبي حَامدٍء فإنًا نما قَدَّمِنَاهُ؛ِ لأجل سيّاقة گلامه 
منه"" في ا 
حر ا a‏ -كَالكُوفة وَالبَصرّة وبَغدَاد وَغَيرِها 
وَالقَاهرَة-؛ فَقد انمق الفقهاء على أله لا بجوز لنا أن لمكن أعل لق 


)00 «المغني» ۸٩(‏ هه"). 


۲( ام (ه/ ۳ - ط الوفاء). 

(۳) «الأم» (۵/ 474 - ط الوفاء). 

(4) في هامش الاصل: «البلاد الإسلامية». 
(6) زيادة من «وفاء العهود». 


١‏ فصل: بلاد المسلمین بالنسبة لا حدات الكنانس 


من إحدّاث بيعةٍ أو كَنِيسَةٍ أو صَومعة راهب فیهّا. 

۷- روي ذَلكَ عن عُمّر”') وابن عباس يته ولا شخالف 
لهمّا من الصّحابهة؛ فکان (جماعا. 

۷۸ ولا يجوز للامّام أن یَشترّطه لَهُم ولا يُصالِحهم علیه. 

قال الرُّويَاني": «وَلو صالخهم علّى احدائها+ کانّ العَقدُ يَاطلا». 

وَإِنّما تَقلنَاهُ عن الرُوياني؛ لقوله: «إِنَّ العقد باطل» فائه قد يُقال 
بصِحّة العقد وبُطلان الشرط وَلم یلم من قال بوء کته ُحتمل(* 
والذي يَظهر: الجزم بمّا قَالهُ الزوياني. 

۰ص ال رد يذل يز اج ولص Na‏ 
على بُطلانه؛ -أعني”"): : بُطلان الشرطت وقد تَضمّن گلام الشیخ أبي 
حامد [المُتقد 00 ذكر الا جماع؛ فهو عاضد لِمَا قلناه وحن لا سك 


عندنًا فيه. 
۰- قَالَ مت -وَغَيره من الاصحاب ۲ -: «والذي يُوجد 
في هذه البلاد - يعني ي: الكُوفة وَالبَصرَة وََغداد- من البيّع وَالكتائس 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) «بحر المذهب» (۱۳/ ۰۳۷۰ وانظر: «النجم الوهاج» (۹/ 8۱۷- 4۱۸). 

(6) فى «وفاء العهودا: «إلا أنه يحتمل)» واستقر ال نت فى ا د 
الترميم» (فقرة )١18‏ على خلافه. 

(6) في «وفاء العهود»: «علی». 

(0) زيادة من «وفاء العهود». 

(۷) «الشرح الکبیر» (۱۱/ 0۳۷). 

(۸) انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰۳۲۳ «كفاية النبيه» (۱۷/ 015 
وفي هامش الاصل: «الکنائس الموجودة في البلاد الذي مجدّدت في 
الإسلام؟. 1 


8 كشف شف الدسالس في ترمیم الكنالس 


يا ل 
عمّارةٌ المُسلمين بهاء فان عرف |حداث شيء بعد بنَاء المُسلمين 
وَعمّارتهم؛ تُقض». 

-١‏ وَقَالَ الشّيخ أبو حَامدٍ مثل ذَلكَ؛ فان قال: 

«فإن قیل: فما تقولون في هذه البيّع وّالکناتس التي في البَصرّة 
والكُوفة ودار السَّلّام؟ 

قیل: لم تعلم أنّها أحدثت بعد أن بَنّى المُسلمون هذه البلاد» ولو 
علمنا ذلك؛ لقلعتاها. 

وّالذي عندئا فيهًا: نها كائت قبل فتح غمر العرًاق'» خیث 
كات هذه الاراضي" ۲۲ مزارع وقزی للمُشركين؛ ففتحها عَمَر وَأقرّهم 
على ذلك. ثم اتصل البتاء بُعضه ببّعض فبقیت علی ما كانت علیه». 

۲- وَهَّذا الذي قالهٌ الشَّيخ أبُو حامدٍ یله لا يَأتي مثله في 
القاهرة -وَنَحوها-؛ لأنْ مَوضع القاهرة -علی ما يُقال- كان بريه لم 
i ۳‏ 5 5 ۳ 
يكن فيه لا مَزارع ولا فری كما كان في العراق في المواد. 

۳- وَكلام الرّافعي إِنَّمَا َضمن البّصرة وَالكُوفةً وَبَعْدَاد؛ فهُو 
صَحيحٌ فیها ما ذكرهٌ النّيخ أَبُو خامد؛ فَإِئّه قد عَضِدَ الاحتمّال فيهًا 
و اف يود 

- اما مجل لم تُوجد فيه تلك القرائن؛ بل مُجرّد الاحتمّال 
0 قفي زلحاقه بدلك نظ وفي اعتماد مُجرد الاحتمال البعید 
نَظرء وَكذلكٌ بقية أعمّال الدّيار المَصريّة وَالنَّاميّة لا يُوْخْذْ خکمها من 
كلام الرّافعي ولا يَشملها؛ ؛ لاه لم يُطلق کلامه وَإِنَّما قَيَّدَهُ7" بالكُوفة 


)۱( في «وفاء العهود»: «للعراق». 
(۲) في «وفاء العهودا: «الارض؟. 
(۳) في هامش الاصل: «تقييد». 


۱ فصل: بلاد المسلمین بالنسبة لا حداث الكنائس 


وَالبتصرة وبغداد. 

6 وقوله: «في هذه البلاد» إِشَارةٌ الیها+ لِمَا بيه 

57 وهذه فَائدةٌ عَظيمةٌ يَحَبُ عليك -أيها الطّالب- أن تتنبّه لها؛ 
اني ریت كثيرًا م من الفقهاء ء يَغلطون في فهم كلام الرّافعي» وَيَعتقدون 
أنه عام في جَمیع البلاد. 

/1- لأنّ الوم يَسري من قوله «هذوا وَهُم (قد ألفوا بلاد)”") 
مصر والشام وَيّعتقدون أن هذه اشارة إلى مَا هُم فيه ويُسألون عن 
کم الکناتس في مصر والشام؟ ؟ فیجیبون بمّا قالهٌ الرّافعي فيهاء 
وَالرّافعي بريء من دك الگلام الذي يَنقلونة عَنَهُ ویفتون به فيها. 

۸- وَالواجبُ على من يأتيه سوال في ذلك [في مصر أو الشّام]۳۱ 
أن يُحرّر أمرّهمّاء ثم يُحرّر أمرّ الفقه ثم يُجيب”). 


تا 


(۱) فى «وفاء العهود»: «رتبته. 

(۲) فى «وفاء العهود»: «بتيك القری ببلاد. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في «وفاء العهود»: «علی». 

)٤(‏ قال ابن عبية في «وفاء العهود» (ق ۵۲/» ب - نسخة المکتبة الوطنية 
العبریة) أو (ص ۳۰ - ۳۱ بتحقيقي) بعد أن نقل کلام السبكي -هذاتس 
ثم آعقبه بکلام من «الشرح الصغیر ۰٩‏ د ثم قال: «فهذا «الشرحان» و«الروضة» 
-وهي أجل کتب المذهب- وغیرها ۵ بأن الحکم في الكنيسة 
الحادثة في بلاد المسلمین الهدم سواء ما فتح عنوة أو صلخاء الا أن 
يشترط الإحداث في بلي فتح صلحًا بشرط الأرض لناء ولا أن ي يشترط أن 
تكون الأرض لهم -مطلقًا- مع ما في الأخيرة من الخلاف 
وأنت تعلم أن بيت المقدس: 
إن قلنا: «فتح عنوة»؛ فالحكم في الكنائس -كلها- عمومًا الهدم. 
ون قلنا: «صلحًا»؛ نظر إلى صلح أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- 
أو إلى ما استقر عليه الأمان -آخرًا- من الملك صلاح الدين ناهت - 


كشف الدسالسن في ترميم الكنالس 


4 ثم انا نَظرنا في قول الرّافعي7"©: «إنَ ما وُجِدَ في تلك البلاد 
لا يُنقض؛ لاحتمّال أنَّها کات وَاتصلّت عمارة المُسلمين بها». 

فتقول: تلك البلاد -كلها- فتحت عنوة» فاذا كانت الکنائس فيهاء 
وَالأصحٌ عند الرّافعي في العنوة: أنّها لا ثبقی الكّنائس» فحُكم موضع 
الكوفة والبصرة خکم العنوة؛ فكيف تبقی الکنائس؟! 

۰- وان كانت موجودة؛ [فهّذا مُشکل ]۲۱ على الرّافعي جد 
ولیس مُشکلا علی أ بي خامٍ+ لأنّ الصّحيح عندة جواز الإبقاء اللّهُمّ 
إلا أن يُقال: إن وضع اهر وَالعنوة خارج عَن الكنيسة مُجاورٌ لها 
وَحينئذ؛ صح التبقية» وتكون في وسط بلاد المُسلمين لا في یدهم تم 
اشتبه الأمر بَعد ذلكَء وکیف يشتبه؟ فإلّه إن کانّت قوتهم7" باقية مائعة 

من استیلاء المسلمین؛ فلا اشتباه» ون رالت وصارّت في یّد المُسلمين 
E‏ -؛ قلا اشتباه ولا ثبقية عند الرافعي» الما 
لا أن یکون مُراد الرّافعي أنه م يتحقق أن تلك الأرض [فعحت ](*) 
عنوة» فقد تکون صْلخا على وجو يقتضي جَواز التّقرير؛ قلا يُنقض مع 
احتمّال ذلك مَا يتجه عندي في الجمع بين کلامي الرّافعي غير هذا". 


= فكنيسة الیهود حادثة من غير شرط؛ فلا تبقی -أبدًا-» ویجب هدمهاء 
ومن قال خلاف ذلك؛ فقد رکب متن عمیاء وخبط خبط عشواء وضل 
واضل. اللَّهُم لا تحملنا مع الور لابين © [لاعراف: ۰۲4۷ 9 وأنصريًا على الم 
آ[گافر یک € [البقرة: ۷]۲۵۰. 

۱2 «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۷). 

(۲) في «وفاء العهودا: «هذا لیستشکل». 

(۳) في «وفاء العهودا: افریتهم. 

)٤(‏ زيادة من «وفاء العهود». 

(6) زيادة من وفاء العهود؟. 

(5) قال ابن عبية في «وفاء العهود» (ق ۷۷/ ب - نسخة المکتبة الوطنية العبریة) = 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لاحدات الكنانس 


۱- فان قُلتَ: قد قُلتَ: إن كلام الرّافعي في الکوفة والبصرة 
وَبَغدادء وهي من آرض السّواد وَأرض السّواد عنده قف فیح عَنوة. 
قُلتُ: کوئه وَقفا؛ لا لزم من أن یکون عَنوةٌ» کول عَنوة مرو( 
بالآحادء والاقدام على الهّدم یحتاج إلى بيَة نَت بها الحقوق الشرعية. 
۲- وقد اتَّفْقّ لشّيخنا الفقيه الإمَام العَلامة تجم الدّین ابن الرّفعة 
نة کلام في ذلك في الوّقت الذي تحرك الگلام فيه في الدّيار 


المصرية في الدّولة التاصرية وَالمُدبّر للدّولة برس (۲ Re‏ 


= أو (ص "14 - بتحقيقي): «وفي كلام الرافعي في «الشرح الصغير» [(۷/ ق 
۸ب المكتبة الظاهرية» رقم 5 ])5١١‏ ما یقرب من هذا التوجيه؛ فانه 
قال: «وان وجد ولم یعلم حاله». 
فقوله: «ولم یعلم حاله» یحتمل أن یکون مراده: يعني أنه یکون مما يقر 
-أولا-» يعني: أنه ما علم أنه فتح صلحًا ولا عنوة واشتبه الأمرء ولا بد من 
هذا التوجیه وإلا؛ أشكل كلامه». 

۱( في «وفاء العهود»: (يروى». 

(۲) الملك المظفر بيبرس الجاشنکیر المنصوري التركي» آبو الفتح ركن الدین؛ 
أصله من مماليك المنصور قلاوون البُرجيّة. وکان جركسي الجنس. ولم 
تعلم أحدًا مَلْكُ مصر من الجراکسة قبله -إن صح أنه جركسي-» تأمّر 
في أيام أستاذه المنصور قلاوون» وبقي على ذلك إلى أن صار من آکابر 
الأمراء في دولة الملك الأشرف خليل بن قلاوون ولمّا تسلطن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون بعد قتل أخيه الأشرف خليل؛ صار بيبرس -هذا- 
أستادارًا -وهي وظيفة من وظائف أرباب السيوف. وموضوعها: التحدّث 
في أمر بيوت السلطان -كلها- من المطابخ والشّراب» وله حديث مطلق 
وتصرف تامٌّ في استدعاء ما يحتاجه کل من في بيت السلطان من النفقات 
والكسوة وما يجري مجرى ذلك للمماليك -وغيرهم-» «صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا» /٤(‏ ۲۱) -» وسلار نائبا؛ فأقاما على ذلك سنين» إلى أن صار 
هو وسلار لهما تدبير الأمور في المملكة واستبدادهما بالأمورء وتجاوزا - 


(۸ ڪشف الدسانس في ترمیم الكنائس 


ف ۱ کہ 4 و ۳ 
1 '» وصْف كتابًا لَطيمًا فى مَدمهاء ل ا اق 


= الحد في الانفراد بالأموال والأمر والنهي ولم يتركا للسلطان غير الاسم؛ 
بل حاصروه بالقلعة بالجبل» مما جعل السلطان يضجر لذلك؛ فرغب عن 
المُلك. وخرج إلى الحج فسار إلى الکرك وخلع نفسه من السلطنة» فعندئل؛ 
وقع الاتفاق على بيبرس -هذا- وتسلطن عوضًا عن الملك الناصرء وقلده 
الخليفة أبو الربيع سليمان العباسي وفوض إليه تقليد السلطنة» وكان ذلك 
في يوم السبت ثالث عشري شوال سنة ثمان وتسع مت ولم تطل مدته حتى 
حلع في يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان سنة تسع وسبع مثة؛ فكانت مدته 
أحد عشر شهرّاء وأعيد الملك الناصر إلى سلطنته -وهي الثالثة له-؛ فخرج 
من الكرك عائدًا إلى الديار المصرية» وهرب منه بیبرس» ثم عفا عنه وولاه 
صهيون» ثم -بعد ذلك- ظهرت منه أمور أغضب فيها السلطان؛ فأحضره 
وأخذ يوبخه ويُعدد له ذنوبه» ثم أمر بخنقه في سادس شهر رمضان -وقيل: 
في شوال- سنة تسع وسبع مئة» ودفنه بمدرسته البيبرسية التي أنتشأها قبل 
أجلن الع بد يبت وسح را كتملك في لت الذي تایبا ار 

عنها: «المواعظ والاعتبار» .)۷۳١ /۲ /٤(‏ 

1 ا 0 
98 «نزهة المالك والمملوك» (ص ۰۱۹۱ «ذيل مرآة الزمان» (۲/ ۱۲۰۹- 
۲ ۷۲۲۷ ۲۳ ۷ «الوافي بالوفيات» (۱۰/ ۲۱۸)ء «أعيان 
العصر» (۰)۷۱/۲ «البداية والنهایة» (۱۸/ ۰۸۰ «التحفة الملوكية في 
الدولة التركية» (ص 2۱۸۷ ۰)۲۰۰ «الجوهر الثمین» (۲/ ۰)۱۳۹٩‏ «النجوم 
الزاهرة» (۲۳۲/۸). 

)۱( نائب مصر سلار؛ الامیر سیف الدین التتري الصالحي المنصوري. كان 
-أولًا- من مماليك الصالح علاء الدين علي بن المنصور قلاوون» فلما 
مات الصالح؛ صار من خاصة المنصور ‏ ثم اتصل بخدمة الأشرف وحظي 
عنده وتأمرء وكان عاقلا وادعا للشرء ينطوي على دهاء وخبرة بالأمورء وفیه 
دين ؟ -بالجملة -» وكان صديق السلطان حسام الدين لاجین ونائبه منكو تمر » 
ندبوه لإحضار السلطان الملك الناصر من الكرك؛ فسار إليه وأحضره؛ عه 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسية لإحداث الڪنانس _ 


e 7 0 5 5 ۳ 3 ۳‏ 01 ع و 
وسمعته عليه" وَلِيسَ هُو -الان- عندي» وربما أنى أطلبة وَألحقة 
بمَا أكتبةٌ هُنا -إن شَّاء الله-. 


۳- وکان تائب کم بمصرء لل را فتوقفَ مستنيبه 
شيخ الا سلام تقي الدين بن دقیق الفید ها ضي القّضَاة؛ لأنّه كان 


= وركن إلى عقله وإيمانه» واستنابه وقدمه على الجميع؛ فخضعوا له ونال 
سلار من سعادة الدنيا ما لا يوصف» وجمع من الذهب قناطیر مقنطرة» حتى 
اشتهر على ألسنة الناس أنه كان يدخله في كل يوم مئة آلف درهم» واستمر 
فى دست النيابة إحدى عشرة سنة» وكان يتحدث أن إقطاعه بضعة وثلاثون 
یلها تا هه ولا تومته املكف لاصو إلى اتکی واف اا کی انعم 
به فى النيابة وازداد عظمة وسعادة وأقاما على ذلك تسعة آشهر. فلما 
غاد السشلطاة من لرك تلعاء سلاز إلى آنا الرمق»رؤلما دعل اعطاه 
الشوبك. فتوجه إليها في جماعته» وتشاغل السلطان عنه» ونزح سلار عن 
الشوبك وطلب البرية» ثم ُذل» وسیّر يطلب الأمان على أنه يقيم بالقدس 
يعبد الله -تعالى-؛ فأجابه السلطان إلى ذلك» ودخل القاهرة بعد أن بقى 
أيامًا في البرية مرددًا مع العرب» ينوبه كل يوم ألف درهم وأربعون غرارة 
شعيرء فلما جاء؛ عاتبه السلطان واعتقله ومُنع من الزاد حتى مات جوعاء 
قيل: إنه أكل كعاب سرموزته وقيل: حمّهء وقيل: إنهم دخلوا الیه وقالوا 
له: «عفا السلطان عنك»؛ فقام من الفرح ومشى خطواتٍ وسقط میتا» وذلك 
في شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبع مئة. 
انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» /١5(‏ ۰۳۳ «السلوك» (۲/ ۱/ ۰٩۷‏ 
«الدرر الکامنة» (۲/ ۰۳۷۲ «المنهل الصافي» (5/ ۵ «النجوم الزاهرة» 
/٩(‏ ۰)۱۱. 

)0 ای ی ی ا ها نی میت آکثر من مرة؛ 
منها: بتحقیق الباحث سعد عماد الکعکي» نشر عن دار بينونة في الإمارات» 
سنة ۸۱8۳6 - ۱۳ ۰ م» في (۱۱6) صفحة» وسيأتي مزید تعریف به في 
التعلیق على (فقرة .)5١4‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب بن مطیع بن آبي الطاعة القشيري المتفلوطي = 


شدید بد الویع» والتّوقف بأدئی شبهةت فتعدر علّی ابن الرّفعة الحُكم به؛ 
لتَوقُف مُستنيبه» وَرْبما أن ابن الرفعة لم يُقتصر على القاهرة؛ بل ذکر 
ذلك فيهًا وَفي مصر -وَغيرها-». وَتحرير ذلك مَوقوف على مُراجعة 
کتابی وهو لَطيف”". وَقَالَ لي: إنَّه صَنَّفَهُ في یوم واحدٍ. 

E وکان قَائمّا في هدمها ناكا تا له فا ود‎ -۹ ٤ 

-٥‏ وّفي ظني أنَّ فيهًا خمسة آدلة: 

آحدها: أله جعلهم مُدَّعينَ لا مُدّعَى عَلیهم ۱" وَأنَّ اليد لاء لان 
البلاد لتاء فان صح" هذا له؛ قَوِيَ هدمها وَإِن لم يَصمّ؛ فالتمسك(* 


= الصعيديء المشهور ب (ابن دقيق العید) وكنيته (أبو الفتح)» ولقبه (تقي 
الدين) (576 - ۸۷۰۲ نشأ في قوص بصعيد مصر مکبّا على طلب العلم 
متحليًا بمكارم الأخلاق» وأول ما بدأ بقراءة كتاب الله على والده ودرس 
فقه المالكية والحديث علیه وله مؤلفات عدة؛ منها: «الإلمام في أحاديث 
الأحكامك, «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»» «الاقتراح في معرفة 
الا صطلاح»» «أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام». 
ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» (5/ ۰4۸۱ «الدرر الكامنة» (5/ ))5١١‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى» (1/ ۲ - ۰)۲۳ وله ترجمة مفردة بعنوان «تقي 
الدين محمد بن علي ابن دقيق العيد عصره حياته علومه وأثره في الفقه» 
لمحمد رامز العزيزي. 

۱2( قال ابن عبية في «وفاء العهود» (1/۷۸- نسخة المكتبة الوطنية العبرية) 
أو (ص ۵۰۰ - بتحقيقي): : «فإنَ الشیخ الامام ذکر -بعد ذلك- أنَّ ولده 
ألحقة بالکتاب» وارسل إليه» وذکرة فلا پهمّك آمره؛ فتقف عليه لي 
(فقراء الناصف)». 
قال أبو عبیدة: سيأتي ذلك في (فقرة 4۱۵). 

(۲) انظر: ضابطًا حول (المُدّعي) و(المُذَّعَى علیه) فى (فقرة 4۱5). 

(۳) في «وفاء العهود»: (صحیح». ١‏ 

(6) كذا في «وفاء العهود»» وفي الأصل: «فما»! 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لإحداث الكنالس 


أن اليد لهم مع ضعف الاحتمال جّا؛ الذي يكاد الإنسَان يُقطع بعدمه 
في قِدَمهاء الا في النّفس منهُ حزازة» وَلِيسٌ معنا من كلام الاصحاب 
كلام عامل شامل إلا ما ذّكروه في البّصرة وَالكوفة وَبغداد. 

وَرَضي الله عَن الشیخ ابي خامد؛ فقّد شف لتا السّبب في ذلك 
قلا يُغتر بإطلاق من أطلق ما يُتوهم منة شمول ذلك لكل بل ِن بلاد 
التسلمين» مع الظَّنٌ المُقا رب" للقطع أنَّ تلك الکتائس خادثة ین 
2 ث فيهًا. 


a‏ كلام ي تعمیم لت فان قال: ١لا‏ ينقض؛ 
لاحتمّال أنّها كانت في قرية أو بريه" . 

%۷ - لکتا تقول: يبعد كَل البُعد أن ثبنى كنيسة في بريه وَلا یکون 
E‏ 


)١(‏ فى «وفاء العهود»: «المقارن». 

00 راو مت کنات «وفاء العهود). 

(۳) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۷). 

)٤(‏ قال ابن غبية في «وفاء العهود» (۷۸3/ ]» ب- نسخة المکتبة الوطنية 
العبرية) أو (ص ۵۰۰۱ - ”005» بتحقيقي): «ولو أخذنا بظاهر کلام الرافعي؛ 
امتنع ذلك في بيت المقدس؛ إذ هي مسورة» ولم تتصل بقريةٍ ولا بِرَيةٍ 
-اصلا وإنما هي داخل السورء وكل ما فيها من الكنائس داخل الأسوار؛ 
فإنها كان لها سبعة أسوار عظيمة» فلا يمكن اختلاط بنائها بقرية أو برّیق 
على أن هذا الكلام في كنائس النصارى. 
وأما اليهود -لعنهم الله- فلا كنيسة لهم بالقدس -ولا غیرهات لا بحکم 
الصلح ولا غيره ولا بلد لهم فيقروا على ما فيها؛ EE‏ ال 
أرض» قال الله -تعالى-: « ریت عم ال أن ما وا إلا بل ین الل مَحَبْلٍ 
اع ست امسا ال ار يم 
کاب وأتى بزخرف من القول غرورّاء فمن لا شوكة له أنى يصح معه صلح. = 


كشف الدسائس فى تزيم الككنائس 


۸- وقال ابن الصّباغ في «الشامل»': «لا يجوز إحدّاث كنيس 
فيها ولا بيعّة ولا بيت لصّلاتهم ولا يجوز أن يُصَالحهم المَامُ على 
لك . 

4- فروي عن ابن عباس تیمها أنه قال: «َیْمّا مصر مَصره!؟ 
العَرَب؛ فليس لأحدٍ يِن آهل الم أن يُبنيَ فيه بِبعَةٌ وَمَا کان قبل ذلك؛ 
نكل على ال أن 3 يبقوا”" لَهُم»۲*. 


= ومن هو تحت ذمة النصارى أنى يبقى له كنيسةء وناهيك بكلام حبر الامة 
شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني [«المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷۵- 
بتحقيقي)] -قدّس الله سره -» وكلامه في ذلك» وما نقله من آنهم لا كنيسة 
لهم بعد بيت المدراس الذي هدمه رسول الله با فكل احتمال يأتي في 
الكنائس هم عنه بمعزل. ولا دار لهم ولا زعيم» وهم تحت الحبل والذمة 
بنص القرآن وقد قدمنا ما نقله الذهبي حافظ الإسلام في «تاريخه» [«تاريخ 
الإسلام» -558/1١(‏ 4) من أن النصارى جمعوهم في بيعة أحدثوها 
بالقدس الشريف وحرقوهم...2 إلى آخر كلامه. 

)١(‏ (ص 5964 - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام 5194 ١ه»‏ للباحث محمد فؤاد بن محمد أريس). 

(۲) فى الأصل: «مصر» والمثبت من المصادر و«وفاء العهود». 

(۳( فى «وفاء العهود»: «يبقوه». 

3 آخرجه ابن آبي شيبة (۱/ 4۱۷) وعبد الرزاق (۰۱۰۰۰۲ ۱۹۲۳۶) كلاهما 

فى «المصنف» وأبو عبید (رقم ۲) وار بن زنجویه (رقم ۱۳- -۱1) 

i ON ER 
والحربي في «غريب الحدیث»‎ )١1( الأنصاري في «حديثه» (ص۳۸) رقم‎ 
والخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (ص ۳4۵) رقم‎ )۱۲۰۳ /۳( 
وابن عساکر في‎ ۱١ ۰۱۲۲ /۹( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ (۹2۷ 
«تاریخ دمشق» (۲/ ۱۸۲- ۱۸۳) وأبو بكر المصري الشافعي المراغي في‎ 
= «الأربعين من عوالي المجیزین» (ص ۹6 وفیه حسین بن قيس» آبو علي‎ 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لا حداث الطکنانس ۱ 


ال َلِیْ السُبکی: 

۰ هذا المَنقُول عن ابن عبّامي من وله : «وَمَا کان قبل دلك؛ 
ف عا ال ان ُبقو(" هم" يُنظر فيو؛ فاه قتضي أن ذلك 
ا تین را ا فى ا 8 

۱ - والذي رأیثّه فى «البّيهقى»7" عن ابن عباس؛ قال: «أيْما 
مصر اَذ العرب؛ قلیش للعجم أن يَبنوا فيه بيعة -آو قال: كَنِيسَة 5 
ولا يَضربُوا فيه بتاقوسء ولا يُدخلوا فيه خمزا وّلا ينزيرّاء وَأيّما مصر 
انَحَذْهُ العجم؛ تعلق العرب أف رال بعهدهم له فیه». 

قال عَلِيٌ السبکي: 

وس ی تیش سس ی انراج 
والخامس» وھ هم آهل الذمة» فلس مُراده 2 الاسلام. 

۳ ۰ رعو این عابي -ایضات: «کل یصر مره انس لو لا 
یی فِيه بِيعَةٌ وَلا كَيِِسَةٌ وّلا يُضِرِبٍ7؛ " فيه بتافوس. ولا يُبَاعُ فیه لحم 
2 


۶ ۱ - فهذه اللّفظة التي ف ف 


خنز یر 


هع و هام هدم 6 و و مه و و و و وم و و و 


= الرحبي» المعروف ب (حنش4 وهو متروك؛ فإسناده ضعیف جدًا. 
وعزاه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 4 1۷) للامام أحمد. 

)۱( في «وفاء العهود» : (يبقوه). 

,۲( هي عند أبي عُبيد في «الأموال» (۱/ ۱۸4) رقم (۲۹۲) وفي آخره: «یوفوا 

به . 

(۳) «السنن الکبری» (۲۰۲/۹) رقم (۱۹۱۸۰). 

(€) في «وفاه العهود»: ایضربون!. 

(۵) «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۱) رقم (۱۹۱۸۳). 

)١1(‏ (ص ۲۳٤‏ - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام ۱۶۱۹ه). 


لم أرَها في یرو( 
۵ ۰ وّفي «البيهقي»'' عَن ابن عباسٍ: «صالح زسول الله كله 
أهل نجران على ألفي حلَهة...»۲۱ الخدیت وفبه: «وَلا تُهدم لهم بیةٌه. 


)١(‏ بل هي عند البيهقي وتقدم بیان ذلك. 

(۲) «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم (۱۹۱۸۶4) وسيأتي تخریجه. 

(۳) أخرجه آبو داود في «السنن» 4١(‏ ۰ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (4/ ۱۹۰ و ۲ ۰ وأعلّه المنذري بقوله: ال يي 
ابن عباس نظرء وانما قیل: : إنه رآه» ورآی ابن عمر» وسمع من أ نس بن 
مالك»؛ انظر: «مختصره» (5/ ۲۵۱) و«نصب الراية» (۳/ 40 ۶). 
قال شيخنا الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۱۰/ 440 ط غراس): 
«وما آری لهذا الاعلال وجهّاء والقول الذي حكاه؛ ما ريت أحدًا ذکره 
وفي «تهذيب المزي» (۳/ ۱۳۳) أنه رأى الحسن بن علي» وابن عمرء وأبا 
سعید. وأبا هريرة... وتبعة العسقلاني؛ فلم يذكرا معهم ابن عباس؛ بل 
ذكراه مع أنس أنه روى عنهما؛ بل ذكر الحافظ عن أبي العباس بن الأخرم: 
دلا يُنكّر له ابن عباس» وقد رأى سعد بن أبي وقاص». 
قلت -أي: شيخنا -: وهذا إسناد ضعیف؛ رجاله موثقون» غير أن أسباطًا 
-هذا- كثير الخطأ -كما قال الحافظ في «التقريب» -» فالعلة أسباطء والله 
أعلم». 
قال أبو عبيدة: أسباط هو الراوي عن السدي وللحديث شواهد؛ فقد 
أخرجه أبو عبيد (۰۵۱۷ ۵۱۸) وابن زنجويه (۷۳۲) كلاهما في «الأموال» 
من حديث أبي المليح الهذلي» وإسناده ضعيف. 
ويشهد له: مرسل الحسن عند البلاذري في «فتوح البلدان»» (85)» ومرسل 
الزهري عند البلاذري (۰)۸۵ ومرسل عروة بن ن الزبير عند أبي عبيد في 
«الأموال» (۰)۵۱۹ وأخرجه أبو يرسف في «الخراج» (۷۲) وابن سعد في 
«الطبقات» (۱/ ۲۱۷ -۲۱۸) من مرسل غیرهم. وهذا يدل على أن لهذه 
المصالحة أصلاء وفیه ما يدل -في بعض الاثار- على أن عروة و جد كتاياء 
والوجادة حجة. 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لإحداث الطنالس 


7- وهذا الحدیث محله القسم الخامس؛ فان أهل تجران 
کانوا كذلك. 

۷- ولعل صَاحب «الشَّامل» -أو غیره- تقل بالمعنی؛ وفهم 
من الیصر الذي اتخذه العجم ما انفردوا فیه ومّا انوا مَعنا فيه بُعد 
محا له وت تییلمه قیما التردوا يذه اماما کانوا معنا فيه رهو داز 
(سلام؛ فلا وّلا دلیل من کلام ابن عباس أنَّه آرادف أو دخل في کلامه؛ 
قلا پثبت خکما وّاجبّا علينا بمثل ذلك. 

۸- وحاصله: أنَّ ابقاء الکتائس بغیر شرط لا دلیل علیه 
-أصلا- إذَا كات البّلد""" للمُسلمينء وَبالشّرط في بلادهم قد ورد في 
صُلح أهل تجران؛ فلا نثبته'' في بلاد المُسلمِينَ بقير شرط -أصلًا-. 
ولا يتجوز شرطه -آیضا- لعدم الدليل 4 

۹ - وفی في «تاريخ البُخاري»" أ عن غَرّفة بن الخارث: «إِنَّمَا 
أَعطَينَاهُم على أن تُخَلَي بَينهُم وَبَينَ کنانسهم». 

۰- وَوافقَةُ عمرو بن العّاص على دلك"*. 


01١‏ فى «وفاء العهودا: «اليد). 

(١‏ فى «وفاء العهود»: ایثبتا. 

۳( «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۰۹). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۰۹/۷) -ومن طريقه آبو أحمد 
الحاکم في «الأسامي والکنی» (۳/ ۳۹۹) والبيهقي في «السنن الکبری» 
(9/ ۲۰۰) رقم (۱۹۱۷۹) - والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ ۳۱۸) 
رقم (۸۷۸). 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحدیث عن سعيد بن المهري إلا حرملة بن 
عمران». 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۱۳ «رواه الطبراني» وفیه عبدالله بن 
صالح کاتب اللیث. قال عبدالملك بن سعید بن اللیث: «ثقة مأمون» = 


کشف الدسالس في ترمیم الكنالس 


۱- فهذا نما فيه إِذَا كان بالشرط ولم يُصرّح بأنَّهُ في بلاد 
المُسلمِين أو في بلادهم قإيجابة في بلاد المُسلمين بفیر شرط؛ لم 
يقل به أحدٌ. 

۲- القسم الثاني: ما لَّم یُحدثه المٌسلمون وّلكن؛ خلت في 
أيديهم وَأسلم أهلَّهًا -كالمّدينة والیّمن-؛ فخکمها خکم القسم الاوّل 
ها هتا لا يَأتَى ما ذکرنا؛ فى ضعف الاحتمال إذا كانت بَرّية» واقتصر 
لرافعيْ في هذًا القسم على أله کالقسم الأوّلء ولم يُذكر ما لو وجذ فيه 
کنيسة مَاذا یکون خکمها. 

۳ - والظّاهر: أن دك مُستحيل. 

٤‏ - أمًا في المدينة الشَّريفة؛ فبلا شَكّ؛ لاله لیس فیها گافی وَكُلُ 
أهلهًا مسلمون. فکیف يُتصوّر أن یکون فيهًا گنيسة؟! ولو كانت حينَ 
كان بنو النُضير وَفريظة وقينقاع فيهًا؛ فُبإجلائهم واستيلاء المُسلمين 
علي -وَلم يَبِقّ من الكُفَار فيهًا أحدٌ-؛ تصیر الكنيسة للمُسلمينء 
وَيبطل كونها كنيسَة'". 

6- وَكذلك الیّمن؛ إذا كان جُمیع آهیه مُسلمين؛ » فان وجدنا 

فيه -الآن- کُفازا أو كَنيسَة؛ فلا شلك أن حُكمة کم القسم الأوّل. 


= وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». 

(۱) قال ابن غبية في «وفاء العهود» (ق9// ب - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) 
أو (ص ۵۰۷ - بتحقيقي): «هذا صريحٌ ما قُلته في أن اليهود حين أحرقواء 
ولم يبق منهم أحذ ببيت المقدس؛ أنه لو فرض أن لهم کنیست ثم عادت 
-والحالة هذه -؛ فهي للمسلمين» وبطل كونها کنيسة» فليس لمن يأتي 
من بعد أولئك أن يتخذها کنیسة؛ وهذا فرع حسن. قلته بحنّاء وقد ظفرتٌ 
بالنقل فيه من كلام هذا الإمام» ولله الحمد على ما ألهم من الصواب» وعلّم 
من الحكمة وفصل الخطاب». 


۱ فصل: بالنسبة لإحداث الکنالس _ 


۲ - القسم الثالث: بَلدٌ فتخْ عَنوة» فان لم يكن فیها كنيسةء أو 
كانت وَانهدمّتء أو هدمها المُسلمون وَقتَ الفح أو بَعَدَه؛ فلا يجوز 


وَإن كان في ذلك البلد کنيسة وَبَقيت قائمة: 

۷ - قال الرافعي : اَل جوز تقريرهم غلیها؟ فيه وَجهان: 

آحدهما: یجوز؛ لان المصلحة قّد 27 تقتضي ذلك ولیس فيه إحدّاتُ 
ما لم يَكُن. ۱ 

وَأصحهما: المَنم؛ لأن المُسلمين قد مّلکوها بالاستیلاء وحخکی 
الإمَام" القَطع بهذا الوّجه عن طائفةٍ من الأصحّاب». 

۸- وقال السيخ أَبُو خامد: «هل يجوز أن تُقرّهم عَليها"؟ فيه 
وجهان: 

آحدهما: لا يُجوز؛ لاد المُسلمين مَلكوا البّلد بالمّتح» قلا يجوز 
أن تُقرّهم عَلی ذلكَ» كمًا لا يجوز أن تشرط لهم إحدائها. 

وَالآخر-وَهو الأصحٌ-: أن له" إقرّارهم عَليها؛ لأنَّ المنع إِنّما 
هو من احدّاث 000 وَالبِيّع في دار الاسلام وهولاء ما أحدَنُواء 
وَعلّى مَذا خملنا أمر البيّع وَالكنّائس التي في دار الاسلام». 

۰۹ - ووافق الشَّيِحَ آبا خامٍ على د تصحیح الجواز: صَاحباه ل 


(۱) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 

(۲) «نهاية المطلب» (۱۸/ .)4٩‏ 

,۳( في «وفاء العهود»: انقرهم على ذلك». 

(ع) في «وفاء العهود»: «لهم؟. 

(۰) هو شیم بن أيوب بن سَلَيْم أبو الفتح الرازي الفقیه الشافعي المفشر 
الأديب» سکن الشام مرابطا محتسبا لنشر العلم والسنة والتصانیف» توفي 
رنه سنة ۷ 5ه» من مصنفاته: «المجرد»» (التقريب», «الكافي». 


۰ - وَقَالَ ابن الرّفعة 0 لَه راه ذ فى دال ۶ ذ قال : «وَإِذَا انوا 

في مصر المسلمین لَهُم فیه كَيِيسَة أم ا * یطائل بتاء المُسلِمِينَ؛ ۳ 

کی اوتام خدشیاء ولا حدم اهم ول گلا غلی ما وجده َيه 
۱- وقيل: المع يئار الدى ی كسمي 


فال لاف :رات أن يحَعَلوا بِنَاءَهُم دُون بتاء المُسلهین 


بشي ۶ا 
۲- وَهَذَا إِذَا كانَ بیصر" للمُسلمين أحيّوه. أو فتحوه عَنوةٌ 
وَشرطوا علی أهل الدمّة هذا. 


= ترجمته فى: «طبقات الشيرازي» (۰)۱۱۱ «وفيات الأعيان» (۲/ ۰۳۹۷ 
«العبر» (۳/ ۰۲۱۳ «الوافی بالوفیات» (۱۵/ ۰6۳۳۶ «طبقات الشافعية 
الکبری» ١ .)۳۸۸ /٤(‏ 

(۱) هو أبو علي الحسن بن عبيدالله بن یحیی البندنيجي, الفقیه القاضي أحد 
أئمة الشافعیة» سکن بغداد» ودرس فقه الشافعي على آبي حامد الاسفرائيني 
وكان له حلقة في جامع المنصور للفتوی وکان صالخا دیْنا ورعاء توفي 
یمه سنة ۲۵ه له «التعلیقة» المسماة ب «الجامع» في آربع مجلدات» 
وکتاب «الذخیرة»» وهو دون «التعلیقة. 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۰)۳۱۹/۸ «المنتظم» (۱۵/ ۰۲۳ «الوافي 
بالوفیات» (۱۲/ ۱۱). «طبقات الشافعیة» (۲۰۲/۱) لابن قاضی شهبة. 

(۲) «المطلب العالي» (ض 0۱۷۱۰-۱۱۹ مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة 
ماجستیر من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام 4 ۱۳ - ۱۳۵ه» 
للباحث محمد بن أحمد بن حسین الوصابي). 

٤ 0 (۳(‏ - طالوفاء). 

()) ف في «وفاء العهو دا : «آو4. 

2 دام (۵ ٤‏ - ط الوفاء). 

(1) في الاصل: «مصر» والمثبت من «وفاء العهود». 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لاحدات الكنائس 


۳- كلام الشّيخْ آبي حَامدٍ وَكلام الرّافعي يَقتضي أن الوجهین 
في الجّوازء لا في الوجوب. والقول بالجواز -مَع کون المُسلمينَ 
مَلكوها- قد يُستنكر؛ لأن ملك المُسلمين يُمتنع جعله کُنيسَة. 

۶ - فخَّطر لي أنَّ هذا يلتفت علی أنَّ الغنیمة: هل تملّك بمُجرّد 
الاستيلاء آم لا بُدَّ من القسمة أو اختيار التّملك0©؟ 

إن" قُلنا بالأوّل؛ امتنع جعلها كنيسة بَعد الاستيلاء. 

وَإنَ قُلنا بالنَّانيء فمًا لم يحصل القسمة أو الاختيار؛ للغانمین 
الإعراض”"». فاذا رَأى الإمّام وهم“ المَصلحة في عدم تملك الكنيسة 
وَتبقيتها للنّصَارى؛؟ جَازء وّجاز اشترّاط ذَلكَ لهم“ وهر الذي صَحَّحه 
الشّيخ أبو خامدٍ. 

06- ويُحتمل أن يُقال: «لا یجوز». وهو الذي صَحَّحةُ الرّافعيء 
کته عَلّله بيلك المُسلمين بالاستيلاء» فَالوّفاء بذلك أن یکون الوجهان 
متعینین(: إن قُلنا الملك بالاستيلاء؛ لم يَجزء وَإِلَّا؛ فیجوز. 

5- ومقتضی ما قللّه: أنَّهمَا مُرتبانء إن قُلنا الملك بالاستيلاء؛ 
لم يَجزء وَإِلّا؛ فوجهان: 


(۱) انظر الخلاف في هذا (الضابط): «القواعد» (5/ )١58‏ لا نيان 
المحتاج» (۸/ ۰6۷۳-۷۲ «الاشباه والنظائر» (۳۲- ۳۲۵) اسوق 
وانظر للحناپلة: «قواعد ابن رجب» (۳/ 4۲۰- بتحقيقي). 

(۲) في «وفاء العهود»: «فان). 1 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۲۱۱). 

)€( (وهم) لا وجود لها في «وفاء العهود». 

(۵) زيادة من «وفاء العهود». 

(5) فى «وفاء العهودا: امبنیین*۰ 


كشف الدسالس في ترمیم العکنالس 


وّالثاني: لا یجوز؛ إعزارًا للدّين» وهو الأصح. 
- وأمًا القول بالجّواز مَع ملك المُسلمينَ؛ فمستنکر وهذا 
000 

نهاية "ما خطر لي في توجیهه. 

۸- نم توقفت؛ ل شرطنا الاختیار ا 
في ملك آحاد الغانمین أمَّا جهتهم (وجهة الخمس)" ۳ فمّا أظن فیها 
خلافا؛ فکیفَ تبقی ملكهم کُنیسة؟! 

يوه رخ 7 3 2 2 ۳ (4) > ۰.1 

٩‏ فالذي يَظهر القطع بالمنم؛ كما که الإمَام ' عن طائفةٍ 
من الأصحَاب» وهو خلافٌ فى الجَواز -فقط - وفی ابتداء الأمر”". 

۰- بمعنی: آنه مَل يجوز للإمّام | 3 شتراط ذلك في العَقد 
معهم على ذِمَّةٍ نُنشئهاء أو تركهم وَإياها بعد الفتح عَنوة؟ ولم يقل 
أحدٌ أنّه يجب عليه لك ولا" أن يُقال: او الامام إذا رَأى مَصلحة 
للمُسلمين مُتعينة ضرورية يجب عليه مُراعاتها من جهة وجوب النّظر 

۵ مرس ر # ۶ 2 
في المصالح» > لا لأنَّ ذلك حَقَ للنضاری على المُسلمينَ» هذا لم يقل 
به أحد؛ أعني : في هذه الخالة التي في ابتدّاء الأمر حَال القَتح» وَحَال 
Ea NEL aa‏ 


۱- وأمًا بعد ذلك» فان لم یجر شرط؛ فلا شكٌ أنَّهِ لایَجب 


() سقط من «وفاء العهود». 

)۲( في «وفاء العهود»: «إن». 

(۳( في «وفاء العهود»: اوجه الحبس»! 

.)٤۹ /۱۸( «نهاية المطلب»‎ )٤( 

(5) لم پثبت المصنف على هذا القول» وتراجع عنه في «الإيضاح» (فقرة ١١)؛‏ 
فانظره. 

(5) في «وفاء العهود»: «إلا». 


۱ فصل: بلاد المسلمین بالنسبة لا حداث الکنانس 


والگلام في الجواز باق على ما كان وان جَرى شرط إبقّائهاء وقد 
جَوّزنَاه على أحدٍ الوّجهين؛ فها هُنا قد یال بوجوب الإبقاء وَفاءً 
بالشّرطء ما دامت الدّمّة باقیق فان انتقضت؛ جع الخال إلى ما كان 
2 (۱) 


۲ - وَأمَا كلام الشافعي نة فيُحتمل بل یِتعیّن - أن لا 
یکون في المّسألة المّفروضة في ابتداء التح؛ لقوله: «لم يَكْن للامام 
عدشها»؛ بل يُحتمل أن یکون بعد الشَّرطء ويُحتمل -وَهُو الأظهر - أنه 
إذا جهل الخال» وکانت في وسط مصر ین أمصّار المُسلمين» وهي 
للنّصَارى -کما اقتضاه کلامه إذ قيّده بقوله: الْهُم فيه كَنِيسَةٌ)؛ ففي 
هذه الحالة تقول به؛ لأنّها لم تدخل في الغنیمة(۲. 

۳- فعُلم بذلك أله لا مُتعلّق بو للوّجه”" المّذکور؛ فإنَّ مَحلّه 
إِذَا كانت الكّنِيسَة مَعلومة» وَهوّ مَحِل نکاره. وکلام الشافعي لا يقتضي 
ذلك وَعُلم -بذلك- أن الوجهین في ابتدّاء المّتح» وَجِوَاز الاشترّاط 
وَالتّقرير» وَهي مَسألة غير مسألة کون الکنائس الموجودة ثُقر أو لا تُقر. 

۶- فهُمَّا مَسألتان: 

فالأولى: في الابتذا» فلا يُتوهم أن أحدًا قول بوجوب الإبقاء؛ 
بل الوّجهان في الجَواز» ويجب أن یکون مجلهما قبل الدّخول في ملك 


(۱) قال ابن عُبيّةَ في «وفاء العهود» (ق ۸۰/ ب و١۸/|‏ - نسخة المكتبة الوطنية 
العبرية) أو (ص ۵۱۲ - بتحقيقي): «وهذا نقل -أيضًا- فيما قلته بحنًا: من 
أن النصارى نقضوا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- بقتال المسلمين وقتلهم وأن الحكم عاد كما قبل الفتح؛ فالحكم 
لفتح صلاح الدين بن أيوب رال وقد فتح البلد عنوة». 

(۲( في «وفاء العهود»: «العینیة». 

(۳) فى «وفاء العهودا: الا تعلق له بالوجه». 


كشف الدسانس في ترميم الڪنانس 


المسلمین» وحیث یّری المُسلمون مَصلحة في ذلك. وتکون استدامَة 
لملك الکثار لا ابتداء؛ لِمَا في ابتذاء كنيسّة من أملاك المسلمین " من 
العار» كما" لا يجوز إحداثها لهم بالاجماع. 

وَالمَسألة الثانية -بَعد ذَّلكَ-: فى الابقاء؛ وّهي التي قال الرّافعي: 
«إنّها لا ُنقض»»ء وقدّمنا الكلام فيه وكُلنا: اه بُحمل علّى ما إذا احتمل 
انها صّلحء وأنَّه شرط ذلت وَأ نتحقق دخولها في يدنا. 

۵ - ما۳۳ إن منعنا؛ فالمَنعُ مُستمرء وَإِن جوز وَلم يَجرِ شرط؛ 
فالجواز مُستمر» وَليس الرك وّلا مُطلق التّقرير مُغيرًا!*؟ للحُكم. 

5- وان ججرى شرط؛ فيَجبُ الوفاء بالشرط ما لم يُنتقض 
العهد بّیپ ین جهتهم ‏ 

۷- تم هذا -كُله- عندي حي أو كود سس ی E‏ 
أحدثت قبل القّتح» وَبَعد بعثة اي ائا التي أحدئت بعد ال؛ 
فثهدش وَأمًا التي أحدثت قبل بَعثة اي يكل فيُحتمل أن يُقال: تَبِقَى 
مَسجدًا من مساجد المسلمین؛ لو a‏ 
یت وَهي حَق للصْلاة التي كانت عبادة في ذلك الوّقت( قال الله 


 )۷( 


(۱) سقطت من «وفاء العهود!. 

(۲) فى «وفاء العهود»: اوکما!. 

۳( فى «وفاء العهود»: «وإنما». 

)€3 سقطت من «وفاء العهود". 

۹2 في «وفاء العهرد»: : «مفيدًا»» وفي نسخة آخری منه: (معتبراا. 

)1( في هامش الأصل: «قرق بين الكنيسة التي أحدثت قبل الفتح وبعد البعثةه 
وبين غیرها). 

(۷) سقطت من «وفاء العهود!. 

(۸) انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (۱/ 4۳ «حاشية البجيرمي على 
الخطیب» (۳/ ۰۳4۷ «حاشية شية الجمل على شرح المنهج» (4/ .)٤١‏ 


-تعالى -: « ولولا دم له اس بعصم یعس مومت وی ويم سوت 4 
[الحج: 4°[ 

۸- قَإِذا صم وَقفهًا في لك الوّقت؛ فکیف یبطل؟ فأقول: 
إنّهِ یستمر ذلك الحُكمء وهي مساجد لله؛ فيصلّي فيهًا المُسلمون, ولا 
يكون للنّصارى فيهًا حَقٌء ولا يُمكّنون منهًا. 

۵۹ - فان قال: إن الوّقفَ من خصائص هذه الملة20. 

ُلتا: إن شلّم ذلك؛ فَفي عير وَقف التّحرین أمّا وف التّحرير 
-وَهو المَساجد-؛ فمّا رحت. فَليْتنبّه لهذا البحث. وَلَّم أرَهُ في کلام 
أحيٍ"» وَسَيكون لِي عودة إليه في آخر الگلام -إن شَاء الله-. 


() قال ابن حجر في «فتح الباري» (۵/ 4۰۳): «أشار الشافعي إلى أن الوقف 
من خصائص أهل الإسلام»؛ أي: وقف الأراضي والعقا قال: «ولا نعرف 
ذلك وقع في الجاهلية». 
انظر : «الأم» (۵/ ۱۰۵- ۰۱۰5 ط دار الوفاء) والحاشية الآتية. 

(۲) هذا کلام الرافعي في «فتح العزیز» (0/ ۶ ونقله عنه الدميري في 
«النجم الوهاج» (۵/ ۰۵ 6)) فال: 
«قال الرافنعي: كل هذا فیما سوی وقف التحریر آما وقف العحریر 
-كالمسجد-؛ فالملك فيه لله بلا خلاف» بمعنی: انقطاع اختصاص الآدميين 
عنه» وألحق به ابن الرفعة الرّبَط والمدارس» والوقف على ذلك آوسع من 
الوقف على المسلمین». 
ونقل سليمان البجيرمي في «حاشيته على الخطيب» المسماة ١تحفة‏ اللبيب» 
(۳/ ۲۰۲) عن محمد بن أحمد الرملي (ت۱۰۰ه) أنه قال: «الوقف ليس 
من خصائص هذه الامة». 
ثم قال بعد نقله كلام ابن حجر في «الفتح» -وهو الحاشية السابقة- عن 
المناوي: 
«وفي «الخصائص» و«شرحها»: واختص وأمته بالاشهر الهلالية» وبالوتف 
على جهة عامة أو خاصة قالوا: الوقف مما اختص به المسلمون. قال: - 


۰ فان صح فکُل كنيسَةٍ وُقفت حين كان وَقفُها صَحیخا؛ 
فهي''' مسجد مَسجد للمُسلمين, وَكُل كَنِيسَةٍ وت بعد تسخ تلك الشريعة 
قبل القتح؛ فوقفُها باطل وَهي بَاقية على ملك صَاحبها". 

۱ - وذا عدت غيوة کانت: ع ار فتن فان تركها 


المُسلمون قبل تملکها للنّصارى كنيسة؛ فهو" محل الخلاف الذي 


= الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية -فيما علمت-؛ إنما حبس أهل الإسلام. 
يعني: “تحببين الأر اش والعقار على هذا الرجه مرت ور ورد 
أن الملل السابقة كانوا يحبسون أموالا لا يبون لها مصرفا؛ بل الوقف شهيرٌ 
بين أكثر المللء فقد نقل المقريزي -وغيره- أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية 
-بأسرها- من إسكندرية إلى الصعيد الأعلى وقف في القديم على الكنيسة 
العظمى التي بالقسطنطينية» ومقدونية باللسان العبرانيی مصرء وذكر بعضهم 
أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صئم له من الوقوف ما يزيد على عشرة 
آلاف قرية» يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين يعبدونه. 
فمراد إمامنا -رضي الله تعالى عنه-: أن الوقف على هذا الوجه المعروف 
-الآن- حقيقة شرعية ومن هذا التقدير استبان أن الوقف ليس من 
خصوصياتناء خلافا للمؤلف ومن تبعه ومما يرشدك إلى ذلك: تصريح 
بعضهم بأن أوقاف الخليل عَلَتواصَلاةولتَكَمُ باقية إلى الآن». 

(۱) كذا في «وفاء العهود»ء وفي الأصل: «هي». 

(۲) قال ا العهود» (ق /۸١‏ ب - نسخة المكتبة اللاي العبرية) 
أو (ص ۵۱۱ - بتحقيقي): : «وهذا هو المعنى الذي لحَظتّه في تبقيتي كنيسة 
اليهود يلكا لهم» ينتفعون بها الانتفاع الشرعي. ومنعتهم من الاجتماع فيها 
للكفرء حتى يعذر من ادعى آنهم مالكوها دونهم من يهود مصرء إذ إقرار 
يهود بيت المقدس؛ إنما يؤاخذون به دون غيرهم؛ إذ الانسان لا يسري 
إقراره في حق غيره» ولو قامت البينة في ذلك الوقت؛ لم أبقها -أصلًا-» 
ولکن؛ لما أقر يهود القدس؛ اکتفیث بمنعهم لأمر ربما ذكرته -فيما تقدم- 
مع أمور آخر يتعيّن كتمها حتى يحكم الله؛ وهو خير الحاكمين». 

(۳) في الأصل: «فهي»» والمثبت من «وفاء العهود». 


__ فصل: تقسيم بلاد لمسلمین بالنسبة لإحداث ناس‎ ١ 


ذَكرناةٌ» وَإِذا جهلنا الخال في ذَلك؛ تَوفّفناء وَلم تحکم بالشك في 
شيء من الأشيّاء. 

5 - وَعن ابن عبّاس: «أَیْمّا مصر مَصَّرَّتهُ العَجَمُء فَفَتَحَهُ الله عَلَى 
العرّب فَتَرَنُوهُ؛ لله لِلعَجَم ما في“ عهدهم»۳۱ ولیس في هذا بّيان. 

۳- وَعَن عُمَّر بن عبد العزيز أنه كتب إِلَى عُماله: «لا تَهِدِمُوا 
عة ولا كئيشة ولا بت تار»۳۲. 

6 - وَهذا -إن صح عَن عمّر بن عبد العزيز- لَعلهُ في صُورةٍ 
خاصة)» أو فیمّا جهل خاله وَاحتمل”" أن يُكون بالشّرطء وهو محا 
نظر؛ لأنَّ الأصل عَدم الشرط. فهل نتمتّك بالأصل وَنجوّز الهّدمء أو 
تمك باليّد التي هم ختی يَثبّتَ خلافها؛ قلا تُزيلها بالشك؟ 

٥‏ - وّفي ظَنْي أن ابن الرّفعة لمح الأوّلء وّابن دَقيق العيد 


(۱) في الاصل: «ينافي»» والمثبت من «وفاء العهود" ومصادر الحدیث؛ مثل: 
«الأموال» و«مصنف ابن أبي شيبة». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه آبو عبيد (۱۸۱/۱) رقم (۲۸۵) ومن طريقه ابن زنجويه (۲۸/۱) 
رقم (4۰۰) کلاهما في «الاموال» وابن آبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ (o1۳‏ 
رقم (۳۳۹۵6) من طريق حفص بن غياث؛ عن أَبَيّ بن عبدالله؛ قال: جاءنا 
كتاب عمر بن عبد العزيز... وذکره» وزاد اخخره: «صولحوا عليه». 
قال التاج السبكي في «فتاويه» (۲/ ۳۹۰): «فقوله «صولحوا عليه» قید» ولا 
بد منه؛ لما قدمناه -كما قلناه- أنه لم يقل أحد بإبقائها من غير صلح» ولم 
يقل فيه ببلاد الإسلام؛ فهو عام» وهو كلام والده الآتي بعد قليل. 

(:) قال ابن الرفعة في «المطلب العالي» (كتاب الجزية) (ص ۱۷۱ - مرقونة) 
على إثر مقولته: «وعلى هذا الوجه؛ لا تكون الكنائس قد دخلت فى يلك 
الغانمین بالاغتنام كما يفهمه؟. ۱ 

(0) في «وفاء العهودا: «ویحتمل»» وفي نسخة آخری منه: «وتحتمل». 


__كشف الدسانس في ترمیم الكنائس 
توقف لأجل الئانيء وَأنا آمیل إليهء وفیمّا قَدَّمناهُ من حمل کلام 
الشّافعي ما ید عَليه. 

45- ولكني" لا أقو لُ: إن اليّد آهم؛ بل للمُسلمينء وَإِنّما أ 
أقدم عَلى ُكم”" بالسّك 3 لشك 

و لالع فك رد عدا لكي ادف 
کی عنة ها هُناء وّالذي حکاه الطّرطوشي ا خريك !(*) والطرطوشب 
رَجْلْ عَالِم. 

۸- والذي حَكيناة -هنا- عن عمّر بن عبد العزیز؛ حکاه 
(), 


جماعة من ا ۴ لفقهّاء. وَرأیتّه في ١م‏ مُصِئّف ابن آي شیبة) 

8 - قال ابن أبي شّيبة: خدثنا حفص بن غيّاث» عن أ "۲ بن 
عبد الله؛ قال: «جا ءنا کتّاب غمر بن عبد العزيز: لا تهدم ا ولا 
کنیس ولا بت نان ضولخوا عله 


وَقوله: «ضولخوا عَلیه» زَيَادَةٌ تقیید. ومعها؛ لا (شکال في الجمع 


(۱) فى «وفاء العهود»: «ولکن»! 

(١‏ في «وفاء العهود»: احکمه). 

)۳( هو أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي 45١(‏ 
- ۵۳۰ه) الإمامء العلامة القدوة الزاهد» شيخ المالكية» فقيه» عالِم 
الا سکندریة» له مصنفات؛ منها: «الحوادث والبدع». «بر الوالدین»» «سراج 
الملوك». 
ترجمته في: «الانساب» (۸/ ۰0۲۳۹ «معجم البلدان» (4/ 6۳۰ «وفیات 
الاعیان» (4/ 777 - ۰)۲۹۵ «الوافي بالوفیات» (۵/ ۰0۱۷۵ «سیر آعلام 
النبلاء» (۱۹/ .)6٩۰۱‏ 

.)۳۸ سيأتي في (فقرة‎ )٤( 

0( (۱۷/ ۵۱۳) رقم (۳۳۹۱۵6) وسبق تخرپجه. 

(1) في الأصل: وضع فوقها «كذا». 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لإحداث الكنانس 


پینها وَبین ما حَكاءٌ الطر طوشی(۱ 

۰ فيُحمل علی ما إذَا لم يَجر صُلح عَليهاء ولمل الفقهاء الذين 
تقلوه عن عمّر بن عبد العزیز -بذون هذو الزيادة-؛ أغلوا بالثقل. 

-0١‏ وروی ابن آبي شّيبة: عن عبد الأعلى» عن عوف عن 
الحسن؛ قال: ( قل صُوَلِحُوا عَلَى أن یخلی بَينَهُم وَبَينَ الان تالف ان 
في عير الأْمصارٍ »۲. 

7- وبوّب ابن أبي صشّيبة'": (مَا قالوا: لا تجتمع اليَهُود 
النْضَازی قع المسلیین في بصر)* فذکر في هذا البّاب: «آخرجوا 
المُش رکِینَ من جَزِيرَةٍ الَرّب»" هت لا پل على عمو توي 

۳- وروي فيه عن شريك” ۳ عَن یث عَن طاوس. عَن ابن 
عبّاس؛ قال: «لا تُسَاكِنُوا الِيَهُودَ والنصاری الا أن يُسلمُوا»"'. 

وَهذا -باطلاقه- یشمل جزيرة العرب -وغیرهات وَیوافقه(۷) خدیث: 


(۱) انظر: «سراج الملوك» (ص ۱۳۸). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۵۱6) رقم (۳۳۵۷). 

(۳) «مصنف ابن أبي شیبة» (۱۷/ 6۱6). 

)٤(‏ قطعة من حدیث رواه البخاري (۳۰۰۳) في (کتاب الجهاد والسیر: باب 
هل یستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟) و(۳۱۲۸) في (کتاب الجزیة: 
باب إخراج الیهود من جزيرة العرب) و(44۳۱) في (کتاب المخازي: باب 
مرض النبي هه ووفاته) ومسلم (۱۱۳۷) في (کتاب الوصیة: باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء بوصي فیه). 
واخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه" (۱۷/ 0۱) رقم (۳۳۲۲۱). 

2 في الأصل: «سهيل»» والمثبت من مطبوع «مصنف ابن أبي شیبة». 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۱6/ ۰۱۰۲ ۱۷/ ۵۱۵) رقم (0۲۹۲۱۷ 
(TIE‏ 

)¥( في اوفاء العهود»: «وموافقة). 


(۱2 


(۲ 
(۳( 


تازاهما»(۱. 


6 «آنا بَري؛ ین کل سلم مَع مُشرك 
6 - وحديث: ور وی 


7- وکان الشَّيخ نور الدين البتكري”" وم سَألني في مَرض 


7 


آخرجه أبو داود فى «سننه» (رقم 5146) في (كتاب الجهاد: باب النهي 


عن فتل من اعتصم بالسجود) والترمذي في «جامعه» (رقم ۶ عن 
جرير بن عبد الله؛ قال: بعث رسول الله َة سريّة إلى خثعم فاعتصم ناس 
منهم بالسجود؛ فأسرع فيهم القتل قال: فبلغ ذلك النبي كلِِ؛ فأمر لهم 
بنصف العقل» وقال: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر کین" 
قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: «لا تراء‌ی ناراهما». 

وأخرجه الترمذي (رقم ۰۵ -مرسلا-» ليس فيه ذكر جریر» وقال: 
«وهذا أصح»» ورجّح البخاري -وغيره- المرسل. 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم ۲۲۲۱ و ۲۲۲۲) والبيهقي في «الکبری» 
(۹/ ۱۲- ۱۳) وفي «الشعب» (۳۹/۷/ )٩۹۳۷۳‏ -مختصرا- بلفظ: «من 
أقام مع المشر کین؛ فقد برئت نت منه الذّمة). 

e Ed‏ خالد بن الولید أن 
رسول الله ية بعثه إلى ناس من خشعم... الحديث» وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات». 

قلت: رواه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۶ ۱۳ رقم ۰۳۸۳ والحدیث صحیح. 
انظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۲۸/۲/ رقم 1۳1). 

هو علي بن یعقوب بن جبريل» الشیخ نور الدین البکري آبو الحسن 
المصري مولده سنة ثلاث وسبعین وست مئة» كان يذكر نسبه إلى أبي 
بكر الصدیق يئنه سمع «مسند الشافعي» من وزيرة بنت المنجاء وصنف 
«كتابًا في البيان». 

قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» /٠١(‏ ۳۷۰ - ۳۷۱): 
«وكان من الأذكياء» سمعت الوالد ره يقول: إن ابن الرفعة أوصى بأنه 


يكمل «شرحه على الوسیط۷. 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لا حداث الکنانس 


موتو عن هَّذا الخدیت. وقال لی: «قد أتقنث هَذو المَسألة وّوجدث 
فیها ثقلا عَن ابن جریر الطبري"» وَقصد أن يُفتي بهّاء لکن؛ هذا 
خلاف مَا عليه الاس وأئمّة العْلمّاء. ۱ 

۷- ویحتاج الگلام فيه نظرا(۲ أتم من هَّذاء يَضيق زماننا 
-الآن- عنث ولا قصد لَنَا فيه؛ لألّه لا يَظهر لتا صِحَّة ما قالة البکری( 


= وکان رجلا خيرًاء آمرّا بالمعروف ناهیّا عن المنکر وقد واجه مرةً السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون بکلام غلیظ فأمر السلطان بقطع لسانه 
فحکی لي الوالد من فیما كان یحکیه من محاسن الشیخ صدر الدین بن 
المرحل وقوة جنانه: أنه بلغه الخبر وهو فى زاوية السعودي؛ فرکب حمارّاء 
وصعد -في الحال- إلى القلعة فرأى البكري وقد أخذ لیمضی فيه ما آمر 
به السلطان» فاستمهل صاحب الشرطة» ثم صعد الایوان والسلطان جالسٌ 
-بغیر إذن-» وأخذ في النحيب والبکاء ولم يزل یشفع فيه ویضرع حتی 
قبل السلطان شفاعته فیه. وخرج سالمّاء والقضاة حضورٌ لا يقدر واحدٌ 
منهم أن يواجه السلطان بكلمة؛ لشدة ما كان حصل للسلطان من الغيظ». 
توفي البكري یت في سابع شهر ربيع الآخر. سنة أربع وعشرين وسبع مئة. 
ترجمته فى: «البداية والنهاية» »)555/١4(‏ «الدرر الكامنة» (۳/ ,)7١5‏ 
«ذيول العبر» (۰)۱۳۳ «طبقات الإسنوي» /١(‏ ۲۸۸)ء «حسن المحاضرة» 


(۱/ 1۲۳). 
(۱) نقله عنه: المصنف في «الایضاح» (۳۹/ ب) أو (الفقرات ۱۱۳ - ۰۱۳۲ 
وهو في القسم المفقود من «اختلاف الفقهاء». 


وانظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۵/ ۰۳۸۲ «أحكام القرآن» 
(۳/ ۱۶۰) لابن الفرس. «شرح صحیح البخاري» (۵/ ۳۲- ۳۳ لابن 
بطال «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» (۵۹۹/۱۸- ۰)۱۰۰ «عمدة 
القاري» (۱۵/ -۹١‏ ۰4۱ «فتح الباري» (/ ۰۲۷۱ «فتح المنعم شرح 
صحیح مسلم» (۷/ »)۱۸٤‏ «شرح سنن أبي داود» (۱۳/ ۵۷) لابن رسلان. 
(۲) في «وفاء العهود: «إلى نظر». 
(۳) تراجم عن هذا في «الایضاح» (فقرة ۰۱۳۰ ۰۱۶۱ 2 ۱). 


كشف الدسائس فى ترميم الكنائس 


في ذلك-آعني: على جهة الوجوب- ولا بد من استيفاء الکلام في 
دلك؛ فتقول: 

۸ في «سُنن آبي داود»: حدئنا مُحمد بن داود بن سُفيان؛ قال: 
خدئنا یحی بن حسّان؛ قال: حدثنا شلیمان بن مُوسی آبو داود؛ قال: 
نو وی جعفر بن سعد بن سَمّرة بن جُندب؛ قال: حدثني خو 
سليمان» عن أبيه سلیمان بن سَمُرة بن جُندب» عن سَمُرة بن جُندب؛ أمّا 
بعد: فقا رسول الله : «مَن جَامَعَ المُشرك وَسَكَنَ مَعَهُ؛ نه له 


(۱) زيادة من مطبوع «سنن آبي داود» و«وفاء العهود». 

(۲) آخرجه أبو داود في «سننه» في (كتاب الجهاد: باب في الإقامة بأرض 
الشرك) (رقم ۹۵2572 والطبراني في «الكبير» (رقم ۳ من 
الطريق المذكور. 
وإسناده ضعيف؛ ففيه سليمان بن سمرة» قال الحافظ : (مقبول»» وفيه ابنه 
خبيب: مجهول» وجعفر بن سعد بن سمرة: ليس بالقوي» وسلیمان بن 
موسی أبو داود: فيه لين. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۱۳۸/۵): «وما من هؤلاء مَن 
تُعرف له حال. وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم. وهو إسناد تروى به 
جملة أحاديث. قد ذكر البزار منها نحو المئة). 
ونقله الذهي «الميزان» (۱/ 4۰۷) وأقره» ثم قال: «وبكل حال؛ هذا إسناد 
مظلم لا ينهض بحکم». 
وأخرجه البزار (ق۲۵۳- الکتانیة) أو (۱۰/ ۰ ) رقم (1074) والطبراني 
في «الکبیر» (رقم ۵ والحاکم (۱۲-۱۶۱/۲) والبیهقی (9/ ۱8۲) عن 
إسحاق بن إدريس» وأبو نعیم في «أخبار آصبهان» (۱/ ۱۲۳) عن أبي العباس 
الشعراني» عن إسحاق بن سيّار» عن محمد بن عبدالملك. كلاهما (إسحاق 
ومحمد) عن هكام» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا -نحوه-. 
وإسحاق بن إدريس -هذا- ليس من رجال الشیخین ولا هو بثقة؛ بل إنه انهم 
بالوضع» فقد آورده الذهبي نفسه في «الميزان»» وقال: تر که ابن المدينى» - 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسبة لاحداث الكنائس 


48- لم يروه من الستة غير أبي داود. وسلیمان بن سَمْرَةَ لم یرو 
له غير أبي داود وابنه خبيب -بضم الخاء المعجمة- كذلك- لم یرو 
له غين أبى داود» وذكره ابن حبان فى «الثقات»۲"". 

- وجعفر بن سعد بن سَمْرة -كذلك- لم يرو له غير أبي داود. 

-0١‏ وهي نسخة متوارثة!۲) عندهم رواها عن ابن عمّه خبيب بن 
سلیمان بن شمر عن ابه عن جده. 

وسلیمان بن موسی آبو داود الکوفی: خراسانی الأصل» سکن الكوفة 
ثم تحوّل إلى دمشق» لم يرو له غير آبي داود» قال : اليس به بأس». 


= وقال أبو زرعة: واه. وقال البخاري: ترکه الناس. وقال الدارقطنی: منکر 
الحديث. وقال: يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث». ١‏ 
لكنى وجدت له متابعًا قويًّا يرويه إسحاق بن سيّار؛ قال: حدَّئنا محمد بن 
عبد الملك» عن همام به 
فهو حسن -إن شاء الله-؛ أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (۰/ ۳۲۹) 
رقم (۲۳۳۰). 
وجعله نصر بن عطاء الواسطي عن همام به» ولکن من (مسند آنس) لا 
(سدرة)ء وهو من أوهامه. انظر: «الایضاح» (رقم )١‏ و«رسالة في الترمیم» 
(رقم ۱۳۰). 

(۱) «الثقات» (/۲۷) رقم (۷۷۰۲) لابن حبان. انظر: «تهذیب الکمال» 
(۸/ ۰۲۲۳ «تهذیب التهذیب» (۳/ ۱۳۵). 

(۲) کتب سمرة إلى بنیه وصية -وقیل: رسالة» وقیل: کتابا- ورثها ابنه سلیمان» 
ورواها عنه» وقال عنها ابن سیرین (ت ۱۱۰ه): «في رسالة سمرة إلى بنیه 
علم کثیر »؛ كذا في «التهذیب» (۲۳۹/6)) وانظر: «معرفة النسخ والصحف 
الحديثية» (۱۱۱). 
وتحرفت «متوارثة» إلى «متواترة» في «وفاء العهود»! 

(۳) «سوالات أبي عبید الاجري» (ص ۰ ۲) رقم (۱۵۸۹) وانظر: «تهذیب 
الکمال» (۱۲/ ۰۹۸ 
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وقال آبو حاتم '": «آری حدیفه مُستقيمّاء محله الصدق. صالح 


الحديث». 
وقال محمد بن عمرو العُقيلي7': «لا يتابع على حديثيء ولا 
یعرف إلا به». 


وذکره ابن حبان في «الغقات»"» ویعرف ب (الزهري). 
.)0( فرط مُتفق عَليهء وّهو شيخ الشافعي. 
۳ لم یرو عنه غير أبي داود من 


ويحيى بن حسّان 

ومحمد بن داود بن سفيان 
أصحاب الکتب السّتة. 

۲- وبوّب له أبو داود (باب الإقامةٍ بأرض الشرك)» وهو 
-كما''' يدل على ما قصدَهُ أبو داود بعمومه- يشمل أرض الشرك 
وغيرهاء فظاهره”": أنه لا يجوز للمُسلم مُجاورة المُشرك. 

۳- وقد اختلف العلماء في تّسمية النصراني (مُشْركًا)» فمّن 
يسميه ( مد مُشرکا)؛ يقتضي قوله منع المُسلم من مُساكنته. 


)١(‏ «الجرح والتعدیل) (5/ ۲ انظر: «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۳۹۶) لابن 
عساکر. 

(۲) «الضعفاء» (۲/ ۰۵۳۸ انظر: «تاریخ دمشق» (۲۲/ ۳۹۵) لابن عساکر . 

(۳) «الثقات» (۸/ ۲۷۳) لابن حبان. انظر: «تهذیب الکمال» (۱۲/ ۰44٩‏ 
«تهذیب التهذیب» (/۲۲۸). 

(4) انظر: «تاریخ دمشق» (۱۱۱/16- ۱۱۷) لابن عساکر» «تهذیب الاسماء 
واللغات» (۱۵۱/۲- ۰۱۵۲ «تهذیب الکمال» (۲۹۲/۳۱- ۰0۲۹۱۹ 
«تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۱۹۷). 

() انظر: «الکاشف» (۲/ ۰۱۱۹ «تهذیب الکمال» (۲۰/ ۶ «تهذيب 
التهذیب» /٩(‏ 4 ۱5). 

( في «وفاء العهود»: «(مما). 

() في «وفاء العهود: اوظاهره». 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لا حداث الكنالس _ 


خدیث آخر: 

۶ - قال آبو داود في (کتاب الامارة وَالخراج) في (باب إخراج 
الیهود من جزيرة العرب): حدثنا شُلیمان بن داود العَتَكِيٌ؛ قال: حدئنا 
جريرٌء عن قابوس بن آبي ظبیان عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله : «لا تکون قبلتان في بَلدٍ واحیٍ»(. 

۰۵ - ورواه الترمذي فى (کتاب الز کاة) فى (باب ما جاء لیس على 
المسلمین جزیة): حدثنا يحيى بن أكثم» حدئنا جرير» عن قابوس بن 
أبي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله عَلِِ: «لا تصلح 
قبلتّان في أرض وَاحدةٍء وَليسَ على المُسلمينَ جزية»". 


(۱) «سنن أبي داود» (۰۳۰۳۲ وانظر: التخريج الآتي. 

(۲( آخرجه الترمذي في (جامعه» (رقم ۳ في أبواب الزكاة (باب ما جاء 
ليس على المسلمین جزیة) عن یحبی بن أكثم و(رقم ۶ عن آبي کریب؛ 
كلاهما عن جرير به. 
وأخرجه أحمد /١(‏ ۰۲۲۳ ۲۸۵) وأبو داود (۳۰۳۲ و ۳۰۵۳) وابن أبى شيبة 
(۳/ ۱۹۷) وابن الجارود (۷ ۰ والطحاوي في «المشكل» (17/4) 
وأبو نعیم في «الحلیة» /٩(‏ ۲ وابن عدي ف في «الکامل» (۵/ ۱۸۶۵ 
و/ ۲۰۷۲) والدارقطني /٤(‏ ۰۱۵1 ۱۵۷) و«البيهقي» ( ٩‏ من 
طرق عن قابوس به. 
وقابوس -هذا- ضعیف. وبه أعله ابن القطان؛ فقال: «وقابوس عندهم 
ضعیف. وربما ترك بعضهم حدیثه». 
وقال الحافظ في «التقریب» (۲/ ۱۱6): فيه لین». 
وقال الذهبي في «الکاشف» (44۹۸): «قال أبو حاتم -وغیره-: لا یحتج 
به»» وانظر: «العلل» )۹٤۳١(‏ لابن أبي حاتم. 
وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب» وهو ثقة؛ كما في «التقريب» .)١۳١١(‏ 
قلت: تاع قابوسًا في الرواية عن أبيه: الاعمش في رواية النصف الثاني من 
الحديث؛ وهو ذكر الجزية. 
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= فقدأخحرج الطبراني في «الاوسط» (رقم 5787): حدثنا محمد بن 
الحسن بن قتيبة» ثنا محمد بن عمرو العَرّي» حدئنا يحيى بن عيسى الرملي» 
عن الأعمش به. 
وقال: لم یرو هذاالحديث عن الأعمش إلا یحی بن عيسىء تفرد به 
قلت: الأعمش -مع جلالة قدره- مدلس» وقد عنعن. 
ویحی بن عيسى الرملي صدوق یخطی» ورمي بالتشيع؛ كذا في «التقريب» 


(۷1۱۹). 
ومحمد بن عمرو بن الحجاج العَرّي صدوق؛ كذا في «التقریب» (5141) 
-أيضًا-. 


وشيخ الطبراني في هذا الإسناد هو محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن 
الطفيلء أبو العباس اللخمي العسقلاني» مترجم في: «تذكرة الحفاظ» 
(۲/ ۷6 «تاريخ دمشق» (۵۲/ ۰۳۱۷ «سیر أعلام النبلاء» /۱٤(‏ ۰۲۹۲ 
«العبر» (۲/ ۰۱۷ «شذرات الذهب» (۲/ ۰۰ ۲). 

نَعْتّه ابن عساکر ب (شيخ عسقلان). وقال الذهبي: ثقة. 

نهذا الاسناد فيه ضعف من أجل تدلیس الأعمش» فأخشی أنه أسقط من 
روايته قابوسًا؛ لضعفه > لا سيما وقد نقل الخلال في «أحكام أهل الملل» 
(ص 4۷) عن الإمام أحمد؛ قال: «ليس يرويه غير قابوس» ولا يرويه أحد 
عن قابوس غير جریر؟. 

قلت: يعني الرواية الموصولة» وهناك رواية أخرى مرسلة؛ مع التنويه أنني 
لم أقف على من ذكر أن شيخ الطبراني روى عن محمد بن عمرو الغَرّي. 
ولقوله: «ليس على مسلم جزية» شاهد من حديث ابن عمر؛ أخرجه الطبراني 
في «الاوسط» (رقم ۲ من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمرء عن 
النبي به قال: «من أسلم؛ فلا جزية عليه»؛ وفيه مجاهيل. 

لذا؛ قال الهيشمي في «المجمع» (5/ ۱۳): «وفيه من لم أعرفهم»ء فلا يصلح 
هذا شاهدًاء وانظر: انصب الراية» (۳/ 4۵۳). 

وقال الترمذي: حدیث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان» عن = 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لاحدات الکنانس 


57- وحدثنا آبو کریب. ثنا جری عن قابوس بهذا الإسناد 
<نجوه-. 

۷ - قال أبو عیسی""*: «حدیث ابن عباس قد ژوي عن قابوس بن 
أبي ظبيان» عن أبيه» عن النبي يا = مرس م والعمل على هذا عند 

1 و 2 0 و 
عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم؛ وضعت عنه جزية ر قبته». 

۸- وما ذکره الترمذي من الرواية عن قابوس عن أبيه 
-مرسلا-؛ لم يُذكر سندهاء والترمذي”" قد آسنده من طریقین عن 
جریر» وجرير ثقة؛ فلا يضره إرسال غيره! 

8- وروی أبو عبید فى «كتاب الأموال»“ الفصل الثانى منه 
-وَهوَ قوله: «لیش على مُسلم جزیة» - عن مُصعب بن المقدام» عن 
على مُسلم جزيّة». 

- وهذا مُرسل لیس فيه ذکر ابن عباس . 

-0١‏ وقابوس فيه لین» مّع توثيق بعضهم له. 


۲- اقتضى لينه توفي في الاحتجّاج بخدیثه وقد يؤخذ 


(000 


= آبیه عن النبي کل -مرسلا-. 
قلت: الرواية المرسلة آخرجها: آبو عبيد (۱۲۱) وابن زنجویه (۱۸۲) 
کلاهما في کتابه «الاموال» والدارقطني (4/ ۱۵۷) من طریق سفیان 
الثوري» عن قابوس به -مرسلات دون ذکر ابن عباس في حدیثه. 
وأفاد أبو حاتم أن الاختلاف في وصله وإرساله من قابوس -نفسه وانظر: 
«إرواء الغلیل» (۱۲۰۷). 

() في (جامعه» (۱۳۶). 

(۲) في الاصل: «مرسل» والمثبت من «وفاء العهود» ومطبوع «جامع الترمذي». 

(۳) في الاصل: «وجرير؛ء والصواب المثبت. 

68 (ص ٩‏ ۵) (رقم ۱ وسبق نخریجه. 
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من سکوت آبي داود عَنه -مع ما شرطه''! في رسالته- أله من قسم 
ال 


)١(‏ فى «وفاء العهود»: «شرط». 


(۲) ما سکت عنه أبو داود -عند أهل الصنعة الحديثية- أوسع من كونه صالخا 


للاحتجاج. وقوله في «رسالته إلى أهل مكة» (۳۷ - ۳۸): «وما لم أذكر فيه 
: ينا فهو صالح». 

وشرح الحافظ ابن حجر یمن هذه الكلمة شرخاوافیّا في «النكت على 
مقدمة ابن الصلاح» /١(‏ 56 - 555)) ومما قال -بعد تحقيق وكلام-: 
«وهذا جميعه؛ إن حملنا قوله: «وما لم أقل فيه شیئا؛ فهو صالح» على 
أن مراده أنه صالح للحُجَّة؛ وهو الظاهرء وان حملناه على ما هو عم من 
ذلك -وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة-؛ فلا يلزم منه 
أنه يحتج بالضعیف. ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها 
وهي ضعيفة: هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد؛ تعیّن الحمل على 
الأول؛ وإلا؛ حمل على الثاني» وعلى كل تقدير؛ فلا يصلح ما سكت عليه 
للاحتجاج -مطلقا-». 

قال أبو عبيدة: الذي تعامل به أهل الصنعة الحديثية والمخرّجون: أن 
سكوت آبي داود في «سننه» آوسع من كونه (صالحًا) للحجة؛ بل يشمل 
الاعتضاد ولذا؛ تعقب شيخنا الألباني في مقالته المنشورة في مجلة 
«المسلمون» (1/ )٠١٠١ - ٠٠١۷‏ صاحب كتاب «التاج الجامع للأصول 
في أحاديث الرسول» لما قال على إثر الحديث المسكوت عليه عند أبي 
داود: «إسناده صالح»؛ قال: ایوهم بذلك القراء *الدين او علم عتدهم 
باصطلاحات العلماء- أنه صالحٌ حجة؛ أي: أنه حسن أو صحيح» كما هو 
الاصطلاح الغالب عند العلماء» وهو المتبادر من هذه اللفظة (صالح). مع 
أن فيما سكت عليه أبو داود كثيرًا من الضعاف» ذلك؛ ا ا 
خاصًاء فهو يعني بها: ما هو أعم من ذلك؛ بحيث يشمل الضعيف الصالح 
للاستشهاد به لا للاحتجاج كما يشمل ما فوقه -على ما قرره الحافظ ابن 
حجر- فما جرى عليه بعض المتأخرين من أن ما سكت عليه أبو داود فهو 
حسن؛ خطأ محض» يدل عليه قول أبي داود -نفسه-: «وما فيه وهن شديد = 


۱ فصل: تقسيم بلاد المسلمين لإحداث الكنالس _ 


۳- وسألني الشَّيحٌ الإمامُ العلامة نوژ الدّين البكري عن هذا 
الحديث» وهوّ في مرض مَوتهِء وقال: «إنه رَأى لابن جرير ما يقتضي أن 
خکم بلاد الإسلام -كلها- خکم جزيرة العرب. وَإنه لم یب عليه من 
الفتوى بذلكٌ إلا تصحيح هذا الحديثء وانه أتقن آطرافها -کلها-»۲. 


= بينته» وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح؛ وبعضها أصح من بعض»». فهذا نص 
على أنه إنما يبیّن ما فيه ضعف شدید. وما كان فيه ضعف غير شديد؛ سكت 
عليه وسماه (صالحًا)» من أجل ذلك؛ نجد العلماء المحققين يتتبعون 
ما سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعف. حتى قال النووي 
في (الایجاز» (ص ۵1 - بتحقيقي)] في بعض هذه الأحاديث الضعيفة 
-عنده-: «واٍنما لم يصرّح آبو داود بضعفه؛ لأنه ظاهر»» ذكره المناوي» 
وعليه؛ كان ينبغي على المصنف أن یعقب كل حدیث رواه آبو داود ساکتا 
عن ضعفه ببيان حاله؛ تبعًا للعلماء المحققین لا بأن یتبعه بقوله: «صالح» 
وان كان ضعیمّا بیّن الضعف؛ دفمّا للوهم الذي ذكرناء ولأنه لا يفهم منه 
-علی الضبط - درجة الحدیث التي تعهد المؤلف بيانها بقوله المذکور في 
مقدمة كتابه: «كل حديث سكت عنه أبو داود؛ فهو صالح»» وسأتبع ذلك في 
بيان درجة ما رواه بقولي: «بسند صالح»» وليس في قوله البيان المذكور؛ 
لما حققثه -آنفا- اد دوك ارت رصان سل الس ناز قبن 
والصحيح؛ فأين البيان؟!». 
وطوَّلتُ في تقريره وبيان الأدلّة عليه في تعليقي على «الإيجاز في شرح 

سنن أبي داود» للإمام النووي (ص ٩۰‏ - ۵۵) و«بذل المجهود» (ص ۲۷ - 
4 للسخاوي فانظره؛ فإنه (مهم). 

(۱) قال ابن عبية في «وفاء العهود» (ق87/ ب - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) 
أو (ص ۵۳۲ - ۳۳ بتحقيقي): «شتان ما بين الشيخ نور الدين البكري 
ترتاوت وبين من تسمى بجلال الدين البكري -عثره الله -؟ حيث يمنع 
ذلك من قبلتين في بلي واحدٍ عملا بالحديث» ويجيز هذا كنيسة إلى جنب 
از زو نج بسا 
والعجب من هذا الرجل | أنه لم يستدل بکتاب ولا سنة» ولا بکلام أحدٍ من = 
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وذکر آبو داود عقیب هذا الباب: (إيقاف آرض السواد وأرض العنوة): 
٤‏ ۷- حدئنا آحمد بن يونس» ثنا زهير» ثنا سهیل بن أبي صالِحء 
عن آبیه» عن آبي هریرة؛ قال: قال رسول الله يَكِة: «مَنعتِ العراق 
قفیزها ودرهمها. وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُديَهًا ودیتازها. وَمَنَعَت مصر ربا 
وَدِينَارَهَاء ثم دثم من خیث بَدَائم». 
= ار ی يكابر ویعانده وإذا قال و شیقا؛ 0-0 کذبت! 
د ع ۳ الل E E‏ 
ومقنًا! 
ولقد قال لي بعض أهل مصر: «كنت أعتقد هذا الشيخ حتى رأيته أخذ رشوة 
فى قضية خمسين دينارّاء واطلعت على ذلك؛ فكرهته و آبغضته بغضًا لله»» وهو 
يسكن حارة زويلة» واليهود جيرانه» فما ندري! يدعي حق جوارهم المسخوط 
المشار إليه بقوله بي: «من جامع المشرك أو سكن معه؛ فانه مثله" أو تودد 
إلى الظلمة القائمين مع اليهود بغير حقء وركن إليهمء ولم يخش نار الآخرة 
المتوعد عليها بقوله -تعالى-: ولا ركنا ل اين ناتک انار 4 [هوه: 
e11۳‏ أو كان ممن قال الله في حقه: « ومن آلا من مل في الله يكير علو 4 
الأب الم ف و ی را ین 
بن یه شام یرجم بط و 1 
یرعوون! يا هذا! ! ن لم تقل الحق؛ فاسکت. ولا تنطق بباطل» وتزینه عند 
من لا علم له! 
(۱) آخرجه مسلم في اصحیحه" (۲۸۹۱) بعد (۳۳) -ومن طریقه آبو 
عمرو الداني في «الفتن» (رقم ۱۰۲) - والبيهقي في «الخلافیات» (۲/ 
ق ۱۳۱/ ب) من طریق يحيى بن ادم -وهو في «الخراج» (ص 2۸-1۷/ رقم 
7 له- وأبو داود في «سننه» (۳۰۱۳۵) من طرق عن زهیر عن سهیل بن 
أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 
ولم يعزه في «تحفة الأشراف» (4/ 4٠”‏ رقم )١5107‏ من هذا الطريق إلا- 


١‏ فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لإحداث الكنانس 


و وه وه وه و و و وه و وم و و و و و و وم و مهم موم وم و هو و و و و وه و وود و و 


= لمسلم وأبي داود. ووقع الحدیث معزوّا في «أحکام أهل الذمة» (۱/ ۲۲۱ 
- ط. رمادي) للشيخين! وهو ليس عند البخاري بهذا اللفظ وفيه ما 
يدل عليه» فقول المعلقین علیه: !بل هو في وت من ع ۱۳ 
البخاري؛ كما ذکر ابن القیم مه فيه نظر! مع أن آخانا الشیخ عبد الله 
العبیلان -حفظه الله- ذکره في کتابه «إرشاد القاري إلى آفراد مسلم عن 
البخاري» (۲/ ۲۱۲ رقم ۱6۱۰۹۳ 
قلت: وآخرجه أحمد (۲/ ۲۰۲) وأبو عبید في «الأموال» (ص /٩۱‏ رقم 
۲ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ ۰) و«أحكام القرآن» 
(۲/ ۲۸) وار بن المتدر في ا (TEY‏ وآبو القاسم 
البغوي في «الجعدیات» (رقم ۲۷۱۷ - ط. الفلاح أو ۲۲۷۳ - ط. مؤسسة 
نادر أو ۲۷۸۶ - ط . الخانجي) وابن زنجویه في «الأموال» (۱/ ۲۱۷ رقم 
۶ وابن عبد البر فى «التمهید» (۹/ 49۷) وابن عدي فى «الکامل» 
(۳/ ۱۲۸۰ - ط. دار الفکر أو ٠۲۳ /٤‏ - ط. دار الکتب العلمية) والییهقی 

فى «دلائل النبوة» (/۳۲۹) و«السنن الکبری» (۹/ ۱۳۷) اور 
ا «شرح السنة» (۲۷۰6) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ ۲۱۰ 
- ط. دار الفکر) من طرق عن زهير به. 
وعزاه ابن حجر في «إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة (۱54/ ٩4۹‏ رقم 
665 إلى آبي عوانة في «مسنده» (کتاب الفتن) من طرق عن زهير به. 
وهو في (القسم المفقود) منه. 
واعاده (۱۶/ 086 رقم ۳ معزوًا لابن الجارود. 
وهو في «المنتقی» له (ص ٩-۳۷۳‏ ۳۷/ رقم ۱۱۰۸) من طریق زهیر -أيضًا- . 
فالحدیث إسناده صحیح وهو غريب من هذا الطریق. مداره على زهیر بن 
معاوية به قال الطحاوي في «أحكام القرآن» :)۲٩/۲(‏ «لم يروه غير 
زهیر»! 
وقد جمعتٌ طرقه وشواهده. وشرحث آلفاظه وتحزیت معناه» والفوائد 
المستنبطة منه؛ في كتابي «العراق في أحاديث وآثار الفتن» (۱/ ۱۸۷وما 
بعدها). 
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قال زهیر -ثلاث مرات-: «شهد على ذلك لحم أبي شريرة ودمُه)». 

06- قال الخطابی(): «معنی الحدیث -والله آعلم-: أن ذلك 
كائن» وأنَّ هذه البلاد تُفتح للمُسلمين؛ ويُوضع عليها الخّراج شيئًا 
مُقدرًا بالمَكاييل والأوزان وأنه سيّمنع آخر الزمان. 

وخرج الامز ج ذلكَ- على ما قاله سول الله 5و وَبيان ذلك: 

7- ما فعله عُمر هه بأرض السّواد؛ فوضع على كل جريب" . 

۷- وفیه مستدل لمن ذهب أنَّ الخراج لا ينفي العُشر؛ لان 
العُشر بالقفزان والخراج دراهم او 


(۱) «معالم الستن» ۲٤۸ /٤(‏ - مع «مختصر السنن») أو (۳/ ۳۵ - ط. الطباخ)» 
ونقله عنه السهارنفوري في «بذل المجهود» /١(‏ ۳۷۰) وصاحب «عون 
المعبود» (۸/ ۰۲۸۳.). 

)۲( بعدها في «معالم الستن»: «عامر أو غامر درهمّا وقفیزا؛ وقد روي عنه 
اختلاف في مقدار ما وضعه عليها». 

(۳) فيه بیان لبعض أحكام الأرضين المغنومة إذ إن النبي بي قد علم بأن 
الصحابة يضعون الخراج على الارض, ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك؛ بل 
قرره. وحكاه لهم انظر: «نيل الأوطار» (۸/ ۱۹6). 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (۱۱/ 550-515): «وكل أرض افتتحت عنوة؛ 
فسبيلها إذا تركها أهلها لمن بعدهم» أو تركها الإمام على ما يجوز أن يتركها 
لمن بعدهم؛ كسبيل أرض السواد؛ وذلك؛ كالأغلب من أرض مصرء وكثير 
من أراضي الشام: أن للإمام أن يضع عليها الخراج» ويقبض ذلك» ويصرفه 
رت يا كو" 
وطول شيخ الإسلام ابن تيمية النفس في منع بيع هذه الأرض» وأنها مختصة 
بالمسلمین» وقرر جواز المعاوضات عليهاء سواء أخذها ذمي من الذمي 
الأول بالخراج» وعاوضه في ذلك عوضاء أو أخذها المسلم من ذمي» وقال 
-بعد كلام-: «ولهذا جوّز أحمد إصداق الارض الخراجية»»؛ انظر: «جامع 
المسائل» (المجموعة الرابعة) (ص ١۳۷)ء‏ وذكر فيه هذا الحديث. 


۱ فصل: تقسيم بلاد المسلمین بالنسبة لا حداث الکنانس 


هوم مقف ةوه م و يوقع ةيم ماو ور ةاور وو ووو وروم و ممعم وم ميم م رفم رو مم و و و و وم و و و و ون و و وه و ۰۱۰ 


ول : هو ما دحيم على رقاب الأرّضين من حقوق تُوَّدّى عنهاء أو هو 
جزیه 4 الأرضي وحق یتعلق برقبتها زرعت أم لم تزرع» يؤخذ من الكفار على 
وجه الصغار سببه الکفر؛ لا یکون إلا بعقد موافقة من الطرفین» یصرف 
مصارف الجزية والفيء يجب في کل حول مرة» ویقدّر کثرة الارض وقلتها. 
انظر: «الأحكام السلطانیة» (۱4۱) لأبي يعلى و«أحكام أهل الذمة» 
,۱ ۰ - ط. صبحي الصالح). 

وبیتّه وبينَ الجزية اتفاق وافتراق في وجوه. 

ویطلق الخراج -أحيانًا- ويراد به معنّى عامٌ؛ بحیث يعني: الاموال العامة أو 
إيراد الدولة» وهو المقصود من اطلاقه على كتابّي أبي یوسف ویحی بن آدم. 
انظر: «تحریر المقال فیما يحل ویحرم من بيت المال» (۰۱۳۹ ۰۱۵۲ 
(الخراج والنظم المالية للدولهة الاسلامیة» (ص ۱۱-۸) للریس «ملكية 
الارض في الشريعة الاسلامیة» (ص۳۰۸) لمحمد بن علي السمیح. «النظام 
الاقعصادي في الاسلام» (۰)۲۳۹-۲۳۸ «الموارد المالية في الم سلام» 
(ص ۲ ۲۰۵-۱۷). 

والخراج بمعنی ضريبة الأرض نوعان: 

الأول: خراج الوظیفة؛ وهو المحدد بمقدار معين یدفع في کل سنة» وهو 
یتعلق بالتمکن من الانتفاع من الأرض» سواء انتفع أو لم ینتفع» وهذا ما 
آرید به فى الحديث (دينار) و(درهم)؛ فیکون الواجب شيئًا فى الذمة. 
والثاني: خراج المقاسمة» وذلك؛ إذا كان الواجب -حسب الاتفاق- بعض 
الخارج؛ کالربع والخمس» مما يُعَيّنه الامام على قدر تحمل الأرضء وهذا 
آشبه ما یکون بفرض رسول الله َة في خيبر» وهذا ما أريد به في الحدیث 
(القفیز) و(المدي) و(الاردب). 

آما النوع الاول؛ فثبوته وتقدیره اجتهادي في أيام عمر بن الخطاب مین 
والاختلاف في تقدیره إنما هو راجع لاختلاف الروایات عن عمر یف 
قال ابن هبيرة: «واختلافُ الروایات عن أمير الممنین عمر في ذلك -كلّه- 
صحيحٌ» وإنما اختلفت لاختلاف النواحي. والله -تعالی- اعلم». 

انظر: «الافصاح» (۲/ ۰۳۷ «الرتاج» (۵۷۱). 


- كشف الدسانس فى ترميم الكنائس 


۸- وفي الحديث -مع تبويب أبي داود- ید يُشير إلى أن كم 
مصر والشام؛ حُكم أرض السواد في كونها عنوة ووقماء ويَنبغي أن لا 
يُتردد فى ذلك. 


۹- وكيف يُتردد في أنَّ الشام عَنوة وَالنبي كَل يقول فيما رواه 
عبد الله بن حَوَالَّة؛ قال: كنا عند رسول الله تا فشكونا إليه العُريّ 
والفقرٌ وَقِلّةَ الشيء؛ فقال: «أبشروا؛ فوالله! أنا بكثرة الشيء أخوف 
عليكم ین قِلته. ووالله! لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تُفتح أرض فارس 
وأرض الروم وأرض حِميّرء وَحتى تكونوا أجنادًا ثلاثة: جندًا بالشام. 
وجندًا بالعراق. وجندًا باليمن» وحتى يعطى الرجل المئة؛ فيسخطها». 

قلتٌ: يا رسول الله! ومّن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟! 

قال: «والله! ليفتحتها الله علیکم. ولیستخلفلکم فيها خی لظل 
اليصابَةٌ البیض ینهم كُمُصّهُم المُلحِمَة”'' أَفْفاؤٌ هُم قيامًا على الرَوْیجلِ 
اال د 


= وفي الحديث فوائد عديدة ومهمة؛ من مثل: تسمية النبي يلل مكيال كلّ 
قوم باسمه المعروف عندهمء وهو دليل على أنه كان يعرف كلام الناسء 
وان بعغذت أقطارهم» واختلفت عباراتهم» وقد ثبت أنه كان يخاطب كل 
قوم بلغتهم في غير موضعء وانظر: «المفهم لما آشکل من تلخیص صحیح 
مسلم» (۷/ ۰0۳۲۳۰ ومن المفید تتبع الإجمال الوارد في هذه الفائدة في 
جزء مفرد والله الموفق. 

)۱( في رواية لأغلبهم: «المحلقة». 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۲۷4/4) رقم (۲۲۹۵) 
والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۳/ ۱۶۷) رقم (۱۱۱6) والطبراني 
في «مسند الشامیین» (۳/ ۳۹۰) رقم ( (TO‏ -ومن طريقه الضیاء ء في 
«المختار:» (۲۷۸/۹) رقم (۲8۱) - وأبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۳) 
وفي «دلائل النبوة» (ص 0 ۵) رقم (1۷۸) وأبو عمرو الداني في «الفتن» = 


١‏ فصل: تقسيم بلاد المسلمین بالنسبة لإحداث الکنانس 


۰- وهو حديث طويلء وظاهر قوله: «لیفتحنها الله علیکم» 
آنهم یملکونها» وأرض الصلح الباقية على ملکهم -آمرها یسیر- لیس 
لنا فیها ملك. 

-0١‏ والذي یظهر لي: أن هذا عام في جمیع ما فتح الله على 
المسلمين أنهم يملكونه. وهو الذي رُوي للبي يلك من مشارق الأرض 
إلى مَغاربها ۱ وأنه يبلغ ملك أمته منهاء وأنَّ ما وقع فيها ین الصلح 
ليس على الأراضي حتى تكون باقية على ملك الكفار؛ بل على الأمان 
في آنفسهم وأموالهم غير الأراضي ودُورهم وما أشبهها؛ كقوله بلا 

۲- امن أغلق بابه؛ فهو آمن»(" 
ذلك» وهكذا؛ نقول فيمّن كان له دار في دمشق أو مصر -ونحوهما-. 


> ودار أبى سفیان وما أشبه 


= (5/ 955) رقم (۵۰۰) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۹/۹) رقم 
(۱۹۰۸۰) وقوّام السنة في «الترغیب والترهیب» (۳/ ۱۱۱) رقم (۲۲۸۷) 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۷۳) من طرق عن يحيى بن حمزة ثنا 
نصر بن علقمة» عن جبير بن نفیر به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ ۲۱۲): «رواه الطبراني بإسنادين» 
رجال أحدهما رجال «الصحیح» غير نصر بن علقمة؛ وهو ثقة». 
وقال شیخنا الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۷/ ۲۰ ۱۲) تحت الحدیث 
رقم ( ۲ ۳): (و|سناده صحیح رجاله -کلهم- ثقات» ونصر بن علقمة؛ 
وان كان أبو حاتم قال: «لم يدرك جبير بن نفیر»! فقد قال في آخر الحدیث: 
إن الواسطة بینه وبين جبير: هو ابنه عبد الرحمن بن جبیر» وبذلك؛ اتصل 
الإسناد. وصح -إن شاء الله تعالى-». 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۹) في (كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض) من حديث ثوبان وَعَآتاعنة. 

(؟) قطعة من حديث طويل رواه مسلم )85()١!8٠0(‏ في (كتاب الجهاد 
والسير: باب فتح مكة) من حديث أبي هريرة ية 


._كشف الدسائس في ترميم الكنالس 


وأمًا أن أراضي الشام أو أراضي مصر -كلها- تكون باقية بعد 
الفتح على ملك الكفار! فهذا بعيد جدًا؛ فالأصل في أراضي هذه البلاد 
-كلها- بعد الفتح أنها للمسلمين. 

حديث اخر: 

187- «أنا بريء مِن كل مُسلم مع مشرك». قيل: لِم يا رسول الله؟ 
قال: «لا تراءى ناراهما»'. 

4- فسّر أهل الغريب”" هذا الحديث: بأنه يلزم المُسلم ويجب 
عليه أن يتباعد منزله عن منزل المشرك. ولا ينزل بالموضع الذي إذا 
کک تلوح وتظهر لدان المشرك إذا أوقدها في مرل ولكته 

مع المسلمين في دارهم وإلّما ره مجاورة المشركين؛ لأنه لا 
مادا سمس هر 8" 


.)١05 مضى تخريجه (فقرة‎ )١( 

(۲) انظر: «غريب الحدیث» (۳۰/۶- ۳۸) لأبى عبيدء «غريب الحديث» 
(VA /۲(‏ لإبراهيم الحربي» «غريب الحديث» (۱/ ۳۷۰ و ۲/ 44۰) لابن 
الجوزي. «الغریبین في القران والحدیث» (۱/ ۰۱۸۹۲ «النهاية فى غريب 
الحدیث والاثر» (۲/ ۰0۱۷۷ «الفاتق في غريب الحدیث» (۲/ ۰6۲۱ «لسان 
العرب» /١5(‏ ۰0۳۰۰ «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ۲۵۷- ۸ 

(۳) قد اتفق الفقهاء على وجوب الهجرة من ديار الکفار إلى ديار المسلمین في 
الود د لك لل ا o‏ 
لدينه في أرض يفتتن فيها ويُمتَحَنْ في دينه» فلم يَعّد في وُسعهٍ إظهار ما 
كلّفه الله به من أحكام شرعية؛ خشية ة أن يُفتن في نفسه من بلاء يقع علیه» أو 
مس أذَّى يصيبه في بدنه» فینقلب على عقبيه. 
قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» /٠١(‏ ۲۸۲): «المسلم إذا كان 
ضعيفًا في دار الكفرء لا يقدر على إظهار الدين؛ ؛ حرم عليه الإقامة -هناك - » 
وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام...٠‏ اه. 
وحين يجد المسلم موضفا -داخل القطر الذي يعيش فيه- يَأْمِنُ فيه على = 


 سلانکلا فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لا حداث‎ ١ 


و ۵ و هه و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و ا و ون موم موم موم و و و و و و و هو هه وود 
لس ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ال 2 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا اا 


= نفسه ودينه وأهله وينأى فيه عن الفتنة التي حلّت به في مدينته أو في قريته؛ 
فعليه -إن استطاع- أن يهاجر إلى ذلك المكان داخل فُطره نفسه وهذا 
أولى -وبلا شك- من أن يهاجر إلى خارج قطره؛ إذ يكون أقرب إلى بلده 
لیسرع بالرجوع إليه بعد زوال السّبب الذي من أجله هاجر. 
وقد هاجر أشرف إنسان وأعظمه: محمد يلل من أشرف بقعة وأعظمها: 
مكة المكرمة» وكل إنسان -منذ خلق الناس إلى الساعة- دون محمد إلا 
منزل وكل بقاع الأرض دونها شرفا كفت 
والهجرة كما آنها مشروعة من قطر إلى فطر؛ فهي مشروعة من قرية أو من 
مدينة إلى قرية أو مدينة داخل القطر -نفسه-» والمهاجرٌ یعرف من نفسه ما 
لا يعرفه منه غيره. 
والهجرة من قُطر إلى قُطر لا تشرع إلا بدواعيها وأسبابهاء ومن أعظم 
هذه الأسباب: أن تكون الهجرة للإعداد واتخاذ الأهبة التى أمر الله بها: 

ویڈو لھم تا استطعثم ین قرو وین بط الیل هبوت بو عدو أله 
وَعَدُوَكُمْ ... 4؛ لاجلاء الاعداء عن أرض من أرض المسلمین وتخلیصها 
من آیدیهم؛ او حكم الإسادم که كات من ول 
فالهجرة -إذن- من الإعداد الذي أمر الله به» وحص عليه» ومن أبطأ فیها 
-وقد تهيأت أسبابها ودواعيها-؛ فقد عصى الله ونأى بجانبه عن أمره. 
فإن علم المسلم -أو المسلمون- أنهم ببقائهم في ديارهم يزدادون وهنا 
إلى وهن» وضعمًا إلى ضعف. وأنهم إن هاجروا ذهب الوهن عنهم. وزال 
الضعف منهم. وبقّوا -بعد علمهم هذا- ولم يهاجروا -إن استطاعوا-؛ 
فهم آئمون عاصون آمر الله» وربما عوقبوا بمعصيتهم -هذه- عقوبة أعظمَ 
وأشدٌ كرّاء تتلاشی فيها شخصیتهم وتغيبٌ معها صورتهم وتضل بها 
عقيدتهم, ثم لا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا نصيرًا. 
وما صار إليه المسلمون في الأندلس -وفي غيرها من البلاد-؛ شاهدٌ 
منظورٌء يقضٌ علينا من نبئه ما يبعث مَنْسِيّ الشَّجِنء ويُنسي لذة الوّسَنء 
ويُذكّر محظور الشُنن! فهل من مذّكِر؟! 
فقد كانت محنة المسلمين بالأندلس من أشد المحن التي شهدها العالم - 


كشف الدسنائس الي رمي الان 


= الإسلامي» وفيها أفتى كثير من الفقهاء بوجوب الهجرة» ومن آشهر من أفتى 
في هذا الموضوع: الفقيه الونشريسي؛ الذي رأى أن هجرة المسلمين من 
الأندلس واجبة» ومن لم يهاجر -مع قدرته على الهجرة- فهو آثم» في رسالة 
له عنوانها «أستی المتاجر في بیان أحكام من غلّبَ على وطنه النصارى ولم 
یهاجر» وما یترتب عليه من العقوبات والزواجر». وهي ضمن کتابه «المعیار 
المعرب والجامع المُغرب عن فتاوی علماء إفريقية والأندلس والمغرب؛ 
(۰)۱۳۲-۱۱۹/۲ وطبعت مفردة آکثر من مرة. 
وقد حدَّد المخاطر التي تهدد حياة المسلم المقيم بأرض الكفر فيما يلي: 
أولا: الخوف من تعطيل الدین؛ كتعطيل الزكاة» والحج» والجهاد. 
ثانيًا: الحط من قدر الإسلام بالتعرض للاستغراق في مشاهدة المنكرات. 
الثا: الخوف من نقض النصارى لعهودهم. 
رابعًا: الخوف من الفتنة فى الدين. 
خامسًا: الخوف على الأبضاع والفروج. 
سادسًا: الخوف من غلبة عاداتهم ولغتهم ولباسهم على المقيمين بينهم. 
سابعًا: الخوف من التسلط على المال؛ بإحداث الوظائف الثقيلة» والمغارم 
المجحفة. 
وقد رأى بعض الباحثين -وهو الدكتور حسين مؤنس في دراسته لفتوى 
الونشريسي في صحيفة «معهد الدراسات الإسلامية» (ص ۰۱٩۱-۱۲۹‏ 
العدد ۰۱ سنة ۸۱۹6۷ - ۱۳۷۷ه) - في رأي الونشريسي نوعا من التجني 
والظلم ورأی أن المصلحة تقتضي إقامة القادرین على الهجرة من أجل 
العاجزین عنهاء یقول: 
«ولو آقام الرژساء والاعیان ونقباء أهل المهن وشیوخ الدین؛ لَمَا انحل 
أمرُ هذه الجماعات ولکان لها شأن آخر» شأنها في ذلك شأن المستعربین؛ 
فقد أقام معهم تحت ذمة الوسلام أغنياؤهم ورژساژهم وقساوستهم؛ فظلت 
لجماعاتهم شخصيتها -وإن قلت أعدادها- -» وظل فيها -دائمًا- من يتكلم 
باسمهاء ويخاطب رجال الدولة ني شأنها؛ فلم تتلاش -أبدًا-» وربما عزي 
معظم ما آصاب المدجٌُنین إلى تخلي رژسائهم ورجال دينهم عنهم ونری = 


فصل: تقسیم بلاد المسلمین بالنسبة لإحداث العکنانس 


وم ممم م م ملي ل وو وو عمو و ووو لوا ووو و ووو ةاور ووو ووو وموم وع نيمرن وموم وو ۱ 


= مسؤولية الشیوخ واضحة؛ إذ لم يكفهم أن يفروا بأنفسهم مُخلفین أهل 
دينهم؛ بل حرّموا البقاء على من أراده من الرژساء وطلبوا إليهم الهجرتی 
ومعنى ذلك: ترك الضعفاء -وحدهم- يفعل العدو بهم ما يريد». 
إلا أنه قد فات الدكتور أنه لا يمكن قياس حال المسلمين المقيمين تحت 
سلطة الكفار بحال أهل الذمة المقيمين تحت سلطة المسلمين» ذلك؛ 
أن الإسلام يتميز برعايته الخاصة لأهل الذمة. وبضمانه لكافة حقوقهم 
والتاريخ شاهد بأن أهل الذمة عاشوا -دائمًا- تحت السلطة الإسلامية 
معززين مكرمين» ولم يتعرضوا -أبدًا- لتلك الإبادة الوحشية التي تعرض 
لها المسلمون بالأندلسء والذين وجدوا أنفسهم آمام اختيارين لا ثالث 
لهما: فإما أن يهاجرواء وإما أن يتنَصّرُوا. 
ومن تم كان من المنطقي أن يدعو الونشريسي -وغيره من المسلمين- إلى 
الهجرة؛ صيانة للدين الاسلامي وإنقاذًا للمسلمین؛ وكان من المنطقي 
-أيضًا- أن يكفّروا من قدر على الهجرة ولم يهاجر؛ لأن إقامته بأرض الكفر 
تعرّض الدين لمخاطر كثيرة. 
ويعتبر هذا الحکم الذي رآه الونشريسي -وغیره من الفقهاء- موقفا معقو لا 
وواقعيّاء إلا أن الغريب -حقا- هو آنهم لم یهتموا اهتمامّا كافيًا بالطرف 
الآخر من المشکلة؛ وهو: إلى أين يهاجر هؤلاء؟ وواجب المسلمین الآخرين 
في استقبالهم وإيوائهم وحمایتهم» ومن الذي يتحمل هذه المسؤولية: هل 
الأقرب أم الأقوى؟ فهل كان الأمر عندهم مفروغا منه ولا يحتاج إلى إفتاء؟ 
أم أنهم لم يرغبوا في إثارته لأسباب خاصة؟! 
والواقع أن أمر الهجرة لم يكن أمرًا يسيرًا -على كل حال-؛ فقد اعترضت 
المهاجرين عراقيل مختلفة» كان منها: ما تكلفه هذه الهجرة من تضحيات 
مادية» وما یحسه المهاجر من فروق بيئته القديمة التي هاجر منهاء والبيئة 
الجديدة التي هاجر إليها. 
إلا أن هذه العراقيل لا ينبغي أن تكون مسوّعًا للقول بالإقامة بأرض الكفر 
وعدم الهجرة منها؛ لأن حل المشكلة يكمن في القضاء على تلك العراقيل 
وتذليلهاء وليس في العدول عن الهجرة بالمرة» ويخطئ من يثير قضية = 


كشف الدسالس في ترمیم العکنالس 


و و و موم موم و موم موم موم موم و مین و وه وه هو و ماي هه ۹ 


= الوطن في هذا الموضوع؛ فالمسلم لا يرتبط بالارض. ولکنه يرتبط بدينه» 
فأینما تحققت مبادی الاسلام وضمنت الحقوق الاسلامیة؛ فثمة وطن 
المسلم؛ وهذا لا يعني آننا ننکر مشاعر الانسان ولا إحساسه تجاه وطنه, 
ولكننا نتکر أن ینتفخ هذا الاحساس ویتضخم إلى درجة أن یصیح في حجم 
الدین بالنسبة للمسلم؛ ففكرة الوطنية كانت من أشد ما ابتلي به الاسلام في 
الحقبة الأخيرة» إلى جانب القومیات القائمة على أساس الجنس. 
وکما نری؛ فالامام الونشریسي لم يقم أي وزن لاعتبار المصلحة في فتواه. 
بینما یری الامام المازري مراعاة المصلحة في ذلك؛ فقد سئل عن أحكام 
قاضي صقلية وشهادة عدولهاء ولايدري السائل اقامة المسلمین هنالك 
تحت الکفر: اختيارية أم ضروریة؟ 
فکان من ضمن ما آجاب به المازري قوله: «وهذا المقیم ببلد الحرب» 
إن كان اضطرارًا؛ فلا شك أنه لا يقدح في عدالته» 0 إن كان اختيارّاء 
جاهلا بالحکم أو معتقدًا للجواز -إذ لا يجب عليه أن يعلم هذا الطّرف من 
العلم وجوبًا-؛ يقدح تركه في عدالته. 
وكذا؛ إن كان متأولا» وتأويله صحيحًا؛ كإقامته بدار الحرب لرجاء افتكاكها 
وإرجاعها للاسلام» أو لهداية أهل الکفر أو نقلهم عن ضلالةٍ ما...» 
ومما لا شك فيه: أن هذا -كله- منوط بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله -تعالى-: 
+ كا مَكَلِث اه تنا الا عي € [البقرة: ۲۸۲]» ولقوله -سبحانه-: ظ فاقوا 
لله له ما سطع € [التغابن: ١‏ فان لم يجد المسلم أرضًا يأوي إليها غير 
الارض التي هو فيهاء یأمنْ فيها على دينه» وينجو من الفتنة الواقع فيهاء أو 
حيل بينه وبين الهجرة بأسباب مانعة قاهرةٍ لا يستطيمٌ تذليلهاء أو استوت 
الارض -كلها- في الأسباب والدواعي الموجبة للهجرة أو علم في نفسه 
أن بقاءه في أرضه آمَنْ لدينه ونفسه وأهله؛ أو لم يكن من مُهاجَرٍ إلا إلى 
أرض يُحكم فيها بالكفر الصّراح علانية» أو كان بقاؤه في أرضه المأذون 
له بالهجرة منها محمّقًا مصلحة شرعية» سواءٌ أكانت هذه المصلحة للامة 
أم بإخراج أهل الكفر من كفرهم؛ وهو لا يخشى الفتنة على نفسه في دينه؛ 
فهو في هذه الأحوال -كلّها-؛ وفي الأحوال التي تحاكيها؛ ؛ ليس في وسعه - 
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ص ل لي ا ا الل ا ا ا الا ل ل 2 2 O‏ 


= إلا أن يبقى مقيمًا في أرضه. ويُرجَى له ثواب المهاجرین؛ فرارًا بدينهم. 
وابتغاء مرضاة ربهم. 

قال البرزلي في «فتاويه» (۲/ ۰ فيما نقله عن ابن الحاج في كتابه 
«النوازل» قال: 

«من خرج من وطنه فارّا بنفسه وماله وولده مخافة العدو وفرضته فلما 
اتصل ببلد الاسلام آراد الرجوع لوطنه المذکور؛ وهو على ما ذکر من 
الخوف من العدو» وهل یکون في رجوعه من المرابطین أو من المغرّر 
بنفسه أو بقاژه في موضعه أفضلء أو في زعمه أنه یکون مرابطّا وأفضل 
لزيارة أهله؟ 

جوابها: رجوعه لوطنه. وتلافيه المخافة» وتكثير عدد المسلمين؛ أفضل 
من بقائه في الموضع الذي هو فیه» ولزومه للموضع المَخُوف من أبواب 
الرباط والترغيب فيه مأثور؛ فقد روي عنه عََواصَكَاةوَمَكَمْ أنه قال: «كل الميت 
يختم على عمله إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله. ويُوَمَنُ من فان القبر»(أ). 
قلت: رجوعه لوطنه بنفسه لا بأهله؛ لقوله في السؤال: (بنفسه)» وقوله: 
(وأفضل له لزيارة أهله)؛ لأن الرواية عن مالك أنه لا يكون مرابطًا إذا كان 
بأهله» وحكى ابن رقيق في «ترسيم القيروان» آنها دون ما تُقصّر فيه الصلاة 
من العدو؛ من أجل أن يُكتب لهم فضل الرباط» وكذا؛ ما حكى أن آهل 
تونس كانوا يكبّرون بعد العشاء الآخرة والصبح قبل هذا الزمان» ويقولون: 
«إِنَّ مالكًا نص على أنها الرباط في كتاب الحبس منها»» فظاهر هذا أنه 
مرابط ولو كان بأهله» وان كان بعضهم أنكر هذا الأخذ» ويحملها على من 
ليس له بها أهلء وقال شيخنا الفقيه الإمام: يختار إن سكنها برسم الرباط» 
وجلب الأهل للإعانة عليه؛ فهو مرابط» وان سکن بغير أهل أفضلء ون 
اتخذها وطتا من غير هذه النية؛ فليس بمرابط. 


(أ) آخرجه سعید بن منه ور (۲4۱6) وأبو داود (۲۵۰۰) من حديث فضالة بن 
عبید» والحدیث صحیح. انظر : «الإنجاد» (۱/ )٩۲‏ وتعليقي علیه. > 
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6- والترائی: تفاعل من (الرژیة) يُقال: «تراء‌ی القوم» إذا 
رأى بعضهم بعضاء و«تراء‌ی لي الشي ء» أي: ظهر حتی رأیتّه» واسناد 
الترائي إلى النارین؛ مجاز من قولهم: «داري ینظر إلى دار فلان» آي: 
یقابلها. 

یقول: ناراهما مختلفتان؛ هذه تدعو إلى الله -تعالیت وهده 
تدعو إلى الشیطان؛ فکیف یتفقان؟! 

والأصل في (تراء‌ی): تتراء‌ی؛ فحذفت إحدى التاءين تخفیقا!". 

7- فهذا إذا جُعل فيمّن لا عهد له؛ لا إشكال فيه -کما تضمّنه 
ما نقلناه-» وإذا أخذ على عمومه وأدخل النصراني في اسم (المشرك) 
-كما قال به ابن عمر”" وغيره-؛ اقتضى منع مساكنة المُسلم له. 


= ورسم الرباط: هو موضع الحرس في الأوقات التي يتوقع فيها العدوء فلو 
كان العدو حاضرًا أو توقع حضوره؛ فهو الحرس». 
وقال الإمام النووي في «الروضة» (۱۰/ ۲ -متممًا كلامه الذي نقلته 
عنه قبل-: «... فإن لم يقدر على الهجرة؛ فهو معذور إلى أن يقدر». 
وقال -أيضًا-: «ومن قدر على إظهار الدین؛ استحب له أن یهاجر» مَحله: 
ما إذا لم يرج ظهور الاسلام -هناك- بمقامه؛ فان رجا؛ فالأفضل أن يقيم» 
وإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال؛ وجب عليه المقام بها؛ 
لأن موضعه دار الإسلام» فلو هاجر لصار دار حرب؛ فيحرم ذلك» حكاه في 
زيادة «الروضة» عن الماوردي في «الحاوي الکبیر» »)٠١ 5 /١5(‏ وأقره. 
وقال الإمام البلقيني: «إنه معتمداء قال: «وذكر الماوردي أنه إذا تساوى 
حاله في المقام والهجرة؛ بأن لم يرج بهجرته نصرة المسلمين» ولا بمقامه 
ظهور الاسلام؛ فهو بالخيار بين المقام والهجرة» قال البلقيني: «وفيه نظر؛ 
فالهجرة إلى دار الاسلام آرجح» انظر: «تحرير الفتاوي» (۳/ 9724), 

() انظر: «الفائق في غريب الحديث» (۲/ ۰۲۱ «النهاية في غريب الحدیث» 
(۲/ ۰۱۷۷ «لسان العرب» (۳۰۰/۱6). 

(۲) عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سثل عن نکاح النصرانية واليهودية؛ قال: = 
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۷- فهذا الحدیث والحدیث الأول؛ سواء في الدلالة» 
والحدیث الثاني آصرح في الدلالة» وشامل لليهودي والنصراني ؛ لان 
لكل منهما قبلة غیر قبلة المسلمین > فلو صح ذلك الحدیث -الثاني-؛ 
لاقتضی منع مُساکنتهم -کما حاوله البكري-. 

۸- وکنث أظنٌ أن ما قاله الفقهاء ی كيم يز جيه الكالس 
-ونحوها-؛ يرد عليه» ثم توقّفتُ» وقلث: لعل تبقيتهم بالذمة وعقدها 
لهم بأن ینفردوا في بلد وحدهم -وان کانوا في بلاد المسلمین -؛ 
فیحصل به الجمع بين ما اقتضاه الحدیث من عدم قبلتین في بلد 
وعدم مجاورة المسلمين لهمء وعقد الذمة لهم» وَالذب عنهم وتبقیه 
کنائسهم عليهم في المواضع التي أفردناها لهم ین بلاد المسلمين. 

۵۹ - لكن؛ ما شاهدناه من الكنائس في مصر ودمشق 
-ونحوهما-» ومساكنة آهل الذمة للمسلمين؛ يخالف ذلك» ولسنا 
على يقين ین الأئمة العلماء أنهم شاهدوا ذلك كما شاهدناه وأنهم 
قدروا على إزالته من غير فتنة» ولا خلاف العلماء فيه؛ حتى يستدل 
بتقريرهم إياه على الجواز. 

۰ - فالقول بالجواز ونقله صريحًا عن الأئمة؛ صعبٌ لا مستند 
له والقول بهدمها وإجلائهم عن أماكنهم التي هم مجاورون فيها 
للمسلمين -أيضًا- صعب لا ینهض الدليل عليه؛ إضعف الحديث 
المذکور معَ إطباق الأعصار على خلافه» فالورع الکف عما جد ین 


= «إن الله حرم المشركات على المومنین؛ ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من 
أن تقول المرأة: «ربها عیسی»۰ وهو عبد من عباد الله». 
رواه البخاري )٥۲۸١(‏ في (كتاب الطلاق: باب قول الله -تعالی-: # ولا 
وا الششركتٍ حي وم ولا مويك سردن مرگ لزع 4 [البقرة: 


.([Y1 
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ذلك» وکما یتورع عن التغيير فيما وُجد من ذلك؛ یتورع عن الترمیم؛ 
لأنه فعل شيء بغیر دلیل. 
وهذا الحدیث الذي هو: «أنا بريء ین کل سلم مع مُشرك». 
-0١‏ رواه آبو بكر بن أبي شيبة في «مُصنفه»" قال: حدئنا 
وکیع» عن إسماعيل» عن قیس؛ قال: : بعث الى 885 جا وقال؛ 11 
ني بري* من كل فسلم م2 مُشرك لا تَتَرَاءَيَا نَارَاهُمَا». 


۲۳- وهذا سند صحیح إلى في وق تابر کش اوو رمان 
النبي و ولم یسمع منه"؛ فهو ین أحسّن المّراسيلء ان لم يكن 
مُسندّاء وسّقط من النسخة اسم الصّحابي» وقد رواءٌ الترمذي مُسندا؛ 
فقال في (كتاب السّيّر) من «جامعه»”" (باب ما جاءَ في كراهية المقام 
بين أظهّر المشركين): 

۳- حدثنا هناد ثنا أبو معاویة(* عن 0 بن 3 خالد؛ 
اي وس زب م تین کل یم 
أظهُر المُشر كِينَ». قالوا: يا رسول الله! ولم؟ قال: دلا تتراءیا تاراهُما». 


(۱) «مصنف ابن أبي شیبة» (۱۷/ )٩۱۷‏ رقم .)۳۳۹٣۹۸(‏ 

(۲) هو قيس بن آبي حازم الاحمسي؛ جعله مسلم في «الطبقات» (۱۲۵۸ - 
ا د ف ا و ی ی 
النبي يلاء وهاجر إلى المدينةء فقبض النبي ول قبل أن يلقاه؛ فروى عن 
كبار الصحابة انظر: «السیر» /٤(‏ ۱۹۸). 

ضرف (رقم ))١1١ ٤‏ وسبق تخريجه. 

(4) هو محمد بن خازم قال الامام أحمد عنه: «هو في غير حديث الأعمش 
مضطرب. لا يحفظها حفظًا جيدًا»» انظر: «شرح علل الترمذي» (۲/ ۸۱۲). 
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-٤‏ حدثنا هناد ثنا عبدة» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم: «أنَّ رسول الله ية بعث سّرية...2"000» ولم يُذكروا 


۰- وروی مثل حَديث أبي معاوية» ولم يَذكر فيه (عن جریر) 
وهذا أصح . 


5- وّفی الباب عن سَمُرة» وَأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن 
ااا 2 هو حازم: «أنَّ رسول الله ية بعث سّرية...). 
ae,‏ 

۷- وروی حماد بن سلمه عن الحجاج بن E‏ عن 


۱( (رقم ه5١‏ ). 

(۲) آخرج روايته: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4۷۱/4) رقم (۲۲۲) 
والطبرانی فى «الکبیر» (۲۲۲۱) وهو ضعیف. 
وتابع حجاجّا: صالح بن عمر الواسطي عن اسماعیل به. 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲/ ۳۰۳) رقم (۲۲۰۵): حدئنا القاسم بن 
محمد الدلال حدئنا إبراهيم بن محمد بن میمون حدئنا صالح بن عمر به. 
واسناده واو. 
القاسم ضعیف. وإبراهيم منکر الحدیث. 
ورواه حفص بن غیاث عن |سماعیل به. 
آخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۳۱/۸) من طریق مقدام بن داود» عن 
یوسف بن عدي» عن حفص بن غیاث به. 
وهو وهم من آوهام مقدام بن داود المصري؛ فهو ضعیف. 
وخالف جماعة ممن رووه عن یوسف بن عدي» وجعلوه من مسند خالد بن 
الولید: 
فأخرجه ابن آبي عاصم في «الدیات» (۲۲۳): حدثنا عمر بن الخطاب. 
والطحاوي في «المشکل» (۳۲۳۳): حدثنا إبراهيم بن أبي داود. 
والطبراني في «الكبير) (5/ 11€( رقم (YAT)‏ من طريق عمير بن = 
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إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس» عن جریر؛ مثل حدیث آبي معاوية. 

۶۸- وسمعتٌ محمدًا یقول: «الصحیح حدیث قيس عن 
النبي بك مرسل». 

9۹- وروی سَمُرة بن جندب عن النبي 6 قال: «لا تساکنوا 
المشر کین ولا جامعوهم فمن ساکنهم أو جامتهم؛ فهو مثلهم». 

هذا کلام الترمذي مان 

۰- ورواه آبو داود عن هناد عن أبى معاوية وعبدة بن سلیمان 
-فرّقهما کلاهمات عن إسماعيل» عن قیس؛ عن جرير» وقال: 

-١‏ رواه هشیم" ومعتمر"» وخالد الواسطي©) 
وجماعة”؛ لم يذكروا جريرًا. 


= عبد العزيز بن مقلاص. 
ثلاثتهم عن يوسف بن عدي» عن حفص بن غیاث. عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن خالد بن الوليد به. 
وثلاثتهم ثقات. 
إلا أن هذا الوجه -أيضًا- خالف فيه حفص بن غياث جماعة من الثقات 
ممن رووه من مرسل قيس. 
وحفص ثقة» صاحب كتاب» يهم إذا حدث من حفظه. ومخالفته للجمع 
قرينة لتحديثه من حفظه؛ فهو منكر من هذا الوجه. والصواب فيه الإرسال. 

() سبق تخريجه (فقرة ۰۱9۸ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «غریب الحديث» (۳/ 05). 

(۳) أخرجه سعید بن منصور (۲۹/۲) رقم (۲۱۳۱). 

(4) لم أظفر به بعد کثرة بحث وفتش. 

( مثل: وکیم؛ وتقدمت روایته عند ابن ای شيبة» وعبدة بن إسماعيل» 
وتقدمت روایته عند الترمذي» ومروان بن معاوية الفزاري عند الشافعي في 
دالأم» (۷/ ۰6۸6 وعبد الرحیم بن سلیمان الكناني؛ آخرجها ابن أبي شيبة = 
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7 - ورواه النسائي”'' عن أبي كريب» عن أبي خالد الأحمرء 
عن إسماعيل» عن قيس: «أنْ النبي كَل ..» مرسل. 

ق تسم أن هنذا الخ ]كا شرس سیکسا 
صححه البخاري. وَامّا مُسند؛ وهو مُقتضى طريقة الفقهاء. 

٤‏ - وعلی كلا التقدیرین؛ يصح الاحتجّاج ؛ به مع مَا تقدَّم في 
تحریم مُساكنة المُشركين في دارهم هذا لا شك فيه» وعمومه يُقتتضي 
تخریم مُساكنتهم في ذارنا -أيضًا-؛ فیّجب أ ن يقال به. 

6- وأمًا تحریم مُساكنة أهل الکتاب؛ فيتبغي أن نبني على أنهم 
هل تسكون مشرکین ام لا؟ 

۰۲ - وأيضًا؛ سبب الحدیث يُقتضي أن یکون خاصًا بمَن يُباح 
قتله من المُشركين؟ 

۷ ۰- وأهل الذمة ليسوا ذلك لكن العبرة بعمُوم اللّفظ لا 
بخصوص السّبب. فلذلك؛ عندي ئوفف. لا آقدر أن آقول بتحریم 
مُساكنة أهل الکتاب الذین لهم ذمة. 

۸ أما من لیس له مَة؛ فيُحرّم مُساكنته؛ إِمَّا لدخوله في اسم 
المُشرك؛ وامّا لالحاقه به؛ لأنّه في معناه في جُواز قتله. الا أن يُعطي 
الجزية أو يُسلم. 

۰۹ - وکما أنّي لا آفول بتحریم المُساكنة؛ لا يتبين لِي تبِيُنا 
ظَاهرًا أن أقول بجوازها؛ ولو ذهب ذاهب إليه -كما حَاولهٌ البكري- 
لم آمنعه. وإِنّما إسنادي -أنا- إلى أن المسألة مُحتملة» وهُم مستمرون 


= في «المصنف» (۱۶/ »)۳٤٠١‏ وعبد الله بن نمير عند الحربي ف في «الغريب» 
(۲/ ۰۷۲ ویحیی القطان عند الحربي -أيضًا- (۳/ ۱۰۰۳). 


(۱) فى «المجتبی» (۳۱/۸). 
(۲) هو الذي تقتضیه الصناعة الحديثية» وبه قال البخاري وأبو داود -وغیرهما-. 
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: 5 0 و 
على مساكنتنا؛ فلا أمنعهم بغير دليل قوي وأجريهم على ما هم عليه 

۰- فإذا آرادوا زيادة أو ترميمًا بأعيان جَديدة؛ الم أمكنهم 
منهاء ؛ فإنّهِ لم يُتبيّن -عندي- دلیل یُجوّز تمكيتهم من ذلك وهم في 
فرشتا و تحت أيدناء 

۳ - وَاعلم أن البلاد التي يُنقل أنّها فتجت صُلحًا لیس يَجِبْ 
عَلينا [إخراجهم منها؛ فانها]!) ملکهم بمُجرّد ذلك؛ لأن الصّلح آنواغ 
مُتعددة» وهذهو الأراضى فى قبضتناء لا يخرج ها قا لا سکن 
وَليس لهم إلا شَيء خاصٌء يدهم الخّاضّة عليه كأيدي أرباب سائر 
الأملاك» وَالكنيسة ليست يلكا لهم. 

۲- واعلم أنه لو انفردت هذه الأدلة؛ لكان يقرّي القول بتحریم 
مساکنتهم » لکن؛ a‏ ا ل ل 
لأمور كثيرة» والذي نتحققه -ولا شك فيه-: : أن جمیع ما هم عليه 
-مما الت و باطل. 1۳ أحكام شريعة الإسلام لازمة لنا 
ولهم» وأ الصَّغار والذّلة عليهم؛ وأ تقريرهم على ما لا يجوز في 
شريعة الإسلام لا يكون إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح؛ كما دل 
عليه في تقريرهم على الخمرء ولم يثبت لنا في الترميم بأعيان جديدة 
شيء من الأدلة؛ فيبقى على ما تحققناه من ملة الإسلام وهو التحريم 
والله سْبْحَاَهويدَ أعلم. 

۳ - فان قلت: قد قال الشیخ في «المُهدّب»": «ما جار رکه 
من ذلك في دار الاسلام إذا انهدم؛ فهل تجوز عادته؟ فيه وجهان: 
() ما بين المعقوفتين من «وفاء العهودا. وبدلها في الأصل: «إخراجكم أنها». 


(۲) كذا في «وفاء العهودا وفي الأصل: «بها»! 
(۳) «المهذب» (۳/ ۳۱۵). 


١‏ فصل: تقسيم بلاذ المسلمين بالنسبة لإعدات اناا 


الثانى: يجوزء لأنه لمّا جاز أن يشد ما تَشْكَّثْ منها؛ جار إعادة ما 
انهدم». 

قلث: لمّا قابل الشّيخ الترك بالإعادة؛ دل على حذف مُضاف 
تقديره: : فهل يجوز ترك اعادتها؟ بمعنی: آنا هل يجوز لنا ترکهم 
هدن ۲ لأنه لا ينك اح اه تجو وكا |عادتهاء شاه ليس اش وه 

من الاعادة إلا بتلك الاعیان! ألا تراه قاسها على شد ما تشعث"؟. 

والشد -بالشین المعجمة: اّما هو تقوية ربط تلك الاعیان بعینها 
إذا آشرفت على السقوط"" فلیکن معنی الاعادة: |قامتها إذا سقطت. 

- وأمّا الاتیان بأعيانٍ جدیدة فلا؛ لأنَّ تلك الأعيان لا تصيرٌ 
كنيسة في خکم الله -أبدًا-؛ بل هي باقية على يلك مالكهاء إن مات؛ 
فلورثته إن تَعيّنواء والا؛ فلبيت المال» والله أعلم. 

۰۵ - وَأيضًا؛ٍ معنى الجواز: عدم المنع؛ ليكون مثل كلامه في 
«التنبيه06". 

7- القسم الرابع : بد فیح صُلحًا على أن يكون البلد 
الیل هه وه الكفار یا ری نان فرظا اء الان حاف 
وكأنهم صالحوا على أن تكون الکنائس والبیع لهم» وما سواها لنا. 

۷- وان صالحوا -أيضًا- على |حدائها؛ قال الرویانی(* 
«یجوز 4 ومعناه: يجوز ترکهم وذاك» ولیس معناه : إن یجوز هنا فعله(*. 


(۱) هامش في الاصل: «معنی إعادة المتهدم۷. 

(۲) انظر: «القاموس المحیط» (۰)۲۹۱ «تاج العروس (۸/ ۲۱). 

(۳) «التنبیه» (ص ۲۳۸). 

.)۳۷۰ - ۳۹۹ /۱۳( «بحر المذهب»‎ )٤( 

۹2 بين الدميري في «النجم الوهاج» (4۱۸/۹) المُراد من قوله هذا؛ فقال: 
«ومعنى قولنا: الا نمنعهم الترميم»؛ ليس المراد: إنه جائز؛ بل هو من جملة = 


[۱۷۸ كشف الدسالس في ترمیم العکنالس 


۸- ون آطلقوا؛ فوجهان: 

آحدهما: يُنقض ما فيها من الکنائس؛ لأنَّ اطلاق اللفظ يقتضي 

والشاني: تبقی وتکون مُستثناء بقرينة الحال؛ كأنّا شرطناه!۱ 
وتقریرهم» وقد لا يتمكنو(" من الاقامة الا بأن یبقی لهم مجتمع 
لعبادتهم. 

قال الرافعی(۳: «والأول آشبه». 

وهو كما قالء. ولم يَنقّل الشّيخ أبو حامد في هذا شيئًا إلا عن 
أبي إسحاق: أنه يُنظر إلى ما شرط لهم فيُحملون علیه فان كان شُرط 


= المعاصي التي يقرون عليها -كشرب الخمر ونحوه-. ولا نقول: «إن ذلك 
جائز لهم»» وهكذا؛ ترميم الكنائس -عند من يقول به في بعض الأحوال- 
ينبغي أن لا يأذن لهم ولي الأمر فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع 
وإنما معناه: تمكينهم بالتخليةء وعدم الإنكار. 
وإذا علم ذلك؛ فلا يلزم منه جواز الوقف والترميم؛ لأن ذلك يستدعي كونه 
مباخا شرغاء ألا ترى أنا نقرهم على الصلیب. ولا يستحق صانعه أجرةء 
ونقرهم على «التوراة» و«الإنجيل»» ولو اشتروها أو استأجروا من يكتبها؛ 
لم نحكم بصحته. فكذلك؛ الترميم إذا مكناهم منه؛ لا يحل للسلطان ولا 
للقاضي أن يقول لهم: «افعلوا ذلك»» ولا أن يعنيهم علیه. ولا لأحد من 
المسلمين أن يعمل لهم فيه» ولو استأجروا له وترافعوا إلينا؛ حكمنا ببطلان 
الإجارة» ولا نزيد على مجرد التمكين والتخلية». 
وانظر: «مغني المحتاج» (4/ 554). «بداية المحتاج» (4/ .)7"١*‏ «رد 
المحتار» (4/ ۲۰6 و ۱۱/ ۱۹۷ «تحفة المحتاج» (۹/ ۰۲۹۵ وما سيأتي 
في «رسالة في ترمیم الکنائس» (فقرة ۰ ۲۳). 

(۱) كذا في «وفاء العهود»» وفي الأصل: «شرطنا». 

(۲) كذا في «وفاء العهود»» وفي الأصل: «لا يتمكنون». 

(۳) «الشرح الكبير» .)078/١١(‏ 


فصل: تقسیم بلاد المسامین بالنسبة لإحداث الطنانس 


لهم أن یبنوا كنيسة أو بيعة؛ فلهم ذلك. لأنه لو شرط لهم نصف الذّار 
ونصفها للمسلمین؛ كان لهم ذلك. 

ولم أرَ في «تعلیق السّيخ أبي حامد» شییّا في هذا القسم ولا نقلا 
عن غير أبي إسحاق. 

014 - إذا عرفت ذلك؛ فهل ذلك على سبيل الوجوب. أو يأتي 
فيه ما قُلناه في القسم الثالث؟ لم“ أرَ في ذلك كلامّاء لکن؛ ينبغي أن 
بقال: 

إذا قُلنا بالوجه الأول -الأصیح: نها تُنقض-؛ فذلك على سبیل 
الوجوب. فيخرج من هذا: : أن الأصح وجوب نقضها. 

وإذا قلنا بالثانی -أنها تبقى-؛ فیحتمل أن يُقال: إن ذلك على 
سبیل الوجوب؛ وؤقاء ان اه وه هر E‏ وَيُحتمل أن يُقال: على 
سبیل الجواز لا على سبیل الوجوب -کما قلناه في (القسم الثالث) -, 
لکنه -هنا- بعید؛ لأجل الشرط. 

۰- القّسم الخامس: بل فُتح صلحًا على أن تکون البلد لهم 
وَهُم يؤدُون خَراجا؛ نیجوز تقريرهم على بِيّعهم وكنائسهم؛ فإنّها 
یلکهم. 

۱ - وأمًا إحداث الکنائس؛ فعن بعض الاصحاب منعه؛ لأنَّ 
لممحا ا E‏ 


5- قال الرانعي(*: والظاهر أنه لا منع منه؛ لأنهم مُتصرّفون 
في ملكهم. وَالدار لهم» ولذلك؛ يُمكّنون من إظهار الخمر والخنزير 
والصليب فيهاء وإظهار أعيادهم» وضرب الناقوس والجهر بقراءة 


)۱( في (وفاء العهود»: «ولم). 
(۲) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 


نتن كشف الدسالس في ترمیم الكنالس 
«التوراة» و«الانجیل» ولا شك أنهم يُمنعون من إيواء الجواسیس. 
وإنهاء”'' الأخبارء وما يتضرَّرُ به المسلمون في ديارهم. 

77 7- وقال الشَّيخْ أبو حامد في هذا القسم: لهم أن يُحدثوا فيه 
الکنائس والبیع» ویرفعوا أصواتهم بکتبهم وبالنّاقرس» ويُعلوا أبنيتهم» 
ویْظهروا الخمور والخنازین وهذا؛ لأنًا إِنّما مُنعنا من ذلك في دار 
الاسلام؛ (لكيلا يظهر)”" المنکر في دار الاسلام؛ فإذا انفردوا بالدار؛ 
فلا يؤدّي إلى ذلك. 

4- والقّرق بين هذو الأشياء الخّمسة حيث افروا عليهاء وبين 
السّتة(" -التي قبلها- لا يجوز أن بُقَرّهم عليها -بوجه-: أن تلك 
الأشياء تعود بالضرر على المُسلم أو مَالِه. 

وَليس كذلك هذا؛ لأنّه لا يعود بالشرر عليه ولا على ماله. 

وأراد الشَّيخ أبو حامد بالسّتة: الّنا بمُسلمة » أو يتن مُسلمًا 
عن دينه» أو يقطع عليه الطريق» أو يُعين أهل الحرب على المسلمين» 
أو تؤوي لهم عینا. أو يقتل مُسلمًا أو مُسلمة؛ ففي هذ السّتة ضَررٌ على 

تفس المُسلم أو ماله أو عليهماء فلذلك؛ اختلفوا في تقض "ا له 
پواحد منهاه ی SE‏ وهي رُتبة متوسطة بين ما أجمع 
بانتقاض”" الذْمة به؛ مثل مُحاربتنا أو عدم الانقیاد لأحكام الاسلام 


(۱) في «وفاء العهود»: «وإظهار»؛ والمعنی واحد. 

(۲) في «وفاء العهود»: «لکن لا يظهروا». 

(۳) سيأتي بیانها -قريبًا-. 

(4) في «وفاء العهود»: افلا يجوز تقریرهم». 

(۵) في «وفاء العهرد»: «بالمسلمة». 

)١(‏ كذا في «وفاء العهود»؛ وفي الأصل: «بعض». 

(۷) كلا في «وفاء العهود»؛ وفي الاصل: «على انتقاض». 


١‏ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لا حداث الکنانس 


-وّنحوه-. وبين الخمسة التي آشار الیها التي يُمنعون منها في دار 
الاسلام ولا يُمنعون منها في دارهم؛ لأنّها دار كفر. 

۵- وقد جزم الشيخ أبو حامد وابن الصَبَاغْ بما قال الرافعي: 
«إنه الظاهر ». 

5- وعبارة الرافعي أحسن من عبارة الشَّيخْ آبي حامد؛ فان 
عبارة الرافعي: «لا منع"٠؛‏ وهو صحیح. ولا" یلزم من عدم المنع 
الاذن وعبارة الشيخ آبي حامد يجب تأويلها على ذلك. والا؛ فذلك 
الفعل حرامٌ في نفسه. 

۷- فان قلنا: نهم شخاطبون بفروع الشريعة؛ فهو حرامٌ عليهم» 
وان قلنا: (ليسوا مُخاطبين)“ بفروع الشّريعة”*)؛ فحُكمهم خکم غير 


(۱) «الشامل» (ص ۲۳۵ - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية عام ۱۶۱۹ه. للباحث محمد فؤاد بن محمد 
00 

بن الصباغ هو الإمام عبد السَّيّد بن محمد بن عبد الواحد. آبو نصر بن 
ات الك سروه ٠‏ هه تفقّه على أبى 
الطّيب» وسمع الحديث من ابن شاذان وأبي الحسين بن الفضل» روى عن 
الخطيب -وغيره -. له «الشّامِل» و«الكامل» و«عدة العالم»» توفي رنه 
عام ۷۷ه» ترجمته في «طبقات السبكي» (۵/ ۱۲۲). 

(۲) في «وفاء العهود»: «۷ یمنع». 

(۳( في «وفاء العهود»: «فلا). 

(6) في «وفاء العهود: «لیس بمخاطبین». 

(0) لا خلاف بين العلماء -أبدًا- أنَّ الكمّار مخاطبون بأصول الشريعة والایمان» 
انظر الإجماع على ذلك في: : «نفائس الأصول» (۲/ 57 للقرافي و«إحكام 
الفصول» (ص ٤ ٤‏ ۲) للباجي. 
وأنهم مخاطبون بأحکام المُعاملات» وما یترتب علیها؛ لأنهم یعیشون بين 
المسلمین» وهم أهل ذمة؛ فلهم ما للمسلمین وعلیهم ما على المسلمین = 


كشف الدسانس في ترمیم الکنالس 


وام ممم مومعو وفوف وروم دف ميم و فوفلم ليواي اواو اوور ووو ملر ور ور وق نه ونه زم ۱ 


= فالآثار المترتبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمّة» حتى على القول 
المُخالف الذي يقول: إن الكفار غير مُخاطبين بالفروع. 
وكذلك؛ ما یترتب على العقوبات -كالحدود والقصاص-؛ فهذا يجب 
EET‏ ل 
قالوا: : هو واجب عليهم ديا 
وهذا کر الل «البحر المحیط» )5٠١ /١(‏ 
و«فواتح الرحموت» (۱/ ۱۲۸). 
و ا : هل هم مخاطبون؟ بمعنی: أن الله يوقفهم يوم 
القيامة ويحاسبهم على جميع الفروع -كالصلاة والزكاة وغير ذلك- أم لا؟ 
هذا مما وقع فيه حلاف والراجح: ما قرّره المحققون بأنهم مخاطبون» 
وهذا أقوى الروايات عن أحمد؛ فإنه قال في كتاب «الطاعة» (۲/ ۳۵۹ - 
«العدة») في قوله -تعالى-: « ولدب رشو روجهم ور يكل َم ُبدآةُ... 4 الآية 
[النور: 5]. قال: «فالظاهر: يقع على الأمة اليهودية والنصرانية» وغير 
ذلك». 
وذكر عنه ابن قدامة في «المغني» (۸/ 45) وصاحب «المسودة فى أصول 
الفقه» (ص47) قولين» ورجّحًا أن أصح القولين عن أحمد: آن الكفار 
مُخاطبون بفروع الشريعة. 
وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي؛ فقد نقل الزكشي في «البحر المحیط» 
(۳۹۸/۱) ذلك عنه؛ فقال: انص عليه الشافعي في مواضع؛ منها: تحریم 


ثمن الخمر علیهم!. 
وهذا مذهب المالكية» انظر: «إحكام الفصول» (۲۲4) و«شرح تنقر 
الفصول» .)١55(‏ 5 


وإليه ذهب بعض الحنفية؛ كأبي بكر الرازي» انظر: «الفصول» له و«کشف 
الأسرار» /٤(‏ 57 4) واتیسیر التحریر» (۲/ ۱۸) 

وهذا مذهب أهل الحديث؛ نقله عنهم صاحب «كشف الأسرار» (5/ ۳ ۲). 
وأكثر المعتزلة؛ كما في «المعتمد) )۲۹٤ /١(‏ و«المغنى» -١١5/١1/(‏ 
۷ لقاضيهم عبدالجبار وهو الصواب. 


فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسبة لاحداث الکنانس 


والأدلة على ذلك: 

آولا: قول النبي يَكِ: ابُنِيَ الإسلام على خمس...» أخرجه البخاري (۸) 
من حديث ابن عمر تیه الحدیث. فالشهادتان بالنسبة لسائر الأركان؛ 
كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة» فكما أن الصلاة لا تقبل الا بالوضوء؛ فان 
الصلاة لا تقبل الا بالشهادتين. 

واصل الاسلام مبتی على هذه الأصول الخمسة. فلو كان الكافرٌ مُكلّفًا 
بالشهادتين -فقط-؛ لما كانت الأصول الخمسة هي أركان الاسلام 
فالمسلم عليه أن يُقيم الإسلام بأركانه» وبما أن الكافر مخاطبٌ بالشهادتين؛ 
فهو مخاطب بسائر الأركان -أيضًا-. 

ثانيًا: الكفار داخلون في النهي» والنهي أحدُ شقي التکلیف فإذًا؛ هم 
داخلون في الأمر 

ثالغا: قالوا: لبر حل شيء مستحیل عن وم الذي یمن من دخول الكفّار 
في فروع الشريعة؟! فالکافر عاقل. بالغ» مدرك مير کالمسلم؛ فلماذا هذا 
يُشْعَلُء وهذا لا يُشْغَلُّه ومناط التکلیف عند الطرفین هو مو؟! 

رابعًا: ا 

الأول: قوله -تعالى-: ولت عل التاس حح یت مَنِ أسَتَطاءَ لو سيلا 4 
[آل عمران: 91]» (ال) في تاي 4 للاستغراق؛ اليل المؤمن والكافر. 
الشاني: قوله - تعالى -: »سکن © نیت له @ كر تك 


نطعم آلیتکت ()» وَكُنًا وض لب () 14 وك > یوم ألدينِ © [المدثر: 47- 
۹۹ فَجُرْمُهم ليس الکفر -فقط -؛ وإنما جرشهم ترك الصلاة» وعدم اطعام 
المسکین ولازم هذا: آنهم مُخاطبون بها. 

الغالث: قوله -تعالی- : ل کي ان کنروا من هل لكي والمش ركن سکن 
ع تب( ری تشه( جع كنت یڈ وه ند 
نين أ لكب لا بدا AOE‏ لمكأ إلا یمبدرا اه و 7 
تاه ویقینوا الصَلَوة ويوا اوگ ودلِك دين م المد € [البينة: : »]0-١‏ والضمير فى 
ا 9« یعود على أهل الکتاب والمشرکین فدا؛ هم ۳ ١‏ 
الرابع: قوله -تعالی-: 3 لذن لا غوت م َه لها ءاخر ولا يشون الس الى - 


الدسالس في ترمیم الكنالس 


وافرام فم ثم وموفعر ةف فيو فيرف ووه ءاور را رو 6 نزوو روم رفو ث6 و ديع 6 ث9 ث6 ۶۰۵ 


3 حرم أنه إلا ِألْحِيّ ولا ينوت ومن يَفْمَلْ دل ياق آنا (ه) بصع له العسداب يوم 
مه ولد فيو ماتا € [الفرقان: 19-34]» فسبب مضاعفة العذاب الأمور 
الثلائة : الکفر والقتل والزناء فلو كان الکافر غير مخاطب بفروع الشریعة؛ 
لما كانت المضاعفة لها معنی. 
فالکافر الذي لا يزني ولا بقتل؛ لیس کالکافر الذي يزني ویقتل» فاذا ضوعف 
العذاب بمجموع ذلك؛ دل على أن الزنا والقتل يدخل فیه. فثبت کون ذلك 
محظورًا علیه» فيستفاد من ذلك: أنَّ الكافر مُخَاطبٌ بفروع الشريعة. 
الخامس: قوله -تعالى- : ا بت الان © قر من رت ) وی ا الان 
لب الستاق اق ((۳) ل ریک بوذ ساق (۳) صف امل (۳۱) رک کب وت 
9 مب 3 موه تمل » [القيامة: ۲۳-۷۲۲] فلم مَ الکفار على ترك الصدقت. 
وعلی ترك الصلاة؛ فدل على آنهم مخاطبون بهما. 
السادس: قوله -تعالى-: ‏ ويل ِلَمْتْرِكِينَ KO)‏ لا نوي کر رهم 
رهم گفرون © [فصلت: ۰۷-۱ فتوعد الله المشركين بالويل» وسيب 
ذلك: ی و 
السابع: قوله -تعالی- : الذي گنروا و صصدُواً عن سيل الله زدتهم م عذابا وق 
ماب € [النحل: ۰۲۸۸ فرنّبٍ الله زيادة العذاب على الكفر وعلى الصَّد. 
الثامن: المقتضى لوجوب الفروع من العبادات قائمٌ في حقّ الكافر؛ فريّنا 
يقول: « ییا الاش عدوا رب € [البقرة: ١۲]ء‏ والكافر من الناسء والله 
خلق الإنس والجن لیعبدوه» والمقتضى قائم؛ فهو -بذلك- داخل في هذه 
العمومات. 
التاسع: الكفار ذمّهم الله! وبيّن عقابهم على قتلهم الأنبياء» وتكذيبهم 
الرسل؛ فكان هذا العمل يعاقبون عليه كما يعاقبون على الكفر بالله! 
وهناك قول آخر للعلماء قال به أغلبٌ الحنفية» ومال إليه ابن خويز منداد 
-من المالكية-» وهو قول لاحمد ورواية عن الشافعي؛ يقولون: إنَّ الكقّار 
غير مُخاطبين بفروع الشريعة. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر» /١(‏ ۰۵۰۳ «إحكام الفصول» (۰)۲۲ 
«التوضیح على التنقیح» (۱/ ۰4۱۳ «کشف الأسرار» /٤(‏ ۳ ۲)ء «العدة) = 


۱ فصل: بلاد المسلمین بالنسبة لاحداث الکنالس 


المکلّفین» لا يُقال فیه: إنه حرا ولا مأذون فیه(. 

۸- بقي مقامٌ آخر: وهو إذا آحدئوها؛ هل يجوز لنا هدمهّا كما 
ذكرناه”'2 في القسم الثالث» أو يجبُ علينا تركهاء كما ذکرناه(۳ -علی 
لوس ا فين + في القسم الرابع ؟ هذا محتمل. والأقرب: الثاني“ . 


= ا 
واحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة» وبلوازم عة ق وعکروا علی بعض 
الأدلة السابقة. ولم یتعرضوا لبعضها؛ فمثلا: قالوا في تفسیر الآية: « وونل 
آلمترکیت (ح) لين لا وون الکو » [فصلت: ۷-1] أي: لا ی زکون 1 
بالتوحید» ادْعی أبن برمان في «الوصول إلى الاصول» (۱/ )٩۱‏ (جماع 
المفسرین على أن المراد بالز كاة -هنا- الشهادتان! انظر مناقشة ذلك فی : 
«العدة» (۳۲۰۱/۲) للقاضي أبي يعلى و«کشف الأسرار» (4/ ۲۵). ۱ 
وهذا مأثور عن بعض السلف. وله محل من النظرء لكنّ الناظر في مجمل 
أدلة القائلين: (إِنَ الكافر مخاطب بالفروع) يجد أنه هو الصواب» والله أعلم 
وأحكم. 

)١(‏ فى هامش الأصل: «إذا أحدثوها؛ هل يجوز لنا هدمها؟». 

(۲( فو تفا العهود: «ذكرنا». 

(r)‏ فى وفاء العهود»: «ذكرنا». 

(4) قال ابن عُبيّةَ في «وفاء العهود» (ق /۸١‏ أ ب- نسخة المكتبة الوطنية 
العبرية) أو (ص ۵۲ - ۵۳ بتحقيقي): «قلت: يا لله العَجب! إذا كان 
العلماء تردژوا في كنيسةٍ أحدئت في یلار جي تحت شکم الشسلمین؛ 
بخکم الصّلح على أن الارض للگفار وَالخراج للمُسلمين؛ فمن قائل: 
نهدم وین قائلٍ: : تبقى» وهو الذي قال السبكي فيه: «الأقرب»؛ لأنَّ الدّار 
هم ولا معرّة على المُسلمين في ذلك فكيف لا یترده في كنيسةٍ آحدئوها 
في بلاد المُسلمين من غير شرطٍ في صُلحء والخال أن البلد فسح عَنوَة؟ هذا 
یا َقتضي منة التتجب! سيما وهي في الأرض المُقدسة؛ وبقرب العسجد 
بين مسحدین -آحذهما المَسجد الأقصى-. تحت منارة التأذین وتأتي 
تُضاة في خدمتهم ین مصر إلى بيت المَقدس حتى يبنيها لهم بأيديهم = 


كشف الدسانس في ترمیم العکنانس 


4- وقد ذَّكرنا من کلام الشَّيخ أبي حامد والرافعي: أنهم لا 
یمنعون في ذلك البلد من تعلية بنائهی وقد يُقال: تعلية البناء الممتنعة 
هي تعلیته على بناء المسلمین. 

لو واوا كانت البلدالهم؟؛ فکیف يتأتى هذا الفرض ؟! فامّا أن 
كر اس واج ار لي سه 
اك م د اد با 
ا الي 

۲ فصل 
-١‏ هذه الأقسام الخمسة من البلاده منها ما هو دار إسلام: 


وهو البلد الذي أسلم أهله”" وَالبلد الذي أنشأه المُسلمون وسکنوه 
والبلد التي فتحو ه عنوةَ وسکنوه» وَالبلد الذي فقوو ولا وسکنوه. 


= المسلمون, هذه مُصيبة عَظيمة في الاسلام. لا یجیزها إلا رأس من خکم أو 
آفتی ا افا = 
واعلم أن دار الاسلام: هو البلد الذي أسلم أهله عليهء والذي أنشأءُ 
المسلمون وشکنوه. والبلد e‏ وسکنه المسلمون. والبلد الذي 
یح صُلِحًا وسکنوث وسواء كان معهم آمل ذَمَّةٍ أو لم یکن. و کذلك؛ بَلد 
قتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار بجزيق» صُلحًا كان المت أو عنوّةه 
وكذا؛ لد سَكنها المُسلمون ثم انجلوا عنهّاء وغلب عليهًا المُشركون 
-كبيت المقدس بعد الفتح الحُمري - وکل كنيسة نیت فيه بعد تح عمر 
تهدم. ولو بنيت وهي في ید الکفار؛ أن الدّار دار الإسلام» فاعلم ذلك؛ ان 
مهم مُفيد». 

)۱( بعدها في «وفاء العهود» : اعلیه». 

(۲) في «وفاء العهود»: : «فْتح». 


١‏ فصل: التقسيم بحسب حكم اللقيط وبحسب علو كامة الإسلاةغ__ 


۲- وقد ذكرنا :فى (باب اللقيز)”" أن الأاصحابِ(۲ يطلقون 
دار الإسلام على أربعة آشیاء(۳: 


آحدها: دار يسكنها اس تون وهي بأيديهم» سواء كان فيها 
أهل ذمة أم لم يكن . 

الثاني: دارٌ فتحها المُسلمون صُلحَاء وآقژوها بيد الكُفار. 

الثالث: دار فتحها المسلمون عنوة فملكوهاء وأقدٌوا الكُمَّارَ فيها 


الرابع: دارٌ [كان المُسلمونَ يسكنونها]"» ثم انجلوا عنها وغلب 
نيلها ی( 

وذلك التقسيم بحسب حُكم اللقيط في الإسلام» والكفر ظاهرٌ 
على ما بين هناك وأمًا هنا؛ فهو بخسب عُلوٌ كلمة الاسلام. و ذلان 
كلمة الکفر. 


)١(‏ في «شرح المنهاج» المسمی ب «الابتهاج» (۲۲۱- ۰۲۱۲ مرقونة» من أول 
کتاب (الهبة) إلى آخر کتاب (الجعالة) إعداد الباحث سامي بن فراج بن 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر» (4/ 4۸۱ «التهذیب» (4/ ۵۷۰- ۵۷۱ «روضة 
الطالبین» (۵/ (TT‏ 

۳( في هامش الاصل : «دار الاسلام لها اعتبارات». 

)٤(‏ «المنبوذ الموجود بها مسلم»؛ زاده في «الابتهاج». 

(0) بعدها: «ملکوها أو صالحوهم ولم يملكوهاء وفي هاتين الدارین: إن كان 
فيها مسلم؛ فالمنبوذ مسلمء وإن لم يكن فيها مسلم -أصلا-؛ فالمشهور: 
كافرء وقيل: مسلم؛ لأن الدار دار الإسلام» قاله بعض الأصحاب فيما حكاه 
المتولي؛ لجواز آن يكون فيها من یکتم إيمانه»؛ زاده في «الابتهاج». 

(5) بدل ما بين المعقوفتین في اوفاء العهود»: اسکنوها». 

(۷) «فإن لم يكن منها من یعرف الاسلام؛ فالمنبوذ کافر»؛ زاده في «الابتهاج». 


ڪشف الدسانس 


في تر الكنالس 


ويؤخذ مما ذكرناه في ذلك الباب وفي هذا الباب: 

۳- أن البلد الذي فتحناه عَنوة» سواء كان يَسكنه المسلمون 
أم الكفار بجزية -كالقِسم الثالث المذكور في (باب اللقيط) -؛ 
يكون الحُكم فيه أنه لا يجوز إحداثٌ فيه -علی الأصح-؛ لأجل ملك 
المسلمين له» وان كان الكفار هم الساکنون فيه المنفردون به» ولکن؛ 
هم تحت خکمنا فیه؛ فلا يُحدث فيه كنيسة للعلة التي قدمناها. 

6- والوجه القائل بالجواز الذي صحُحه الشَّيخ آبو حامدٍ 
ورددناه علیه؛ ربما یحتمل -مع ضعفه- في البلد المذکور ادا انفرد 
الکفار فیه؛ لأنه في الحقيقة دا کفر باعتبار انفرادهم فيه» وان عده 
الأصحاب دار اسلام في (باب اللقيط)ء بخکم الاسلام علیه واجراء 
ذلك الوجه في البلد الذي فتحناه عنوة ونحن ساکنون فیه. وهم تحت 
ذَمّتنا فيه صاغرون؛ فاحتمال ذلك الوجه فيه بعید جذا. 

۵- وأمًا البلد الذي فتحناه صّلحًا''' وأقررناهم فيه وهم 
منفردون فيه؛ فهو محل ما قدّمناه من كلام الأصحاب في (القِسم 
الرابع) و(الخامس). فهما دار كفر باعتبار انفرادٍ الكفار فيهماء ون 
جرى عليهما کم الاسلام؛ وَذْكرا في (باب اللقيط) من دار" الاسلام. 

5- وآمًا إذا فتحت صُلحَا على أن تكون رقبيّها لنا أو لهم 
ويسكنها المسلمون: إمًا منفردون وإمّا وهم مقهورون معنا فيها؛ 
فعدم منعهم من إحداث الكنائس في مثل ذلك بعید. لا وجه له ولسنا 
نتحقق ین أحد من الفقهاء القول به» وَإِنَّما ينبغي أن يُحمل كلامهم في 
القسمین على حالة انفرادهم فيها على النحو الذي بيّناه» ولیش تم دار 
كفر لا يتعرض لهم بلا خلاف إلا البلاد التي تحت حُكمهم. ولم يتقدم 


(۱) في هامش الأصل: «البلد التي فُتحت صُلحًا؛. 
( ۲( في الاصل: ادر». 


۲ فصل. البلا التي اختلف في فتحها. صلخا أوعنوة 


من المسلمين فتح لها ولا استيلاء عليها بصلح ولا عنوة؛ بل هي باقية 
على المحاربة بيننا وبينهم. 
۲ فصل“ 

من البلاد ما لم يُتحقق حال في كونه فتح عَنوة أو صُلحَاء كمصر؛ 
اختلف العلماء فيها: هل فتحت عنوة أو صُلحًا؟ وبعض الشام -أيضًا-. 

۷- وقد قدّمنا كلام السيخ أبي حامد أن الشام تح عَنوة» وقال 
الجوري”" -مِن أصحابنا- أنه تح صلحًاء وقال غيرهما ما قدَّمناه 
وقد بيّنا حال ما علم أنه عنوة» وحال ما علم أنه صلح. 

فأمّا ما وقع الشك فیه أو اختلف”" العلماء فيه» ولم یتر جح( 
-عندنا- الصحيح من ذلك الاختلاف. وهو في أيديناء والمسلمون 
ساکنون فيه ظاهرون عليه؛ فلا شك أنّهِ لا يجوز إحداثُ الكنائس فيه. 

۸- وأمًا استمرارها؛ فهل نقول: خکمه خکم ما علم أنه عَنوت 
حتی لا يجوز التقریر على الأصح. وّیجوز على الوجه الضعیف ین 
غير وجوب؟ أو نقول: حُكمه خکم ما عُلم أنه صلح؟ وقد ذکرنا في 
الصلح في (القسم الرابع): أنه يجب نقضها على الأصح› وفي (القسم 
الخامس): أنه یج تبقیتها على احتمال فیه. 

۹- فليس لنا ما يجبٌ فيه التبقية إلا هذا على ما فيه من 
الاحتمال. 

۰- لكن هذا إنّما هو فيما إذا كان البلد لهم وهُّم یُوَدُون 


(۱) في هامش الأصل: «البلاد التي اختثلف في فتحها: صُّلحًا أو عَنوة». 
(۲) انظر: «أسنى المطالب» (4/ ۰)۲۰۲ وسبقت ترجمة الجوري. 
(۳) فى «وفاء العهود»: «واختلف». 

600 في «وفاء العهود»: ایرجح». 


خراجًاء وذلك الخراج جزیه - کها صرّح به الشّيخ آبو حامل- لاا 
فالدار -حيئنئذل- لهمء ولكنهم تحت قهرناء وهذه صفة دار الكفر التي 
يُطلق عليها دار إسلام باعتبار ما -كما قدَّمنا في (اللقيط) -. 

۱- وليسَت كالبلاد المعهودة للمسلمین ولا تعرف في البلاد 
-الیوم- شيئًا بهذ الصّفة إلا أن يكون في آماکن بعيدة عنًا. 

فتلخّص لنا من هذا: 

۲ أن هذه البلاد التي هي" بلاد الإسلام -كالديار المصرية 
والبلاد الشامية على قول مَن يقول: إِنّها عنوة- لیس فيها كنيسة واجبة 
الابقاء؛ بل يجوز لإمام المسلمين”" -إذا رأى المصلحة في هدمها- أن 
يهدمّهاء وعلى قول من يقول: إنها صلح» إن كانت من (القسم الرابع)؛ 
فهى واجبة الإزالة. 

وان كانت من (القسم الخامس)؛ فواجبة الإبقاءء وهي في الظاهر 
ليست من (القسم الخامس)؛ لأنها -الان- في أيديناء لکن؛ يُحتمل آنها 
كانت في آول الفتح کانوا منفردین بالید. والملك فیها [لهم]( ثم 
انتقل عنهم إلى المُسلمين ما هو -الیوم- في أيدي المُسلمین؛ فیستمر 
خکم ما بَقي بأيديهم وکنائسهم على ما كان علیه فيجبُ تقریرهم علیه. 

۳ - هذا الذي ليس -عندي- لهم وجه في استحقاق التقریر الا 
هذاء وإذا احتمل(*) ذلك واحتمل غيره» وغیره هو الظاهل واليد لنا 
-لا لهم- على مُطلق الدار؛ ألا تری نا نحکم بإسلام اللقیط؟ وإِنَّما 


)١(‏ في «وفاء العهود»: امن هذه». 
(۲) في «وفاء العهود»: ١بين»!!‏ 
(۳( في «وفاء العهرد»: «للومام». 
(€) زيادة من وفاء العهود». 

(6) في «وفاء العهود»: «واحتمل». 


تخرج عن آیدینا ما كان لهم ملک" خاصًا معلومّاء أو ملكا خاصًا بیدٍ 
خاصّة؛ کدار -ونحوها-. 

4 - أمّا الكنائس والبيّع والصوامع"؛ فلا يد عليها خاصّة؛ 
لأنهم لا يدّعون ملكهاء فهي في يد إمام المسلمين لا في يدهم؛ فلا 
يأتي فيها التعليل بكونها لهم. (فلا تكون)”'" واجبة التقریر» فيُحتمل أن 
يُقال: القول قولهم في أنَّها كانت بالصفة التي قلنا إنها واجبة التقرير؛ 
فلا يجوز التّعرض لهدمهاء ويحتمل أن يُقال: لا يُقبل قولهم في ذلك؛ 
لأنه لا يد لهم خاصّة عليهاء واليد الخاصّة هي المُقتضية قبول القول. 

٥‏ ۲- فهذا حسن وهو محل مُشكل. وانما شك على عن حرق 
آنها فعحت صُلحَاء أمّا من يَجزم بأنّها [فتحت]؟ عَنوة؛ فلا إشكال 
عندة في جواز هدمهاء وقد قدَّمنا عن الشيخ أبي حامد الجزم تا الشام 
عَنوة» وهو المشهور فيما عدا دمشق من أعمالها البرانية(» وفيما عدا 

5 - ومن هنا؛ توق | لشيخ تقي الدّین بن دقيق العيد في هدم 


کنائس الديار المصرية؛ لأنه لم یثبت -عنده- أنها عنوة(. 


(۱) فى «وفاء العهود»: «ملگا لهم». 

(۲) فى هامش الاصل: «الکنائس والبیع لا يد علیها لأحد». 

(۳) فى «وفاء العهود»: «فیکون». 

250 زيادة من «وفاء العهودا. 

(۵) فى «وفاء العهود»: «الدانية». 

(1) قال ابن عُبِيّة في «وفاء العهود» (873/ ب و87/ أ- نسخة المكتبة الوطنية 
العبرية) أو (ص ۵4۸ - 1٩‏ بتحقيقي): «قلت: فلا يتأنّى ما ذكره فى 
كنيسة اليهود؛ لما تقدم» ولأن الكلام إنما هو في كنائس النصارى -كما 
تقدم أيضًا-؛ فلا يلتبس على أن قوله في الاستثناء: «وهو المشهور فيما 
عدا دمشق... وبيت المقدس» هو الصحيح بالنسبة إلى فتح أمير المؤمنين = 


عشف الدسانس في تر میم الکنالس 


ء فصل 
۷ - قال الشيخ آبو حامد(): «وکل موضع أقررناهم على بيعةٍ 


أو كنيسةٍ في دار الاسلام. فان انهدمت أو انهدم شي؛ منها؛ فهل لهم 


عمر-رضي الله تعالی عنه-» وقد نقضه الکفار -کما تقدم- وبقیت الدار 
بايدي الکفار اثنين وتسعین سنة -کما تقدم-» یسکنها النصاری ليس إلاء 
حتى فتحها صلاح الدين -على ما تقدم- فالكنائس بها تهدم إذا شاء الإمام 
هدمهاء وتبقية صلاح الدين قمامة ليست بحجة؛ إذ هو لدفع المفسدة في 
ذلك الوقت. فإذا رأى الإمام هدمها؛ كان له ذلك ولو أن أحدًا من المسلمين 
هدمها؛ لا تجوز إعادتها بوجه -أصلا-» هذا هو المذهب» والذي يجب أن 
يفتى به» غير أن في هدم مثل قمامة -بغير إذن الامام- نظرّا؛ لما يترتب 
على ذلك من الفتنة؛ فان النصارى أهل قوة» والمسلمون إذا رأى الامام 
ضعفهم عن مقاتلتهم» ورأی المفسدة في الهدم؛ ليس لأحدٍ الاقدام على 
الهدم المفحش -والحالة هذه-. 

وأما اليهود -لعنهم الله-؛ ذ فهم أهل ذلة وصغارء وليس لهم كنيسة تبقى 
E‏ > فإذا أحدثوا شيئًا من ذلك؛ تعين 
الهدم آذن الإمام أو لم يأذنء وليس للإمام المنع من ذلك». 

قال أبو عبيدة: صدقت يا إمام! وهذا في زمنك» أما اليوم؛ فهم أهل سطوق 
ا ا 
وبنائهم الكنائس في بلاد المسلمين» بل في جزيرة العرب! فلا قوة إلا بالله! 
قال ابن عبية: «فإن النصارى لو أحدثوا كنيسة؛ كان لآحاد الناس أن يهدمهاء 
فاليهود بطريق آولی» وإنما الكلام في قمامة التي وقع عليها الشرط في 
صلح أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- على إبقائهاء ورأى صلاح 
الدين المفسدة في هدمها؛ فأبقاهاء فالنظر فیها للامام هذا الذي يتعين 
القول به» ومن قال غير ذلك؛ فقد خالف المذهب -نقلًا ودلیلات وأخطأ 
خطأ يخشى عليه منه أمرٌ عظیم. نسأل الله -تعالى- العافية» وحسن العاقبة». 


(۱) انظر: «فتاوی السبكي» (۲/ € 4). 


؟- فصل: اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنانس التي آقررناهم ليها ___ 


أن يُجِدّدوا أو يُصلِحوا؟ فيه وجهان. 

قال آبو سعيدٍ الاصطخريٌ”'': لیس لهم ذلك؛ لما روينا عن عمّر 
أنه تب في كتابه: «وأن لا يُجدَّدوا ما خرب منها»”". 

قال أبو سعيد: إن تَشَّعّتْ السورء فبنوا داخل الكنيسة حائطاء حتى 
إذا سقط الأول بقي الثاني؛ لم نمنعهم !۳" منه 

والوجه الآخر -وهو المذهب-: أنَّ لهم ذلك؛ لأنّا قد أقررناهُم 
ی لمعنو N‏ معنا امه فان لاه لا تفه 
على التأبيد». 

قال عَلِنٌ السُبكئٌ -عفا الله عنه-: 

۸ - احتجاج أبي سعيدٍ الاصطخري بكتاب عمر عه 
احتجاج صحیح. وقوله -مع ذلك-: (إن تشعّث السور. فبّتوا داخل 
الکنیسة» لم أفهمة جیذا! 


< (۵) ,+2 9 5 ۰ 7 
والرّافعي”'' نما ذکره -كما سيأتي- في التفريع على جواز 
العمارة وإخفائهاء أما مع منع العمارة؛ فعجيب! إلا أن يُقال: إن لهم 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار 
الاصطخريء شيخ الشافعية» أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه ولد سنة 
4ه كان ورعًاء زاهداء متقَلَلا من الدنياء وله تصانيف مفيدة؛ منها: 
کتاب «القضاء)ء مات ره في جمادى الآخرة سنة ۳۲۸ه. 

ا : «البداية والنهایة» (۱۵/ ۰۱۱۸ اتاریخ بخداد» (۸/ ۰6۲۰ 
سير أعلام النبلاء» (۰)۲۵۱/۱۵ «طبقات الشافعية» (۳/ ۲۳۰). 

( سبق تخريجه. 

(۳( في الاصل: ایمنعها!» ووضع فوقها «کذا» والمثبت من وفاء العهود». 

)٤(‏ فى «وفاء العهود»: «فيه لم*. 

(0) «الشرح الکبیر» (۵۳۹/۱۱). 


كشف الدسانس في ترمیم الكنالس 


التصرّف''' داخل الكنيسة بما شاؤواء وفيه تضييق عليهم. 

4- وَأمًا الاحتجاج للوجه”" الثاني -الذي قال إنه المذهب- 
ب «أنّا أقررناهم على التبقية» وَلو منعنا العمارة لمنعنا التبقیة»؛ فيُقال 
في جوابه: 

أمَا المقدمة الأولى -وهي نّا بقيناهم» -؛ فنستفهم”": هل 
بقيناهم جوارًا أو وجويًا؟ 

فإن قال: «جوارًا»؛ فَمُسلّم ولا يلزمٌ ین ذلك أن يجب عليناء ولا 
أن يلزمنا إدامة التبقية. 

وان" قال: «وجوبّا»؛ فممنوع. 

وأمًا المقدمة الثانية -وهي «أنّا لو منعنا العمارة لمنعنا التبقية»- 
فممنوعة؛ لأنَّ التبقية معناها: إبقاء ذلك الشيء ء الذي كان موجودًا من 
أصناف البناء وتألیفه. لا يُتعرّض له بهدم( ولا إزالة» ومنع التبقية: 
إزالتها أو هدمهاء ونحن لم نفعل شيئًا من ذلك. 

۰ وأمًا العمارة: فإحداث شیء جديد من أصناف عمارة 
اه SD‏ هر ا ل 
وتلیف"؟ فلا يلزم من منعه منع التبقية» نعم؛ يلزم منم في نوع ذلك 
البناء» ونحن ما التزمنا لهم ابقاء نوع ذلك البناء؛ بل سشخصه ‏ ولا پلزم 


(۱) بعدها في «وفاء العهود»: افي". 

(۲( فی «وفاء العهود»: «بالوجه». 

(۳( في اوفاء العهود»: «أبقيناهم؛ ؛ فتستفهم). 

)٤(‏ كذا في «وفاء العهودا» وفي الاصل: «إن» دون واو قبلها! 

۹2 في اوفاء العهود»: : «پعدم. 

(5) في «وفاء العهود»: «وأمّا العمارة: : فإحداث عمارة وتألیف شيء جدید من 
اصنافها وتألیفها». 


من وخوت إنقناء الشخص وجو ابقاء النوع؛ فغلم أنَّ هذه الحَجّة 
ليست بصحيحة واذا بطلت الحُجّة؛ بطل ما احتَج (بها علیه)(۲)؛ 
فیبطل کون هذا هو المذهب-آعنی: المذهب الصحیح -. ولیس معنا 


(۳) 


نص ین صاحب المذهب به 

-0١‏ فدعوی کونه المذهب و ودعوى كونه الصحيح 
ممنوعة؛ بل الصحيحٌ الذي یقوم عليه الدلیل خلافه. 

۲ - واستفدنا من کلام السشیخ آبي حامدٍ -هذا- فائدة عظيمة؛ 
وهي أنَّ الوجهين جاریان في صورتین: 

آحدهما: إذا انهدم بعض الكنيسة. 

والثانية: إذا انهدمت كلها . 

وأ الوجهین جاریان في جواز تمكينهم من العمارة في الصورتین؛ 
فلا قوق بين الترمیم والعمارة على ما صرح به اليح بو حامد -ها 
هنا-. 

۳- والرافعي كناك قال(۳: «وحیت قلنا: لا يجوز الإحداث» 
قح نا ابقاء الكنيسة؛ فلا منع من عمارتها إذا ا وهل a‏ 


)۱( سقط من «وفاء العهود؟. 

(۲) فى «وفاء العهود»: لبه لها». 

(۳) سقطت «به» من «وفاء العهود!. 

)٤(‏ في هامش الاصل: «انهدمت کلها». 

(۵) «الشرح الكبير» (۵۳۹/۱۱). 

(1) نقله عن التقي السبكي: أبو زرعة العرافي؛ فقال في «تحرير الفتاوي» 
(۳/ ۳۵۵) ما نصه: «إن الشیخ آبا حامد قد حکی الخلاف في ذلك» ولیس 
مجزومّا به؛ پل مختلف فیه» والحق المنع» وقال في تعبیر الرافعي -وغیره- 
بالجواز: «إِنَّ فيه تسمٌّحَاء والمراد: عدم المنع؛ فان الجواز حکم شرعي» 
ولم يرد الشرع باباحة بقاء الکنائس»» وادعی أن الامة مجمعة على نا لاد 


في ترميم الكنانس 


إخفاءَ العمارة؟ فيه وجهان: 


آحدهما: نعم؛ لان اظهازها مره وريه من الاتخدانخه: 

وأصخهما( -وهو المذکور في «الوجيز»" -: انه لا بأس 
بإظهارهاء كما لا بأس بابقاء الکنيسة» فعلی هذا؛ يجوز تطیینها من 
داخلٍ وخارج» وتجوز إعادة الجدار الساقط . 

وعلی الأول؛ يُمنعون من التطبین من خارج» ولذا آشرف الجدار !۳ 
فلا وجه إلا أن یبنوا جدارًا داخل الکنيسة. 

وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع؛ فينتهي الأمر إلى أن لا 
یبقی من الکنيسة شي ء. 

ويُمكن أن يكتفي من یقول بوجوب الاخفاء؛ بإسبال سترء 
اغا فخ انان من وراه او یکره إيقاعها فق امن 

4- وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة + فهل لهم إعادتها؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال الاصطخري وابن أبي هريرة”"؛ لأنَّ الإعادة 


= نأذن في ذلك. قال: «وفرق بين الإذن وعدم الاعتراض»». 

(۱) سقطت من «وفاء العهود!. 

(۲) (ص 44۸). 

۳۱( بعدها في «الشرح الکبیر»: «على السقوط». 

)٤(‏ زيادة من «وفاء العهود. 

(۵) زيادة من «وفاء العهود. 

() في هامش الأصل: (هدمت كلها وأعيدت». 

(۷) هو الإمام أبو علي حسن بن الحسين بن أبي هريرة» الفقيه الشافعي البغدادي» 
وهو أحد مشايخ الشافعية. وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب» توفي 
بذ ننفت سنة 56 ۳ه. 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۸/ .)١517‏ «وفیات الأعيان» (۲/ ۰0۷۲ = 


۶ فصل: اذا انهدمت آوانهدم شيء من الکنانس التي آقررناهم علیها 


ادا کس 


و أصخهما: : تعم» ویروی عن أبى حنيفة ۳ ۳ َيجَهْمَاانَكُ؛ أن 
الكنيسة مُبِقَاةٌ یت پل صقان تاه 

0 ۲- - فانظر كيف جزم الرافعي بعدم المنع من الترميم» وليس 
كما قال؛ بل فيه الوجهان -كما صر ح به الشَّيخَ أبو حامدٍ -» وحکاية 
الرافعي الوجهين في إعادة الكنيسة كلهاء والمنع عن الاصطخري. 
والشیخ آبو حامد حكى عن الاصطخري في الصورتین والمُثبت 
يُقدّم““ على النافي فضلا عن الساکت. والرافعي لم ين الخلافَ؛ 
بل سكت عن حکایته» ولأجلٍ كلام الرافعي؛ كنا نتوقف في فهم كلام 
«التنبيه)(*2. 

وقوله: «ولا یمنعون من اعادة ماا ستهدم منهاء وقيل: یمنعون»؛ 
تایه ها ان کون اك نهولا تهون وين | سا ره 
استهدمت من جنس الکنائس؛ فتکون -کما قاله الرافنعي من حكاية 


= «الوافي بالوفیات» (۱۱/ ۰64۲۳ سیر آعلام النبلاء» (۱۵/ ۰۲۳ «طبقات 
الشافعية الکبری» (۳/ ۹۲۱ ۲). 

)١(‏ انظر: «المهذب» (۲/ ۳۲۷ «روضة الطالبین» (۱۱/ 0۳۲ «الحاوي 
الکبیر» /١5(‏ ۳۲۳). 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۱۶ «فتح القدير» (1/ ۵۸). 

(۳) انظر: «المفني» (۲۱/۱۳). 

(4) في «وفاء العهود»: لمقدم». 

(0) «التنبیه» (ص ۲۳۸). 

(1) ظاهره ما حکاه السراج البلقيني في اتصحیح المنهاج» (ق 4۱۷) عن «الأم» 
)۲٠٠١ /٤(‏ والماوردي في «الحاوي الکبیر» 8 ۲۱ والروياني في 
«بحر المذهب» (۳۷۰/۱۳) من جواز تقريرها فيما فیح عَنوة؛ لأن إعادة ما 
استهدم فرع جواز التقرير؛ كذا في «تحرير الفتاوي» (۳/ ٤‏ ۳۰). 


الدسالس في ترمیم الكنالس 


الوجهين- فى إعادة الكنيسة الكاملة خاصة وساکتا عن الترمیم الذي 
7- ويُحتمل أن يكون المُراد: ولا يمنعون من إعادة ما استهدم 
من الكنيسة مما إعادته ترميم لهاء وقيل: يُمنعون؛ فلا يكون فيه 
تعرّض لاعادة الكنيسة الکاملة قد يجزم فيه بالمنع. 
۷- ويحتمل أن يكون فيهما -كما صرّح به الشَّيِحْ أبو حامد-؛ 
فليُحمل عليه؛ فان «التنبيه» -على ما يُقال- مأخوذ من «تعليقة الشَّيخْ 
أبى E‏ 


۸ وقد اغترٌ شيخنا ابن الرفعة بما فهمة من كلام الرافعي؛ 
فحمل کلام «التنبیه» في «الكفاية»" على المعنی الأولء وقال: «و لا 
خلاف أنّهم لا یُمنعون من إعادة بعض جدرانها التي استهدمت). 

4 - وسبب ذلك: أنه لم يقف على کلام الشّيخ آبي حامدٍ. 

۰- وفي «المطلب»"** مال إلى إثبات وجه ثالثِ من غير نقل 
عنده. إلا قول الماوردي"۴ الذي سنحکیه في الانهدام والاعادة 
ولش هو المسالة: 

۱- وأنا أزيد وأقول: إِنّ لفظ (الاعادة) يقتضي أنَّ المُعَّاد هو 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «ما». 

(۲) انظر: ما زبرناه في المقدمة (ص۸) من كلام ولي الدين العراقي في «تحرير 
الفتاوي» (۳/ 6 ۳۵- ۳۵۵). 

(۳) «كفاية النبيه» (1۸/۱۷). 

() «المطلب العالي» ( ص۱۷۱ - ۰۱۷۷ مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة 
ماجستیر من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عام ۱6۳۶ - ۱)۳۵هه 
للباحث محمد بن أحمد بن حسين الوصابي). 

(۰) «الحاوي الکبیر» /١14(‏ ۲۳ ۳). 


إذا انهدمت آو انهدم شيء من الکنالس التي آقررناهم علیها 


الأعيان القديمة من طوب وخجر -ونحوها-؛ كما إذا سَقطت فیعید 
تأليفهاء أمَّا آعیان جدیدة؛ فليس إعادة؛ بل عمارة جدیدة. 

۲ فإذا تمسّكنا بكلام «التنبيه» ومّن وافقه؛ فقول الذي ا 
یمنعون منه -علی ما قال- هو الاعادة وهو التأليف -فقط-؛ لأن 
اعادة الأعيان المعدومة لا يقدر عليه غير الله -سبحانه- وهذا هو 
الترمیم الذي دل کلام «التنبیه» -ومن وافقه- على آنهم لا يُمنعون 
مله . 

۲۳- فمّن ادَّعى أنَّ مذهب الشافعي: آنهم لا يُمنعون من العمارة 
والترمیم بأعيان جديدة؛ فعلیه نقل ذلك من کتاب صريح. ولا يُكتفى 
بلفظ (الاعادة)؛ لما بيّناه» فهو عليه لا له ولا بلفظ (الترمیم)؛ لأنه 
قريبٌ من ذلك. ولا یال فى العُرف لبنائه (جدارًا كاملا أو سقفا 
کاملا)(: ترمیم وتجدید ما ب -کما هو لفظ الحدیث-. 

٤‏ - وشروط عمّر ظاهرة في تجدید أعيان؛ فينبغي أن يُقطع 
بمنعه» ویْجعل مَجل الخلاف الذي أراده صاحب «التنبيه» -وغيره- 
في الترميم الذي لا یکون فيه تجديد عين. 

06- وحینتذ؛ لا يبعد؛ لأنَّ تلك الأعيان قد يُقال: إنه التّزم 
بقاؤهاء فإعادتها إلى أماكنها؛ طريقٌ في الابقای فهذا بحث”© حر كناه» 
ونحن نختار ذلك. 

eT‏ ۱۳۹5 : آنا حيثٌ منعنا الترميم؛ مُرادنا به ما يتبادر 
أنه باعیان أخرى. وحیثٌ جوّزنا(*؛ أنه ليس بأعبّانٍ آخری» فیوافق على 


() بعدها في إحدى نسختي «وفاء العهود»: «علیه». 
(۲) في الأصل: «جدار كامل أو سقف كامل». 

(۳) فى «وفاء العهود»: «البحث». 

0 في «وفاء العهود»: «جوزناه». 


E ۱‏ كشف الدسالس في ترمیم الحکنالس 


آنهم لا يُمنعون -على الأصح-؛ كما قاله شاجب الد 
۷ - ولا يبعد جريان الوجه الآخر؛ |ذلالا لهم. ولانه زيادة فعل. 
۸- فقد تحرّرت هذه المسألة ولنرجع إلى الجري مع 
الأصحاب في ظاهر عبارتهم؛ فنقول: 
6 - استدلال الرافعي”" لما قال إنه الأصح من جواز الإعادة: 
«بأن الكنيسة ُبقاءً لهم؛ فلهم التَصرّف في مكانها». 
ُقال في جوابه: لا شك أنَّ مكانها وهي في نفسها؛ غير مملوكةٍ 
لهم ولو كانت مملوكة لهم؛ لكان لهم بيعهاء وإِنّما هي ومکانها 
ملك لله حول كانت حين بُنيت -قبل نسخ ذلك الدَّين وتبديله- 
من بيوت الله -تعالی- داخلة في قول الله -تعالى-: « ولا دقع الله 
الاس بعصم ين هدت صَوَِِمُ ويم وصلوت وَمسدِيِدٌُ بذک فيا اسم اله 
)١(‏ «العنبیه» (ص ۲۳۸). 
ولخّص آبو زرعة العراقي في «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۰۵) کلام المصنف 
-هذا- وفارنه باختيار شيخه البلقيني الکبیر؛ فقال: «ومن تمام تحقیقاته: 
أنه ادْعی أن من جوز الترمیم والاعادة بما تهدّم نفسه لا بالات جديدة» قال: 
«وذلك هو مدلول لفظ (الإعادة) و(الترمیم)» وطالب من يدعي خلاف 
التمکین والحق -عندي- خلافه»» قال في «التوشیح»: «ومن واضحات 
آدلته: قول عمر تلع في شروطه: «ولا یجدد ما خرب منها»»» قال: «فهذا 
پقتضي عدم تجدید ما خرب من الکنائس سواء أكان الذي خرب کنيسة 
بجملتها أم بعض كنيسة» انتهی. 
وقال شبخنا الامام البلقيني في «حواشیه»: التحقيق -في ذلك- ما صححه 
الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۱/ ۳۲۱): أنه إن صارت دارس؛ فلا 
تعاد؛ لما فيه من معنى الإنشاء؛ وإن بقي منها جدران وآثار؛ أعيدت». 
(۲) «الشرح الکبیر» (۱۱/ .)٥١۹‏ 


۶ فصل: اذا انهد 


دمت آو انهدم شيء من الکنانس التي أ آفررناهم علیها ۱ 


كديرا 4 [الحج: ۰ ثم صارت من بیوت الشیطان؛ یکفر فيهاء ويُذكر 
فيها أنواع الصَّلال والصَّدّ عن سبيل الله”'". 


(۱) قوله -تعالى-: يذ فيا € «الأقرب أنه مختص بالمساجد؛ تشريفًا لها بأن 
ذكر الله يحصل فيها كثيرًا»؛ كذا فى «تفسير الرازي» (۰)۳۱/۲۳ وبنحوه في 
«تفسير القرطبی» /١17(‏ 0.0977 
وأما ما عداها؛ فلا يذكر بعد بعثة رسول الله ية الله فيها- البتة-! 
اا ا ل ا الا 
«قوله -تعالى- : #يذكر فا ا سم أنه کی 4 إما أن يكون مختمًا 
بالمساجد؛ فلا یکون في للك اخبار بان اسم ل یذکر کی في البيع 
والصوامع. وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجمیع؛ فلا ریب أن الصوامع 
الب ENR Cm e‏ 
یبدل». 
ثم يقول بعد ذلك: «وقد قیل: إنها بعد النسخ والتبدیل یذکر فیها اسم الله 
كثيرّاء وان الله يحب أن یذکر اسمه. 
قال الضحّاك: «إن الله يحب أن يذكر اسمه وان كان یُشرك به»؛ يعنى: إن 
المشركٌ به خيرٌ من المعطّل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال»» وقال 
على إثره -وهذا هو الشاهد-: 
«وأهل الكتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم» 
وانتصرت الفرس؛ ساء ذلك أصحاب رسول الله وء وكرهوا انتصار الفرس 
على النصاری؛ لأن النصارى أقرب إلى دين الله من المجوسء والرسل 
سس وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير 
الخیرین على آدناهما -حسب الامکان- ودفع شر الشرین بخيرهماء فهدم 
صوامع النصاری وبیعهم؛ فساد إذا هدمها المجوس والمشركون. وأما 
إذا هدمها المسلمون وجعلوا آماکنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ 
فهذا خير وصلاح»» ونحوه في «تلخيص الاستغائة في الرد على البكري» 
2220 
فالآية دلت على الواقع» ولم تدل على کون هذه الأمكنة -غير المساجد- 
محبوبة مرضية له. = 


كشف الدسانس في ترمیم الكنالس 


۰- واحتملنا إبقاءها؛ لما فيه من ترغيب أهلها في الاسلام 
فإذا أعدّمها الله» وصار مكانها براحًاء لا ملك عليه لأحد؛ بل هو لله 
-تعالى- أو للمسلمين؛ كيف يُمكن أعداء الله -تعالی- من بناية بيت 
للكفر والضلال والتثلیث والصّلبان. 

۱- هذا لا يقوله فقیه ونحن نره الشافعي من عن الرأضى 
به» فضلا عن أن بقوله. 

فتلخّص من هذا ': 

۷۲" - أن الأصح: أنه لا يجوز التَرمِيمٌ ولا الإعادة؛ كما قاله 
الاصطخري ار تل لنا تمکينهم من ذلك. وذلك ین جملة 
الصّغار اللازم لهم فان رَضوا بذلك وانقادوا له والا؛ فلا حاجة بنا 
الیهم ولا إلى استمرار ذمتهم”". 

والوجه الثاني : 

۲ تاقل راز تک ا د 
فاسد وهو -مع ذلك- حقيقته(" ' عد م المنع. 

1 - بمعنی: : آهم إذا فعلوا ذلك في أنفسهم؛ لا يُتعرّض لهمء 
كما لا يتعرض لهم إذا شربوا الخمر؛ لأنَّ لا منهما معصية أقررناهم 
ف 

۵- وليس معنى إقرارنا إياهم عليها: الإذن لهم فیها؛ لأنا لا 


= وانظر: «المحرر الوجیز» (6/ ۱۲۵ «تفسير البيضاوي» (4/ ۰6۷۳ «أحكام 
أهل الذمة» (۱۱۱۹/۳). 

(۱) في هامش الاصل: «تصحیح». 

(۲) في «وفاء العهود): ادینهم». 

)۳( في «وفاء العهود»: «حقیقة). 

2 زيادة من إحدى نسختي «وفاء العهود». 


۶ فصل: اذا انهدمت آو انهدم شيء من العکنانس التي آقررناهم علهها _ 


نأذن في حرام لکنا" نتركهم وما هُم علیه. 

7- ولا شك أنَّ بناء الكنيسة وإبقاءها أعظمُ من شرب الخمر؛ 
لأنهما اشتركا في معصية الله» وزادت الكنيسة بما فيها من الكفر 
والضلال. 

۷ ولهذا؛ نجد في كلام أكثر الأصحاب «لا يُمنعون». ولم 
يقولوا: «إن لهم ذلك». وان قاله بعضهم -كما وقع في بعض كلام 
الرافعي» و کلام الشّيخ أبي حامد» وكلام النووي في «المنهاج» -؛ 
فذلك من باب التَسمُح في العبارة والاختصار والاحالة على ما يفهمه 
الفقهاءء ولهذا؛ عبارة «المُحرر »۳۱ مُحررة؛ حیث قال: «وليس لهم أن 
یحدئوا كنيسة في البلاد التي آحدئها المسلمون والتي أسلم آهلها(*. 

۸- وأمًا(* التي فُتحت عَنوةٌ فان لم يكن فیها كنيسةٌ؛ لم يكن 
لهم بناؤهاء وان كانت؛ فالأصحٌ أنه لا يجوز تقريرهم عليهاء والتي 
متحت صُلحَاء إن فُتحت على أن تكون رقاب الأراضي لناء وهم 
يسكنون بخراج» وشرطوا إبقاء الکنائس؛ جاز. 

۷۹- وان أطلقوا؛ فالأشبه المنغ» وان" مُتحت على أن تكون 
لهم؛ قُرّرُوا(" على ما فيها ِن الكنائس» ولا یمنعون من الاحداث 
-أيضًا- على الأظهر». 


)١(‏ فى «وفاء العهود»: الکن». 

(۲) ستأتي عبارته -قريبًا-. 

(۳) «المحرر» (۳/ -٠١١١‏ ۱۵۱۷) أو (ص 6۷:- ط الکتب العلمیة). 

)٤(‏ بعدها في «وفاء العهود»: اعلیها». 

(6( پعدها في «وفاء العهود»: «البلاد»۰ ولیس لها و جود في مطبوع «المحرر». 
() في «وفاء العهود»: «فان». 

(۷) في «وفاء العهود»: «قروا). 


سای کی اس الا 

۰- وعبارة «المنهاج»(۱: «ولهم الاحداث -في الأصح-»"؛ 
فعدل عن «لا يُمنعون» إلى «ولهم الاحداث» ولیس بجید؛ لما نبهنا 
علیه؛ لأن عدم المنع أعمٌ من الاذن. 

بل أقول: ان قوله: «ولهم» يقتضي أن ذلك حقٌّ لهم» فهو أعظم 
من الاذن!! ومذا لم يَقُل به أَحدٌ. 

۱ - فلا يُغتر باطلاق هذه العبارات7"؛ فالتحریر ما قلناه. 

۲ وعبارة ابن الصباغ کعبارة «المنهاج»؛ فیجب تأویلها 
-أيضًا-» ولم يَذكر ابن الصباغ مسألة الترمیم؛ وإِنَّما ذکر مسألة اعادة 
الكنيسة إذا انهدمت -کلهات وذّكر الوجهين فيها من غير تصحیح"*. 

۳- وعن الماوردي(" أنَّ الأولى من لوق ارهد في 
إصلاح ما استهدم من الكنائس» أن ينظر: فان صارت دارسة مستطرةة 
كالموات؛ لم يَجُز؛ لأنه استئنافٌ إنشاءء وان كانت شَّعبةٌ باقية الآثار 
والجدار؛ جاز لهم بناؤها”". 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱). 

(۲) قال السبكي موضخا ومبینا قول «المنهاج»: (ولهم الاحداث في الاصح): 
«إن فيه -أيضًا- تجوژا» ومراده: عدم المنع»» قال: «وعبارة «المحرر» سالمة 
من ذلك»؛ نقله عنه أبو زرعة العراقي في «تحریر الفتاوي» (۳/ «(Foo‏ 
وانظر: «مخني المحتاج» .)٠٠١ /٤(‏ 

)۳( كذا في الأصل› وفي اوفاء العهود»: «العبارة». 

(:) «الشامل» (ص ۲۳۵ - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ٩۱۱ه»‏ للباحث محمد فؤاد بن 
محمد أريس). 

(6) «الحاوي الکبهر» /١5(‏ ۳۲۳). 

(5) في «وفاء العهرد»: امستطر فة. 

(۷) هذا اختيار البلفيني الكبير» انظر: «تحرير الفتاوي» (۳/ ۳۵۵) لتلميذه أبي > 


: اذا انهدمت أو انهدم شيء من الكنانس التي أقرر رناهم علیها 


۶ فصل: 


-٤‏ فأمًا ما ذکره من أن المنم فيما إذا ُرست؛ فنحن تُوافقه 
عليه» والتمكين -في تلك الحالة- بإعادتها قبيحٌ جدًا. 

۵- وأمًا ما ذكره فى السّعثة الباقية للآثار والجدار؛ فلا توافقه 
علیه؛ بل نقول بالمنع فيه -أيضًا-؛ إعلاءً لكلمة الإسلام» وصَغَارًا 
للنصارى. 

۰۲- وقوله: «جاز»؛ ينبغي تأويلها كما آوّلنا كلام الشيخ ۳ 
حامدٍء وابن الصَّبَّاءْء والنووي وکل مَن آرسل هذه العبارة -ونحوها-. 

۷- وقوله: «لهم»؛ تُخمّف المواخذة عليه" إذ لم يُطلق 
الجواز؛ لثلا یتوهم أنه لناء ومعاذ الله! بل هو حرامٌ عليناء فمعنی الجواز 
لهم: تمكينهم منه؛ بمعنی: عدم الانکار علیهم إذا فعلوه. فعلی هَذا 
يُحمل جمیع ما ُوجد ین إطلاق هذه العبارة وَمثلها في كلام الأصحاب. 

AA ۰‏ وعذرهم في ذلك: أنه ليس مَوضع تحریر العبارة» ویعرفون 
أَنْ هذا أمرٌ ظاهرٌ لا یَخفی عن الفقهاء ولیس حدیثهم مَع العوام. 
۵۹- فلا يَغتر المُفتي في إطلاق مثل ذلك؛ لانْ المُفتي بکلامه(۳ 


)۱( زيادة من (وفاء العهود. 

(۲) یخففها -أيضًا-: استخدام الامام الشافعي لهاء قال السراج البلقيني في 
«تصحیح المنهاج» (ق 4۱۷- نسخة دار الکتب المصریة) معلقًا على عبارة 
«المنهاج»: «قوله: «أو لهم قررت» ولهم الإحداث في الأصح» يقتضي 
أن الخلاف وجهان وليس كذلك! ما صححه هو نص الشافعي في «الأم» 
[0/ 4۹6-ط الوفاء] في ترجمة (تجديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة 
في الأمصار)ء قال الشافعي: «وإن كانوا في قرية يملكونها منفردین؛ لم 
یمنعهم إحداث كنيسة»» فكان ينبغي أن يقول المصنف: «ولهم الإحداث 
على النص». 

(۳) كذا فى «وفاء العهود» وفي الأصل: «کلامه. 


شف الدسانس في ترمیم الکنالس 


مع العوام یفهمون منه ما لا يفهم الفقهاء فيجبٌ على المُفتي أن لا 
يُطلق هذه العبارة» ولا یستعمل الاذن, ولا التمكين» ولا الجخواز. ولا 
الاباحة؛ بل حيبت اضطر -إذا رأی عدم المنع في ذلك-؛ أن یقتصر 
علی عبارة (عدم المنع) فذلك هو الذي يخلصّه على الوجه الضعیف. 

۰- فان استعمل لفظ (الاذن) -ونحوه-؛ أخطأ -بلا خلافی- 
في (مخاطبته للعامي) ۲ بذلك واستح الانکار علیه وإذا لم يكن 
ممّن یفهم ذلك؛ خرج عن آهلية الفتوی. 

۱ - واأمٌا نقل الرافعي جمَُلمّهُ: «أنَّ اعادة الكنيسة المُنهدمة 
پروی عن آبی کف واحمدا: ققد كنا أن عن احمد روایتین ۳۱ 
فمن أصحابه من جعلهما مُطلقتين» فالذي ذکره الرافعي ماه احدی 
الروایتین على طريقة هؤلاء الذین أخذوا باطلاق الروایتین. 

۲- وین أصحابه -کما قدّمناه- من جَمَع بين الراویتین 
وجعلهما مسألتین: فالرواية بالجواز جعلها في ترمیم ما تشكّث. 
والرواية بالمنع جعلها في إعادة الکنيسة المنهدمة. وهذه الطريقة 
أحسن» وينبغي أن تکون هي الأصح في مذهبه. 

۳ - فيُعلم من ذلك: أن الرواية التي ذكرها الرافعي عنه ليست 

هي المعمول بها عنده. وان كان نقلها صحیخا. 


۶6 - وأحمد وئ ا رای مي م 
بغداد» وقد علمت ما ذَكره الشَّيخْ أبو حامد فیها. 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «مخاطبة العامي». 

(۲) سيأتي للمصنف تأويل الإعادة في كلام الإمام أبي حنيفة وأصحابه على آنها 
إعادة الأعيان الأولى» وهناك توثيق مذهبه. 

(۳) انظر: «المفني» (۱۳/ ۰۲۱ «الانصاف» (4/ ۲۳۷). 


۶ فصل: إذا انهدمت أو انهدم شيء من الکنالس التي أقررناهم علیها 


06- ورآیث صاحب «المغني»“ -من الحنابلة- ذَكر الروایتین 
عل انیت كينا دک صاخ «الغان ۱ ين أصعاننا الو هین وكلامه 
بعینه - ناه واحتجاجا-. 


57- وهو كان يأخذ من «الشامل» -علی ما يُقال-”". 


)١(‏ «المغتی» (۳۵۹۲/۹) لابن قدامة. 

(۲) (ص ۲۳۵ - مرقونة) (کتاب الجزیة). 

)۳( هذه لفتة مهمة من المؤلف فى الاستمداد الفقهی بين مذهب الشافعية 
والحتابلة» وأن ابن قدامة كان ینقل من «الشامل»؛ وهو أصل مهم ویحتاج 
إلى دراسة نظرية مع بیان آثارها العملية» ولا سيما أن مذهبي الشافعي 
وأحمد قريبان من بعضهما البعض في كثير من الأصول» وهناك نقولات 
عند الحنابلة مأخوذة عن الشافعية وأدخلوها في مذهبهم انظر: «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» )۱۸٤ /5١(‏ و(۱۹/ 55)» ونقل ابن قدامة في «المغني» 
(۱/ ۳۳۸ و ۹4٩/۷‏ و۸/ و و ۷ - ط هجر) عن ابن 
الصباغ (خمس مرات) في آبواب فقهية متعددة. 
«وکان تاج الدین السبكي -ولد المصنف- یقول: ما لي حاجة إلى قاض 
حنبلي؛ لأن مذهب آحمد کمذهب الشافعي إلا في مسائل قليلة جدًا!! 
فجمع بعض الحنابلة في المسائل المخالفة لمذهب الشافعي» وذکر من 
ذلك خمس مئة مسألة -فیما بلغني- وبلغني أن بعض الحنابلة زاد في ذلك 
مسائل أخر»؛ قاله تقي الدین الفاسي في «تعریف ذوي العلا بمن لم یذکره 
الذهبی من النبلاء» ( ص ۱۹۲). 
ولكثير من الأعلام -كالسراج البُلقيني الشافعي- أثر في بعض الأبواب 
الفقهية المدونة في مذهب الحنابلة؛ مثل: الحكم بالصحة والحکم 
بالموجب. وكذلك؛ للإمام الشافعي أثر في ذكر خصائص النبي ي في 
كتاب النكاح؛ فهو أول من ذكر ذلك فیه. وتبعه عدد من المالكية: ابن 
شاس» ومتأخريهم كخليل في «مختصره»» وهذا باب مهم يحتاج إلى إفراد 
في التأليف» مع بیان ثمراته العلمية والعملية والتربوية» والله الموفق. 
ثم وقفت على دراسة جيدة للدکتور عبدالرحمن بن فؤاد العامر بعنوان = 


سس فى ري الا ن 


۷- وقال أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي“ في 
كتابه «الجامع": والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي علیه إذا 
انهدم منها شيءٌ أو تشعّثء فأرادوا عمارته وتجديده؛ فليس لهم ذلك 
-في إحدى الروایات- والثانية: لهم ذلك وأمًا البقاء " عن خراب 
جميعها؛ فلاء وهو اختيار العلال(* والثالثة: جواز ذلك على الإطلاق. 


۸- وروی( الخَلّال أنه روى عن أحمد: ليس لهم أن يُحدِثوا 


= «الاستمداد الفقهي بين المذاهب. الحنابلة نموذجا» ولم يشر إلى الفائدة 
التي آوردها المصئّف من استمداد ابن قدامة في «المغني» من «الشامل» 
لابن الصباغ والمسألة تحتاج إلى عناية» وهي 8 (المهمات). 

(۱) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء» شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع» ولد في محرم سنة ثمانين 
وثلاث مئة» سمع الحديث الكثير» وحدّث عن خبابّة» قال ابن الجوزي: 
کان من سادات الثقات» وشهد عند ابن ماکولا والدامغانی؛ فقبلاه» وتولی 
النظر في الحكم بحريم دار الخلافة» وكان إمامًا في الفقه» له التصانيف 
الحسان الكثيرة في مذهب أحمد» ودرّس وأفتىء وانتهى إليه المذهب» جمع 
الأمانة» والفقه» والصدق» وحسن الخلق» والتعبد. والتقشف. والخشوع» 
وحسن السمت» والصمت عما لا يعني . 
توفي له سنة ثمان وخمسین وأربع مثة. 
ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۳/ ۰۵۰ «المنتظم» (۱۱/ 4۸ «الکامل» 
(۱۰/ ۵۲) لابن الأثيرء «البداية والنهایة» /١7(‏ 0۱۰ «طبقات الحنابلة» 
.۰)۱٩۳ /۲(‏ 

(۲) بنحوه في کتابه «الاحکام السلطانیة» (ص ۱۱۱). 

(۳) كذا في «وفاء العهود»» وفي الاصل: «البناء». 

(4) قال آبو بكر الخلال في «أحكام أهل الذمة» (ص ۳۵۱): «وهکذا هو في 
شرطهم: أنه إن انهدم شي*؛ رموه؛ وان انهدمت بأشرها؛ لم يعيدوها». 

)٥(‏ في الاصل: «ورا»»؛ والمثبت من «وفاء العهود». 


؛ فصل اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنانس التي اقررناهم عليها __ 


إلا ما ولحوا علیه إلا أن یبنوا ما انهدم مما كان لهم قدیما"". 

قال الخلال: يَعني: من مَرَمّة یمن فأمًا إن" انهدمت -كلها- 
فعنده أنه ل ا 

٩‏ ۲- وروی عصمةٌ بن عصام“» قاحسا 
کل ما كان هنا فتحه المسلمون عَنوة؛ فلیس لهم آن تخد فوا وان 
کانوا في مدينةٍ لهم شيء فأرادوا أن یرمّوه؛ فلا یُحدئوا فيه شيئًا 
إلا أن يكون قائمّاء وان انهدمت كنيسة أو بيعة بأسرها؛ لم يُبدلوا 
ا 

۰- کلام حمد يقتضي أن محل الترميم مشروط بشرطين: 

- أن یکون في بلادهم. 

- وأن لا يُحدئوا فيه شيئًا -يعني: عيئًا جديدة-» فإنه قد يحصل 
الترميم بتلك الأعيان القديمة. 


(۱) آخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص ۳۵۱) رقم (4487). 
وانظر: -أيضًا-: «أحکام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲) لابن القیم. 

(۲) في «وفاء العهود»: ([ذ۷۱. 

(۳) «أحكام أهل الملل» (ص ۰۳۱ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲) 
لابن القیم. 

.)۱۷ ۲۱ /۲( له ترجمة في «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

(0) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل؛ آبو علي الشيباني؛ ابن عم الإمام أحمد بن 
حنبل (ت ۲۷۳ه). 
ترجمته في: «المنهج الأحمد» (۱/ ۲۶ ۰)۲ «المقصد الار شد» (۱/ ۰۳۶۵ 
«طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۸۳).. 

(1) أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص ۳۵۱) رقم (۰)4۸۷ انظر: 
«احکام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲- ۱۲۱۳) لابن القیم. 


___ كشفالدسالس في ترمیم الڪنالس 


۱۸ ۳- وهكذا ينبغي أن يحمل كلام EON‏ والشافعية 4 
حيث قالوا: : الترميم يكون مرادهم بتلك الأعيان القديمة من غير 
إحداثٍ أعيانٍ أخرى. 


۰« ۳ وأمًا آبو O‏ ردان فالنقل عنه صحیح» وذلك مذهبه. 


1 وت انه 2 ST‏ 
الکوفة» و و تبعه اا 3 ا بالمحل ۳ ذکر وا ذلك الغ 
فیه؛ فلا یلزم أن یکون في کل مكانٍ. 

4 - ثم لا بد ِن النظر في دلیله حیث کان. 
۰۵ ۳- قال آبو الحسین * أحمد بن محمد بن جعفر البغدادی(* 


(۱) انظر: «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ ۳۲۸ «النوادر والزیادات» (۳/ ۰۳۷ 
«شرح مختصر خلیل» (۳/ ۰)۱4۸ «حاشية الصاوي» (۱/ ۰)۳۹۹ «حاشية 
الدسوقي» (۲/ ۲۰۳). 

(۲) انظر: «الوسیط» (۷/ ۷۱ الحاوي في فقه الشافعي» (۳۲۱/۱4). 
«كفاية النبیه» (۱۷/ ۰1۸ «نهاية المحتاج» (۸/ ۰)۹۹ «حاشية الشروانی» 
/٩(‏ ۲۹6). 

(۳) في هامش الاصل: «قول أبي حنیفة». 
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(۵) شيخ الحنفية» أبو أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
البغدادي القدوري» و(القُدُوري) -بالضم- نسبة إلى صنعة القدور أو 
بيعهاء أو هي اسم قرية من قرى بغداد يقال لها (قدورة). قال الخطيب: 
«كتبث عنه؛ وكان صدوقّاء انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية» وعظم 
وارتفع جاهه؛ وكان حسن العبارة» جريء اللسان» مديمًا للتلاوة»» وهو من 
الطبقة الرابعة من طبقات الفقهاء (طبقة أصحاب التر جیح). مات رال في 
رجب سنة ۲۸ ه ببغداد. وله ست وستون سنة. 5 


٤‏ فصل: اذا انهدمت أو انهدم شيء من الكنائس التي آقررناهم علیها_ 


وم 


في شرح «مختصر آبي الحسن الکرخي» وان «فإن انهدمت 
كنيسة من کنائسهم -هذه- أو پيعة أو بیث نار؛ فلهم أن یبنوه كما کان 
لأنّا لما آقررناهم علیها؛ جاز إعادتها كما يجوز إعادة ساثر أبنيتهم» 
ولأا" أقررناهم عليها(” على التأبيدء والأبنية لا تبقى» فلو لم لجز 
إعادتها؛ لكان الإقرار مؤقتّاء وهذا لا بص“ . 


= ترجمته في: «تاريخ بغداد» (4/ ۰۳۷۷ «وفيات الأعيان» (١/8لاء‏ ۰0۷۹ 
«السیر» (۱۷/ 6۷ «البداية والنهاية» (۱۵/ ۵15) «الجواهر المضية» 
(۱/ ۲۶۷ - ۲۵۰). «الطبقات السنیة» (۱۲۷). 

(۱) «شرح مختصر الكرخي» (ص ۱۱۳۰- ۰۱۱۳۱ مرقومة) (کتاب السیر 
- رسالة دکتوراه للباحث عبد الله الغملاسی من المعهد العالی للقضاء 
بجامعة اين سعود. سئة ۲ ۲ ۱۶هر) أو (۹/ ۳5۲ اط أسفار ا تحقیق 
الدکتور عبدالله نذیر آحمد عبدالرحمن» عضو هيئة التدریس بجامعة الملك 
عبدالعزیز) وسأقابل علیهما. 
وللکتاب نسخ خطية كثيرة» ذکر منها «الفهرس الشامل» (۵/ 41۲ - ۰471۳ 
الفقه وأصوله) آربع عشرة نسخة خطية. 
والگرخي: هو عبيدالله بن الحسین بن دلّال بن دلهم آبو الحسن. 
الفقیه الحنفي المشهور من أهل کرخ جدان» سکن بغداد» ودرس بها 
فقه الامام أبي حنيفة. توفي يَمَدَالنَُ لعشر خلون من شعبان سنة آربعین 
وثلاث مثت ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۱۲۱/ ٤‏ ۷ الجواهر المضية» 
(۱/ ۳۳۷). 

)2( بعدها في «شرح مختصر الكرخي»: «إنما). 

(۳) سقطت من اشرح مختصر الكرخي». 

(4) في «شرح مختصر الكرخي»: «تجز». 

)0( في «شرح مختصر الكرخي»: «وهذا لیس بصحيح». 

(1) انظر: «شرح السير الکبیر» (ص ۰0۱5۳ *الفتاوی الهندية» (۲/ ۰0۲۸ 
«البناية شرح الهدایة» (۷/ 505؟). 


کشف الدسانس في ترمیم الكنالس 


قال عَلي السبکیْ -عفا الله عنه-: 

1 لو أمكنني”(" تأویل (الاعادة) في کلام أبي حنیفة( 
وأصحابه على ما قدَّمبّه من آنها إعادة الأعیان الأولى بعینها؛ فعلتٌ» 
حتی یأتی نص صریح عن آبی حنيفة بأن مُراده الا عادة بأعيانٍ جديدة. 


۷ - وحینئز؛ أقول: ما القياس على (إعادة ساثر آبنیتهم)؛ 
فالفرق: أنَّ الکنيسة وضع کفر وضلالء مُعدّة للاجتماع على ذلك 
بخلاف سائر الأبنیة(٩).‏ 


۸ واأمّا کون «الاقرار مؤقنًا لا يصحٌ)؛ نممنوغ وقد قال 


(۷) فى «وفاء العهود»: «بلغنى». 

(۸) انظر: «العناية شرح الهدایة (1/ ۰0۸ 0۹ «البناية شرح الهدایة؛ 
( ۲۰۲/۷ «البحر الرائق» (0/ ۰۱۲۲ «تبیین الحقائق» (۳/ ۲۸۰). 

)٩(‏ آفاد ابن عابدین في «حاشیته» (۳۲۹/۷- ط العلمیة) أن السیوطی ذکر فى 
«حسن المحاضرة» (۱/ ۵۲۱) أن الامام السبكي ول نقل الاجماع على 
أن الكنيسة |ذا هدمت -ولو بغیر وجه-؛ لا يجوز اعادتها. 
قال ابن نجیم في «مسألة في الکنائس» نسخة مکتبة ولي الدين رقم (۱۱6): 
«يستنبط من ذلك: أنها إذا قفلت -ولو بغير وجه-؛ لا تفتح» كما وفع ذلك 
في عصرنا بالقاهرة في كنيسة» وأفاده ابن عابدين -أيضًا-. 
وقد قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة رَمَدُلنَ؛ِ فلم تفتح إلى الآنء 
حتى ورد عليه الأمر السلطاني بفتحها؛ فلم يتجاسر حاكمٌ على فتحهاء ولا 
ينافي ما نقله السبكي من الإجماع قول أصحابنا رَمَهُرانَه: ويعاد المنهدم؛ لأن 
الكلام فيما هدمه الامام لا فيما انهدم» فليتأمل». 
انظر: «الأشباه والنظائر» (۲/ 40۷) لابن الملقن» «حسن المحاضرة» 
(۱/ ۱۰۲ «الاشباه والنظائر» (ص 4 ۳۳) لابن نجيم» اغمز عیون البصائر 
في شرح الاشباه والنظائر» (4/ ۰۱4۱ «الدر المختار» /٤(‏ ۰0۲۰۳ «النهر 
الفائق شرح كنز الدقائق» (۲4۱/۳). 


۶ فصل. اذا انهدمت آوانهدم شيء من الکنانس التي آقررناهم علیها _ 


النبي و لأهل خیبر: «أقر کم ما أقر کم الله»'؛ فقد یکون الاقرار 
موقتا بوقتٍ معلوم وقد یکون مُژقتا بوقتِ غير معلوم» وقد یکون 
مُطلقًا -وهو الغالب- وقد یکون مُوْبَدٌ 

٩‏ - وعلی کل تقدير؛ فليس معنی الاقرار: الالتزام؛ وإِنَّما 
معناه: تبقیتهم على ذلك. فما الدلیل على لزومه؟! 

۰- ولنا أن نقول: لامام المسلمین -في کل وقتٍ- إذا رأى 
المصلحة أن لا يُقرّهم على ذلك؛ (آن یفعل)"۲. 

۱ - ولا يلزم من ذلك نقض الدّمة التي التزمناها لهم؛ لان 
الواجب علینا إذا بذلوا الجزية أن ثقبلها» ونكفٌ عن دمائهم. 

۲- وأمًا أنّا ثبقي لهم کنائس في بلادنا؛ فلا» فالتقریر على 
الكنيسة إن لم يكن واجبّا علینا؛ فالأمرٌ باق على ما كان عليه» وان 
كان واجبّا؛ فما الدليل عليه ِن جهة الشرع؟ ؟ وإذا بان ضعف العِلْتين 
المذكورتين اللتين رَنَّتَ الحنفيةٌ هذا الحُكم عليهما؛ بان ضعفُ الخکم 
الذي ترتب عليهما. 

۳ ثم إن هذا الذي قاله الحنفية؛ لم يَنضّوا على أنه في مصر 
والشام -وأمثالهما-» وإنّما قالوه قولا مطلقًا في بلاد الاسلام» يمكن 
أن پریدوا به: في بلاد الصلح التي لم يحصل فيها شرطء فلا تدخل 
الشام في هذا الحُكم؛ لِمَا ذکرناه من شرط عمّر. 

4 ۳۱- فلا يقدر أحدٌ أن نقل أن مذهب أبي حنيفة في الشام: جواز 
الإعادة ولا الترميم» ویحتمل آن پطر دوه -أيضًا- في بلاد العنوة؛ بناء 


)000 ضحي عب ا یی ۷۰ في (كتاب الشروط: باب إذا 
اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن 
الككات ۳۳ -مرفوعا-. 

( في «وفاء العهود»: االفعل». 


طشف الدسانس في ترمیم الكنالس 


على أصلهم: أن المسلمین لا یملکونها" وتبقی معرفة مذهبهم في 
الشام موقوفة على معرفة حالها ذ في العنوة أو الصلح. 

وحاصله: 

۵- أن الصلح الذي معه شرط عمّر -آو مثله- لا نقل عندهم 
فيه والصلح المُطلق نحن نحمله على شرط عمّر؛ كما نقلناه عن 
الحنابلة» وأنّا وافقهم فيه ولا نقل عند الحنفية فيه. 

والعنوة نحن نقول: إذا كان حال الصلح في عُرف الشَّرع» وعُمّر 
الذي فتح البلاد على هذا الحُكم؛ فالعنوة أولى. 

5575© فالنزاع مع الحنفية في مقامين»ء والنزاع مع مَن ينسب ذلك 
إلى الحنفية في مصر أو الشام في الأحوال كلهاء ولن نجد إلى نصرته 
-في ذلك- سبيلا. 

والتّزاع الأول: نزاع بين الفقهاء. 

والنزاع الثاني: مع" مَن يأخذ كلام الفقهاء یحمله على ما يفهمه 
من غير تأمّلِء مع إمكان تخصيصه بمكانٍ أو حالٍ. 

وقد تتكلم الفقهاء في مسألةٍ على سبيل الفرض والتقديرء 
ولا تكون واقعة فإذا فَّهِمّ منها الشخص نها في الواقع؛ حصل 
الغلطء وقد حصل ذلك فيمّن يجيبٌ بغير تأمّل عندنا وعندهم وعند 
فر 

قالت الحنفية“: «ولو قالوا -أي: أهل الدّمة الذينَ انهدمت 


(۱) في «وفاء العهود»: «كونها». 

(۲) سقطت من «وفاء العهود». 

(۳) في هامش الاصل: «تحویل الكنيسة المنهدمة إلى موضع آخر». 

)٤(‏ يريد: القدوري» وکلامه في اشرح مختصر الکرخي» (4/ ۲۰۲-ط آسفار). 
وانظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 4۰6 «فتح القدير» = 


فصل: إذا انهدمت أواتهدم شيء من الڪنانس التي اقررناهم علیها 


کنیستهم-: «لحوّلها من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر »؛ 
فليس لهم ذلك؛ لأنَ هذا إحداثٌ كنيسة في دار الاسلام» وهذا لا 
یجوز . 

قال على السُبکی : 

۷ وهذا صحیخْ لا نعلمٌ في ذلك خلافا في مذهب ین 


۸- وقد رأيتٌ أن آنقل من «شرح مُختصر الکرخ ی !»۲۱ 


-هذا- قطعة -ها هنا- فیها فوائد!" وان كان بعضها ليس من غرضنا 
المتقدّمء لكن؛ نعرف به کلام الحنفية في هذا النوع: 

«قالوا(*: إذا صالح الإمام قومًا من أهل الحرب على أن 
يفو اا هن على أن يُودُوا عن رقابهم وأراضيهم شيئًا 
معلومّاء على أن يجري عليهم خکم الإسلام”'' الذي يجري على 
أهل الذّمة؛ فهذا جائ ولا ينبغي للامام إذا دُعي إلى هذا [إلا 


= (۱۳/ ۱۹۳ «البناية شرح الهداية» (۷/ ١١۲)ء‏ «بدائع الصنائع» 
(۷/ ۰۱۱6 «الجوهرة النیرة» (۲/ ١۲۷)ء‏ «مجمع الأنهر» ٤ /١(‏ 1۷). 

(۱) فى الأصل: «الخرقي». والمثبت من «وفاء العهود». 

(۲) (ص ۱۱۲۳ - ۰۱۱۲6 مرقونة) أو (۹/ ۲4۸ - ۰۲4٩‏ ط أسفار) أول (باب ما 
يكون لأهل الحرب من إحداث البیع والكنائس وبيع الخمور -وغيرها-). 

(۳) في هامش الأصل: «فوائد من بعض كتب الحنفية». 

)٤(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: «قال محمد...» وساقه» وهو في «شرح السير 
الكبير» (۱۰۲۹ - ۱۵۳۰ وما بين المعقوفتين -في جميع النقل- سقط 
من الاصل و«وفاء العهود»! 

(ه) في «شرح مختصر الکر خي» (ط آسفار): «لهم ۷. 

(5) في الأصل: «المسلمين»» والمثبت من (ط أسفار). 


_ كشف الدسالس في ترمیم الكنالس 


أن]*'' يُجِيبَ إليه. [وذلك؛] لأنْ بَذْلَ الجزية يقوم مقام بذل 
الإسلام [في حقن الدم. فكما لو بذلوا الإسلام وجب قبوله منهمء 
كذلك؛ إذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم. 

قال:] فان صالّحهم على هذاء وكانت أراضيهم مثل أرض”" 
الشام -مدائن وفری ورساتيق وأمصار-؛ [فليس ينبغي للمُسلمين 
أن ينزلوا عليهم منازلهم» ولا يأخذوا شيئًا من دورهم وأراضيهم إلا 
بشراء أو صدقة أو هب وذلك؛ لأنهم قد] حظروا أموالهم بالعهد فلا 
يجوز الانتفاعٌ بها إلا بإذنهم. 

فان اتخذ المسلمون فى بعض تلك الأرضين مصرا [ینزل 
التسلموان ف ومد فد بأس به إذا اتخذوا ذلك فى آرض 
نرات :لا بملكها اخ لأن السرات فى باه الجعاهدين کانحرات 
في دار الاسلام» فبعلك پالاعیاه ران هدو ار ضارت ین 
جملة دار الاسلام"؛ [فیجوز إحياء مواتها]. 

[قال:]( فان كان في ذلك المصر قُرَّى لامل الذمةء فعَظم ذلك 
المصر حتى بلغ القری وجاوزها!؟؛ 00 


)۱( بدل ما بين المعقوفتین في (ط آسفار): «أن لا . 

(۲) کذا في «شرح مختصر الكرخي»» وفي الاصل و«وفاء العهود»: «أراضي». 

)۳( بدل ما بين المعقوفتين في اشرح مختصر الكرخي؛: «ينزله اله لمون». 

)٤(‏ فى «وفاء العهود»: «الإأحياء». 

(0) في الأصل: «فإن»! والمثبت من «شرح مختصر الكرخي». 

(1) سقطت من «شرح مختصر الكرخي». 

(۷) في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير): «المسلمین». 

(۸) ما بين المعقوفتين من «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار) -فقط -. 

)٩(‏ في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستیر): «يجاورها»ء وفي إحدى 
نسختي (ط أسفار): «وحدودها»» وفي الاصل: «وجاورها» بالراء -أيضًا-! = 


ع فصل: اذا انهدمت آوانهدم شيء من العکنانس التي آقررناهم عليها__ 


فقد صارت من الیصر ولا" يُنبغي أن تهاج. ولا يُعرّض لها في 
قليل ولا کثیر؛ لأنّها ملکهم. فإذا أحيينا ما جاوزها"؛ لم يتغير ملکهم 
(OT.‏ 
فيها .. 

[قال:]“ وإن” كان لهم في تلك المُرى کنائش أو بِيَعٌ أو بيوتُ 
نار؛ ثرکت على حالهاء لم تُهّج» ولم يعرّض لها"؛ لأن الصلح وقع 
على إقرارهم على ما هم عليه» فلو منعناهم من البيّع والکنائس؛ كان 
[ذلك ] ره نمقضا لعهدهم. وذلك لا يجوز). 


قال عَلِيٌ السبكي: 

۹ - هذا صحیخْ؛ لأنّ هذه الکنائس لم تدخل تحت یدنا بغنیم 
ولا ملكناهاء وإِنَّما كان التقریر علیها بالصلح وعقد الذمةء وهو لازم؛ 
فیجت الاستمرار على خکمه. 


۰ وفي مثل هذا" لا أقول: إنهم يُمنعون من إعادة الكنيسة 


د والمثبت من «وفاء العهود» وإحدى نسختي (ط أسفار). 

5 في «شرح مختصر الكرخي»: «وليس». 

(۲) في «شرح مختصر الكرخي»: ایجاورها وفي الاصل: «جاورها» بالراء 
-أيضًا-! والمثبت من «وفاء العهود". 

۳ في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستیر): «عنها». وبعدها في (ط 
أسفار): «قال). 

.- ما بين المعقوفتین من «شرح مختصر الكرخي» (ط آسفار) -فقط‎ ):١ 

5 في «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «فإن». 

0( في «شرح مختصر الکرخي»: «نيران». 

(۷) كذا في نسخة من «شرح مختصر الكرخي»»؛ وفي سائرها: «لم يهدم منها 
شيء» بدل «لم تهج... لها". 

(۸) في «وفاء العهودا: «هذه'. 


كنف اا في ترمیم تنس 


المنهدمة من تلك الكنائس» ولعلّ(" قو ل الحنفية في الا عادة يول 
على هذه الحالة. وحينئذ؛ لا أمنعه. 

۱- وكلام الرافعي -أيضًا- مُطلق إذا حمل على هذه الحالت 
لا أخالفة في النُصحيح؛ لاو هذه -في الحقيقة- ليست دار إسلام؛ بل 
دار كفر اتصلت بذار الإسلام» ويجري علیها اسم دار الا سلام و خکمه 
من بعض الوجوه. وَلم تتح عَنوة ولا صّلحًا على أن تکون رقایها لنا؛ 
بل ولا فتحت -أصلا -» ولکن؛ آطاع آهلها للجزية كما أطاع تصاری 
تجران» ولذلك؛ بقیت کنائس تجران. 

۳۲ فاذا قيل فيها: باتهم لا يُمنعون من إعادتها إذا انهدمت؛ لم 
أمنغة؛ لأنّها -في ذلك- كدار الخرب. إِنَّما جَرى عليها خکم الإسلام 
بالطّاعت والله أعلم. 

۳- وقد يَقول قائل: إذا وَافقتَ(" على ذلك فإذا جُهل الحال 
کالقاهرة -وئحوهات واحتمل أن یکون كذلك؛ یلزمك أن تقول بجواز 
إعادة الكنيسة المُنهدمة» وعدم المنع منه. 

والجواب: إِنّي عند بقائها لا أهدمها عملا" بالاستصحاب 
واتفبال أن ركوة 7 كذلك» فإذا انهدمت لا أكتفي في الاعادة بهذا 
الاحتمال؛ بل لا بد أن یثبت نها كانت بتلك الحالة؛ لأنَّ البلد -كلها- 
الآن- دار اسلام. 

-٠ 7 6‏ ودار الإسلام لا جدّد فيها كنيسة بغفیر !۴ دليل وشاهد حاضر؛ 
فلا أتركة لاحتمال بُعید لم یم عليه دليل» فلذلك؛ أمنع من الإعادة. 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «وهذا». 

(۲) في «وفاء العهود»: «دافعت»!! والصواب المثبت. 
(۳) سقط من «وفاء العهود». 

(4) كذا في «وفاء العهود» وفي الأصل: «فهي»! 


؛. فصل اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنائس التي اقررناهم 


۵- وينبغي أن يُنزل كلام الرافعي والحنفية والحنابلة على 
تلك الرواية على ما أقولة؛ فلا يكون فى المسألة خلاف. 
ولنعد إلى ما ننقله من الكتاب المذكور من كُتب الحنفية: 
۳ (۱), .,. ۶ مدق 5 ۳ ِ 
65 - «قال : فان آرادوا أن یحدئوافی شىء من تلك القری 
لهم ذلك؛ لان هذا بصر من آمصارنا» فلا یجوز إجداث ذلك فیه؛ 
لقوله عا: دلا خضَاء في الاسلام ولا كَيِيسَة»"“» EE N‏ 


)۱( آي: الكرخي في «شرح مختصره للقّدوري». 
وانظر: «المحیط البرهاني» (۲/ ۰1۰۸ «بدائع الصنائع» (۰)۱۱6/۷ 
«البحر الرائق» (۵/ ۰۱۲۲ «الفتاوی الهندیة» (۲۵۱/۲). 

(۲) ورد مرفوعا وموقوفا: 
آما المرفوع؛ فمن طریقین: 
الاول: آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲4) رقم (۲۰۲۸۷) من 
طريق علي بن محمد المصري» حدثنا مقدام بن داود» حدثنا النضر بن 
عبد الجبارء حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء عن ابن عباس» فذكره. 
وضعفه البيهقى والمصنف -فيما يأتي - وابن حجر في «الدراية» (۲/ ۱۳۵). 
والشانی: أحرجه محمد بن الحسن الشيباني في «الاصل» (۱۸/4) وأبو 
عبید (۱/ ۰ رقم (۲۸۲) وابن زنجویه (۱/ ۲۹۸) رقم (۳۹۸) کلاهما 
فى «الاموال» وأحمد بن حنبل -کما في «أحکام أهل الذمة» (۱۱۷۹/۳) - 
والتقي السبكي في «ایضاح کشف الدسائس» (فقرة 4۳) من طریق الليث بن 
سعد. عن توبة بن نمر الحضرمي» عن من أخبره. فذکره. 
وإسناده ضعیف. 
والموقوف: 
آخرجه آبو عبید (۲۸۳) وابن زنجویه (۳۹۹) کلاهما في «الاموال» بسند 
ضعیف عن عمر قال: ١لا‏ كنيسة في الإسلام» ولا خصاء». وفیه ابن لهيعة. 
وروي عن عمر مرفوعاء وسنده ضعیف. وتقدم ذلك في التعلیق على (فقرة = 


شف الدسائس في ترميم الكنائس 


0) 


قال: فا" كانوا يبيعون الخمر والخنزیر علائيةٌ في فراعم(" 
-تلك- قبل أن يمصّر المصر. ثم مُصّر المصر فدخلت القری في 
المصر ؛ ی يبيعوا الخمر والخنزير ظاهرا" في ذلك المص 
ولا یُدخلوا"؟ شیئا من ذلك المصر؛ لأنَّ هذا فسق» ول بخ اظهار 
الفسق فى بلاد المُسلمين»“. 

قال عَلِىّ السبکی : 

۷- وهذا صحیخْ. وانظر إلى قوله: «انّه فسق»؛ فان يُوافق 
ما قدمته من خرمَة ذلك علیهم وایما تُقَرّهم على ما ثقررهم عليه 
منه؛ بمعنی: عدم المنع» لا بمعنی: الاذن؛ لأنَّ الفسق لا يؤذن فیه. 
والله آعلم. 


۸- قالت الحنفية -أيضًا-”": «فأمًا كل قرية أو موضع لیس 


= ۰۳۱ وصح الا خصای وروي مرفوعًا وموقوفا وفصّلتَ ذلك في تخریجه 
في تعليقي على «أوهام الحاکم» (ص‌۸۸) لعبدالغني بن سعيد الأزدي. 

(۱) انظر: «شرح مختصر الكرخي» ( ص٦۱۱۲‏ - مرقونة) أو (۹/ ۲4۹ - ط 
أسفار). 

(۲) في «شرح مختصر الكرخي» (ط آسفار): «وإن». 

(۳) في «شرح مختصر الكرخي»: اقريتهم». 

)٤(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: «ظاهرين». 

(ه) في الأصل و«وفاء العهود»: لايدخلون». 

)١(‏ انظر: «شرح مختصر الکرخي» (ص ۱۱۲۱ - مرقونة) أو (4/ ۲۵۰ - ط 
أسفار). 

(۷) يريد: القدوري في اشرح مختصر الكرخي» (ص ۱۱۲۷ - ۰۱۱۲۸ مرقونة) أو 
(4/ ۲۵۰ - ۰۲۵۱ ط آأسفار) وما بين المعقوفتین -في جمیم النقل- سقط من 
الاصل واوفاء العهود!. 


ء ‏ فصل: إذا انهدمت أو انهدم شيء من الکنانس التي آقررناهم علیها 


بیصر من أمصار المسلمين» فان كان فيهم من أهل الا سلام دد كتير 
نزول [فيهم]؛ فليس يُمنع أهل الذّمة أن يُحَدِئوا فيه كنائس وبِيّعًا 
وبيوت النيران» ویبیعوا فيه الخمور”' علانية والخنازيرء وإِنّما يُكره 
هذا في أمصار المسلمين التي تجبٌ فيها الجُمّعء وتقام فيها الحدود. 

48- فأمًا مصر(۳ الغالب عليه أهل الدّمة -مشل: الحیرع(*) 
رس سک etd‏ حد‌ ود تقام بقضاء ء قاض ؛ فان هذا لا يمنع 
أهلّه من إحداث الكنائس والبيّع وبيوت النيران فيه» وبيع الخ 
والخنازیر علانیه [وكذلك القرى التي أهلها مسلمون. إلا آنها ليست 
بأمصار فیها جُمَّع وحدود. اشتری فیها قوم من آهل الذمة منازل؛ 
واتخذوا الکنائس والبیم وبیوت النیران» وباعوا الخمر والخنازیر 
علانية ]؛ فهذا لهم جائز». 

اناك وا انا سین -وهو القدُوری() -: «فمن أصحاينا 
من قال: نما نعني(" -بذلك-: القری التي هي قُرى أهل الذّمة» وما 


(۱) في «وفاء العهود»: «متروك»؛ وفي نسخة أخرى بیاض! 

(۲) في «شرح مختصر الكرخي؟: اویبیعوا الخمر فیه». 

۳( في اشرح مختصر الكرخي» (ط آسفار): «المصر ». 

)٤(‏ فى «وفاء العهود»: «الحرة»! 
ریز -بالکسر ثم السکون وراء-: مدينة كانت على ثلاثة آمیال من 
الكوفة» على موضع يقال له (التجف)ء زعموا أن بحر فارس كان يتّصل به 
وبالحيرة الخورنق بقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميل» انظر: «معجم 
البلدان» (۲/ ۳۲۸)ء «آثار البلاد وأخبار العباد» (ص58١).‏ 

(0) في «شرح مختصر الكرخي»: «الخمر». 

() سبقت ترجمته؛ وکلامه في اشرح مختصر الکرخي» (۱۱۲۲ - ۰۱۱۲۳ 
مرقونة» ا الباحث عبدالله اا أو (۹/ ۲۵۱ - ط أسفار). 


كلف الدسالس فن تر الككنائس 


ذَكره''' في الكتاب”" ام یخالف" ۲" ذلك؛ لاه اعتبر مَا لاقام فيه 
الجُمع والحدود وسواء(* كان من قُرى المسلمين أم”*' أهل الذمة؛ لأن 
هذه القّرى لا يظهرٌ فيها إعزاز الدّين بالجُمع والحدود. فکذلك(؟؛ لا 
يظهر فيها إذلال الدّين باتخاذ الكنائس والبيّع» و[إظهَار]”" بيع الخمر». 

قَالَ عَلِىّ السبكئ -عفا الله عنه ووفّقه-: 

۱- القائل الأوّل من أصحابهم أولى بالاتباع» وقول المُدُورِيٌ: 
«ما ذکره في الكتاب -يعني: الكرخي- نص يُخالفه» دع؛ فان المُخالفة 
بلا دليل [ كلا مُخالفة]“. 

aT 

۳۳۳" وحكم الإسلام جار على کل بلاد الإسلام من أمصّار وقری 
وبّراري -وغیرها- وإعزاز الدّين حاصل فیها. 

6 - واتخاذ الکنائس في شيء منها وإحداثها؛ إذلال للدّین 
ظاهر. وكيف لا یکون كذلك؛ وهي من ممالك الاسلام؟ وملك امه 


)00 في «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «ذكروه». 

(۲) يراد به: «مختصر الكرخي». 

(۳) في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير): «بخلاف»», وكذلك هي 
في إحدى نسخ «وفاء العهود» وفي الأخرى کالمثبت. 

2 في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير) : «سواء» من غير واو في 
أوله؛ والمثبت من الاصل و«وفاء العهود» و(ط أسفار). 

)٥(‏ کذا في الأصل و|حدی نسختي «وفاء العهود»۰ وفي الأخرى: «و»!! وفي 
«شرح مختصر الكرخي»: : «أو». 

000 في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير): «ولذلك». وفي (ط 
أسفار): «وكذلك». 

)۷( زيادة من «شرح مختصر الكرخي» واوفاء العهود». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة من «وفاء العهود»: «کالمخالفة. 


5 فصل: إذا انهدمت أو انهدم شيء من الكنائس التي أقررناهم علیها 


التبي بيه شامل لها. 

٥‏ - وقد قال ئ «رُوِيَتْ لِي الأرض؛ قَرایتٌ مشارقها 
وَمَغَارِيَهَاء وَسَيَبِلُعْ مُلك متي ما روي لي منها»(. 

وقد أطلقٌ”" النبي 388 ملك أمته على ما رَآه من المشرق إلى 
المَغرب؛ وهو بلاد الإسلام المّشمول بتظره يه المّبارك فإعزاز الدين 
حاصل فيه 

۰- ولیس لأحدٍ أن يَذَلّ الدّين فيه باحدّاثِ كنيسة -ولا غیرهات 
ومن اذَّعى جواز التّمكين من ذلك؛ فعلیه الدّليل» ونْحنْ یکفینا أنَّ هذا 


معصية و فسق -کما قَدَّمه -» وکل م مَعصية وفسق مَمنوع منه بالسّيف الا 
ما حرج بذلیل ول دلیل علی روج بتاء الکتانسن فى دار الرسلام؛ 
قلیبق على المَنم وال عم أعلم. 


۷- وعند الحنفية -أيضًا-”": إذا صالح المُسلمون قَومّا 
ا اكد ل اكت و ی 
أن يَش يشترط ”“ علیهم المُسلمون: أن يُقاسموهم منازلهم في مدائنهم 
S|‏ وَكُراهمء فوّقعَ الصّلح على مُصالحة المُسلمين وَمُقاسمتهم 
لدو و والمتازل؛ ضار ذلك ضرا من أمصّار المُسلمينء» لا یجوز 
أن يُظهَرَ فيه ما لا يجوز في ديننا من نکاح المَحارم» وَبَيع الخمور 
والخنازیر. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) في (کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض) من حدیث ثوبان وينه رفعه. 

(۲) و «وفاء العهود»: «استخلف؟. 

(۳) لخصه المصتّف من «شرح مختصر الكرخي» (۹/ ۲۵۱ - ۲۵۲ ط أسفار)» 
وانظر: «الفتاوی الهندیة» (۲/ ۸ ۲). 

(4) في الاصل: «یشترطوا»! وهي تُمشى على فاعدة (أكلوني البراغیث)! 


كشف الدسانس في نرمیم الکنانس 


۸- ولکن؛ لا يُعترض على الکنائس القدیمة؛ حتی لا يُؤْدْي 
-ذلك- إلى نقض العهد. 

۹ انظر قوله: «حتی لا يُؤدّي -ذلك - إلى تقض العهد»؛ 
ل ال O‏ 
العهد؛ لا يمتنع”". 

زوالدي تكن حب ی عند كانه وهم -في 
ذلك- أقل عددًا وأحقر وآخس ین أن يخطر ذلك ببالهم؛ لظهور 
الإسلام علیهم. ولو کلمته والحمد لله. 

۱ ۳- قال هذاا لحنفي”": «ولو أن إمامًا ظَهرّ على قوم من أهل 
الحرب» وعلی أراضيهم. فرأى آنه" يجعلهم ذمت ويُجري عليهم 
وعلى أراضيهم”*' الخراج» ولا یقسمهم"" بين من آصابهم. كما فّل 
عمّر [بن الخطاب] نة بأهل سواد الكوفة؛ فذلك جائرٌ [مستقیم]» 
فإذا فعلوا ذلك؛ فقد صاروا أهل ذمة» لا يُمنعون من بناء كنيسة ولا بِيعَةٍ 


)١(‏ فى «وفاء العهود»: لايمئع). 

۲2( هو الكرخي في «شرح مختصره للقدوري» (۹/ ۲۵۲ - 107,. ط أسفار)ء 
وما بين المعقوفتین -في جمیع النقل- سقط من الاصل و«وفاء العهود». 
وانظر: «شرح السیر الکبیر» (ص ۰۱۵۳۹ «بدائع الصنائع» ( ۸۷ ۰۱۱۶ 
«الفتاوی الهندیة» (۲/ ۸ ۲). 

(۳) في «وفاء العهود؛ وهشرح مختصر الكرخي»: «آن» 

3 في «شرح مختصر الکرخي»: «آرضهم». 

(ه) في «شرح مختصر الکر خي» (ط آسفار): ایقسم». 


٤‏ فصل: اذا انهدمت أوانهدم شيء اقررناهم عليها 


تب 

۲ - یجب O‏ یوقت لت 
ان البلاد صارت ملكناء سواء جعلناهم فيها أهل ذمة ة أم PEU‏ 
وهم معنا فیها. 

۳ - آمّا سواد الكوفة -والواقع أنَّ المسلمین سَكنوه-؛ فالحقٌ 
-الذي لا مرية فيو" - أنه لا يجوز إحدّاث كنيسة فيه» وقد تقدّم کلام الشّيخ 
أبي حامدٍ -وغیره- في حمل ما وُجد فيه من الکنائس على أنه كان قديمًا. 

8 وانا أقول«الغل حفن هذه الکتاشن خنات ۰ ری تعن 
من یری ذلكّ؛ کهذه المَقالة التي قالها الخنفية» واستمرٌ ذلك ولا 
شك ان عا و ا اکتا شین هل :أن يكوة فا نرق اتفال 
الصّحابة -والذین هم القدوة بعدهم- بما هو أهم من ذلكء فقد 
كانوا في شغل شاغل من جهاد مدان الك رتو اعدو عدم كل 
الاسلام فإذا فتحوا”'' بلدًا؛ انصرفت هممهم إلى اغى وأمرٌ هدم 
كنيسة أمر جزئي ربما يُغفل عنه؛ للاشتغال عن ذلك بعظائم الأمور. 

5ه ۳- ويُحتمل أن يكون قديمّاء ورأى إمام ذلك الوقت ابقاء‌ها 
لمصلحة. جواژا لا وجوبًاء ويُحتمل أن يكون الأمير الذي فتحها لم 
يتمكن» ولم يفرغ لمشاورة إمام الوقت. 


(۱) فى الأصل ووفاء العهود»: «قراهم»! والمثبت من «شرح مختصر الكرخي». 
(۲( في «وفاء العهود»: 00 

( زيادة من إحدى : نسختى «وفاء العهود». 

)٤(‏ في «وفاء العهود»: : «حدثت. 

42 في «وفاء العهود»: (فتحت). 

)03 كذا في إحدى نسختي «وفاء العهوداء وفي الأصل: «ولا»! 
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7 - ويُحتمل أن يكون يترتبُ على هدمها -في ذلك الوقت- 


مضرة؛ تُركت لأجل ذلك. 


تسل انون اعا وی عفن نکسا دفر قا 
ويُحتمل أن تكون أحدثت ولم يعلم بها المسلمون؛ فقد رأينا ین مَكر 
الكفار ذلك. 

۷ - وهذا -كله- تَبيّن لنا أله لا حُجَّة فيما تُشاهده من الكنائس 
وبقائها في دار الإسلام على الجواز؛ لاحتماله. وال عَيَجَلٌ أعلم. 

۸ قالت الخفیه ۱۳ دومن الکتاب الم گرر ۲ ا وکا 
مصر ین آمصار المشرکین -الذين”" ظهر علیهم عَنوةّ» فصالحوا أن 
يُجعلوا ذمةء وكان”'' فيه کنیسَة(*- أو قریّة ۲1 أو مدینة» فصار ذلك 
[الموضع] مصرّا؛ فان الاماع يمنعهم من الصلاة في تلك الکنائس والبيّع 
وبيوت الثيران» فيأمرهم أن يَجعلوها مساكن يسكنونهاء ولا ينبغي أن 
يهدمهاء [ولكن؛ يمنعهم من الصلاة فيهاء وذلك]؛ لأنّ المسلمين لمًا 
فتحوها(" عَنوة كان“ لهم أن يقسموها [فيما بينهم» ويمنعوا الكفار 


(۱) انظر: «الفتاوی الهندية» (۲/ ۲۸- ۲4۹). 

(۲) أي: «شرح مختصر الكرخي» (ص ۱۱۳۲ - مرقونة) أو (۹/ ۲۵۳ - ۲۵6 ط 
آسفار)؛ وما بين المعقوفتین -في جمیع النقل - سقط من الأصل و«وفاء العهودا. 

۳( في «شرح مختصر الكرخي»: «الذي». 

(4) في الاصل ودوفاء العهود»: «کان» بدون واو قبلهاء والمثبت من «شرح 
مختصر الكرخي». 

(۵) في «شرح مختصر الكرخي»: «كنيسة قديمة أو بيت نار». 

)١(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: «آو قرية من قراهم کذلك». 

)۷ في «شرح مختصر الكرخي»: (فتحوا هده». 

)^( في اشرح مختصر الكرخي»: «فقد کان». 


٤‏ فصل: إذا انهدمت ۵ ت أو و انهدم شيء من الكنانس التي أقررناهم عليها_ 


منها]ء فإذا آقررناهم(» فموضم الکنائس نما يستحقونه”" بإقرار 
الل فکائهم"" أحدثوا ذلك» وإحداث الکنائس في المصر لا 
یجوز» [ويجوز في القرى]ء فلذلك؛ مُنعوا [من الصلاة في الكنائس 
القدیمة] في المصر ولم یمنعوا فی القرى». 

قال عَلِيٌ ا لسبکي: 

848 - منعهم من الصلاة ة فیها؛ إبطال لکونها کنیسة ولا یضرنا 
جعلها سکنا لهم لکنهم لا يُوْمَنون؛ فتطول الازمنة ویْصلُون فیهاه 
وتصيرٌ كنيسة على حالها الأوّل ولعلَّ الكنائس المو جودة -آو بعضها- 
ای ی مس وب سای وا ی ری تن 
الكنائس لا تب تبقی في الأمصار التي تحت عَنوة» وهو بعض مقصودنا. 

۰- «وقال ابن سَماعة" عن أبي يُوسف في 5750 


)١(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: «أقروهم عليها». 

(۲) كذافي «شرح مختصر الكرخي» و«وفاء العهد»ء وفي الأصل: (يسكنونه». 

)۳( في «وفاء العهود»: «وكأنهم). 

)€3 في شرح مختصر الکر خي»: «من». 

(ه6) فى هامش الأصل: «يحفظ عن الحنفیة». 

(5) هو العلامة أبو عبدالله محمد بن سماعة بن عبيدالله بن هلال التيمى الكوفىء 
قاضي بغداد» كان أحد أصحاب الراي صاحِبُ أبي يوسف ومحمدء توفي 
اه سنة ۲۳۳ ه. 
قال القاضي الصيمري عنه: هو من الحفّاظ الثقات کتب النوادر عن آبي 
يوسف ومحمد -جميعًا- ١‏ 
ترجمته في: : «آخبار ا (۳/ «(YAY‏ امروج الذهب» ۰۲۰۹/۷۱ 
«تاریخ بغداد» (۳/ ۰0۳۰۰ «المنتظم (۱۱/ ۰6۱۹۷ «سیر أعلام النبلاء» 
(۱۰/ ۰11 «تهذیب الکمال» ۳۱۸/۲۵۱ «الوافي بالوفیات» (۳/ ۰۱۳۹ 
2۰ 


كشف الدسانس في ترمیم الکنالس 


«نوّادرو» ۳" في البيّع والکنائس التي تکون في الامصار بخراسان أو 
الشام؛ قال": «ما أحاط علمي به أنه مُحدّثْ؛ هَدّمتّه وان(" لم أعلم 
أله مُحدثْ؛ ترکثه حتى تقوم با ها مُحدئةٌ وذلك؛ لأن القدیم لا 
يجور هد مه والمُحدثُ يجوز هدمه» فما لم يُعلم سبب الهدم؛ فالظاهر 
أنه بُني بحش. فلا تعرض ل( 

۱ قوله: «الأنَّ القدیم لا يجوز هدمه قد یکون یری أن 
هذه البلاد فتحت صُلحًا؛ فلا نأخذ من کلامه حُكم العنوة» وحينئذ؛ 

۲- قال هذا 0 فان نوا في بعض الرّساتيق'"' والقرى 
الل ذلك ۳9 0 صار مصد|]0",؛ 
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(۱) انظر: «إيضاح الکشف» (فقرة ۰۱/۳14 وهو في «فتاوی السبكي» 
(۲/ ۶۱۷). 

۳( في هامش الاصل: «مسألة يؤخذ منها جواب مسألة واقعة حال». 

۳۱( في «شرح مختصر الكرخي»: «فإن». 

(4) «شرح مختصر الكرخي» (ص۰ ۱۱۳ - مرقومة) أو (۹/ ۲۵0-ط أسفار). 

(0) في الأصل: «تركه»» ووضع فوفها «كذا». والمثبت من «وفاء العهود»» وهو 
الموافق للسياق. 

وأ)ةموقرم-١١8ص( أي: الكرخي في «شرح مختصره للقدوري»‎ )١( 
(65/9؟-ط أسفار).‎ 

(۷) الرستاق والرزداق: فارسي معرب» والجمع (رساتیق). وهو السواد وهو 
کل موضع فيه مزدرع وقری. 
انظر: «الصحاح» (4/ ۰۱8۸۱ «تاج العروس» (۲۵/ ۳۳۵ ۳۲). 

(۸) بدل ما بين المعقوفتین في «شرح مختصر الکرخي»: «وأمنعهم أن یتخذوا- 


۵ فصل: في بقية كلام | العلماء من ن المالكية_وغيرهم. ۱ 


ان ما اتخذوه في القُّرى قد بَنوه بحٌ». 

قال عَلِيّ السبکی: 

۳- الشکم الذي قاله؛ على مذهبهم في الفُرق بين القّرى 
والأمصار في بلاد المسلمین» ونحن لا ثفرق؛ وهو الحق. 

۳9" وأمًا التعلیل الذي ذکره؛ فليس بصحیح؛ لأنّ بناءهُم لیس 
بحق» لکنه لم يكن ممنوعًا منه على مذهب آبي حنيفة. 

3 و بين عدم ات رحو رای یت 
بح هو المأذون فيه يمن جهة الشرع» وحاشا لله أن يأذن الشرع في بناء 
كنيسة بعد بعثة محمد وی والح -كله- فيما جاء به. وقد بطل ما 
سواه والله -سبحانه- آعلم. 

م فصل 
في بقية کلام العلماء من المالکية _وغيرهم 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي وله في كتابه المُسمّى «سراج 
ال والخلناء بعد دعوم شرو عم وة 

EES -۳ 0‏ 
المأخوذة عليه؛ لم يُرّد إلى مأمنه والامام فيه بالخيار بين القتل 
والاسترقاق7“». قال: 

۷- «وأمًا الکنائس؛ فأمر عمّر بن الخطاب أن تهدّم كل كنيسة 
لم تَكُن قبل الاسلام ومنع أن تُحدّث كنيسة» وأمر أن لا یُظهر عليه 
= بيعة أو كنيسة في تلك المواضع بعد أن صارت للمسلمين مصرّا وذلك». 
)۱( «سراج الملوك» (ص ۱۳۷- ۰۱۳۸ وانظر: «المستطرف» (ص ۱۲۳- ۱۲). 


وفي هذا فائدة مهمة: أن عنوان الکتاب مع كلمة «والخلفاء»» وهو مطبوع دونها. 
() انظر بسطه: في «الانجاد» (۲/ -0١‏ ۵۸۳) وتعليقي عليه. 


خارجٌ من كنيسةء ولا يَظهر صلیبٌ خارجْ من كنيسةٍ؛ إلا كير على رأس 
ا 

۸- وکان عروة بن محمدٍ يهدمها بصنعاء"» وهذا مذهب علماء 
المسلمين -أجمعين -» وشدّة في ذلك عمر بن عبد العزيزء وأمر أن لا 
يُترك في (دار الاسلام)۲" ب تا ولا کنيسة بحال قد ولا حدیثة"*. 

وهكذا قال الحسن البصري؛ قال: 

9 «ين السّنة أن تهدم الکنائس التي في الامصار القديمة 
ا خن ره یمنع أهل الذمة من بناء ما خرب منها»(*. 


(۱) آخرج ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸۱/۲- ۱۸۲) من طریق عبدالله بن 
عبدالجبار الخبائري» نا الحکم بن عبد الله بن خطاف. نا الزهري» عن 
سالم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب آمر أن تُهدم كل كنيسة لم تكن قبل 
الإسلام» ومنع أن يحدث كنيسة؛ وأمر أن لا يظهر صليب خارجًا من كنيسة 
إلا كسر على رأس صاحبه. 
وإسناده موضوع. فيه الحكم بن عبدالله بن خطاف وهو كذاب. 
وانظر: «المستطرف فى كل فن مستظرف» (ص ٤‏ ۰)۱۲ «المعيار المعرب 
والجامع المغرب» .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 04) رقم (4۹۹۹) وأحمد بن حنبل -كما 
في «أحكام أهل الذمة» (۳/ )١١85‏ لابن القيم-: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عروة بن محمد: «أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمین» قال: 
فشهدث عروة بن محمد ركب حتى وقف عليهاء ثم دعاني؛ فشهدث على 
كتاب عمر ومَذم عروة إياها؛ فهدمها. 

(۳( في «وفاء العهود»: ابلاد المسلمين». 

.)۱۳( سبق تخریجه في التعلیق على فقرة‎ )٤( 

(۵) رواه من طریق الامام أحمد: الخلال في «الجامع» »)4۸١(‏ وأخرجه 
عبدالرزاق في «المصنف» (1/ :)۵٩‏ آخبرنا معمر عمن سمع الحسن به؛ 
واسناده ضعیف. 


بای فى ا كام یسم من میت با ر ے 


وقال القرافي المالكي فى كتابه «الذخيرة»': 

۰ - تن اب ری نيا اق لك ها المسلمون 
أو ملكوها عَنوةء ویْجب نقش كنائسهاء فان فحت صُلحًا على أن 
يسكنوها بالخراج» ورقابُ الأبنية للمُسلمين» وشرطوا إبقاء كنيسة؛ 
جازء وان شرطوا إقرارهم» وعليهم خراجٌ» لا تُنقض الكنائس؛ فذلك 
لهم ثم يُمنعون من رمّهاء خلافا للشافعي”'". 

قال [عبد الملك](۳: إلا أن يكون ذلك شرطاء والمُدرك أنّها من 
المنکرات. والعين التي تناولها العقد قد انهدمت. والعود لم يتناولة 
العَقَد؛ فهو مُنکر تَجَبُ ازالته» ویمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. 

وقیل: لهم الترمیم؛ لانْ!* ذلك ین جُملة آغراضهم(؟؟ المُلتزمة 
و العو ری 


(۱) «الذخیرة» (۳/ 46۸). 

(۲) فى هامش الاصل: «مسألة». 

(۳( هو غك الملل بع حبیب بن سلیمان بن هارون السلمي ال لبيري القر طبی» 
آبو مروان (۱۷ - ۲۳۸ه) عالم الأندلس وفقیهها في عصره أصله من 
طليطلة» من بني شلیم. ولد في إلبيرة» وسکن قرطبة» وزار مصر. ثم عاد 
إلى الاندلس؛ فتوفي مه بقرطبة. 
كان عالمّا بالتاریخ والادب ورأسًا في فقه المالكية» له تصانیف كثيرة» 
قیل: تزید على آلف؛ منها: «تفسیر موطأ مالك» و«الواضحة واطبقات 
الفقهاء والتابعین». 
ترجمته في: «تاریخ علماء الأندلس» (۱/ ۰۲۲۰ «تاریخ الاسلام) 
(۵/ ۸۷ «سير آعلام النبلاء» (۱۲/ ۰۱۰۲ «الوافي بالوفیات» 
(۱۹/ ۰۱۰۸ «الاعلام» (4/ ۱۵۷) للزركلي. 
وما بين المعقوفتین سقط من «وفاء العهود». 

(4) في «وفاء العهود»: «لأنه). 

42 في الأصل: «أعراضهم)» والمثبت من «وفاء العهود». 


...كشب الاين فلن ترفيم الكتالسن 


وان شرط هل الصلح إحداث كنيسة: 

قال عبد الملك: هذا الشرطٌ باطلٌء إلا في بلدهم الذي لا يسكنة 
المُسلمون معهم؛ فهو لهم وان لم يُشترطواء وأمًا أهل العّنوة؛ فلا 
يُمكّنون من ذلك. وان كانوا مُعتزلين عن بلادنا؛ لأن فَهْرَنا لهم آزال 
ذلك» والتمکنَ منه؛ فلا تعیده). 

وقال جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس المالكي”") في كتاب 
«الجواهر الثمينة في مذهب عالِم المدينة)”"): 


-١‏ (إن كانوا في بَلدٍ بَناهُ المُسلمون؛ فلا یُمکنون من بناء 
كنيسوّء وكذا؛ لو مَلكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرًا'". وليس للإمام أن 
يقر بها كنيسة؛ بل يجبُ نقض كنائسهم بها. 

أمًا إذا فتحت بالصّلح على أن يسكنوها بخراج» ورقبة الأبنية 


(۱) هو العلامة عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن 
محمد بن شاس.ء أبو محمد الجذامي السعدي المصري» الفقيه المالکي 
جلال الدين ابن شاس» تفقه على الإمام يعقوب بن يوسف المالكى 
-وغيره-» وسمع من عبد الله بن بري النحوي -وغيره-» ودرّس عدوي 
المالكية التي بمصر مدق وصنف كتاب «الجواهر الثمينة» فى المذهب» 
وضعه على ترتيب كتاب «الوجيز» للغزالي» أحسن فيه ما شاء وانتشر هذا 
الكتاب انتشارًا كبيراء وانتفع به الفضلاء وأقبل على النظر فى السنة النبوية 
والاشتغال بهاء وکان على غاية من الورع والتحري ند توفي ان 
سنة ۱۱۲۱" ه. 
ترجمته في: «وفیات الاعیان» (۳/ 0۱ «التکملة لوفیات النقلة» (۲/ ۰4151۸ 
لاسير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۰4۸ «تاريخ الاسلام» (۱۳/ ۰6۷۳ «العبر» 
(۵/ ۱۱ «البداية والنهایة» (۱۷/ ۷ «الوافي بالوفيات» (۱۷/ 1۷ ۳). 

(۲) «عقد الجواهر الثمينة» (۳۳۱/۱). 

(۳) سقطت من «وفاء العهود». 


1 فصل: ملخص ما نقوله في الکنانس الموجودة في بلاد الإسلام___ 


للمسلمین» وشرطوا إبقاء”'' کنیسة؛ جاز» وان افْتتحت على أن تکون 
رقبة البلد لهم وعلیهم خراجء ولا تنقض کنائسهم؛ فذلك لهم. ثم 
یمنعون من رمها. 

قال ابن الماجشون”": ويُمنعون من رَمْ كنائسهم القديمة إذا 
رئت. الا أن یکون ذلك شَرطًا(" في عهدهم فیّوفی لهم». 

1 فصل 

ملخص ما قلناه وما نقوله في الکنانس الموجودة في بلاد الاسلام*) 

۲- إن ما عم حدوثه بعد الفتح بهدم. وكذا؛ ما علم خدوثه 
بعد بعثة النبي بيه وقبل الفتح يُهدم -أيضًا-؛ لأنه وضع باطلاء إلا أن 
يجري شّرط بيننا وبينهم بإبقائه؛ حيثُ تقتضي المصلحة الشّرعية ذلك. 

۳- وما عُلم أنه قَديمٌ قبل البعثة؛ فهو مَسجدٌ من مساجد 
المسلمین؛ لا حى للنْصاری فيه» وسأذكر في هذا زيادة -إن شاء الله-! 

6 - وان جهل الحال -كما هو الآن في غالبها-؛ فالذي أرَاهُ 
أنّها لا نهدم. 

۰۵- وإذا هُدمت أو انهدمت لا تعاد. 

5]- وإذا احتاجت إلى عمارة بُعضها أو ترمیمها؛ لا تُعمّر ولا 
ثرشم. أخدًا بالاحتیاط في الطرفین. أمّا نها لا“ تُهدم؛ فلاحتمال 


(۱) في «وفاء العهود»: «بقاء». 

(۰) انظر: «النوادر والزیادات» (۰)۳۷۲/۳ «التبصرة» (۱۰/ 4۹۷۰) للخمي: 
«المعیار المعرب والجامع المغرب» (۱/ ۲۱۱). 

(۳) في «وفاء العهود»: اشرط!. 

43 في هامش الاصل: «حکم الکنائس الموجودة في بلاد الإسلام». 

(6) سقط من «وفاء العهود!. 


ا ڪشف الدسالس في ترمیم الكنالس 


أن یکون سَببها صَّلحًا وعقدًا(' اقتضی وجوب إبقائهاء أو حُكمًا من 
حاكم'". 

وأمًا أنّها لا ثُرمّم ولا تُعاد؛ فان ذلك مَعصية» فلا تمن منه ما لم 
يتحقّق سَببه وَلم یَتحقَق. 

۷ ۳- ول ما بت إيقال تام بدله في مكانه إذا تلف؛ 
کوضع الجذوع لا یر جع فيه ما دامت الجذوع فاذا زالت؛ لم تجب 
(عادتها -علی الصّحیح-. وکذا؛ لو فعها صاحبها وکذا؛ لو 
سقط الجدار فبناه صاحبةٌ بتلك الآلَهء في مُذو المسائل الثلاث“ 

تَجِبُ إِغَادَة الجذوع -علی الصّحيح-؛ لأنَّ الاذن لا يَتَنَاوَل الا 


ولو مقط الجداز فْبَّنَاهُ بغير تلك الالة؛ فلا خلاف أنه لا يُعيد إلا 
بإذن جديد؛ لأنّه جدار آخر(* وكمّن له شجرة يستحق إبقاءها فى 
أرض غيره؛ لا لزم ین ذلك نها إذا انقلعت یستحق إعادتها أو إِعَادة 
مقلهاء وقد ذكز الاصحاب فما إذا اشتری شجرة(* رطبة 0 الإبقاء 
أو أطلق؛ فانه یستحق الابقاء! ۲ وکذا؛ لو اشتری بناءً یستحق ابقاءه 


(۱) في إحدى نسختي «وفاء العهود»: «أو عقدًا؛. 

(۲) فى هامش الاصل: «یحفظ». 

(۳) انظرها في: «نهاية المطلب» (۷/ ۰6۱16 «روضة الطالبین» (4/ ۲۱۲ 
«المهمات» (۵/ ۱۰ 8). 

(4) انظر: «نهاية المطلب» (۷/ ۰۱۱4 «روضة الطالبین» /٤(‏ ۰۲۱۲ 
«المهمات» (۵/ ۱۰۰ 4). 

6 في الاصل: «جرة»! فسقطت الشین المعجمة على الناسخ» وهي في 
المصادر المذكورة. 

(5) في «وفاء العهود»: «وأطلق». 

(۷) انظر: المراجع الآتية. 


1 فصل: ملخص ما قلناه وما نقوله في الکنالس الموجودة في بلاد الاسلام 


وهل يملك الغرس؟ وجهان: 

أحدهما: یملکه. فعلى هذا؛ إذا انقلعت له غرسها وغرس مثلها؛ 
لأنه ملكه يتصرف فيه بما شاء. 

والصحيح أنه لا يملك الغرس”". 

فعلى هذا؛ إذا انقلعت أو قلعها مالكها؛ ليس له أن يغرس بدلها. 

وكذا؛ لو اشترى أرضًاء وشرط البائع لنفسه شجرة فيها لنفسه"» 
فانقلعت الشجرة؛ ليس له غرس مثلها -في الأصحٌ-”". 

۸- فقد ظهر الفرق بين الابقاء والاعادة فان منعنا فى 
الشجرة؛ فكذلك في الکنيسة وان را فق الو ل يلم الجزار 
في الكنيسة إلا إذا أعادها بتلك الآلة بعينها؛ لأنها““ هي التي التزم 
إبقاؤهاء ولا مفسدة فيهاء وأمّا الكنيسة؛ ففيها مفسدة. 

8- وأيضًا؛ٍ تلك الأعيان وقف"* ولا سبيل إلى جعل تلك 
الآلات الجديدة وقفا؛ لبُطلان وقف الکنيسة. فلا تكون الإعادة 
فة وهذا دليل قطعي. 

۰- فان قلت: الخلاف في غرس مثل تلك الشجرة وإعادة 
الجذع إذا لم يكن مُستحمًا؛ بل كان وضع الجذع على سبیل العاريق 


(۱) انظر: «نهاية المطلب» (۵/ 7 ۰)۱ «فتح العزیز شرح الوجیز» (۳/ ۵0۰ 
و ۰۳۳۹/6 «المجموع» (۱۱/ ۰/۳۳۱ «مغني المحتاج» (*/ ١مه).‏ 

(۲) زيادة من (حدی نسختي «وفاء العهود»» وفي هامش الاصل: «اشتری أرضًا 
وشرط لنفسه شجرة». 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» (4/ ۵1٩‏ «حاشية البجيرمي» (۲/ ۲۹۹). 

)٤(‏ في «وفاء العهود؟: «التي*. 

(0) زيادة من إحدى نسختي اوفاء العهود". 

(1) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (4/ ۲۲۰). 


۱ في ترميم الكنائس 


أمَا إذا كان ببیع رأس البناء -ونحوه-؟ فیجب اعادته بلا خلاف. 

قلتٌ: نعم» والكئيسة ليست كذلك إذا كانت في بلاد الاسلام؛ 
لأنه لم يكن يجب علينا فى الابتداء تبقيتهاء ولا ملكوا علينا 
موضعها ببيع -ولا غيره-» فإقرارنا ایّاهم عليها في خکم العارية 
متى”'' شئناء إذا كان بغير شرط في عقدٍء وان كان بشرط في عقد؛ 
لم نرجع فيه ما دام ذلك العقذ وذلك البنای فإذا انهدم البناء؛ 
كان كزوال الجذوع الموضوعة باعارة؛ فلا يجب اعادته ولا إعادة 
اه 

۱- وهذا ظاهرٌ إذا عُلم حال الکنيسة. وأنّها مما يجوز إبقاؤهاء 
ولايجبٌ. 

۲- أمّا إذا غلم ین حالها أنّها يجبُ إبقاؤها؛ فقد يُقال إنه”) 
تجوز الإعادة. 

۲۳- ولكن الحقّ خلافه؛ لأنا لم نأخذ على إبقائها عوضا حتى 
تکون کوضع الجذع على الجدار الذي اشتري م () 1 البناء؛ 
وانما ترکناها لهم لمصلحة ودلك ليس بلازم؛ بل یشبه العارية. 

6 ۷- ولو حصل السك في حال الكنيسة؛ كانت كما إذا حصلّ 
السك في وضع الجذوع فادّعى صاحبها أنه نع أو إجارةٍ ليُعيد مثلهاء 
وادّعى صاحب الجدار أنه بعارية؛ فلا يلزمه الإعادة. 

والظاهر: أن القول قول صاحب الجدارء كما لو قال: «أعرتّكَ؛ 


)۱( في «وفاء العهود»: «إذا». 
(۲) انظر: «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۵6 «مغني المحتاج» (4/ ۲۵- ۲۵۵). 
(۳) سقطت من «وفاء العهود!. 
)٤(‏ سقطت من «وفاء العهود». 
)2( في «وفاء العهود»: احق»۱ 


١‏ فصل: ملخص ما قلناه وما نقوله في الكنانس الموجودة في بلاد الاسلام 


وقال: «بل آجرتنی». فالكنيسة المشكُوك فيها -هنا- مثله؛ فلا تج 
إعادتهاء وان ا إبقاءها؛ فهذا هو الذي يترجّح -عندي-: المنع 
ین إعادتهاء والمنع مِن ترميمها. 

۵ ۷- اما الاعادة؛ فلا تردد -عندي- في منعها. 

۲ ۷- واأمّا الترمیم؛ فعندي فيه ترد يَسيرء والأرجح منعة. 

۷- ومّحل التّردد -عندي-: إذا كان بالالة القديمة؛ کخجر 
يقع فیّعیده مکانه اما خجر جديد فلا؛ لأنّه غير الأول» ويحتاج إلى 
وقفب جديدء أو شيء يَصير له به کم الكنيسة» وهو ممتنع''". 

۷۸- وعلی تقدیر أن یقال: «نه لا الجاع 11 فلا أشكٌ أنه لا يجوز 
الأمر بهء ولا الاذن فیه؛ لانه معصية ولکنهم یخلون وایاه لا نأمر ولا 
ننهى» وفعلهم حرام وإعانتهم عليه حرام. 

وحاصل ما أقوله: 

4م أن الابقاء قلت به أدبًا مع المُتقدّمين. مع عدما 
بالحال؛ فلا أزيدُ عليه وأجعل له خکم استحقاق بشرط”" الإبقاء9؛ 
ليسري أثره إلى الإعادة أو الترميم. 

۰- ولا یستنکر الفقيه ما ذکرثه!* من الاحتياط في الطّرفين» 
وله نظاثر ومن جملتها: أمرٌ المجوس في إبقائهم بالجزیة!* ومنع 
مناكحتهم وذبائحم. 

)۱( انظر: افتح العزیز» (۰)۵۹۹/۱۱ «تحرير الفتاوي» (۳/ ۰6۳۵۵-۳۵۶ 

«مغني المحتاج» (4/ ۲۵۰). 

(۲) زيادة من «وفاء العهود!. 
(۳) سقطت من «وفاء العهود!. 


,( في «وفاء العهود»: افکر ته». 
(۵) سيأتي الحدیث الوارد في ذلك في «رسالة في ترميم الکنائس» فقرة (۱۳۵). 


شف الدسالس في ترميم الكنالس 


۷ فصل 
الذي دعاني إلى كَنْبٍ هذا قضيةٌ غريبة! وهي: 


۱- أنَّي في سنة ثلاث عشرة وسبع مئة أو ثنتي عشرة. وأنا 
بالقاهرة: رأيتُ في منامي رَجْلُا من أكابر العُلماء في مكانٍ من بعض 
مدارس القاهرة» وعلیه عمامة زرقاء فاستیقظث وطلع الفجرٌ يمن 
تلك الليلة التي رأيت فیها المنام فصِلَّيثٌ الصبح. و( آنا في الصلات 
وباب داري -التي آنا فيهاء ورأيتثٌ فیها المنام- یُطرق. فأکملت 
صلاتي وخرجثّْ» فأجدٌ شخصّا أعرفك قال لی: «فلان یطلبك»» وفلان 
هو الشخص الذي رآیثه في منامي, فتَوجّهِتُ إليه؛ وجدته في ذلك 
الان ال ا ردقيه ون اه رفي که سين 
إليه"» فجلسثُ" ۳ إلى جانبه والکراسة في 1 قال لي: هذه في هدم 


و 


الكداقين» طلب مى الرّد علیهاء و اروت استعين بك. 
فاعتبرث بمنامي* ولم آقل له شيئًا؛ لأنه كان كبيرًا في العلم 


(۱) زيادة من إحدى نسختي «وفاء العهود"» وفي الأخری: «فأنا». 

(۲) زيادة من «وفاء العهود؟. 

۳( في الأصل: «جلست». والمثبت من اوفاء العهود. 

)٤(‏ بعدها في «وفاء العهود»: «أن». 

(۵) قال السبكي في «الابتهاج» (ص ۳۶۱- مرقومة) (کتاب الوقف - إعداد 
الباحث د. محمد بن عبدالرحمن بن سليمان البعيجان): «لأنني في سنة ثلاث 
عشرة -أو نحوها- رأيتُ في منامي رجلا من أكابر العلماء -في ذلك الوقت 
عليه- عمامة زرقاء» فعندما طلع الفجر من تلك الليلة؛ طلبني ذلك العالم؛ 
فوجدثّه في ذلك المكان الذي رأيته فيه وبيده كراسة في ترميم الكنائس» يريد 
أن ينتصر لجواز الترمیم» ويستعين بي؟ فذكرت المنام» واعتبرت به». 
انظر: «النجم الوهاج» /٩(‏ 1۱۸ «مغني المحتاج» (4/ ۲۵6 «رد 
المحتار» (۱۲/ ۰)۱۹۷. 


یسم مدقم" غرييد 


والرتبة» و خشیث أن يَهزأ بي؛ لأنَّ المنام لا يُعتمد علیه. 

۲ ثم اني ما زلت مُعتبرًا بذلك لا أكتّبُ فتوی بترمیم 
الکنائس -أصلا-» مع كثرة السؤال عن ذلك في الدیار المصرية» وکان 
لي صاحبٌ -وهو ألجّاي الدّوادار”'' - لم يكن يخرج عن السلطان 
مرسومًا" بذلك. وإذا كتبه أحدٌ من الموقعین؛ رده ولم يُعلّم عليه؛ لما 
عع مي في دت 

۳- ثم وليت الخکم بدمشق ولي -الآن- بها خمس عشرة 
سنة. لم يخرج عنَّي مرسومٌ بذلك. ولا فتوى» وإذا طُلِبَ مني 
امتنعث» ولم یخرج عن نائب سلطنته”" في أيامي مرسومٌ بذلك 
ولا كتب به إلا مرّة في أيام يلض“ رم وأنا حاضرٌ في دار 


(۱) الأمير سيف الدين ألجاي بن عبد الله الناصري الناصري الدوادار» كان 
من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ ثم جعله أستاذه دوادارًا 
صغيرًا مع أرسلان الدوادارء فلما توفي أرسلان؛ استقل ألجاي -المذكور- 
بالدوادارية عوضه. واستمر أمير عشرة مدة طويلة» ثم أعطي إمرة طبلخاناه 
قبل موته بسنتین. 
كان متأدبّاء فاضلاه حسن الخط يحفظ كثيرًا من المسائل» وكان الشيخ تقي 
الدين السبكي يلازمه ويبيت عنده واقتنى کتبا نفيسة توفي وال سنة ۷۳۲ه. 
ترجمته في: «الوافي بالوفيات» (۹/ ۰0۲۰4 «أعيان العصر» /١(‏ ۰6۱۷۰ 
«النجوم الزاهرة» (۹/ ۲۹۷). «المنهل الصافي » (۳۹/۳). 

(۲) في إحدى نسختي «وفاء العهرد»: «من شيء»2 وفي اغری: لاشو وبعدها 
في الأصل: «ما»! 

(۳( في الأصل: «سلطنه»» والمثبت من «وفاء العهود». 

)٤(‏ هو سيف الدين یلبغا اليحياوي (ت۸٤۷ه)»‏ أمير مملوكيء كان نائب 
السلطنة على الشام» وهو الذي بنى جامع يلبغا في منطقة المرجة في دمشق» 
وكان يلبغا من كبار أمراء المماليك عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
وهو آخ لسيف الدين أسندمر الذي أصبح نائب الشام -فيما بعد-. 


الدسانس في ترميم الكنالس 


العدل؛ فبطلتّه2'7 في الوقت الحاضرء فلما كان في هذا الوقت؛ ورد 
عليّ كتابٌ نائبي في الحُكم”"' ببعلبك: إنه ورد عليه مرسوم ملك 
الأمراء» وفتوى معهٌ بإعادة سقف كنيسة بقرية المر رل ۲۰ احترق» 


= ترجمته فى: «الوافى بالوفيات» (۲۹/ ۰۲۲ «البداية والنهایة» .)٤۸١ /٠۸(‏ 

)۱( في إحدى نسختي «وفاء العهود»: «ففطنته»» وفي أخرى: «فنقلته»! 

(۲) هو محمد بن محمد بن عیسی بن محمد بن عبد اللطیف البعلبكي» تقي 
الد المعووقة بابو اتب اه واه ۱اه وا ا یه 
من آسماء الرجال ووعظ وذكّر ودرّسء ثم ولي قضاء طرابلس بعد والده. 
قال الذهبي في «المعجم المختص»: إن في سيرته مقالا». 
وقال الحسيني: «لم تحمد سيرته» وكان ولي فضاء بعلبك قبل طرابلس». 
قال الذهبي: «عزل عن طرابلس فدخل مصر ورجع إلى تدريس النورية ببعلبك). 
وجهد أهلها في عزله؛ فلم يوافقهم مستنيبه الشيخ تقي الدين السبکي» 
واستمر إلى ربيع الأول سنة ۱۳؛ فنقل إلى حمصء ثم أعيد إلى بعلبك بعد 
شهرين» ثم عزل عن القضاء وعن التدريس. 
وقال ابن رافع: «خرج له بعض الطلبة «مشیخة». وقد درّس وآفتی» ودخل 
بغداد ومصر تاجرا). 
وقال ابن كثير: «كان لديه فنون وعلوم وترك آموالا جزيلة». 
وقال ابن حبيب: «کان عالمّاء ماهرا؛ مناظرًا متكلمًا فى المجالس والمحافل» 
كثير الفضائل» كثير النبل». ۱ 
كانت وفاته کل اهت في ذي الحجة سنة ۱۸ ۷ه. 
ترجمته في: «وفيات ابن رافع» (۲/ ۰۱5۵ «الدرر الكامنة» -٠١١5/14(‏ 
۷ «الذيل التام» (۲۲۱/۱- ۰)۲۲۲ اشذرات الذهب» (۸/ 205٠9‏ 
«تعريف ذوي العلا (۱۷۸/ رقم ۸۱۲ «بديعة البیان» (۲1۲). 

(۳) الفْرْزُل: هي -اليوم- إحدى القری اللبنانية» من فری قضاء زحلة في محافظة 
البقاع» وتبعد عن بیروت -عاصمة لبنان- ثمانية وخمسون کیلومتر» وفیها 
آربعة کنالس؛ وتسکنها عاللات مارونية وكائوليكية وأرثوذكسية» وفیل: 
هي محرفة من (برزل) أي: الحدید -بالفينيقية والشریانیةت موقعها في = 


۷ فصل: الذي دعاني الى كب هذا قضية غريبة! 


وتوقّف حتى يُراجعني؛ فإنه لم يَرَ خطّي على المرسومء فكتبتٌ إليه 
عرّفتّه بما ذكرته» فورّد جوابه: إنه ساعة وصول جوابي إليه؛ حضر 
الیه في قرية له إلى جانب قرية التصاری» کانوا توصلوا به لیه 
في تنفیذ المرسوم والفتوی» وشفع لهم وأخر قبول شفاعته حتی 
يُراجعني» فحضر إليه ذلك الفقیه وهو يبكي ویتحوّق فقال له: 
e‏ جورة وفیها نصاری یجتذبونني"؟؛ لينزلوني فیها 
معهم وان استصرح ور انم مفهول ا فمازلتٌ 
أصرخ حتی انتبهت. وأنا ما بيني وبين هولاء معاملة» فان قضیت 
شغلهم؛ یکون من نفسك لا بسببي. فقال له: انظر وَرُدَ مَا تُصدّق 
به" رؤياك. ولم يكن اح وقف عليهء فأراه كتابي؛ فازداد تولهّا 
فتتعجبتٌ من هذا الأمر الغريب! وأرسل لي“ نائبي -المذكور- 
المرسوم والفتوى. 

فقلتُ في نفسي: لا بد أن أنظرٌ في هذه المسألة نظرًا زائدًا على ما 
عندي؛ لانْ رؤيا النوم لا يُعتمد عليها. 

-TAf‏ والذي في أذهان كثير ه من الفقهاء: أذ الترمیم جائرٌ أو 


= المنقلب الشرقي من سفح لبنان الغربي» على بعد ساعة من زحلة إلى 
الشرق الشمالي» تحدق بها الرعات والتلال» جيدة الماء والهواء. 
انظر: «تاریخ زحلة» (ص 55)»: «معجم البلدان» /٤(‏ ۹٤۲)ء‏ «مراصد 
الاطلاع» (۳/ ۲ ۰)۱۰ «الموسوعة اللبنانیة» (۲/ ۲١٠١‏ - ۲۰۷). 
وأفاد المصنف في «رسالة في ترمیم الکنائس» (فقرة 4 ۳) أنه وقع له ذلك 
في قرية (عيثا) - أيضًا-. 

)١(‏ کذا في «وفاء العهودا وفي الأصل: «يجتذوني»! 

(۲) في الاصل: «معلم» ووضع فوقها «كذا)» والمثبت من «وفاء العهود». 

(۳) زيادة من «وفاء العهود؟. 

)٤(‏ في «وفاء العهود»: (إلى). 
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غير ممنوعٌ منه. فأحببتٌ أن أحرّر ما یقتضیه العلم الظاهر في ذلك؛ 
فنظرث و کتبتٌ ما ذکرته. ونظرث الفتوى؛ فوجدت صورة الاستفتاء(۱ 
في کنیسق میتی" ین بل الاسلام ببلد ال 

065- وفي هذه السّنة حصل للسّقف الذي لها حریق من نار؛ 
فهل للنّصارى إعادة السَّقف على ما كان عليه أولا؟ 

فكتبَ شافعي: نعم؛ لهم إعادتها على الهيئة التي كانت عليها 
من غير زيادةٍ عليهاء کل( على خطه: حنفئٌ”” ومالكي وحنبلي؛ 
فطلبتهم وقلث: هذه فتوى في كنيسةٍ مُعيّنةه وقول النصارى فيها: 
«إثها من قبل الإسلام»؛ نحن لا نعلم صحته» وجوابنا لا يكون على 
الغرض؛ لأنّهم عيّنوا بالقرية الفلانية» والشخص الذي كتب يعرفهاء 
وهو لا يعلم متى بُنيت» وقد قال: «نعم؛ لهم اعادتها»؛ فغلط أنواعًا 


من الغلط: 
أحدها: أن قوله: «لهم»؛ يقتضي أنه مملوك لهمء ا لهی 
أو مباحٌ لهم. 


فان راد أنه مباح لهم؛ فليس متي أن الصحیح -عندنا- 
هم مكلّفون بفروع الشريعة""؛ فهو حرام علیهم لا با لهم. 


(۱) فى هامش الاصل: «صورة الاستفتاء» 

(۲( في «وفاء العهود»: ابنیت!. 

(۳) سبق التعريف بها. 

(:) أي: قوله: «كذلك قالواء أو كذلك قاله» وانظر في أحكام (الحَذُلَكَةِ) في 
الفتوی: «إعلام الموقعين» (1/ -١١9‏ بتحقيقي). 

(ه) في الاصل: اوحنفيا ووضع الناسخ فوقها «كذا»» والمثبت من «وفاء 
العهود» من غير الواو. 

(5) انظر: نصرته والادلة القائمة عليه فیما قدمناه في التعلیق على (فقرة ۲۲۷). 


۷ فصل: الذي دعاني الى نب هذا قضية غريبة! 


وان آراد أنه مُستحقٌ لهم أو مملوكٌ لهم؛ تین جع > أن 
اله لا كروت شاع ایکون تاولا ةا 

ولا نظن بأنًا لو قلنا: «التبقية واجبةا؛ نها حقٌّ لهم؛ بل معنى 
الوجوب: أنه يجب علينا ذلك؛ لما فيه من المصلحة» فاطلاق العبارة 
-المذكورة- غلط من وطالبته بأن يأتيني بها من كلام فقیه من الفقهاء؛ 
فلم یأتِ بها. 

وقال: (المنهاج»! 

قلت له: هذه المسألة ليست في «المنهاج». 

قال: هذه العبارة في «المنهاج؛ يعني: في صُورةٍ أخرى! 

قلتٌ: عبارة «المُحرر»": «أنّهِ لا يُمنع»» وهي الصوابٌء وعبارة 
E‏ لأن الفقهاء یفهمون المقصود د منها؛ فیحترزوا 
إذا تكلّموا" مع غير الفقهاء في الفتاوى -ونحوها-» فهذا علط في 
العبارة على و الضعیف الذي يعتقد هو أله“ الصحيح. 

الغلط الثاني: أن الصّحيح -علی ما حرّرناه-: أنّهم ؛ُ ن من 
ذلك. وان كان الأصحٌ في «الرّافعي» خلافه. 

85- والمفتي ل يخم أن یقتصر على كتاب واحدٍ. “لا سيماني 


مثل هذه المسائل التي يَغتر الملوك ونواب الملوك”” بخط المفتين 


000( «المحرر» (۳/ ۱۵۱۷) أو (ص 607 - ط الكتب العلمية). 

,۲( «منهاج الطالبین» (ص ۰۳۱ وسبقت العبارة في (فقرة ۰ وبیان 
المؤاخذة علیها 

(۳) بعدها في إحدى نسختي «وفاء العهود»: «والکلام». 

۹ في إحدى نسختي «وفاء العهود»: : «آنه هو4. 

(۵) في «وفاء العهود»: «السلطان». 
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ف 

ويعتقدون أن ذلك خکم الشرع» ويُفتون به؛ كما اتفق في هذه 
القضية أربعة مُفتين من المذاهب الأربعة. 

۷- فمّلك الأمراء” معذور إذا رسم؛ لاعتقاده أن ذلك خکم 
الشرع, وأنه یوجر على ذلك. 

وقد قلت له: نا تُقررهم”" على شرب الخمر» فهل ترسم له( 
به إذا طلبوا منك مرسومًا؟ 

قال: لا. 

قلث: فهذا مثله؛ لأنه معصية» بل هذا أعظم؛ لأنه شرك وضلال. 

۸- والمُفتي ينبغي أن يُفتي مَن يقصد العمل في حى نفسه بما يقرب 
إلى الله وییعده عن الحرام ولا يَغْر بفتاويه الملوك ونواب السلطنة”” في 
خروج مراسيمهم بما يحصل به فساد عظیم. لا سيما وهؤلاء الملاعین(*) 
يتخذون ذلك ذريعةء ولا يقتصرون على إعادة ما يُهدم على وجهه؛ بل 
يزيدون ويُحسّنون, وما يَصدقونَ بتمكينهم؛ فيفعلون ما شاؤوا! 

8- فالمُفتي العاقل ينبغي أن يعرف الصّورة التي استُفتي فيهاء 
وما توول إليه» فان وجدها محل جوابه؛ آجاب بما يتحقق صِحَّته 
وإلا؛ فلیکف. 


(۱) هكذا في إحدى نسختي «وفاء العهود»؛ وفي النسخة الأخرى والأصل: «فيهم»! 

(۲) يريد نائب دمشق» فكان يُسمى (ملك الامراء) وكانت الشام في عهد 
المماليك تحكم من مصر. 

(۳) في «وفاء العهود»: انقرهم». 

)٤(‏ کذا في «وفاء العهود» وفي الاصل: «له»| 

(۵) في «وفاء العهود»: «السلطان». 

(1) پرید: آهل الکتاب -علیهم من الله ما یستحقون-. 


۲ فصل؛ الذي دعاني إلى تب هذا قضية غريبة | 


84٠‏ 2 الله عمُي صدر الذین e‏ قال لي: | إن شیخه 


سدید الدّین الَرْمَتْتی(") اعطاه قلمّاء وقال له: اکتب. ثم آمك على 
يده. وقال: و سس اام الراك وقال: 
اك لدف كما تعرف ع ابن رلك إلى آين: 


فهذا المعنى يقتضى أنه لو كان صحيحًا من جهة الفقه؛ كان يجب 


(۱) هو: الشيخ الإمام صدر الدين أبو زكريا يحيى بن علي بن تمام بن موسى 


(۲) 


(۳) 


الأنصاري السبكي الشافعي» سمع الحديث من ابن خطيب المزة -وغيره-» 
وبرع في الأصول والفقه» ودرّس بالسيفية» وباشرها بعده ابن أخيه تقي 
الدين السبكي الذي تولى القضاء بالشام -فيما بعد-. 

ترجمته فی: «أعيان العصر» (۵/ ۸٦٥)ء‏ «طبقات الشافعية الکبری» 
(۳۹۱/۱۰) لابن السبكىء «البداية والنهایة» (۱4/ ۰۱۳۸ «العقد 
المذهب» (ص ۰)4۲۵ «الدرر الکامنه» (5/ ۰۱۹۰ «طبقات الشافعیة» 
(۳۰۰/۲) لابن قاضی شهبة. 

سدید الدین عثمان بن عبد الکریم بن أحمد التزمّنتي» ولد بیَرمَنت سنة 
خمس وست مثة وتفقّه بالقاهرة» وصار ماما بارعا عارقا بالمذاهب» 
ودرس بالفاضلية وناب في الحکم. مات يدانه في ذي القعدة سنة ة آربع 
وسبعین وست مثه. 

ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۰0۳۳ «طبقات الشافعیة» 
/١(‏ ۱۵۳) للاسنوي. «العقد المذهب» (ص ٤‏ ۰)۳۷ «طبقات الشافعية» 
(۲/ ۱۶۰) لابن قاضی شهبة. احسن المحاضرة» (4۱۶/۱). 

الشیخ» الفقیه. الصالح» الورع» الزاهد» آپو الطاهر محمد بن الحسین بن 
عبد الرحمن الأنصاري المحلي؛ خطیب جامع مصر العتیق؛ وهو جامع 
عمرو بن العاص کت 

ترجمته في: «التکملة» (4۲۱/۲) للمنذري» "تاريخ الإسلام» (۱/ ۰۱۱۸ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۰۸ «طبقات الشافعية» (۲۰/۲) 
للااسنوي» «المقفی الکبیر» (۵/ ۳۱6). 


(4) من إحدى نسختي «وفاء العهود". 


كشف الدسانس في ترميم الڪنالس 


أن يمسك عنه؛ لانّه ذريعة | إلى الفساد. فکیف؛ وليس بصحیح؟! 

۳۱- وهذان الغلطان في الفقهء وفي إغراء الملوك ونوّاب 
السلطنة''' وتغريرهم. وفي” " إفساد آمور الإسلام؛ وفي إيهام أن هذه 
الكنيسة قديمة قبل الا سلام أن العامي إذا رآها مُعيّنة في الفتوى 
وخط المُفتين عليها؛ يقول: «لولا عرفوا أنّها قديمة؛ وأن الاستفتاء 
صحيح؛ ما كتبوا»» وذلك؛ إيهام لشهادة الزور» وهو إعانة على الفعل 
المُحرّم؛ فهو حرامٌ -بلا شك-. 

۲- فالعمارة التي يفعلها المشرك -من الترميم والإعادة- حرامٌ 
عليه وحرامٌ على الصّناع الذين يعملونها له. وحرام على الذي يرسم 
لهم بها ین قاض أو ملك -أو غیره وحرام على المُفتي الذي يُفتي 
بها؛ فيَحمل الفاعلين لها على ذلك الفعل المُحرّم. ويكذب على الله 
-تعالی - في قوله: ان ذلك مباحٌ!! 

۳- فهاتان الغلطتان مُشتملتان على أنواع ین الغلط: 

آحدها: غلطه في فهم کلام الرافعي. 

الشاني: شتابعته للرافعي» وشخالفته لغیره من الأصحابء مع 
کثرتهم. والدلیل معهم وهو يَقصّر عن ذلك. 

الثالث: كونه لم يفهم أن ذلك إعانة منه على مُحرٌ 

الرابع: تغريره لنواب السّلطنة والموفعین -وغيرهم-. 

الخامس: إفسادٌ دين الإسلام» وإلحاق المَعرة له وإذلالهء وإعلاء 
كلمة الكفر -أعاذنا الله [من ذلك ]۳۲ - 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «السلطان». 

(۲) كذا في الاصل ونسخة من «وفاء العهود» وفي الأخرى: افي۷ من غير الواو 
في أوله. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والمثبت من نسخة من «وفاء العهود». 


.١‏ فصل الذي دعاني الى ثب هذا قضية غربية! 


4 - الغلطة الثالثة -وهي سادسة في الحقيقة-': أن المستفت 
قال: هل للنصارى إعادة السقف أو لا؟ فقال في الجواب: نعم؛ لهم 
إعادتها. 

وصناعة النحو تقتضي أنه إذا شئل ب (هل) و(أو)"؛ يكون” 
المعنی: هل حصل آحد الآمرین؟ فیقول المجیب: تعم. مَعتاه: أنه حَصَلٌ 
أحَد الأمرّين يي والمستفتي نما یقصد تعيين آحد الامرین(*. 

وحصول أحد الأمرين معلومٌ بالبديهة؛ ان الأمرين -هنا- هما: 
نفی وإثباتٌ» وبالبديهة يُعلم أن أحدهما حاصل؛ فلا فائدة من الإخبار 
به» فقول المجیب -هنا-: «نعم» فاسد. وإِنَّما یکون (نعم) في جواب 
مغل ذلك إذا كان بین" آمرین ثبوتیین» أو ثبوت شيء ونفي آخرء مما 
يُمكن أن یحصل آحدهما أو لا بحصل؛ مثل قولنا: هل قام زید أو قعد؟ 
فیقول: نعم؛ حصل منه آحدهما. 

ثم قال هذا المجیب: الهم إعادتها»» وضمیر المؤنث عائذ على 
الكيسة: وی ۲ إثما سال ع السقف::قإن كان قضن: لجخیتب 


(۱) فى مامش الاصل: «ين جملة الغلطات». 

(۲) فى «وفاء العهود»: «ستل هل فیما». 

۳ اوقا العهود»: اویکون». 

)٤(‏ فى «وفاء العهود»: «منهما". 

(۵) قال ابن الأثير في «البديع في علم العربية» (۲۱۸): «وأمًا (مل): فإنها 
تفارق الهمزة؛ بأّك مع الهمزة ة تکون مثبتا آحد الأمرين في قولك: «آزید 
عندك؟». فقد هجس في نفسك أله عنده؛ فأردت أن تستثیته» ومع (مل)؛ 
فلست مثبنًا ولا نافیّاء ولا أحد الامرین آرجح عندك من الآخر». 
وانظر: «شرح التسهيل» (4/ ٤۷۸‏ 5) لناظر الجيشء «الکلیات» (465). 

() و فى «وفاء العهود»: «من». 

)42 في «وفاء العهود»: «فالمستفتي». 


الدسانس في ترمیم الکنالس 


إغاةة الكنيمية لال ع اوه ت و و الي یکن 
قد زاد في الخطأ في الفقه» وان كان قصد تأنيث السقف؛ فهو غلطٌ في 
العربية» وان كان لا يدري ما یقول؛ فکان ينبغي أن يَكُف. 

۰- فالغلطات سبع. والثلاثة المُكَذْلِكُون7" عليه؛ واقځُون معّه 
في ذلك» فمنعت الأربعة من الفتوی(* وأنا أعتقد أي نفعتهم بذلك. 
ا ا ما في الدنیا وإمًا في الآخرة» 
لأنني آرحتهم من ورطاتٍ يقعون فيها دنيويّة وأخرويّة ولیس لهم في 
ذلك فاندة لا دنيويّة ولا أخرويّة؛ ولا يفوتهم بإمساكهم عن ات دنا 
ولا هُم ممّن يُقصد''' للفتوى حتى يُقال: «إِنّهم يبقى عليهم غضاضة 
ونقص بين الناس)» والعاقل اّما يسعى لِمَرَمَّةِ("' لمعاء ش أو صلاح 
لمعاد؛ فترك ما سوى هذين راحة ةا 


۸ فصل 
من آهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسألة 
۹٦‏ ۳- والحال أن ليا بيّنة للنصاری بالقدم. ولا للمسلمين 


بالحدّوث والأمرٌ مُحتمل. فهل البيّنة على المسلمین أو على 


)١(‏ في الأصل وضع فوق «بطريق»: «كذا»! 

(۲) سقطت من الأصلء وأثبتها من «وفاء العهود». 

(۳) سبق تعريف (الكذلكة) -قريبًا-. 

(4) في هامش الأصل: «محل». 

(۵) في «وفاء العهود»: «وأنه». 

)1( في ا من او وا العهود»: ايقصدون». 

(۷) و في اوفاء العهود»: «لما يلزمه». 

e (A)‏ (مهمةا وفي اوفاء العهود: «راحته». 


4 فصل: من أهم يجب الاعتناء به في هذه المسألة 


وقد قدّمتٌ عن شيخنا ابن الرفعة أنه كر خمسة مدارك: 

41 - أحدها: أنها في أيدينا؛ فالبيّنة عليهم» وعندي في ذلك 
نظرٌء وقدّمتٌ عن أبي يوسف: «آنه إذا لم يُعلم آنها مُحدثة؛ ترکها» 
وهذا هو الحقء ليس لأنّها في أيديهم؛ بل لعدم الثبوت» وليس لنا 
أن نقیم على خکم بلا ثبوت» والكنائسٌ ليست في أيدي النصاری؛ 
وليس ليدهم''' -لو انفردوا بالكلام فيها- اعتبار؛ لأنَّ اليد التي يُقبل 
قول صاحبها بيمينه» وتُطلب منه البيّنة: هي التي تدّعي أنها ملکه أو 
مستحقة له وال انيد فى چا ين التضارى انب ع رل 
فيها حق الاستيلاء» وإِنّما هي عندهم كالمساجد عندناء وإبقاؤها أو 
هدمها لا يُطلب من واحد خاص بيّئة بسببه؛ وإنما الحق فى ذلك لله 
-تعالى-». إن هُدمت؛ فلِحقٌ الله (ولاعلاء كلمته)”". إن 1 سبب 
الهدم. وان أبقيت؛ فلِحقٌ الله -تعالی-؛ لما ُرجی بإبقائها من هداية 
من يكون بقاؤها سببًا في سَماعهٍ القرآن» ورؤيته محاسن الإسلام في 
بلاد الإسلام» فعلينا الکشف عن ذلك. فان قامت بيّنة بالقدم؛ فقد عرف 
که وان قات الاو ت ند عرف که فان عار شت 
ينان تساقطتاء ولا تُرجح -هنا- بيّنة الصارى باليد؛ لِمَّا قُلنا: «إنَّه لا 
ید لهم». وها هُنا ظهر البحثٌ الذي قلنا. 

۸- وعدم اعتبار یدهم» وکیف يُتخيل أنَّ التصاری أصحابٌ ید 
ولايّد لهم لا عمومًا ولا خصوصًا؟! 

أمَا خصوصًا؛ فلمّا ذكرناء وأمًا عمومًا؛ فلأنَ جهة(؟؟ النصاری 


۱( في اوفاء العهود»: «لایدیهم». ۱ 

(۲) فى «وفاء العهود: «لاعلاء كلمة الله -تعالی-». 
(۳) في هامش الاصل: «مهمة». 

() في «وفاء العهود»: «حجة». 


كشف الدسانس في ترمیم العکنالس 


ل الإسلام”", ألا ترى أن و لا وارث له من ا 
يرلة هجو E‏ آهل الذمة؛ یکون 
ماله فينَا("؟ وان لم تكن بيّنة -أصلا- حصل السّك؛ فلا یعدم على خکم 
بالشك. وبقاؤها على حالها -فى تلك الحالة- کذلك. لا لتبيين سبب 
بقائها؛ فقد تبيّن أنّها ليست في يدهم“ وأمًا كونها في یدنا؛ في“ بلاد 
الاسلام هي كذلك؛ لأن بلاد الاسلام -كلها- تحت أيدينا. 

۹- ويظهر فائدة ذلك: إذا وُجد لقيطٌ فيها داخل الكنيسة“ 
فيظهر أن يُقال: «إنه مُسلم»؛ لأنه في بلاد الاسلام ولو كانت اليد لهم 
-خاصة-؛ لكان كافرًا! 


شتا هذا: اذا اذّعاهٌ واحد من النصاری؛ فلا یرد إذا وجدناه 
في دار واحدٍ من النصارى» واعترف أنه لیس هو ابنه؛ حیث یحکم 
بإاسلامه"› وان ادّعى أنه ابنه وهو في داره؛ فالظاهر أن القول قوله. 
ويكون كافرًا؛ لأنَّ اليد الخاصة له» وکذا؛ لو اذَّعى أنه مملوكه» بخلاف 


)١(‏ فى «وفاء العهود»: «(كحجة). 

۲( في هامش الأصل: «يحفظ». 

(۳) طول المصنف في کتابه «كشف الغمة في میراث أهل الذمة» (ق۱۸/]- بء 
نسخة ولي الدین» رقم )٠١١‏ في التفصيل في ميراث آهل الذمت ونقل 
مذهب الشافعي القديم والجدید. ومذاهب الأئمة المتبوعين» وقال -بعد 
كلام-: «فقد اتفقت المذاهب الثلاثة الشافعية والحنفية والحنابلة أن مال 
الذمي الذي مات ولا وارث له؛ للمسلمین» وليس بإرث -قطعًا-». 
وفي هامش الأصل: «يحفظ». 

(4) في هامش الأصل: «يحفظ». 

(6) في «وفاء العهود»: اهي». 

() انظر: «جواهر العقود» (۳۲۶۰/۱). 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر» (۱۸/ ۰۸۳ (الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲/ ۲۰۶). 


۸ فصل: من آهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسألة 


امه وه ال که 

وهذا -كله- بحت لا نقل عندي فیه. 

۰- وینضاف"۲ إلى هذا البحث ما حرکثه -فیما تقدّم-: من 
أن الکنائس إن جعلت قبل النسخ والتبدیل؛ فهي کالمساجد فإذا تسخ 
وبْدّل -بعد ذلك -؛ لم يتغيّر خکمها. 

ولنا إذا استولینا علیها أن ثبقیها مساجد وان مجعلت بعد النسخ 
والتبدیل؛ فذلك الحعل باطل > سواء كان بوقف أم بغيره» وتکون باقية 
على ملك صاحبها. فإذا استولینا علیها؛ كانت غنيمة أو فيئًا. 

هذا مُقتضى العقد في ذلك. 

- اللَّهُمّ إلا أن يقال: بالنسخ والتبديل بطل (خکم وقفها)09) 
معابڌ لهم» وصارت یلگ ین أملاكهمء وكل هذا لم أرَ فيه كلامًا لأحدِء 
لكني حركثّه؛ لیتأمّل ويُنظر فيه. 

۲ - ويحتملٌ أن يُقال: ان أنكحتهم لما أسلموا قطعنا الّظر عن 
شروطها في حال الکفر. وجعلنا لوقت إسلامهم خکم ابتدائهاء فما 
كان يصحٌ ابتداؤه؛ استمرٌ بناژه ترغيبًا في الاسلام. 

۳- وعقد الذّمة مرغوبٌ فيه لأجل الإسلام؛ عسى الله أن 
و ال ی ا ل 


ل ل م ريم 


(۱) انظر: «نهاية المحتاج» (0/ .)٤٤۸‏ 
(۲) فى «وفاء العهود»: «ومضاف). 

(۳( في «وفاء العهود»: احکمه وفيها». 
() زيادة من نسخة من «وفاء العهود». 


كشف الدسانس في ترمیم العکنانس 


غرضهم فيها تأنيسًا لهم وترغيبًا في الاسلام؛ وثثبت"" لها خکم 
البقاء لجهتهم وليست ملكا لهم؛ لعدم قصدهم ذلك ولكن؛ على ما 
قصدوه؛ ليعرفوا بظلمتها ونور معابد الاسلام فرق ما بينهما؛ فيُسلموا. 

6 - وهذا شىء اقترحته للجواب عن البحث الذي حَرّكتّه؛ 
لیْمعن النْظر فيهماء ویشهد لما اقترحته -الآن- صُلح الحدیبیة ۲ . 

۵ - وان أجیب بقوة الاسلام -بعد ذلك- فصحيحٌ. الا أن عموم 
الذمة في أقطار الأرض» ومن يُرجَى تجدذ اسلامه إلى یوم القيامة؛ خلق 
کثیر ومصلحه عظيمة» لیس لضعف ال سلام لکن؛ لرجاء الهداية. 
ور ل لام الجا الغ اسو ار عمل الان على اقا 


۲ - وفي النّفس منه شيء؛ فهذا مَوضعٌ مهم جدّا في البحث 
في هدمهاء وموضع آخر في |عادتها و(عادة ما تشعّث منها وترمیمه 
والذي یسبق إلى ذهن کثیر من الناس أنه حيتُ جاز الابقاء؛ جاز 
الترمیم والاعادة» وحیث لم یجز الا بقاء؛ لم يَجُز الترمیم اه 
وأنا عندي في ذلك نظر. 


۷- و[آنا] ۴ أقول: إِنّي إِنّما بَقيتها؛ لعدم قيام الدليل على 
عدمهاء فلم أقدم على الحُكم بالهدم بالشك. فإذا مُدمت أو انهدمت 
بنفسهاء أو تشكّث جانبٌ منها؛ فالحُكم بالإعادة والترميم يحتاج إلى 


)١(‏ فى «وفاء العهود»: «وثبت». 

(۲) انظر -لزامًا-: ما سيأتي في «إيضاح كشف الدسائس» فقرة (۳۳۵) 
و«التفسير السياسي للسيرة» (۲۱ ۳- ۰ فهو (مهم). 

(۳( في «وفاء العهود»: «إمضائها». 

€3 في هامش الأصل: «محل»؛ وفي «وفاء العهود»: «الترميم ولا الاعادة». 

(6( زيادة من «وفاء العهود». 


4 فصل: من أدلة منع الترميم أن الكنيسة لا يصح وقفها 


مُستندِء فإذا لم يكن معي دلیل؛ لم أقدم علیی كما لم آقدم على الهدم"٩‏ 
بغير دليلٍ» وأنا في عدم الخکم بالهدم لا ينسبٌ إليّ فعل» وّفي الإغادة 
وَالتّرميم ینس إليّ فعل؛ فلا أقدم عليه إلا بمُستند. 

- فإن تمسكوا”' بان الإعادة هي إبقاء» والإبقاء مُستحق أو 
جائز فالإعادة كذلك. 

قفا اة لعلف الاعیان الأول رالغاد أعيان آخری: فت 
ادّعى إجراء حکم الأولى عليها؛ عليه الدليل. 

۹ - فان قيل: فهّم يُعيدونها أو یرمونها وأنت لا تتعرض لها . 

قلثُ: إنها في آیدینا لكونها في بلادنا وخکمنا ولا ید لهم عليها 
لِمَا یا بخلاف دُورهم؛ فليس لهم أن يتصرفوا فيما بأيدينا إلا باذننا. 

هذا بحت آخرٌ مهم يجب تأمّله والنّظر فيه. 

۰- ومعنی قولي -هنا- «الاذن»: آني(* أب حن لانن لا 
آمنعهی > حتى لا يتناقض كلامي هذا وكلامي المتقدّم؛ ۳ مخ عزن 
في بلادنا عن كل تصرف فیما ليس مُختصًا بهم إلا بتمكينناء ومعنی 
التمكين: التخلية -كذلك-. 

4 فصل 


۱- ومن المُهمّات -أيضًا-: بيان أنَّ ذلك وإن رخص في 
السكوت عنهم فيه؛ فهو يِن المعاصي والفسوق, ولهذا(؟؛ لا تصحٌ 


,۱ في اوفاء العهود»: «العدم» وفي نسخة أخرى منه: «المقدم»! 
(۲) فى «وفاء العهود»: «شکوا»» وفي نسخة آخری: «تشكوا». 
(۳) فى «وفاء العهود»: «لهم». 

)€2 ۳ «وفاء العهود: «أن». 

)0( فوا العهود»: «وهذا». 


كشف الدسانس في ترمیم العکنالس 


الوصيّة به ولا وقفه وتبيّن لك ذلك'. 

5- ویحسن أن یجعل دلیلا على المنع من الترمیم: أن الموقوف 
إذا احتاج إلى إعادة أو ترميمء فحُمّر؛ لا بد" م مريت برك 
الأعيان الجديدة» أو یکفی مُجرد الفعل -علی ما قاله الماوردي(“ 
وتقوم وضع تلك الآلات -هُناك- وعمارة الوقف بها مقام الوقف. هذا 
في أوقاف المسلمين في مساجدهم -وغيرها-» وكذا؛ ما عساه أن 
يكون من آوقاف أهل الدّمة الصحيحة. 

۳ - أمًا الکنیسة"*؛ فلا يصح وقفها: لا من ذمي ولا ین غيره. 
فإذا انهدم شيء من بنائها ورمّمّه بالات أخرى؛ فتلك الآلات ملکه ¢ 
وهو لو وقفها كنيسة؛ لم تصح» فكذا؛ إذا وقفها بعض کنيست ES‏ 
- بطريق الأولى لى- إذا لم يُصرّح بوقفهاء ولكن عمّرها"؛ فهذه نكتة 

ينبغي أن يُتفطّن لها(*. 

٠‏ فصل 

4- شرعثٌ في كتابة هذا التصنيف في يوم الخميس السابع 

والعشرين من شعبان المُكرم سنة أربع وخمسين وسبع مئة» وفرغت 


.)19 في (فقرة‎ )١( 

(۲) في الاصل: «بدليل»؛ ووضع الناسخ فوقها «كذا». والمثبت من «وفاء العهود». 

(۳) «الحاوي الکبیر» (۲۱۱/۱۶). 

(6) زيادة من نسخة من «وفاء العهودا. 

(۵) في هامش الاصل: «وقف الکنیسة». 

() في «وفاء العهود»: «فكذا». 

(۷) سقط من «وفاء العهود». 

(۸) ترمم الکنائس التي جوزنا إبقاءها إذا استهدمت؛ فترمم بما تهدم لا بآلات 
من جدید؟ قاله السبکي. 
کذا في «آسنی المطالب» (5/ ۲۲۰). 


۰ فصل: تأریخ الشروع بکتابة هذا التصنیف 


منه -إلى هنا- في یوم الأحد سلخ الشهر المذکور. وسمّیته کشف 
الدّسائس في ترمیم الکنائس»"؛ لما یحصل من النصاری حيث 
سب نود کی ارسي ون ال باه زوس بر اللنيع ب وتصدي أن 
ات هی فا انق الرافية وا اه لانن ف 
أدلة هدم الكنائس)( 0 وليس هو -الآن- عندي» وعهدي به من حياة 


(۱) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۵۵۸/۱۸): «وفي أول شهر رمضان: 
تفق أن جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي العلماء» وهما وجهان لأصحابنا 
الشافعیة؛ وهو جواز استعادة ما استهدم من الكنائس» فتغضب عليهم فاضي 
القضاة تقي الدين السبكي؛ فقرّعهم في ذلك ومنعهم من الافتاء وصنّف 
في ذلك ع يتضمن المنع من ذلك سمّاه «الدسائس في الکنائس 4. 

(۲) هو نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري 
المصري» الشهیر ب (ابن الرفعة)» الشافعي ولد سنة ۱40ه في مصر القديمة 
بمدينة الفسطاط وكان متميزاء فاق آقرانه وهبه الله ذكاءً وقوة إدراك مع 
سعة فکر وسرعة حفظ وقوة استنباط آتاحت له النبوغ والتقدم؛ فانتهت 
إليه رتاسة الشافعية في مصر. وذاع في الاقطار صیته توفي تمتخ سات في 
الثامن عشر من شهر رجب عام ۱۰ ۷ه. ١‏ 
ترجمته فی: «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۲۱/۹ «الدرر الکامنة» 
(۱/ ۰۳۳۹ «حسن المحاضرة» (۱/ ۰۳۲۰ «مرآة الجنان» (4/ ۱۸۷). 

(۳) منهم من يسميه «رسالة في الکنائس والبیع» انظر: «کشف الظنون» 
(۱/ ۰۸۸۱ ولم يذكر عنوانها! ولذا؛ جعلها بعض الباحئین كتابًا آخر! انظر: 
مقدمة تحقیق «المطلب العالي» (من النکاح) للباحث فرحات بن علیصانه 
(۳6- مرقون)» وقسم (الحجب) من (المیراث) مبحث (مصنفاته) للباحث 
عمير الشهري و(أركان الوقف) (ص18 - 19) للباحث أحمد بن محمد 
الحربي؛ ففرقوا بينهما! والصواب أنها هي هي؛ فنقل حاجي خليفة أولهاء 
وهي التي في «النفائس». 
وسكّاها السخاوئ في «الأجوبة المرضية» (۳/ :)١ ٠714‏ «النفائس في 
ترمیم الكنائس»! واقتصر ابن الملقن في «عمدة المحتاج» /۱٤(‏ ۱۹۷) د 


كشف الدسانس في 


مُصِئّفه» وقصدي إرسال هذا التصنيف إلى ولدي ليلحقه به في الذیار 
المصرية -إن شاء الله تعالى-. 

6- وقد آرسل إلىّ وَلدي -أمتعني الله بحياته- کتاب شيخنا 
ابن الرفعة -برد الله مَضجعه- المُسمَّى ب «النفائس في أدلة هدم 
الكنائس»» قال ما مُلخّصه''': «من آهم ما یبدا" به من الإنكار على 
اليهود والنصارى: ما يُنسب إليهم من البیّع والكنائس بهذه الذيارء 


= على «النفائس»» ومنها -فيما نعلم- نسختان خطیتان مهمتان: 
الأولى: في الأزهرية (۱۰۰۳ - مجاميع) إمبابي (۰)4۹۰۹۱ في مجموع 
(ق۱ - ۰)۲۲ منسوخة سنة ۷۰۰ - ۱۳۰۰ وبخط قدیم وأخرى في 
مکتبة تشستربتي في دبلن بایرلندا رقم (84116) في مجموع (۱۱-۵)) 
نسخت في القرن الثامن الهجري -تقديرًا-» وأهملها «الفهرس الشامل» 
(۱۱/ ۱۵۷- الفقه وأصوله). 
قال ابن الرفعة في آول «نفائسه» (1۳ - 15) بعد بیان وجوب مجانبة الکمّار 
ومخالفتهم؛ وهي سبیل المؤمنين» ثم قال: 
«ومن أهم ما یبدا به من الانکار على أهل الملتین من الكمّار اليهود والتصاری 
الفجّار» فیما ينسب إليهم من البیع والکنائس بهذه الديار» خحصوصّا بالقاهرة 
التي اتفق القاصي والداني على آنها بلدة إسلامية أنشأها المعز». 
ثم زيف دعوی النصاری بتأصیل مهم جدًا عن ضابط فقهي في المدّعي 
والمدّعى عليه (ص ۷-۲۷) بما لخصه المصنف -هنات ثم نسف قولهم 
بتأصيلات الفقهاء» وذکر الاشباه والنظائر في المسألة في فروع الفقه. 
وطبع الکتاب آکثر من مرة؛ فأول ما نشره الدکتور محمد الخاروف» وطبع 
عن جامعة الملك عبد العزیز بجدة وحفقه الاستاذ جمیل عبدالله عويضة» 
ونش -أخيرًا- بتحقيق الاستاذ سعد عماد سعد الدين الكعكي عن دار 
بینونه. 

(۱) في هامش الاصل: «حکم الکنائس والبیّع التي بالقاهرة». 

(۲) في «وفاء العهود»: «يبتدأ»» وفي «النفائس» کالمثبت. 


۰ فصل: تأريخ الشروع بكتابة هذا التصنیف 


خصوصًا بالقاهرة التي أنشأها المُعز(' في القرن الرابع من الهجرة» 


)هو هعد بن ا سعيد بن عبيد الله» أبو تميمء المُدَّعي أنه فاطمي 
صاحب الديار المصرية» وهو أول من ملكها من الفاطميين. 
ولد بإفريقية في حادي عشر رمضان سنة تسع عشرة وثلاث مثق ادعى أنه 
يعدل وينصف المظلوم من ظالمه وأن الله قد رحم الأمة بهم» واستنقذهم 
من أيدي الظلمة إلى عدلهم وانصافهم وهو -مع ذلك- يدعي ظاهر 
الرفض» ويبطن -كما قال القاضي الباقلاني- الكفر المحض. وكذلك؛ أهل 
طاعته ومن نصره ووالاه» واتبعه في مذهبه قبحهم الله وإياه. 
وقد كان المعز ذا شهامة وقوةٍ وشدة عزءء وله سياسة» ويُظهر أنه يعدل وينصر 
الحق» ولكنه -مع ذلك- منجم يعتمد ما يرصد من حركات النجوم قال له 
منجمه: : إن عليك قطعًا في هذه السنة؛ فتوار عن وجه الأرض حتى تنقضي 
هذه المدة» فعمل له سردابًاء وأحضر الأمراء» وأوصاهم بولده نزار» ولقبه 
ب (العزیز) وفوض إليه الأمر حتى يعود إليهم؛ فبايعوه على ذلك» ودخل ذلك 
السرداب. فتوارى فيه سنة» ثم برز إلى الناس بعد مضي سنة» وجلس في مقام 
الملك» وحكم على عادته. ولكنه لم تطل مدته بعد ذلك؛ بل عاجله القضاء 
المحتوم. والحين المقسوم؛ دكات وباك يسور ارم الصاح سرون 
ربیع ال خر سنة حيس وستین وثلاث متقء وکانت مدة آيامه في الملك ثلاث 
مت ی و یر نی أيام» منها بمصر سنتان وتسعة آشهرٍ» 
وجملة عمره -کله- لحم وأربعون سنةٌ وستة آشهر. 
انظر ترجمته وأخباره في: «تاریخ القضاعي» (4/ ۵7۱۳ «المنتظم» 
(۱6/ 0 ۲- ۰۲۱ «الکامل في التاریخ» (۸/ 11۳- 11۵ «مرآة الزمان» 
(۱۷/ 1۸۳- 1۸5 «وفیات الاعیان» (۵/ ۲۲6- ۰)۲۲۸ «البیان المغرب 
في آخبار الأندلس والمغرب» (۱/ ۰۲۲۱ «تاریخ الاسلام» (۸/ 2۷ ۲- 
۰ «سیر اعلام النبلاء» (۱۵/ 2-۱6۹ ۰0۱۲۷ «العبر» (۲/ ۱۲۲- ۰۱۲۳ 
«مراة الجنان» (۲/ ۰۲۸۸ «البداية والنهایة» (۱۵/ ۵ ۳- ۰6۳۶۷ «تاریخ 
ابن خلدون» (4/ 58- ۰۵۱ «کنز الدرر» /١(‏ ۰۱۱۹ «اتعاظ الحنفاء 
(44/4- ۰6۷۹ «حسن المحاضرة) -609494/١(‏ ۰1۰۱ اقلادة النحر) = 


كشف الدسالس في ترمیم العکنالس 


يل فی سنة اثنين و 2 وثلاث مالكل وزعم المعاندون أن انیا 
ین ذلك كان قبل الفتح"» ووقع عليه الصّلح؛ فلا يجوز أن يُتعرّض 
إليه بإنكار. 


۱ الذلیل على رذ ما ذکر في القاهرة المعرَيّة من خمسة أوجه 

الأول: اختلفت نصو ص الشافعي مهن في خد المُدّعي. 

57- قال مرّة: هو الذي يدّعي خلاف الأصل» وال ل 
مَنقوله وفق الااصل. 


قر المُدّعي من يدّعي خلاف الظاهرء والمُدّعى عليه مَن يُوافق 
قوله الظاهر(*. 


= (۱۹۹/۳- ۰)۲۰۰ «شذرات الذهب» (/ ۷ ۳- ۰ «سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول» (۲/ ۰4۳46 «دیوان الاسلام» (4/ ۰0۱3۲ «الأعلام» 
(۷ 2-۲ ۲۱۱) للزرکلي. 

)١(‏ في الأصل: «قبل»» والمثبت من «وفاء العهود)» وموافق لمطبوع «النفائس». 
(۲) هذا عام دخول المعز أرض مصر بعد أن سیر لها غلام والده جوهر الرومي؛ 
فهيأ له الأمورء وبنی له القاهرة فنزلهاء انظر : : «المنتظم» (۱4/ ۲۱۵). 
(۳) فتحت مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشرین للهجرة واختار ابن 
الأثير في «الکامل» (۲/ 4۰۵) أن ذلك كان سنة ست عشرة» وانظر: «البداية 

والنهاية» (۸۹/۱۰). 

)٤(‏ «اعلم أن علم القضاء يدور على معرفة المدّعي من المدّعى عليه؛ لأنه 
أصل مشكل»؛ قاله ابن فرحون في «التبصرة» /١(‏ 48)؛ بل نسبوا إلى 
سعيد بن المسيب قوله: «من عرف المدّعي من المدّعى عليه؛ فقد عرف 
وجه القضاء» انظر: «القوانين الفقهية» (۲۲۳). 
وذکر عن شریح القاضي أنه قال: : «ولیت القضاء وعندي أني لا أعجز عن 
يدردة ها جاعم إليّ فيه» فاول ما ارتفع إليّ خصمان؛ أشكل علي من 
أمرهما: : من المدّعي ومن المذعی علیه»؛ أفاده ابن فرحون (۱۰۰/۱). 


1 


۱ الدليل على رذ ما ذكر من الكنائس في القاهرةالمعزية ____ 


وفال هر ال با وی وروا كد عن عليه من لا 
تخل وسکوته. 
۷ - وخر جوا عليه فروعا(: 


منها: إذا اختلف الرّاهن والمُرتهن”'" فى العصیر المشروط رهنه 
في البیع؛ هل قبض بعد انقلابه خمرًا أم ۲۳۲۷ 

وإذا أسلم الزوجان المُشركان؛ وقال الزوج: آسلمنا معًا. وقالت: 
آسلم آحدنا قبل الآخر. 

إن قلنا : من يدعي خحلاف م فهو الزوج؛ أن الظاهر ۳ 
اتفاقهما في وقت واحدء فالقول قول المرأة» وان قلنا “من لي 
وسكوته؛ فهى مُدّعية» فالقول , 

وكذا؛ إذا قلنا: من يدَّعي خلاف الأصل» ولأجل تظافر القولين 


= ونظم ابن ن عاصم في «تحفته» (۱6 - مع شرحها «إحكام الأحكام؛): 
تمییر حال السدّعي والمدّعى عليوجملةالقضاء جمعا 
وللجلال البلقيني -فیمانقل عنه آخوه صالح في «ترجمته» المفردة 
(ص ۲۵۰۸ - ۲۱۶4) - مبحث جد دقیق؛ فهو ینافش تقریرات وجدت في 
کتب الشافعية في بعض الفروع. اختلطت فيها الاصطلاحات» وتریت على 
ذلك إشكالات؛ فهو یحرر ویحقق بفهم وحذق» رحمه الله -تعالى-» وغفر 
له» وجمعنا وإياه في الفردوس. 

418 /4( انظر: «روضة الطالبین» (۱۲/ ۸-۷ «مغني المحتاج»‎ )١( 
للحصني.‎ )۲۵-۲ 44 /٤( «القواعد»‎ 

(۲) في هامش الأصل: «مسألة في الرهن». 

(۳) انظر: «الأم» (4/ ١١۳)ء‏ «الحاوي الکبیر» (5/ ۰۱۱۷-۱۱۷ «المجموع» 
ID‏ «البيان» (5/ ١۲٠)ء‏ «بحر المذهب» (۵/ ۲۵۱). 

)٤(‏ انظر: «نهاية المطلب» (۱۹/ ۰۸۹ «المهذب» (۲/ ۳ «المجموع» 
(۱/ ۰۲۷۲ ۳۸۳). 


كعف الاسانس ف ترميم الان 


على کون الزوج مُدَّعَى عليه؛ كان هو الراجح في المذهب. 

وعند ذلك؛ نقول: إن قلنا: : المُدّعي م من يدعي خلاف الاصل؛ فأهل 
العناد هم المدّعون؛ لأنّهم يعون ُن الكنائس التي بالقاهرة اف 
قبل الفتح» والاصل عدم حدوثها فيما مضى ین الزّمان إلى الوّقت 
الذي وفع الاتفاق على الحدوث فیه و کذا؛ هو في جمیع الحادئثات . 

ولذلك؛ قال الشافعي -آو 9 ان ادا ی ارا 
واّفقا على صورة ما تنقضي به العِدَّة في وقتِ بعينه» وقال الزوج: «کنث 
راجعت قبله"؛ القول قول المرأة» فلو اتفقا على حصول صورة الر جعة 
في وقتٍ مُعيّن» وقالت: «کانت عِدّتي انقضت»؛ القول قول الزوج”". 

وقالوا - آیضا-۳: إذا غصَب عبدًا وتلف في يده» واختلفا في 
قيمته؛ القول قول مالكه في كونه كامل الأعضاء ء حين الغصب -علی 
الاصح- - نظرًا للاصل"** وان قلنا: المُدّعي من يَدَّعي خلاف الظاهر؛ 
فأهل الشّقاق هم المدعون. لأ الظاهر ین حال ملكِ مَغربي مالكي 
نشأ في بلادٍ لیس فيها بيعةٌ ولا کنیس وقد تملك مملكةً جديدت وأراد 
أن يُنشئ بها بلدةً يستوطنها وتُعرف به: أن لا يفعل ذلك في محل يكون 
فيه شيءٌ من ذلك. 


وقد كي عن مالك: أنه لا تسمع دعو ی( الخسیس علی الشریف 


)١(‏ في هامش الاصل: «مسألة من النکاح». 

(۲) انظر: «الأم» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «المهذب» (۲/ ۳ اتكملة المجموع» 
(۱۸/ ۱۹۷)» «تحریر الفتاوي» (۲/ ۷۷۳). 

(۳) في هامش الأصل: «مسألة ِن الغصب». 

(6) انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» (۱۳/ ۹ «بحر المذهب» (5/ »)٤۷١‏ 
«الحاوي الکبیر» .)١١١ /١١(‏ 

42 سقطت من الاصل. والمثبت من «وفاء العهود». 


لم الدلیل على رذ ما ذكر من الكنانس في القاهرة المعزية 


إذا لم يكن بينهما سببٌ في الظاهر”" 

وعن الاصطخري ما يقرب من ذلك . 

وإن قلنا: المُدّعي من يُخْلَّى وسكوته؛ فيجوز أن يُقال: «أهل 
الشقاق هم المدّعونَ». ويجوز أن يُقال بخلافه» وحينئفٍ؛ يكون قد 

توافق على أنّهم مدّعون قولان» وقضية ترجيح قول المرأة في المسألة 

السابقة. وأنْ المُذعي هو الزوج: آن نجوه دنك هی العر جم اي 
المعاندین؛ بل أولى؛ لأنه لم یظهر القطع بأنًا إذا قلنا: المُدَّعي مَن 
یخی وسکوته؛ لا یکونون کذلك. 

فخرج بمُقتضى أصل الشافعي قولان في أنّهم مدعون أو مُدَّعى علیهم. 

فان قیل: القولان إذا لم يكن الشيء في ید واحدٍ منهماء أمًا إذا 
كان في يد أحدهما؛ فهو المُدعى عليه جزمًا. 

قلت: لا ا بل 000 مطلق. وتخريج”؛) أصحابه الخلافٌ 
في مسألة إسلام الزوجين یژیده(*؛ فإنّ الزوجة في حُكم مَن هي في 
يد الزوج؛ بل بالغ ابن الحداد“ او وقد ووو د ا 


(۱) انظر: ما سيأتي في «إيضاح كشف الدسائس» ( ص )٤ ٥٩-٤٥۲‏ والتعلیق علیه. 

() انظر: «نهاية المطلب» (۱۹/ ۰٩۰‏ «الوسيط» (۷/ 4۰6). وما سیأتی فى 
«إيضاح کشف الدسائس» (ص ۵۳ 8). 

(۳) في «وفاء العهود»: «كل أمر»! 

)٤(‏ في «وفاء العهود»: اویخرج». 

(5) عبارة «النفائس» (۷): «وتخريج أصحابه الخلاف في مسألة إسلام 
الزوجين على الخلاف المذكور؛ يؤيد ذلك». 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفرء آبو بكر ابن الحداد الكِئاني 
المصري الفقیه الشافعي» شيخ خ المصریین» ولد يوم وفاة المزني» صنف 
کتاب «الفروع» في المذهب؛ وهو صغير الحجم طبع سنة ۱۳۹« - 
۱۸ ۰ عن آسفار في الكويت» مات هل سنة ٤ ٤‏ ثاه. 


اس کم درميم سس سر" 


فقال(۲۲: «لو كان فى يده صغيرة ادْعی روجیّها؛ القول قوله»» لکن هذا 
الو مه ( 

وأيضًاء قال الأصحاب: قبول قول المُودع في التلف"۳" -ونحوه- 
على خلاف القیاس؛ لأنه مُذّع» وقولهم -ذلك- يدل على أن الدّعوى 
تكون ممّن العَينُ في يدو. ‏ ' 

فإن قيل: المُرادٌ باليد الشرعيّة» وهي على الوديعة للمالك. 

قلتُ: حينئظٍ؛ تخرجٌ المسألة من أيديكم؛ لأ النزاع في اليد 
الشرعية: هل وجدت أو لا. 

فان قيل: اليد الشرعية نما يُنظر لها إذا عرف الحال فان جُهل؛ 
فالنظر إلى الصوريّة. 

قلتٌ: سأذكره وجوابه -إن شاء الله-. 

الوجه الثاني من الأدلة: أصل آخر للشافعي» قولان في تعارض 
أصلين7" أو أصل وظاهر. 

-- فين الأول: قد الملفوف الأصح: قول القادٌ؛ لبراءة الدّمة(*. 


= ترجمته في: «تاريخ الإسلام» (۷/ ۸۰۳ سیر أعلام النبلاء» (۱۵/ 6640 
«طبقات الشافعية» (۱/ ۱۳۰) لابن قاضي شهبة. 

(۱) «المسائل المولّدات» المشهور ب«فروع ابن الحداد» (ص ۰۱9۸ ۰۱5۲ 
6 ) وانظر: «بحر المذهب» .)١18/56(‏ «التهذيب» (4/ ۵۷۹ 
«روضة الطالبين» (۵/ 545)» «النجم الوهاج» (5/ 0۸۰ «مغني المحتاج» 
(۲/ 8۲۱ «النفائس» ( ۷). 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» (۳/ ۱۱۹). 

(۳) فى «وفاء العهودا: «الاصلین». 

(€) فى «وفاء العهود»: «والاصح». 

(۰) انظر: «نهاية المطلب» (۱۷/ ۰0۱۱۳ «الأشباه والنظاثر» (ص۱ ۷) للسيوطي» 
«#بحر المذهب» (۱۰/ ۰4۳۱۷ «النفائس» (۵ ۷- الحاشیة). 


۱ الدلیل على رذ ما ذكر من الكنانس في القاهرة الفمزية 


ومن الثاني: طين الشوارع وقول امه لها روت ٩۱‏ 
للأصل”". والقول قول الزوجة فى النفقة» وان كان معاشرها زمثا 
طويلاء وذلك موجود في مسألتنا؛ لأنّ الأصل عدم البیع والکنائس 
الموجودة -الآن- بالقاهرة. والظاهر يعضده؛ فمقتض ی(" قول الجمهور 
أن یُناط الخکم به الا أن يأتي المُعاندون بِحُجَّة تدفع؛ بل نقول: يجب 
القطع به؛ لأن محل القولين إذا لم يكن مع الأصل ظاهرء أمّا إذا كان؛ 
فالعمل بالراجح مُتعیّن. وكل من الأمرين يُوافق قولا للشافعي. فإنه 
ذكر إذا تعارضت بيّنة الداخل والخارج؛ أنه يقضي للداخل» لكن؛ هل 
لترجيح بيّنته أو لليد؟ قولان إذا تقرر ذلك؛ قُلنا: ما نحن فيه كذلك. 

8- الوجه الثالث: أنَّ احتمال الحدوث بعد بناء القاهرة 
ممکن وحینثذ؛ إن كان بعد الفتح؛ تُقضت باتفاق أصحابناء وإن كان 
قبله؛ فالصحیح أن البلاد تحت عنوة وحکاه شيخ الاسلام القشيري 
ابن دقیق العید ۲*۱ عن نص مالك عة في «المُدونة»؟. 


)١(‏ فى «وفاء العهود»: «نظيرًا». 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» /١(‏ ۰)۲۸۰ «المجموع» (۲۰۹/۱). 

(۳) في «وفاء العهود»: «فبمقتضى». والمثبت من الأصل و«النفائس». 

20 سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة .)٩۳‏ 

(۵) «المدونة» (۳/ ۲۹۷). 
وكلام المالكية قائم على حکم الأرضين إذا أسلم علیها أهل الذمة؛ فذلك 
يختلف في حٌّ أهل الصلح وأهل العنوة» وفي «الموطأ» (ص۲۲۹) عن 
مالك: أنه شيل عن إمام یل الجزية من قوم؛ فكانوا يعطونهاء أرأيت من 
أسلم منهم؛ أتكون له أرضه» أو تكون للمسلمین» ويكون لهم ماله؟ 
فقال مالك: «ذلك یختلف. آما أهل الصلح: فمن أسلم منهم؛ فهو أحقٌ 
بارضه وماله» وآما أهل العنوة الذین أخذوا عَنوة: فمن آشّم منهم؛ فان 
آرضه وماله للمسلمین؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئًا 


مات الدسالين فى درميع الال 


وما فح عَنوة؛ لا تجوز مُصالحة أهل الذّمة على إقرارها بالجزية 
على الصحيح ٠‏ من الوجهين في «الو جیز(۱) وهالوسیط»"" ۳ لم 
و«المنهاج»! ( و«المحرر)” 0 وعليه ينطبق تصض الشافعي ف في «الم»(0) 
في «سِيّر الواقدي» في (الجزء ام فک بلن ۱۷ مت 
عَنوةٌ؛ فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمهاء وهکذا؛ صنع رسول الله ا 


= للمسلمین وأمًا أهل الصلح: فإنهم قومٌ قد مَنعوا آموالهم وأنفسهم حتّى 
صالحوا عليها؛ فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه». 
وأفاد ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱6/ ۳۳۱) أن عليه جماعة العلماء. 
وقال ابن حبيب في أهل الصلح: إن كانت جزيتهم مُفَرَّقَةَ على الجماجم؛ 
فالحکم فيهم على ذلك على من أسلم منهم أو مات: إحرارٌ أرضه 
بالاسلام وورثت عنه في الموت» وسقط ما كان عليه من الجزية 
ورد كا نكف الجيم على جریا واد مجم ؛ فالأرض تبقى - أيدًا- 
موقوفةٌ للجزية لا تُورّث ولا يَحُوزها بالإسلام» ولا بُحط عن جماعتهم 
بموت من مات منهم أو إسلامه شيءٌ من جملة تلك الجزية ولا يؤخذ 
من أسلم بشيءٍ منهاء ويؤخذ بذلك أهل دينه» وتكون أرضه وقمّا على 
ذلك. 
نقله ابن المناصف في «الإنجاد» (ص617- 077- بتحقیقی) وقال: 
«والأظهر ما ذهب إليه الجمهورء وشهد له الدليل؛ كما بيّنه مالك رثا . 
انظر: «النوادر والزيادات» (۳/ ۲ «البيان والتحصيل» »)٠٠١ /٤(‏ 
١‏ «الشرح الكبير» (4/ ١٥)ء‏ «النفائس» (۸۱). 

)١(‏ «الوجيز» (۲/ ۲۰۲) أو (ص458). 

.)8١ /۷( «الوسیط»‎ )۲( 

(۳) «نهاية المطلب» (۱۸/ .)٤۹‏ 

۰۳۱۶ «منهاج الطالبین» (ص‎ )٤( 

(۵) «المحرر» (۳/ -٠١١١‏ ۱۵۱۷) أو (ص 1۵۷ - ط الکتب العلمیة). 

)3( «الأم» (۵/ ۱۸۸ - ط دار الوفاء). 

(۷) كذا في نسخة من «وفاء العهود». وفي نسخة أخرى ومطبوع «الأم»: «بلد». 


۱ الدلیل على رذ ما ذكر من الكنائس في القاهرة الممزية 


في خخيبر”' )2 وبني قريظة”"). 

ولمّا اختلف قول" الشافعي في کون آراضي الفيء ء تكون موقوفة؛ 
لم یختلف في أن ما فتح عَنوهً لا یکون موقوفاه وعمر( "۲ يڪن نما وقف 
أرض السّواد بعد استطابة قلوب الغانمين» أو لرأي رآ وهو قوله: «لولا 
1 خر المسلمین؛ لبا راس سات ی مرا 

وعلى هذا؛ لو سُلَّم لهم وجودها قبل الفتح؛ وجب” "© نزعها منهمء 
إلا أن يتصل بالصلح المذكور خکم حاكم ممّن لا يجوز نقض خکمه؛ 
فعليهم إثباته إن ادّعوه. 

- الوجه الرابع”": الموجود -الآن- من أهل الملتين 
اليهود والنصارى في هذه الديار لم يُعقد لهم ذمة على طريق الانفراد» 

ولنا خلاف في أولاد من عُقدت لهم الذمة إذا بلغوا”: هل يجري 


(۱) سيأتي تخريجه -قريبًا-. 

(۲) مضى تخريجه. 

(۳) فى «وفاء العهود»: «فقال»! 

)٤(‏ فى هامش الأصل: «عن الإمام عمّر). 

(0) أخرجه البخاري (0۲۳۳ 4۲۳۹۰۳۱۲6 وفيه: «لولا آخر المسلمين؛ ما 
فتحت قرية إلا قسمتها کما...» 
وحكى إمام الحرمين في «نهاية المطلب» (4۹/۱۸) عن طائفة من 
الأصحاب القطع به. 

() فى «وفاء العهود»: اووجب» وفي «النفائس» (۸۲): «لوجب». 

(۷) قال عنه ابن الرفعة في «النفائس» (۸۳): «هو عندي آظهرهاء وأجلاهاء 
وأعلاهاء وأسناهاء مع تسلیم احتمال الوجود قبل الفتح وبعده...» 

(۸) في هامش الاصل: «أطفال الکفار وما قيل فیهم». 


نف الدسائس في ترميم الكنائس 


الذي قال صاحب «التنبيه)('2: «إنه ظاهر تص الشافعي»» وجرى على 
الأخذ به الشبع آبو حامد» والقاضي 5 ی اد وابن 
آبي عصرّون" ۰۴ وعزاه ابن اسب إلى اكد 


(۱) 


وی ایس اياك یا ۳۰ 


(۳) 
(€( 


۹2 
(1) 


ل 
يختل عقله» ولا تغیّر فهمه توفي رَد سنة ١0٤ه.‏ 

ترجمته فى «طبقات الشافعية الكبرى» (۵/ ۱۲). 

وهو وأبو حامد الإسفرائيني -وتقدمت ترجمته- شيخا العراقيين 
-رحمهم الله تعالی-. ۱ 

فى کتابه «المجرد» وذکر أنه المذهب؛ کذا فى «النفائس» (۸- ۸۵). 

هو الامام عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي؛ القاضي أبو سعد التميمي 
الموصلي» شيخ شيخ الشام في زمانه» ولد سنة 97 4هء وتوفي امه سنة 6ه. 
له ترجمة في: «طبقات الشافعية الکبری» (۷/ ۰۱۳۲ «قضاة الشافعیین» 
(رقم 1۰- بتحقيقي) للتُعيمي. 

وذکر ذلك في کتابه «المرشد»» وهو في مجلدین وألفاظه وجيزة» وأحکامه 
مجردق وذكر ما كانت الفتوى عليه في مصر قبل وصول «شرح الرافعي 
الكبير» عليهاء ولم يكمله. 

«الشامل» (ص ۰۲۲۰ ۲۲۷ - مرقونة) (كتاب الجزية). 

«الأم» (ه/ 6 - ۸۵ ط دار الوفاء) وعبارته: 

«وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم أو استكملوا خمس عشرة سنة» فلم يقروا 
بما أقر به آباؤهم؛ قيل: «إن أذيتم الجزية وإلا؛ حاربناكم»» فإن عرضوا أقل 
الجزية» وقد أعطى آباؤهم أكثر منها؛ لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل 
الجزية» ولا يحرم علینا أن یعطونا آکثر مما یعطینا آباژهی بو وس 
الآباء صلحًا على الأبناء إلا ما كانوا صغارًا لا جزية عليهمء أو نساءَ لا 
جزية عليهن» » أو معتوهين لا جزية علیهم» > فأما مَن لم يجز لنا | إقراره في بلاد 
الإسلام إلا على أخذ الجزية منه؛ فلا يكون صلح أبيه -ولا غيره- صلحًا 
عنه إلا برضاه بعد البلوغ». = 


۱ الدليل على رذ ما ذكر من الكنانس في القاهرة المعزية_ 


وإذا كان كذلك؛ لا بد من عقد الذّمة لهم» حتى لو أبّوا كانوا في 
اا یی 

ولا يجوز أن تُعقد لهم الذّمة ويدخل فيها ما هو موجود من البيّع 
والكنائس التي وقع السك في حدوثها؛ لاد شرط العقد على ذلك أن 
يتحمّق وجود شرطه أو يُظنء وإذا حصل الشك في التقدّم على الفتح أو 

في الصلح؛ لم بَجُز الإقدام على ذلك مع الشك في شرطه. 

۱- فان قيل: لا نُسلّم أنَ الم شرط؛ بل الحدوث مانعء 
والشك في المانع لا یمنع ترت الخکم. 

قلت : عنه جوابان: 

آحدهما: أن سیف الدَّين الآمدي(" قال(۳: «ما كان وجوده مانعًا؛ 
كان عدمه شرطا». 

الثاني -وهو آولاهما في ظني-: أنّا نقول: ان ذلك إذا كان المانع 
وجودیّا؛ فان كان عدمیّا؛ فالأصل العدم. 

وما نحن فيه ین هذا القبیل؛ لأنْ الحدوث كيف فُدّر -قبل الفتح 
أو بعده- طارئ”“ على العدم والاصل عدم التقدم إلى الزمان الذي 


= وانظر: «تصحیح المنهاج» (ق ٤‏ ۳۷- ۳۷۵ نسخة دار الکتب المصریة) 
للسراج البلقيني. 

(۱) انظر: «نهاية المطلب» (۰)۲/۱۸ «الحاوي الکبیر» ۳۰۹/۱۶۱ «روضة 
الطالبین» (۷/ .)4٩۹۰‏ 

)۲( هو علي بن محمد الثعلبي» آبو الحسن الآمدي» الاصولي المتکلم. خد 
أذكياء العالی ولد بعد سنة ۵۵۰ه بمدينة آمد» وتوفي مهاه في دمشق سنة 
۱ه له ترجمة في «السیر» (۲۲/ ۳۹4). 

(۳) «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ ۰)۱۳۸ وانظر: «القواعد» (۲/ )۱٩۲‏ 
للحصنی «كفاية النبیه» (۳/ ۵۲ ۲). 

(6) في الاصل: «طار»» والمثبت من مطبوع «النفائس» (۸۷). 


كشف الدسانس في ترميم الکنالس 


وقع الاتفاق على الحدوث فيه» فاذا ee‏ 
البيع والكنائس وهي في دیارنا؛ لم يقر ؛ ؛ لأن إبقاءها لحقهم» و 
حق لهم فيها على هذا التقدير. 

وخالف هذا: ما إذا جد عقدٌ معهم وشککنا -بعده- في تقدّم 
الحدوث على الفتح؛ نائّا لا ننقض"؛ لأنَّ الأصل دوام العقد. وهذا؛ 
على رأي لبعض الأصحاب. إذا اختلف المتبایعان في شرط؛ یفسد 


العقد بعد وجوده(۳. 


والقول الاخر: أن القول قول (مَن يدّعي)"** الفساد. فعلی هذا؛ 
لا یختلف الحال -فیما نحن فيه- بين ما قبل العقد وبعده. 

هذا تمام ما حضرني من الادلة. 

۲ - والأخیر منها» والذي یلیه: بقتضي تعمیم الحُكم في کل 
كنيسة وبیعة» ونحو ذلك من مُتعبّدات أهل الکتابین؛ مما وقع الشَّك 
فيه: هل كان موجودًا في الديار المصرية قبل الفتح أو بعدّه؟ 

وقد آن لنا ذكر ما نقّم الوَعدُ به من سؤالٍ؛ هو عمدة من قامَ في 
نصرتهم ین أهل الاسلام؛ وفاءً بما التزم لهم من الأمان. فنقول: 

۳ - فان قيل: : احتمال الحدوث قبل الفتح أو بعدّه لا يُنكر» 
وکذا؛ احتمال کون البلاد فحت صُلحًا أو عنوة» وعلی تقدیر أن تحت 
صْلخاء وکانت البيّع والکنائس موجودة. ووقع الصلح علیها؛ لا يجوز 


)۰ في «النفائس: «تقرر». 

(۲) في «النفائس»: «فانها لا تُنقض». 

(۳) انظر: «المهذب» (۱/ ۰۲۹۶ «التنبيه» (ص ۰۹۷ «بحر المذهب» (۵/ ۹- 
۰ (المجموع» ۸9 ۶ «كفاية النبیه» )4/ ۱1۱1(« امفني المحتاج» 
(۸۲ ۰)۱۲۷. 


63 في الاصل: امدعي »۰ والمثہت من وفاء العهود»» وموافق لمطبوع «النفائس». 
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هدمهاء وعلى تقدير خلافه؛ ينعكس الحُكم.ء فدار الأمر بين احتمالين» 
والظاهر فيما دار بين الجواز وعدمه: أنه يُحمل على أنه وضع بح 
وشاهده من قول الأصحاب: إذا وجدت جذوع على حائط وجهل 
الحال في وضعهاء لا يُزال7". 

وإذا قال صاحب الدابة: «غصبتها» وقال مُنازعة: «أعرتنيها»؛ 
اتقو قوله في عدم الغصب. وقد نقل المُزني”" ذلك عن نص الشافعي 
وهو في (الأم)”". 

5 - وكيف تُهدم والبصرة بلدة إسلامية خطّت في رمن عمر نڪ . 

وقد ذكر في «الحاوي»)0: ان ما يوجد فيها من كنائس لا ینقض ؛ 
لاحتمال أنها كانت في قرية أو برَیة؛ فاتصلت عمارات المُسلمين بها». 

وطريق الجواب عن ذلك أن نقول: ما ذكرناهٌ من الدّليل (الرّابع) 
و(الخامس) يدفع السؤال من آصله أمّا (الرابع)؛ فلأنه هفرع على أن الدّيار 
المصرية تحت وة والبصرة انت في موات أحیاه المسلمون". 


,۱ انظر: (الوسیط» (:/ ۰14 «الحاوي الکبیر» (1/ ۹ «البیان» 
(۰/ ۵۲۵ «نهاية المحتاج» /٤(‏ 1۱۸). 

(۲) «مختصر المزني» (ص ۲۱۵). 

۰۵۱6 /٤( «الام»‎ )۳( 

۱۵۹۰ /۳( قیل: خطت سنة ۱۷ه وقیل: ١١ه» وقال الطبري في «تاریخه»‎ )٤( 
.)4۳۰ /۱( سنة ۱۶ه» وبه جزم ياقوت الحموي في «معجم البلدان»‎ 

(0) «الحاوي الکبیر» (۱/ ۳۲۱). 

() في «وفاء العهود»: الیست». 

(۷) قال القاضي الماوردي في «الحاوي الكبير» (05/15: «وحضرت 
الشيخ أبا حامد الإسفراييني وهو يدرس تحديد السواد في كتاب (الرهن) 
وأدخل فيه البصرة» ثم أقبل عليّء وقال: هكذا تقول؟ قلت: لا. قال: وَلِم؟ 
قلت: لأنها كانت موانًا أحياءٌ المسلمون. فأقبل على أصحابه» وقال علّقوا- 
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۵- فالبیم والكنائس التي قُدّر اتصالها بها إن كان فتح صُلحًا؛ 
فليس كالديار المصرية وان كان فتح عنوة؛ فعلته - على ما قال 
الماوردي "۳ انه الصحیح- أنه یجوز تقر ها کذا ا 

وإذ بانَ أن الصحیح في المذهب -کما ذکره الرافعي”" ومن 
تب والغزالي في «الوجيز»“ وغیره- أنه لا يجوز تقریر كنيسة فیما 
فتح عنوة؛ ظهر منه أن تقریر الكنائس في العراق على خلاف الصحیح 
عندهم وکذلك؛ في البصرة ولا يُحتحٌ به علینا. 

5 هلنى أن اهال العجارة فى ات کیک روفن الما 
غير مُمكن؛ لأنَّ السور الذي بناه الُیز مانغ منه» فلم یب إلا احتمال 
الوجود في" حالة الانشاء» وقد ذكرنا أن ظاهر الحال يأباه» وفي 


= مايقول؛ فان أهل البصرة أعرف بالبصرة». 

.)"؟1١/١5( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲) في «تعليقته»؛ حيث قال: «إذا كان في البلاد التي أنشأها المسلمون 
-كالبصرة والكوفة وبغداد- بيعة أو كنيسة؛ نظر الامام في ذلك فان كان 
محدثا؛ قلعه وابطله وما لم يُعرف سببه أقرّه؛ لجواز أن يكون رسمه قبل 
إحداث هذه البلادء فان قيل: فهذه المواضع -كلها- فتحت عنوة وملكها 
المسلمون؛ فكيف شاع إقرارهم في كنائسهم فيما فتحه المسلمون عنوة؟ 
قلنا: يجوز ذلك على أحد الوجهين؛ فان ما فتحه المسلمون عنوة» وكان فيه 
بیع عامرةٌ وکنائش موجودة قائمة فيها؛ وجهان: 
أحدهما: يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم؛ وعلى هذا تُحمل بيع العراق. 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه ملكه المسلمون؛ فلا يصالحهم على أن يجعلوا 
أملاك المسلمين بيعًا وكنائس»» هذا آخر كلامه» ونقله عنه ابن الرفعة في 
«النفائس» (۹۲). 

(۳) «المحرر» (/5١601١9-1ا١10١).‏ 

)٤(‏ «الوجیز» (۲/ ۲۰۲) أو (ص‌4۸؛ - ط الکتب العلمیة). 

(0) من (النفائس»» وفي «وفاء العهود»: «بحالة». 
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البصرة لا ظاهر یخالفه. 

۷- والمُسبَدِلٌ يقول: الأمر إذا جُهل؛ فالظاهر أنه بحق ونحن 
نقول: وجود الكنائس في القاهرة حال إنشائها خلاف الظاهر؛ فيتعارض 
ظاهران» والأصل عدم الوجود في الزمن الماضي؛ فاعتضد”" به أحد 
الظاهرین. وهو" الذي يقتضي عدم التقرير» ومثل هذا لا يقال في 
البصرة؛ بل الموجود فيها أصل من جانب» وظاهرٌ من جانب. 

4- فإن قلت: الموجود فيما نحنٌ فيه ظاهرٌ معه أصل؛ وهو 
إبقاء ما كان على ما کان"؟. 

قلتٌ: الأصلٌ الذي يتمسك به المُعترض طارئ -باتفاق- على 
الأصل الذي تمسكنا به. 

وأمّا دفعٌ الدّليل الخامس للسؤال؛ فجَليٌ. 

فان قُلتَ: قضيته أن يطّرد في البصرة -ونحوها-. 

قلتُ: يجوز أن يُقال: لا“؛ لانْ عبد الرحمن بن عنم نقل ما يُفهم 
أن عهد عمّر تا نة شمل أولادهم' ۳ ومثل ذلك لم یرد في بلادناء 
والاصل عدمه» وعلی تقدیر آن لا سبلم أن عهد عمر نع شمل 
آولادهم؛ فالتخریج لائخ فیما جُهل حاله من آماکن البصرة ة التي فیها 
البیع والكنائس: : هل كان مما أحياةٌ المسلمون أم لا؟ 


)01( في نسخة من «وفاء العهود»: «فالمعتد». وفي أخرى: (فالمتصد»»ء والمثبت 
من الأصل و«النفائس» (97). 

(۲) من «النفائس*. 

۳( أي: حینتذ؛ یکون قد وُجد في کل جانب أصل وظاهر؛ فلا ترجيح! 

)٤(‏ سقط من «وفاء العهود»» وفي مطبوع «النفائس» (44): «لا؛ لاجل آن». 

(0) فيه أنه کتب لعمر: «إنكم لما قدمتم علینا؛ سألناکم الأمان لأنفسنا وذرارینا 
وأموالنا...» إلى آخره» وسبق تخریجه. 
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وحيث لم يقل ذلك صاحث «الحاوي»( ولم ينقله؛ وی ۲۳۱۵ 9 
يخطر له ذاك”" المأخذ -المذكور-» أو حطر له لكن؛ لم يُفرّع عليه؛ 
لأنّه لا يرى تجديد عقد. 

ومادة ما ذكرناه من التخريج: إيجاب تجديد العقد"*. 

والماوردي قال : ان القول بتجديد العقد غتظأا. 

فان قُلتَ: قد قال المراوزة -أيضًا-: إنه الصحیح. وأنه يجري 
عليهم خکم آبائهم» وادعوا أنه ظاهر التّص» وان كان الامام قال" : إن 
خلافه القياس. 

قلث: حینتذ؛ ر كي من هذا وا سلف: اتفاق أهل العراق 


(۱) فيه (۳۰۹/۱6): «والظاهر من مذهب الشافعي آنهم یلتزمون جزية آبائهم 
من غير استثناف عقد معهم؛ لانهم خلف لسلفهم. 
وقال آبو حامد الاسفرائيني: لا تلزمهم جزية آبائهم» ويستأنف معهم عقدها 
عن مراضاتهم». 
وتعقبه بقوله: «وهذا وهم». 

(۲) في نسخة من «وفاء العهود»: «ولعله». وفي آخری: «وأصله». 

)۳( في «وقاء العهود»: «ذلك». 

(4) كذا في مطبوع «النفائس»» وفي الأصل: «العهد». 

(5) «الحاوي الکبیر» .)۳٠۹/۱٤(‏ 

)١(‏ هم الخراسانیون» ویقابلها طريقة البخدادیین أو العراقیین والطريقة 
جمعها (طرق)؛ وهي اختلاف الاصحاب في حكاية المذهب؛ كأن يحكي 
بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم» ويقطع بعضهم بأحدهماء 
وشيوخ المراوزة: القفال المروزي» وآبو محمد الجويني» والمسعودي؛ 
والقاضي حسين -وغیرهم-» ومن شيوخ العراقيين: آبو حامد الاسفرائيني؛ 
وأبو الطیب الطبري وأبو الحسن الماوردي؛ والبندنيجي. والمحاملي 
-وغیرهم- انظر: «المدخل إلى مذهب الشافعي» (ص 44 ۳). 

(۷) انظر: انهاية المطلب» (۲۱/۱۸). 
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والمراوزة على عدم التقريرء وإن اختلفوا في المأخذ؛ لاد الصحیح 
عند العراقیین: أنه لا بد من تجدید عقد. وحکوه » عن تص صریح 
للشافعي في (الأم»” "» وهو يقتضي عدم تقریر الكنائس كما قرّرناث 
والمراوزة يقولون: الصحيح أن البلاد إذا فتحت عنوة؛ لا يجوز تقرير 
ا بها فن الكناسن وتهوهاء وقضية ذلك أن لا جوز التفرير لذلك 
بهذه الدیار وبذلك؛ يصح ما قلناه. 

۰۹ - وأمًّا الجواب عن السوال المُعتضد بمسألة الجذوع 
والدابة"» على تقدير فقد كَل من الدلیلین الرابع والخامس؛ فالجذوع 
آقرت لأمرين: 

آحدهما: أن الظاهر أنّها وضعت بحق, ولا خالفه أصلء وما 
نحن فيه لو حُمِلَ على أنه وضع بحق؛ مُخالف لأصل؛ فافترقا. 

والثاني: أنّ الأمر في الجذوع سهل؛ ات ی من الجدار 
انتفاعًا بو احتَفالٌ» ولهذا؛ أجبر على وضعها على القدیم"" وات 
المُصالحة عليها من غير تقدير مُّدَةٍء مع قولنا نها (جارقی وجازت على 
(Or el; 3 0 2 ۱‏ : ۲ .)0 2 
غير عین. مع قولنا إنها بيع» و[لا كذلك] ما نحن فيه» فن المفرّت 


)١(‏ (ه/ 95:- ط الوفاء). 

(۲) انظر: ما تقدم في (فقرة 4۲۳). 

(۳) أي: على القول القديم» انظر: «فتح العزیز» (۵/ ۱۰6- ۰0۱۰۱ «منهاج 
الطالبین» (۰)۱۲۷ «الحاوي الکبیر» (/۳۹۱ «البیان» -751١/5(‏ 
۲ التهذیب» /٤(‏ ۰۱۰۱ «القدیم والجدید في فقه الشافعي» 
(۲/ ۰ «القدیم والجدید من آقوال الامام الشافعي من خلال کتاب 
(منهاج الطالبین»» (۰۱ يو 66۱٩‏ 

5( ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «النفائس»» وسقط من الأصل واوفاء العهود». 

(6) زيادة من مطبوع «النفائس»۰ وسقطت من الأصل و«وفاء العهود». 
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بالتقرير أمكنةٌ مقصودة لعینها؛ فجاز أن لا كتفى في استحقاقها بمجرّد 
الظهور . 

وأيضًاء مسألة الجذوع مفروضة فیما إذا لم يدع صاحنها أن 
صاحب الجدار أذن له في وضعها؛ بل ادعی امتههای و وجهل 
الحال» حتى لو قال لصاحب الحائط: «أذنت” لي» أو «صالحتني 
عليها»ء وقال له: «بل غصبتني)؛ فتشبه() أن تكون كمسألة دعوى 
غصب الذابت ومن فى يذه يدغ عاريتهاء وإذا كان كذلك؛ فارقت 
مسألة الجذوع ما نحن فيه؛ لأنَّ المعاندین یزعمون أنَا صالحناهم"*.. 

فان قيل: هذا لا يقطع الإلحاق؛ لأنّه -حینتذ "۲ - يصير -كما 
فلت- شبيهًا بما إذا قال": «آعرتني» وقال: «غصبتني". ولص 
الشافعی: القول قول مُدَّعى العارية. 

قلث: الالزام صحيحٌ. لکن النّص فى مسألة الدابة قد قال بعض 
الأصحاب”: «إن المزني غلط فيه»» وقطع بأنَّ القول قول الماك 


)١(‏ زيادة من مطبوع «التفائس»۰ وسقطت من الأصل و«وفاء العهود». 

(؟) في الأصل: «أنت»» والمثبت من «وفاء العهودا» وفي مطبوع «النفائس»: 
«أنت أذنت». 

(۳) في نسخة من «وفاء العهود»: «آشبه" وفي أخرى: «یشبه»» والمثبت من 
الأصل و«النفائس». 1 

)٤(‏ فى «وفاء العهود»: (يما». 

)2 أي: صالحناهم على ابقاء الكنائس -المذكورة-» وبذلك؛ تفارق مسألة 
الجذوع؛ حيث يقال: إن الظاهر فيها أنها وضعت بحق. انظر: «النفائس» (۹۷). 

)١(‏ زيادة من «وفاء العهود» ولا وجود لها في مطبوع «النفائس». 

(۷) أي: صاحب الجذوع. 

(۸) أي: صاحب الجدار. 

= انظر: «نهاية المطلب» (۷/ ۲- ۰۱۰۳ «المهذب» (۲/ ۰۱۹4 «بحر‎ )٩( 
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وهذا ما صحُحهة ابن الصباغ”'' والقاضي أ و نت 
الإجارة)» لكنه حكى أن الربیع "۳" قال -حيث حكى ما نقله المزني 
«إنه مر جوع عنه». 
ولأجل ذلك -والله أعلم- قال الغزالي": (إِنَّ هذا الطريق هو 
الذي عليه أكثر الأصحاب. وإنه الأولى». 
وبذلك؛ د 2 يتم الجواب» والله أعلم بالصوات؟ 0 
هذا ملخص ما ذكره شيخنا ابن الرفعة فى الكراسة -المذكورة-. 
م يورّد على قوله: «إِنَ الأصل عدم حدوثها إلى الزمان 


2 


الذی ۳ تحقق وجودها فيه» معارضته بمثله؛ بأن يُقال: لو لم تكن موجودة في 
الزمان المحتمل؛ لاستمر عدمها إلى الآنء واللازم منتفي ؟ فالملزوم مثله. 
وهذا الات حا عض ا اق 


= المذهب» /١(‏ 4۰۲ «التهذیب» /٤(‏ ۰ «الشرح الکبیر» (۵/ ۳۹۲) 
للرافعي» «المجموع» (۱8/ ۰6۲۲۱ «روضة الطالبین» (4/ 46 4)» «كفاية 
النبیه» (۱۰/ .)5١5‏ 
وفي «وفاء العهود»: «أصحابنا» بدل «الأصحاب». 

)۱( في کتابه «الشامل» في (العاریة) (۳/ ق ۲/۲۱۲ وب)» نسخة متحف 
طوبقبوسراي» رقم (۷۷۸/ ۳ منسوخة سنه ۲ 0۵۷ه. 

(۲) هو الامام الربیع بن سلیمان بن عبدالجبار بن کامل» آبو محمد المرادي. 
مولاهم المصري, المودن» صاحب الشافعي وراوي علمه» ولد سنة ۱۷۶« 
طال عمره واشتهر» وازدحم عليه المحدئون» توفي مه سنة ۲۷۰ه. 
ترجمته في: «وفیات الأعيان» (۲/ ۰۲٩۹۱‏ «طبقات السبکي» (۲/ ۱۳۱ 
«السیر» (۱۲/ ۵۸۷). 

(۳) «الوسیط» (۳/ ۳۷۸). 
انظر : 9ف فتح العزیز» (۱۱/ ۰0۲۳۵ «الحاوي الکبیر» (۱۷/ ۰۱۲۱ 

ll (4)‏ في أدلة هدم الكنائس» (ص ۹۸). 


_ كشف الدسالس في ترميم الكنالس 


موجودٌ الآن إلى ما مضى'» كما يستصحبٌ الموجود فيما مضى إلى 
الآن؛ وهي طريقة قة أحدثها بعض الخلافيين» ليست ین صنيع الفقهاء؛ 
فلا يُعرّل عليهاء فلذلك؛ يصح ما ادّعاهُ ابن الرّفعة من أن الأصل 
عدمهاء لكن الأصل -وحده- لا یُحکم به» وهو لم يقصد الخکم به؛ 
وإنَّما قصد أن المُتمسك به مُدَعَى عليه لا مدع وهو صَحيحٌ. 


۱- وفوله: «إنَّ القولين سَواء وُجدت ید أم لا» محل نظر 
والذي یظهر: أن اليد -کیف کانت- لا رال الا بست وقد قررث 


)١(‏ هو ما يسمى ب (الاستصحاب المقلوب)؛ وهو استصحاب الحاضر في 
الماضي» وهذا القسم لم یتعرض له الأصوليون؛ وإنما ذکره بعض الجدلیین 
من المتأخرین» وانظر: «البحر المحیط» (5/ 65 للزر كشي. «الأشباه 
والنظاثر» (۳۹/۱) للتاج السبکي. 
والمراد: أنه لا يثبت لهم يد معتبرة» لا باستصحاب المتعارف الذي یعتبره 
الجمهور من العلماء ولا یعتبرون الاستصحاب المقلوب الذي یعتبره 
بعض المتأخرین؛ لانْ العبرة -عندنا- - بفتح السید عمّر -رضي الله تعالی 
عنه- وتقریره» ولا یمکن استصحاب ما كان في عهده بشيء من الطرفين» 
لأنّ ما عرض ین اضطراب أمر اليد المستندة إلى تقرير السيد عمّر -رضي الله 
تعالى عنه-؛ یمنع من كل منها. 
أمَاالأول: فلانٌ شرطه تحقّق وجود اليد المستصحبة في عين المتنازع 
المستند فيه بالاستصحاب؛ ليستصحب ما هو محقّق الوجود. 
وأمّا الثاني: فلان اضطرابها أولى بالقدح فيه؛ لأنه أضعف. والاضطراب هو بما 
وقع من الفرنج في سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة يمن آخذهم بيت المقدس؛ 
ونصبوا عليه أربعين منجنيقاء ولم يزالوا حتى استولوا عليها بالسّيف. 
قاله العلامة كمال ابن أبي الشريف في «سؤال رفع إليه في دير صهيون 
والإفرنج في شهر ذي الحجة ١۸۹ه‏ في واقعة وقعت ببيت المقدس»؛ 
وضمنته النفيسة (الرابعة والعشرين) من كتابي «البخائس والنفائس في أمر 
الکنائس !۰ والحمد لله. 


۱ الدليل على رذ ما ذڪر الكنانس في القاهرة المعزية 


-أنا- أنَّ اليد ليست لهم بطريق آخرء وبحثه في الدليل الثاني صحیح. 
را زو 

۲- ویتلخص(" أن بحثه -کله- صحيمٌ م رات وإن الذین 
آبقوها في الماضي؛ یحتمل أن یکونوا رآوا جواز تبقيتهاء ویحتمل أن 
یکونوا ظهر لهم أن" المصلحة في تبقیتها. 

۳ - وعلی كلا التقدیرین: لیس ذلك أمرًا واجبّا استدامته؛ حتی 
ينبت أنَّ حاكمًا حکم بإبقائهاء وهذا؛ یحتاجون فيه إلى بي -بلا شك-. 
فمتى لم يكن كذلك؛ بقيت التبقية الماضية على مُقتضى الاحتمالين 
المذ کورین» حتى (لا يُنسب إهمال)" ولا إنكار على أحدٍ من العلماء 
الماضيين» ولا الأئمة الماضيين. 

6 - ولا يمنع ذلك من خکمنا بما نعتقده فيهاء سواء كان 
مختَلَمًا فيه أم لاء فإذا رأينا جواز هدمها ولا مفسدة في ذلك؛ جازء 
وان كان فيه مفسدة على المسلمین بأن كان يُخشى من ملوك الکفار 
وإغرائهم بذلك على المسلمین. مع الضعف عن مقاومتهم؛ فتبقى 
خشية المفسدة20). 

- ولعل نبقيتها في بعض الأزمنة الماضية على هذا الحُكه”*, 
ومتى كان الاسلام قويّاء ولا پخشی من مفسدة في هدمها؛ فيجوز هدمهاء 
وليس فيه مُخالفة لرأي المُتقدّمين» ولا في رأي المُتقدّمين ما يمنع منه. 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «ملخص». 

(۲( في «وفاء العهود»: «فقط». 

(۳( في نسخة من «وفاء العهود»: «لا يلام»! وبدلها بیاض في الأخرى! 

)2 في هامش الأصل: «مسألة تبقى فيها الكنيسة الحادثة». 

() ووصل الحال اليوم -للاسف! - إلى إحداث الكنائس في بعض أماكن من 
جزيرة العرب! حفظ الله بلاد الحرمين من کل شر وضرٌ وسوء ووباء. 


۲۷۸ كشف الد سالس ي ترميم الکنالص 

۰۲ - هذا هو الذي استقرٌ عليه رأيي""" في مصر والشام والعراق. 
والله أعلم. 

۷ - وحيث قلت في هذا التصنيف بإبقائها؛ فهو على جهة 
الجوازء لا الوجوب. 

- وحيث قلتٌ: «يُمنع الترميم»؛ فهي على سبيل التحريه”". 
والله أعلم. 

کتبت هذا الملحق من کلام ابن الرفعة وكلامي في يوم الثلاثاء 
سابع شوال المُبارك سّنة أربع وخمسين وسبع مثة. 

4- وليت العلماء الذين كانوا فى زمن ابن الرّفعة لو مكنوه من 
هدمهاء ولکنهم لم یفهموا کلامه؛ تاره -رحم الله الجميع -. 

۰ - وما قلثه من الجواز دون الوجوب لا یرد عليه شَيءٌ 
ودعوى الوجوب يَرِدُ علیها أمورٌ كثيرة» ومخالفة الأولين» وأعني 
بقولي: «لا یرد عليها شي۶): من الأدلة. 

۱ - وأمًا کلام العلماء؛ فلا أنكر أن منهم مَن کلامه صریح في 
المنع من هدمهاء ولکن؛ لا دلیل عليه إلا فیما ثبت الصّلح على ابقائه 
ومذا لا ثبت -أبدًا- في هذه الکنائس» وقد رأیث في «الم»(۲ في 
(باب طلاق المریض)**: «أنه لو كان تحت المُسلم كافرةٌ» فمّات وهي 
شلمكٌ وقالت: «اسلمث قبل أن یموت». وقال الورگة: «مات وأنت 
كافرةٌ»؛ فالقول قول الوّرثة» وعلیها البینهٌ؛. 

۲ - وهذا يُؤيد استصحاب ما علم في الماضي إلى الحال؛ 


(۱) بدلها في «وفاء العهود»: «بالي»! 

حرق في الاصل: «الترمیم»» والمثبت من «وفاء العهودا. 
(۳) «الأم» (۱/ 544 الوفاء). 

( في هامش الاصل: «مسألة من الفرائض». 


ویّدفع استصحاب الحال إلى الماضي'؛ فيتأيد به قبول دعوی حدوث 
الکنائس؛ كما قال ابن الرفعة”" رل 


۲ فصل“ 
في جمع الکلام على هذه الفتیا ان سنل عنها 
۳ - فالجواب: ان قول هذا الشخص: «نعم» غلط؛ لان موضوعه في 
اللغة في مثل هذا الکلام: السؤالء والجواب عنه: انعم» لهم احد الامرین: 
من إعادة السقف» وعدم إعادته من غير تعيين» وهذا خطأ من وجهین: 
احدهماة أنه لین غرفن الستائل؟ لان عرضنه التعيين: 
والآخر: أن الأمرين -هنا- نف وإثبات» نقیضان, وأحدهما واقع 


(۱ هو (الاستصحاب المقلوب)» وسبقت كلمة عنه. وهذا النقل عزيز ومهم 
فى المسألة. 

(؟) قال فى «المطلب العالی» (ص۱ ۱۷ - مرقونة) (كتاب الجزية) ما نصه: 
«وقوله -أي: الغزالي في «الوسیط» -: «آما الإحداث؛ فلا خلاف في 
المنع»؛ ذكره تأكيدًا لقوله -آنقًا-: اوفي معناها بلدة ملك المسلمون عليهم 
رقبتها»» فانه ربما توهم أنه إذا جاز إقرارهم في هذا البلد بالكنيسة القديمة؛ 
آنهم لا یمنعون من الاحداث -أيضًا- على هذا الوجه فأراد نفیه صريحًاء 
ولا نزاع في أن البلد إذا أسلم أهله من غير قتال كالمدينة -علی ساکنها 
محمد ولاز أفضل الصلاة والسلام-؛ تعلیل الماوردي السالف و کلامه الاتي 
من بعد. ولاجل ذلك -والله أعلم-؛ قطع المراوزة بالمنع قال الماوردي: 
وعلی وجه المنع لو بيعت علیهم لتکون على حالها بیعا وکنائس لهم؛ ففي 
جوازه وجهان: 
آحدهما: يجوز استصحابا لحالها. 
والثاني: لا یجوز؛ لزوالها عنهم بولك المسلمین لها» فصارت کالبناء 
المبتدأ؛ لأنه لا يجوز إحداث كنيسة -وما في معناها- فیها». 

(۳) في هامش الأصل: «رد على المفتي». 


كشف الدسالس في ترمیم الكنالس 


-قطعا- بالبديهة؛ فلا فائدة في الإخبار به. 

6 4 6- فان قلت: تجاوز عن قوله: «نعم»؛ فقد قال: «لهم إعادتها». 

قلتٌ: وذلك + ایمیات قلط من وجهية: 

آحدهما: قوله: «لهم» إن أراد ما يدل عليه (اللام) من الملك أو 
آراد الجل؛ طالبناه بسلف له قال مثل هذه المقالة في هذه المساألت ولا 
نجده. وقد طالبناء به؛ فلم يُحضره. 

والغلط الآخر: قوله: «!عادتها» إن آراد السقف المسوول عنه؛ 
فقد أنّث المُذكرء وهو لا يجوزء وان آراد الكنيسة کلها؛ فلم يُسأل 
عنها؛ ولیس لهم إعادتها -في هذه الحالة- بلا خلافی؛ لأن اعادتها عند 
من یقول به مشروطة بانهدامها» ولم يوجد. 

0۵ 6 - فان قلتَ: سامحذ؛ فعبارته فاسدة ومقصوده: انهم لا 
یمنعون من إعادة السّقف. 

قلث: یحتاج إلى" نقل ذلك من کلام الأصحابء والأصحابُ 
الذین قالوا: «لا یُمنعون» لم یقولوا: «الفُرْرُل2". والفتوی تضمنت 
الفُرژْل وهذا لا يُتصور أن نجده في کلام الأصحاب - أبدًا-. 

5- فان قلت: هل تجد مثله؟ 

قلتُ: لا؛ لان الکلام الذي يُطالعه غالبٌ الفقهاء -في هذا الزمان- 
كلام" الرافعي» وإِنّما تكلّم في البصرة والكوفة وبغدادء ولم يذكر 
الشام وهذه المسائل المبني خکمها على العّنوة والصّلح والشرط 
وعدمه؛ يختلف الحُكم باختلاف ذلك؛ فيحتاج إلى لَص كلام المُقهاء 


)۱ سقط من الأصل» والمثبت من نسخة من «وفاء العهود». 
(۲) سبق التعریف بها في التعلیق على (فقرة ۳۸۳). 
(۳) سقطت من الاصل. والمثبت من نسخة من «وفاء العهود». 


۳. فصل: الفعل الماضي اذا كان صلة لموصول 


على أنَّ المُرْرُل نوة أو صُلحء ثم يُلحقها -إن كان أهلًا للإلحاق- بمثلها. 

۷ - فان قلت: فاذكر لي ما يَقتضيه كلام الفقهاء فيها. 

قلت: فقد فرغنا من كلام هذا المُتخلّف, وبيان خطته() في ذلك 
-لفظًا ومعنی- -» وما یترتب على هذه الفتوی الخاصة من الفساد الکثیر "؛ 
فارمه أيّه السائل من يدك وطهر منه لسانك وطالع ما کتبناه من أوله؛ 
تجد فيه ما يشفي صدرك -إن شاء الله" -. فاٍئي ما فصدث به تحریر 
القول في هذه المسألةء لا الرّد على مَن لا بصلح للکلام معه والله أعلم. 

۳ فصل 

ل لايل اه 
ون من لان الفعل الماضي إذا كان يسلة موس ول 
احتمل المُضِيّ والاستقبال ؛ فيد خلان بالعموم» ولأنه لا فرق في 
ال بينهماء ولان قوله في رواية البيهقي ^ -وغيره-: «ولا تُحبيّ 


)۱( في «وفاء العهود» : «ها أنا خطأته)». 

)۲( كذا في نسخة من «وفاء العهوداء وفي الأخرى: «المفاسد الكثيرة». 

(۳) وطالع -أيضًا- الرسالتين الاتیتین؛ ليزداد انشراح صدرك e‏ 
لب النَّظّر طویلا في المسألة. 

)٤(‏ سبق تخریجه. وهو من قول عمر وفع 

(۵) فى هامش الاصل: «مسألة نحویة». 

(5) انظر: «شرح التسهیل) (۳۲/۱) لابن مالك» «المساعد على تسهیل 
الفوائد» ۱۸/۱۱ «التذییل والتکمیل» (۱/ ۰4۱۱۳ (ارتشاف الضرب» 
/٤(‏ ۰۲۰۳ «تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد» ۰۲۲۰/۱۱ «تعلیق 
الفرائد» (۱/ ۰6۱۱۹ «همع الهوامع» (۱/ 44). 

(۷) فى «وفاء العهود»: ابالمعنی*. 

(۸) «الستن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم )۱٩۱۸۲(‏ وسبق تخریجه. 


_ صشف الدسانس في ترمیم الحکنالس 


ما كَانَ مِنها في خطط المُسلمین» لا يأتي فيه هذا الاحتمال؛ فیدل على 
المُراد حتی یحایل. 

٩‏ - آقول: إن قوله: «وّلا تُحبِىَ ما كَانَ منها في خطط المسلمین؛ 
نص في منع إعادة المُنهدم؛ لأنَّ المُنهدم قد مّات؛ فلا يُحيى بمقتضی 
الحدیث وهو صريحٌ فيما(' كان في خطط المسلمين”". 

والحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا 
محمد وآله وصحبه آجمعین يتردّد في كل نس ولحظة ما دام بقاء 
وجة ربٌ العالمين. 

وفرغ من كتابته يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام من عام أربع وخمسين وسبع مئة بدمشق المحروسة. 

وحسبي الله وعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظیم"". 


)۱( في «وفاء العهودا: ابماا. 

)۲( بعدها في «وفاء العهودا: «واله أعلم بالصواب». 

(۳) في هامش الاصل: فرغ المصنف من تصنیفه في آخر شعبان سنة أربع 
خمسین» ثم زاد فيه آشیاء في شوال ما ذکره -هو- قبل ذلك بخمس ورقات؛ 
ثم أتبعه بكتابه (بضاح کشف الدسائس» في ذي القعدة من السنة». 
وانظر: ما زبرناه في التقدیم (ص ۰0۷۰ والحمد لله رب العالمین. 


ایضاح ممت الدّسَاس 
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الحَمدُ لله رَبّ العالمينء اللَّهُمَّ صل عَلَى سَيِّدنًا مُحمد وآله 


وصحه - أبدً|-. 


تال شيخ الإسلام» آوخد المُجتهدین رحلة الوّقتء قاضي 
القُضَاةء تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي -أثابة الث وأیده-]۱: 

الحَمدٌ لِلَّهِ الذي أيمَظَا ِن سِنَةٍ الفلة وَجَعَلَنَا ِن اف علق 
وَهَدَانَا(" ای وم" قِبِلَقٍ ٠‏ وَأَعظَم نِحلَةٍ. 

وَصَلَى اله علَى یدنا فد الي تمع بيعو كل ريع 
له وشلم تسلیتا گییزا لا بلع الوایفون فضله. 

ا د ققد شيل“ عَن تَرمِيم الكَنَائْسٍِ أو إِعَادَةٍ الكَنِيسَةَ 
المُضْمَجِلَّةِ؛ قَأردث أن أَنظُرَ ما فِيهًا من الْأَوِلَّق وَأَزِيلَ ما حَصَلَ فِيهًا 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في مطبوع «فتاوى السبكي»: «مسألةٌ في منع ترميم 
الكنائس. 
للشيخ الإمام رل مصنفاتٌ فيها هذا؛ أحدها فنذكره بنصه قال وین . 
وسأضع السقط في «فتاوى السبكي» بين معقوفتین» ولا أعلق بشيء. 
وأكتفي بهذا التنويه. 

(؟) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «هدى». 

(۳( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «أشرف». 

00 في الاصل: (بشريعة». 

2 في مطبوع افتاوی السبکي»: «سئلت». 
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۳۹ 


لعِلَّةء وَسَأَلتُ الله أن َهِدِيَنِي لِمَا اخثلف فیه من الحَقٌ. ویر شدني 
۳1 وو مكل عله -لا آعذمتي الله فضلة وَظِلهُ -. وَقَمَوتُ 


أ اس | ۲ وعَدله وشروطه؛ التي آغذها لما تم الباق 
د01 انراق وَأهلَهُ. 


١‏ - وَهَذَا الثَّرهِ میم يَقَعُ السُوَالُ عَنهُ كَثِيرًاء ولا سِيِّمَا في الذیار 
المصرِيّة وَيفْتِي كَثِيرٌ من الفهاء بِجَوَازِه ونر بو مَرَاسِيمْ من 
المْلولٍ وّالقَضاق بالاذن! " فيو وَدَلِكَ حَطَأ باجماع المسلمین؛ فان 
بِنَاءَ الكَنِيسَةٍ حرا حَرَامٌ بالاجماع. واه تَرمِيمُهَا. 


- ولذیك"* ال العَقَهَاء”": لو وَصّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ؛ٍ قالو 
بَاطِلَةٌ؛ اَن پناء الكَنِيسَة ف وَكَذَاء؛ تَرمِيمُهَاء وَل فرق بين آن 2 
الاي لها از که : 
۳- وکذا؛ لو" وَقَفَ قف عَلَى كَنِيسَةٍ؛ كان الوّقفُ باطلا. مُسلِمًا 
كان الواقف أو كَافِرَاء فَبِنَاؤُهَا وَِعَادئها وَتَرِمِيمُهًا معصی مُسلمًا كَانَ 


(۱) سيرويه المصنف بسنده؛ ويتكلم على رواته في (فقرة ۲۷۱ وما بعدها). 

(۲) في الأصل: «وسیّد». 

(۳) في مطبوع «فتاوى السبكي»: ابلا إذن». 

(6) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «وكذلك». 

(۵) انظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰۳۸۸ «الحاوي الکبیر» (۱/ ۳۹۲ «كفاية 
الأخيار» (ص ۰)۳۰ «أسنی المطالب» (۳/ ۰0۳۰ «المفني» (1/ 01۱ 
«أحكام أهل الذمة» (۱/ ۱۱۰). 
وقال ولده تاج الدين في «آرجوزته فیما صححه والده مخالفًا فيه النووی؟ 
(ق /٤۷‏ ب - نسخة برلین): 
أوصى بأن تبنی لمن يجورٌ کته اك لاور 
تنيت تن ر في باب ماتنازعَاتصحيحَة 

)1( مكررة ف في الاصل. 


الفَاعِلُ لِذَلِكَ أو کارا هَدّا شرع ای ك0" . 


(۱) 


قال السبكي في «الابتهاج في شرح المنهاج» في (کتاب الوقف) (ص ۳۱ 


- ۲۲ مرقونة) تحقيق الباحث الدكتور محمد بن عبدالرحمن البعيجان: 
«والبلاد التي أحدثها المسلمون. أو أسلم أهلها عليهاء أو مُتحت عنوة أو 
صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمین؛ لا يُقَرُونَ على كنائسهاء ولا ترميم 
في هذه البلاد الأربع» وإنما الترميم -حيث يقال به- في التي صولحوا عليها 
لتكون الأرض لهم. أو فيما في بلاد المسلمين مما جُهل حاله وبقيناه عليهم. 
وكان ابن الرفعة قد صنّف في هدم الكنائس التي بالديار المصرية. 

وما ذكرناه من منع الوقف على حُصّرهاء وقناديلها؛ فهو في الكنائس التي 
نقِرّهم عليهاء فغيرها آولی وإنما أمنَنِع فیمایقزون عليه؛ لأنه من جملة 
عمارتهاء وتعظيمهاء وهي مجامع الكفرء ومشاتم النبي يذلام . 
والمنع من الوقف على خادمها قاله ابن الصباغ؛ قال: «فإن قيل: الوقف 
على المساجد تمليك المسلمین؛ فَلِمّ لا قلتم: إن الوقف على الكنائس 
تمليك لأهل الذمة؟ 

فتاه ات عل ال سل تملك تمسق لمر ف إن 
المساجد. لا يجوز صرفه إلى غيرهاء فکذلك؛ هذا لا يقتضي صرفه لغير 
الکنائس» وهو لا یجوز». ۱ 

ولا فرق فى ذلك بين أن یکون الواقف ذمیّا أو مسلمّاء فإذا وقفوه وترافعوا 
إلينا؛ أبطلناه» وان لم یترافعوا إلينا؛ لم نتعرض إليهم؛ حیث لا نمنعهم من 
بناء الکنائس وترميمهاء ولا من اظهار «التوراة» و«الانجیل»۷. 

وانظر: «الحاوي الکبیرا (۷/ ۰۵۲ «التهذیب» (9/ ۱۰۱ «الشرح 
الکبیر» (۷/ ۰)۲۱۸ «روضة الطالبین» (4/ ۶ التجرد والاهتمام» 
(مسألة 4۱5) للبلقيني» «التدریب» (ق1/۱1۳) وتعليقي عليهماء «فتاوی 
العراقي» (۳۰۳/ مسألة ۳ «اللطاتف في آمر الوظائف» (رقم ۷۷- ۷۸) 
للنعيمي وتعليقي علیه. 

«لأنه (عانة على معصية» والوقف شرع للتقرّب؛ فهما متضادّان وسواء فيه 
إنشاء الکنائس وترمیمها؛ منعنا الترمیم أو لم نمنعه» ولا یعتبر تقييد ابن 
الرفعة عدم صحة الوقف على الترمیم بمنعه. 
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وَهُْوَ لَازِمٌ کل مُكَلَّفٍِ مِن المسلمین والکفار. 


۳4 


OE‏ صُوله؛ قبالاجماع وَأَمَا فُرُوعُة؛ فَمَن قال: «ن الكُمَارَ 
e‏ يعَة)؛ ؛ فگذیك. وگل ما هُرَ عراغ علینا حرام علیهم 

من قال: «لَيسُوا مُكَلفِينَ الفُرُوعٍ؛ 3 كافون ۸ فَقَد يَقُولُ: 
مل ريم هذا كتحريم الفر؛ فهر و ای تعلق بهم وقد يَقُولُ: «إنّهُ کساذر 
الفرُوع؛ فلا يقَالُ فيه في حَمَهِم لا علال وَلَا حرام ما إِنّهُ جار أو علال 
أو مَأذُونٌَ فيه لَهُم؛ فلم يقل به أَحَدٌء ولا يَأني عَلَى مَذْمَبٍ من المَذَاهِبٍ. 


۱ ۵- وَجعِيحُ الشَرَائْعٍ حت بِشَرِيمَة َة لبي + فلا شرع" '' -اليَوم- 
إلا شر عه ؛ بل أَقُو ل ِنّهُ لم يَكُن - ول - با رد رک 
تبني مَكَانًا يُكمّرٌ فيه بالله [تعالی]؛ فَالشَّرَائِمُ -کلها- مُتَِقَة عَلَى تحریم 
الکفر وَيَلرَمُ من تَحرِيم الكُفْرٍ تحر ل 


= فقد قال السبكي: إنه وهم فاحش؛ لاتّفاقهم على أن الوقفَ على الکنائس 
باطل. وان كانت قديمة قبل البعثة» فإذا لم نصحح الوقف عليهاء ولا على 
قناديلها وحُصّرها؛ فكيف تُصَحّحه على ترميمها؟!». 
انظر: «تحرير الفتاوي» (۲/ ۰۳۲۱-۳۲۰ «أسنى المطالب» (۲/ ۰667۲۰ 
«مغني المحتاج» (۲/ ۲۳۰ و ۳/ ۵۳۰). «تحفة المحتاج» (۱/ 7 ۲). 
وقال ولده تاج الدين في «أرجوزته» (ق 1/۲): 
وقفتهاعلی اللي تمر كنيسة وذاك وف نکر 
ورجح الصٌحا مع تخصیصه ‏ بهاالکفوژوهوعن تصوصه 

(۱) في مطبوع افتاوی السبكي»: «وأما». 

(۲) انظر: ما علقناه على الرسالة السابقة (فقرة ۲۲۷). 

(۳) في مطبوع افتاوی السبكي»: ایشرع». 

)٤(‏ فى هامش الاصل: ایحفظ». 

(۵) بعدها في مطبوع «فتاوی السبکي»: «نشاء». 
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1- - وَالكنِيسَةٌ -اليَوم- لا َحذ لا لِدَلِكَ؛ کات مُحَرَّمَةَ معذود 

ين المُحَرَمَاتِ في کُل ملق غاد الكَنِيسَةٍ القَدِيمَةٍ كَذَّلِكَ؛ لِأَنَهَا إِنشَاءٌ 
تاه لَهَاء وترمیشها -آیشا- ذلك ائه جز+ من الخرام وله عات 
عَلَى الخرام فَمَن أَذِنَ [فیه؛ قد أذِنَ] في خرام وَمَن أحَلَه فد أَل 

حَرَامَاء ومن" نوم أن دك ین الشرع؛ رد له بقوله -تَعَالَى-: « ام 
هر شر کو شرع 0 ۲۱ 
وَبِقَولِهِ با: «ِني لا أجل ما حَرَّمَ الل لا أَحَرّمْ ما أَحَلَّ اه" . 


۷-— ونم ا تف الفقَهَّاءٌ ء في کونهم يمون من الترميم والإعادة» 
و خوت فالدۍ يقول: «لا يُمتَعُون»؛ لا يَقُولُ بِأَنّهُم مَأَدُونُ هی 


هه 


)۱ في مطبوع «فتاوی السبكي»: «وکانت». 

(۲( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «من» دون الواو. 

(۳) ورد موقوقا على معاوية بن أبي سفيان ناء ولفظه: 
عن مسلم بن عويمر الأجدع: أن بكر بن كنانة آخبره أن أباه أنكحه امرأة 
بالطائف. قال: «فلم أجمعها حتى توفي عمّي عن أمها»» وأمها ذات مال 
كثير» فقال أبي: هل لك في أمّها؟ قال: افسألتٌ ابن عباس وأخبرته الخبر»؛ 
فقال: «انكح أمها», قال: «فسألت ابن عمر»؛ فقال: «لا تنكحها»» فأخبرت 
آپي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر؛ فکتب إلى معاوية, وآغبره في 
کتابه بما قال ابن عمر وابن عباس؛ فکتب معاویة: «إني لا أحل ما حرم الله» 
ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير»» فلم ينهني ولم يأذني؛ 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (070/5؟) رقم (۰)۱۰۸۱۹ ومن 
طريقه ابن المنذر في «التفسیر» (۲/ 1۲۸) رقم (۱۵454) وفي «الأوسط» 
(۸/ 6۸۰ رقم (۷۳۱). ۱ 
وفي الباب عن سلمان مرفوعّا وموقوفا» وعن أبي الدرداء مرفوعًاء وخرّجتها 
في تعليقي على «تحقیق البرهان في شأن الدخان» (۱0۸- ۹ ط الثانية) 
للشيخ مرعي الحنبلي؛ فانظره. 
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لا أنه ته خلال لَهُم » [ولا] جَائِرٌ. 


۸- ون وَقَعَ لك في کلام ب تعض المُصَنْفِينَ؛ فَهُوَ محمول عَلَى 
إطلاقٍ الا وَالإِحَاَةٍ على فهم الفقی؛ لِمَاعَرَفَ قَوَاعِدَ الفقه فلا 

يَْتَرٌ جامل بدَیك وَالَقِيهُ المُصَنْفُ قد یستعمل من الالفاظ مَا فيه 
ما لكعرفيه أن النقهَاء یَعرفُون مراد وَعحْاطب ي 

- وَأمّا المفيي؛ فَغَالِبُ مُخَاطْبَتِهِ لِلِعَوَامٌ؛ فلا يُعذَّرُ في دك 
وَعَلَيهِ أن لا يَتَكَلَّمَ بِالمَجَازِء ولا بما يُفَهَمُ مِنهُ غَيرُ ظاهِرو7". 

۰- ثم القَائِلُونَ بِأَنْهُم لا يَمِتَعُونَ؛ لم يقل أَحَدٌ منهم: إن لك 
بأصل الشرع؛ بل دا اشترط لَهُمِ ذلك في موضع يَجُورُ | شیر اطه؛ فَهَذَا 
هُوَ الَّذِي یل القُقَهَاءُ إنْهُم يُقَرُونَ عَلَيِهَاء وَيََخْتَلِمُونَ في ترمییها 
واعاذیها. 

ل ا 
يُمَكُنُونَ ين ترییم أو إِعَادَةِ؛ لیب لِهَدِينِ الأمرين 

آخذشما: آن عدم المنع [إِنّما هو ] ام ين لاذنه والاذن لم يقل 


ء ر ولام 
ا 


۳ 


00 أن عَدَمَ المنع | ما هُوَ ادا شرط آمّا إِذَا لم يُسْرّط؛ 


e‏ مر مقطوع بدا ماود من قَوَاعِدَ مجمع عَلَيهَاء لا نَحتَاجُ 
فيه إلى أَدِلَّةٍ خَامَ ضف فك ما ندکده -بعد ذَّلِكَ- من الأخادیثِ والاثار 


)١(‏ بسطه في مواطن عديدة من الرسالة السابقة. 

(۲( هذا فرق دقيق فيما ينبغي أن يراعيه المفتي دون الفقيه» وهو عزيز ومهم. 
وفي هامش الاصل: «مسألة في المفتي». 

(۳) وضحه تلمیله الدميري في «النجم الوهاج» /٩(‏ 4۱۸ ونقلتٌ کلامه 
-بالحرف- في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة ۲۱۷). 


وَشروط ۲ عُمَرَ -وغیرو- تَأكِيدٌ لذلك. فان كَانَ في بَعض (سنادها وَهنْ؛ 
فلا يَضْرنَا ار الخکم الذٍي صَدناء ًابت (بِدُ را رما 


2ق و 


کہا ا رهم عَلَى شرب الخَمرء ولا بول أَحَد: إن شرب الخْمر حَلَالُ 
هی وَلَا أنَا ادن لَهُم فیه. 


۳- ولم یرد في القرآن لفظٌ (الكَيِيسَة)". 


(۱) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «وشرط». 

(۲) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «بدون ما». 

(۲) لم یبن عیسی عم ولا حواریوه و الکنائس المعروفة الیوم؛ 
و(الکنائس) في الکتاب المقدس تحمل على اجتماع المومنین -فحسب-؛ 
ففي «معجم اللاهوت الكتابي» (۱۷۵): «ولدت الكنيسة یوم فصح المسیح؛ 
عندما انتقل من هذا العالم إلى آبیه». 
والنصاری يطلقون (الکنیسة) على جماعة المومنین بالمسیح» ومن ثم؛ 
فالكنيسة ليست هي البناء الذي یجتمع فيه المومنون للعبادة» ولیست هي 
الطقوس والعقائد الدينية» ولیست هي جماعة رجال الدین في أية طائفة 
من الطواتف المسيحية؛ بل هي الممنون الحقیقیون -أنفسهم- فقد قال 
بولس: «أحب المسیح الكنيسة» وأسلم نفسه لأجلها». 
انظر: «أفسس» (۵/ ۰)۲۰ «مصادر الوحي الانجيلي» (ص ۵۵۳). 
فهؤلاء المؤمنون بالمسيح عم کوّنوا جماعة واحدة» أطلق عليها 
النصاری -فيما بعد- (كنيسة المسيح)» وهذه الجماعة قامت بنشر تعاليم 
المسيح في البلاد المجاورة لهم» ومن تم انتشرت تعاليم المسيح في بلاد 
آخری» ومن مجموع الکنائس الخاصّة؛ تکوّنت الكنيسة الواحدة الجامعة 
لهولاء المؤمنين المنتشرین في کل البلاد. 
جاء في «قاموس الکتاب المقدس» (ص ۷۸۸) لنخبة من ذوي الاختصاص. 
ومن اللاهوتيين» هيثة التحریر: الدکتور بطرس عبدالملك والدکتور جون 
آلکسندر طمسن والاستاذ [براهیم مطرء الطبعة الرابعة عشرة: «(كنيسة) 
اسم سرياني؛ معناه: : (مجمع) آما الکلمة اليونانية المستعملة في «العهد 
الجدید»: (|کلیزیا) فانها تعني: مجمع المواطنین في بلاد الیونان؛ التي = 
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وموة م م ومو ممة مو نوين وو ون م ورور ووه مو يمو ودر و ووو وم و و ووو و و مفو و نو و مم نر و مه وم وو و رانو نم فاي مه نيو يه قث 
ممم مم ,يمد م فم فم عع م ثرو قوووف فلمو ووم هما وروا و و موه 


= كانت الحكومة تدعوهم للتشريع أو الأمور الأخرى». 
وفیه: : «لم تستعمل (الكنيسة) بوضوح في «العهد الحديد» للدلالة على 
البناء الذي یجتمع فيه المسیحیون للعبادة» والکنيسة غير المنظورة تتألف 
من کل الذین اتحدوا ریات - بالمسیح». 
ویقول عوض سمعان: «وعن طریق خدمات الرسل الشفوية والتحریریة؛ آمن 
كثير من اليهود والامم بالمسیح إيمانًا حقيقيًا في جهات متفرقة من العالم 
وساروا طبقّا لما تلقوه من الرسل من جهة العبادة والخدمة والسلوك فمن 
ثم وإن كانت قد نشأت کنائس في بلاد متعددة؛ لکن هذه الکنائس كانت 
كنيسة الله الواحدة فى إيمانها وعبادتها ومسلكها». 
انظر: «الكهنوت» (ص 0۰- 45 )). 
وأطلق النصارى -بعد ذلك- على الکنیسة: الكنيسة الواحدة المقدسة 
الجامعة الرسولية؛ وسموها (واحدة) لأن كل المژمنین الذين تكوّنت منهم 
يُعتبرون جسدًا واحدّاء و(مقدسة) لأن المسيح قدّس الجماعة التي تكونت 
منهم و(جامعة) لأنها عمومية بالنسبة للزمان والمكان والأشخاصء 
و(رسولية) لأن الذين أسسوها هم الرسل» وتلك مزاعم النصارى. 
انظر: «تاريخ الاقباط» (۱/ 20977 «اللآلى النفيسة» (۱/ ۳۲ وما بعدها). 
والتصاری يرعمون آن الرسل آلهموا من قبل المسیح بتأسیس الکنیسف 
وذلك؛ من خلال اجتماع المسیح بهم و تلقینه التعالیم لهم و تدریبهم على 
المعمودية والكرازةء وكيفية التغلب على الشیاطین؛ وشفاء المرضى» 
وأمرهم بأن یقوموا بتعلیم غیرهم والمسامحة. وأمرهم بالابتعاد عن مواطن 
الشر والفتنة -وغیرها-. 
انظر: «معجم اللاهوت الكتابي» ( ص٤‏ 1۱۷). 
رهم في قولهم بتأسیس الرسل للكنيسة؛ يستندون إلى ما جاء في «إنجيل 
متى» من قول المسيح لبطرس: «وآنا آفول لك -أيضًا- EE‏ 
وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي» وأبواب الجحيم لن تقوى عليها». «متی 
.))١9 8/10‏ 
ومع أن المسيح لم يقل ذلك لبطرس» ومع بطلان هذا القول وبيان أنه لا= 


4 - قال الله -تَعَالى-: #ولولا دفع اله لاس بعصم ا 
ضوع يع وصَلورتٌ € [الحج: ۰:). فَالصَرَامِع لِلرُّهبَانِء وَالصَلَوَابٌُ قيل: 
اه ناشیا -پیسانهم- (صلوتا» وال نی 


(الباء). قیل : للیهود. والکتائسشس للضارىة وق قیل: البیع للتصازی 


1 والظٌامه اَن اسم (الکتائس) ما ود شم (گناس الذي 
اذي تأوي الیه فَالنّصَارَى وَالِيَهُودُ يوون ای کتاْسهم في خفيَةٍ من 
المُسلمین؛ لعبّاداتهم"" البَاطِلَة. 


= آساس له من الصحة؛ إلا آننا نحد النصاری یعتمدون عليه -اعتمادًا كليًا- 
في اذعائهم أن بطرس قد بنی الكنيسةء ویقیسون عليه قیام باقي التلامیذ 


بمثل ما قام به بطرس. 
ویعلق جون ويسلي على هذا النص بقوله: «(وعلی هذه الصخرة): إنه يشير 
بو ضوح - إلى شخصية يسوع المسيح -نفسه-؛ باعتيار أنه حجر الزاویت 


وهذا المعنى الملحق في هذه العبادة ينتمي إلى بطرس خاصة؛ لأنه بخدمته 
0 بين الیهود. وبعد ذلك بين الأمم» إن بطرس في 
ثمة الرسل مدعو -أولا-. ويوضع -دائمًا- في المكان الأول». 

7 «تفسیر إنجيل متى) (ص .)١5١‏ 
وبعد رفع المسيح عَيْوآلتَكم؛ اتخذ تلاميذه بيت أم مرقس يجتمعون فيه؛ كما 
كانوا يجتمعون فيه على عهد المسیح؛ كان يجتمع فيه المؤمنون للدرس 
والصلا وكان محط رحال الرسل الأبرار بعد السيد المسيح اام 
انظر: «تاريخ مرقس البشير» (ص )05١‏ لكامل صالح نخلة. 
فلم تكن الكنيسة -كبناء- معروفة في ذلك الوقت. وقد فصَّلتٌ في بیان 
هذا -بما لا مزيد عليه- في كتابي «البخائس والنفائس في أمر الكنائس» 
(النفائس: الثانية والثالثة والرابعة)» فانظره؛ فانه مفيد. 
وفى هامش الأصل: «البیع والكنائس». 

)01( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «لعبادتهم». 


ا كف اللسسائض الب آل اا 


4 


شو وك رم رد 2 2 ل (۲ ع 
وفال النَّوَوِيٌ في «اللَّغَاتِ2(0: (الكئيسّة: اتید ' لِلكُمَارِء 
PD, <, 1‏ عع ده رع (Or‏ 
وفال الجوهري : هي للنصازی» 2 


(۱) «تهذیب الأسماء واللغات» (۱۲۰/4). 

(۲) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «المعبد». 

(VY /۳( «الصحاح»‎ 48 

)٤(‏ قال الأزهري «تهذیب اللغة» (۳/ ۱۵۲): «البیعة: كنيسة التصاری» وجمعها 
(بیع)؛ وهو قول الله -تعالی-: 9 ويم وصلوت وَمسحِدٌ € [الحج: ؛]. 
قلت: فان قال قائل: فلم جعل الله هدمها من الفساد. وجعلها کالمساجد؛ 
وقد جاء الکتاب بنسخ شريعة النصاری والیهرد؟ 
فالحواب في ذلك: أن البیع والصوامع کانت متعبدات لهم؛ إذ کانوا 
مستقيمين على ما آمروا به. غير مبدلین ولا مغیرین ی ی 
أنه لولا دفعه الناس عن الفساد ببعض الناس؛ لهُدّمت متعبّداثُ كل فریق من 
أهل دينه وطاعته في کل زمانء فبدأ بذکر البیع على المساجد؛ لأن صلوات 
مَن تقدّم من أنبياء بني إسرائيل وأممهم؛ كانت قبل نزول الفرقان» وقبل 
تبديل من بذدّل» وأحدثت المساجد -وسمّيت بهذا الاسم- بعدهم فبداً 
-جل ثناؤه- بذكر الاقدم وأخر ذكر الأحدث؛ لهذا المعنىء والله أعلم». 
وقال -أيضًا- فيه (۳۹/۱۰): «كنيسة اليهودء وجمعها (کنائس)؛ وهی معرَّبة». 
وانظر: «العين» (؟/ 716)»: «مجمل اللغة» (۱/ )١5٠‏ لابن فارس. 
وجمع ابن سيده في «المخصص» (4/ 1۷) (مواضع التنسك). ومما قال فيه: 
«البيعة: موضع المُترهّب»ء وقيل: هي كنيسة اليهود. ابن دُريد: فُهرٌ اليهود: 
موضع مدارسهم» ولا أحسبه عربيًا -محضًا-. صاحب «العين»: صلوات 
الیهود: کنالسهم. وواحدتها (صلوتي)؛ فأعربت» وفي التنزيل: هرمت 
صَوْهِعٌ ری وصلوت وسلج 6 [الحج: 4]» و(الصّومَعَة) قال سیبویه: هي 
فوعلة من (الأصمع). قال أبو عبيدة: كل حديد الطرف؛ فهو أصمعء ومنه 
قيل للمؤلل الاذنین: أصمع» ولهذا قيل للبُهِمَى إذا ارتفعت ونمت من قبل 
أن تتفقاً: الصّمعاء. والفُليس: بيعة كانت بصنعاء للحبشة. هدمتها حميّر: 
صاحب «العین»: الهيكل: بيت النصارى» فيه صورة مریم عم وقد = 


= تقدم أن الهیکل: الضخم من کل شيء وربّما سمي به دیرهم. أبو عَبّيد: 
المّوس: موضع الرّ اهب وقیل: هو رأس الصّومعة. غیره: السعیدة: بيت 
كانت تحجه ربيعة في الجاهلية والأگیراح: بیّوت ومواضع تخرج الیها 
التصاری في بعض آعيادهم. وهو معروف. والرکح: آبیات النصاری قال: 
ولست من هذه الکلمة على ثقة2. 
قال القاضي عیاض في «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۰۷): «البيعة -بکسر 
الباء-: هی كنيسة آهل الکتاب» وقیل: البيعة للیهود» 2 للنصاری» 
والصلوات للصابئین» والمساجد الا 
وقال محمد بن أحمد المعروف ب (بطال) (ت”577ه) في «النظم المستعذب 
في تفسير غريب ألفاظ المهذب» (۲/ ۸۷): «البيّع: مساجد النصارى» 
الواحدة: بیع والكنائس: مساجد الیهود. الواحدة: کنیسة». 
وقال ابن أبي الفتح البعلي في «المطلع على آلفاظ المقنع» (۲۲۷): «واحدة 
(الکنائس): كنيسة؛ وهي معبد النصارى» كصحيفة و صحائف» والبیع: جمع 
(بيعة) بکسر الباء قال الجوهري: البيعة للنصاری. 
فعلی هذا؛ الکنائس والبيع مترادف. 
وقال الزجاج: البیع: بیع النصاری» والصلوات: کنائس الیهود. 
فعلی هذا؛ الکنائس للیهود. والبیم للنصاری» فعلی هذا؛ یکون متبايتاء 
وهو الأصل». 
وت الصغاني في «التكملة والذیل» (۳/ ۲ الجوهري؛ فقال: 
«قال الجوهري: الكنيسة للنصاری. وهو سهوء و|نما هي للیهود؛ والبيعة 
للنصاری» ونقله عنه الزبيدي في «تاج العروس» (۱۲۱/ 4۵۳) وأقرَّه! 
قلت: الذي في «الصحاح» (5/ ۲۵4): «وقوله -تعالی-: $ ويم وَصَلووتٌ 4 
[الحج: 6 قال ابن عباس ورََِيَعَنُ: هي کنائس البهود. أي: مواضع الصلوات». 
فالتعقب غير صحيح. ولا سيما أن فيه (۳/ ۳۲6): «البيعة -بالکسر- 
للنصاری»؛ فلا وجه لتعقبه. 
نعم؛ يُتعقب من فرّق بين البيعة والکنيسة بقوله: «فالبيعة متعبد الیهود» 
والکنيسة متعبد النصاری» وقیل: پالعکس؛ کمسجد المسلمین»؛ مثل: = 


_ إيضاح كشف الدسائس في منع نرميم الكنالس 


امم م ممع و و وم و و و و و و و و و وم من وه هه ها وه و و و و د و وه و و و 


= يحيى بن حسين الشیعی فى «بهجة الخاطر ونزهة الناظر» (۱۳۷). 
وتوشع المطرّزي في «المغرب في ترتیب المعرب» (۲۳4/۲) في 
الااستخدام؛ فقال: «وأما كنيسة الیهود والنصاری لمتعبّدهم؛ فتعریب 
(کیشت) عن الأزهري في «تهذیب اللغة» (۱۰/ 18 وهي تقع على بيعة 
النصاری وصلاة الیهود». 
والذي في «شفاء الغلیل في کلام العرب من الدخیل» (۲۵۸): «(کنیسة) 
في المعرّب هو معرب (كنشت).؛ ورد بأن (کنشت) و(کنش): معبد الیهود 
خاصة. و(کنیسة) خاص بالنصاری أو عام فالصواب: أنه معرب (كليسا)» 
وأصله (کلیسیا) بیاءین؛ فخفف بحذف الثانی منهما». 
والخلاصة: أن الكنيسة كانت مستخدمة -إلى عهد قریب- على أنها معبد لليهود. 
وهذا مهم جدّاء وله آثاره» ولا سيما في إحداثها في بلاد المسلمين. 
وأما اليوم؛ فهي خاصة للنصارى» وتطلق على معابد اليهود تجوّراء ولذا؛ 
في «معجم متن اللغة» (۵/ ۰) - وهو موسوعة لغوية حديثة» تأليف 
أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق) -: 
«الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى» أو هي لليهود. والبيعة للنصارىء قال 
الجواليقي: إنه معرب (كنشت). وقال غيره: معرب (إكليسيا) باليونانية» ج 
(کنائس)». 
وفي «معجم اللغة العربية» المسمی «المحیط معجم اللغة العربية» (۳/ ۱۰4۲): 
«الکنیس: معبد الیهود. 
الکنیسة: معبد المسیحیین؛ معبد الیهود». 
وفیه (۱/ ۲16) قبلها: «البیعة: المعبد للنصاری والیهود». 
ومع هذا؛ فان فقهاء‌نا المتأخرین یستخدمون (الکنیسة) على آنها 
موضع تعبد اليهود» إلا أن شيخ الأزهر أحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري 
(ت97١١ه‏ - ۱۷۷۸م) قال في كتابه «إقامة الحجة الباهرة على هدم 
كنائس مصر والقاهرة» (ص ۱۲): 
«الكنيسة: متعبد اليهود» والبيعة -بكسر الباء-: متعبد النصارى» وكانت 
الكنيسة والبيعة -في الأصل- يطلقان على متعبّدهماء ثم غلبا في الاستعمال = 


= على ماتقدم وأهل مصر یطلقون (الکنیسة) على متعبّدهماء ویخصون 
(الدير) بمتعيّد النصاری». 
وذکر بطرس البستاني (ت ۱۳۰۰ه - ۱۸۸۳م) في قاموسه العصري المطول 
للغة العربية المسمی «محیط المحیط» (۷/ ۲۰ ۵) هذا الخلط فى المعنی؛ 
وختمه يما استقر عليه الناس في آعرافهم -الآن-؛ فقال: ۱ 
«الکنیس: المخلای ومتعبّد الیهودا. وقال على إثره: «الکنیستة: 
متعبّد اليهود أو النصاری أو الکمار» معرب (!کلیسیا) باليونانية» ومعناها: 
جماعة؛ ويحتمل أن تكون عربية» تصغيرها (كنيسة)» وقد تطلق (الكنيسة) 
-عند النصارى- على جماعة المژمنین». 
ثم قال -وهذا هو الشاهد-: 
«وأما الكر لدون فیسمّون متعبد اليهود ب (الکنیس)» ومتعبد النصارى 
ب (الكنيسة)» ومتعبد الإسلام ب (الجامع)» ومتعبد الوثنيين ب (الهیکل). 
والكل مأخوذ من معنى الاجتماع». 
وهکذا قال محمد كرد علي» فقال في «خطط الشام» (5/ 5) بعد كلام: 
«وربما فرّق بينهما؛ فجعلوا الكنيسة للیهود والبيعة للنصاری, والأولى 
أن تطلق (الکنیستة) على متعبد النصاری» و(الكنيس) على متعبد اليهود». 
فقرر ما استقرت عليه كلمة (كنيسة) و(معبد) في أذهان الناس وما جرى 

على ألسنتهم في استعمالهما. 

ولكن قول صاحب «محيط المحيط» بأن لفظ (كنيسة) معرب؛ تعقبه 
القسيس هنريكوس لامنس اليسوعي في كتابه «فرائد اللغة» (4146)-وهو 
آوعب كتاب مطبوع في الفروق اللغوية-؛ قال: 
اليس ل (كنيسة) اشتقاق في اللغة؛ وفي «محيط المحیط» أنه معرب 
90 فليس هذا رن غير أنه للعرب لفظة مأخوذة عن 
)٤KKA0(‏ وهي ي (قلیس)» و(فلیس) و(فلیّس) -لغتان-: هي كنيسة بناها 
أبرهة على باب صنعاء» ومن المحتمل أن (كنيسة) تحريف لفظ (قلیس)». 
قال أبو عبيدة: (قليس) اسم المبنی» ولا صلة للكنيسة به! 
«وببلاد الأندلس حيث كان المسلمون أكثر احتكاكًا بالنصارى» ولهم معهم = 


1 ايضاح كشف في منع ترميم الكنالس 
7 وَكُلٌ ما أحیت ينها بَعدَ الفّتح؛ فَهُوَ مُنهدِمٌ بالاجماع في 


= مواجهات دائمة -من جهة-» ويعيش بين ظهرانيهم عدد مهم من اليهود 
-من جهة ثانية-؛ وقع التمييز في التسمية بين الكنيسة والبيعة منذ وقت 
مبكّرء بشكل يطابق -کل المطابقة- ما عليه استعمالاتنا لهما -اليوم-؛ 
فكانت (الكنيسة) تعني: متعبد النصارى» في حین؛ كان متعبد اليهود 
يسمى (سنوغة) والجمع (سنوغات). أو (شنوغة) والجمع (شنوغات). 
وهي ترجمة حرفية لكلمة (۰)9(۵808106 وقد ترد هذه التسمية بالعين 
بدل العين المعجمة؛ كما هي الحال في آخر الكتاب الثاني من «أحكام 
ابن سهل» لأبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي (ت٦۸٤ه‏ 
- 937 ١1م)»‏ قال: «عن ابن لبابة وأصحابه قال: ليس في شرائع الإسلام 
إحداث أهل الذمة -من اليهود والنصارى- كنائس ولا شنوعات»؛ كذا فى 
«الدرر التفائس» (ص ۱۱۳). ۱ 
وفي «تكملة المعاجم العربیة» /١(‏ ۰۵ مادة (شنغ): (شنوغة: کس 
معبد البهود» وجمعه (شنائخ)». ثم قال: «وقد أخبر السید (!!) سیمونه أنه 
وجد هذه الكلمة في الترجمة الارامية ل «التوراة»؛ وهی مخطوطة»» وقال 
في (۷/ ۳۲۳) مادة (شنر): «(شنورة: كنيس» كعك ال ف قال: «وهى 
تصحيف شنوغة» «كما ترد محرفة في بعض الفتاوی على النحو الآتي: 
(شندغة)» والجمع (شندغات)؛ كما هي الحال في «المعيار الجدید» 
(۳/ ۱۱۰) للمهدي الوزاني. ۱ 
وعلیه؛ فان المعنی المتداول لكل من لفظة (الکنیسة) و(البیعة) في اللغة 
العربية -الیوم- هو نتاج لاحتکاك هذه اللغة باللغات اللاتينية. ما دام 
حاصل آقوال القدماء فیهما: أن (الكنيسة) هي متعبد الیهود. أو متعبد الیهود 
ومتعبد النصاری في ذات الآنء وأن (البیعة) هي متعبد التصاری» وهي 
والکنيسة -عند بعضهم- من المترادفات»؛ كذا في مقدمة تحقیق «الدرر 
النفائس» (۳۹). 

(۱) انظر: «البداية في شرح الهدایة» (۲6۲/۷). 


قبل الفعح. وَبَعدَ النّسخ والتبدیل؛ هُوَ الّذِي يَتَكَلّمْ الفقهاء في تقریر وه 


إذَا فرط [حيث] جوز الشّرط. 


۷- وکل ما كان قبل النّسخ وَالدِيلٍ؛ لم أَرَ لِلقْقَهَاءِ فيه كَلَامَاء 
وَأنَذِي يَظهَرٌ : أ كته كم الساچد َو سجذا لین بو 
فيه الله - تَعَالَى-؛ اي دی حَيتُ كَانُوا عَلَى اسلام فَشَرِيعَة مُوسَى 
وعیسی علَهمَامَلم الاسلام کشریعینا» فلا یمک النَصَارَى أو اليَهُودُ منة. 

۱۸ وقد سم الفقهَاء ۸ البلاة إلى ما فیح عَنوَة وَصُلحَاء وَمَا آنشاه 
این توش کر لك -» ولکن؛ + كُلَّهُ لا شيء منه تبقی فيه كَنِيسَة 
من عير شَرطء سَوَاءٌ فخ و 

۹- وا سل ال فيا بح عَنوة أو صلخا لم يَضُرَلِما 
ها ا 0 من أن شرط التَّْقَِةِ الشرط فیهماء وَإذَا حَصَل السك في 
الشرط؛ فا توضغ غمره(" في الفقوه هَل یال الاصل عَدَمْ الشرط؛ 
فنهدشها '" ما لم يعبت شرط إِبِقَائِهَاء أو يُقَالُ: إِنّهَا -الآنَ- موجودة؛ 
تلا تهیشها بالشك؟ وَهَدَا؛ إذا تَحَقَمَنَا وُجُودَهَا عند المتي» وکنا 
في شرط الابقاء - فقط اا لنت 
انضاف مك ای سَك؛ فَكَانَ جانب اليَبِقِيَةِ آضعّفت 

۰- ویقَم ال [أيضًا] في أَنّهُم: هَل هم يَدْ عَلَيهَاء أو تُول: إِنَّ 
بلادئا [يَدَنَا] عَلیهّا وَعَلَى کنائیها؟ وَل إِذَا هَدَمَهًا هام( [یکون كَمَا 


(۱) في هامش الأصل: «حصل الشك في الشرط». 

(۲) تقول العرب: «تغمّر البعير»: لم يَروٌء و«غمرتهم» واغمارهم» -بالضم 
ويُفتح-: من لم يجرّب الأمور» انظر: «القاموس» (غمر)ء فكأن عقدة مسألة 
الترميم وإعادة الکنائس في هذا الأصل الذي سيذكره. 

(۳) في الأصل: «فهدمها»» والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي». 

)٤(‏ في هامش الأصل: «ذا هدمها هادم». 


لو انهدمّت بتفیها؟ ولا َك أنه دا هَدَمَهَا هادغ] -وَلو فلا بتفیها- لا 
عع مور تفت سمل الا از رز 
رل يَضْمَنُ الحِجَارَة”' " -وَتَحوَمًا- ژابلهٌ!" الَلِیتُ -هذ۱-؟ يَنبَغِي 
فيه تفصیل. وه 

۱- أنه | إن“ احتَمل انها أجذّت من مرا( -کنقر في حَجَّرِ في 
أرض مَوَاتٍ -؛ فلا ضَمَانَ -آصلا- مه 
لِدَلِكَ E‏ امسج الذي ى في المَوّاتِ بغر تشبیه 
ون لم يَحتمل تحتل الت بل كانت من جرى عله لش وت .ول 
يَعلّم وَاقِفْهَا [كمًا] هَذِهِ الكَنَائِسٌ المَوَجُودَةٌ؛ فَالظاهِرٌ - أيضًا- أَنّهَا لا 
تضمَنْ. وان كان الهادم ارتکب حَرَامًا. 


۲- واعلّم أن في الْآثَارٍ التي سَنَذَكُرُهَا و(فی(" کلام الفَْهُای (۸) 


(۱) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «و». 

(۲) فى هامش الاصل: «تعيين الحجارة». 

(۳) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «رابلة». 

)٤(‏ في مطبوع «فتاوی السبكي»: «إذا». 

(۵) قال السبكي: «وهذا إنما يصح في أرض صولحوا علیها على أن تکون 
لهم أو في أرض الهدنةء أما في دار الحرب؛ فعمرانها يملك بالاستیلای 
ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه؛ فكيف لا يملك بالإحياء؟ 
والذي ينبغي أن يكون الصحيح أنه يملك بالإحياء؛ كما قال به جماعة؛ 
منهم: : القاضي أبو الطيب والجُرجَاني لكن في «الوسیط» شرط فيه القدرة 
على الإقامة» والأقرب أنه لم يذكره على سبيل الاشتراط؛ بل على سبيل 
التصوير». 
انظر: «أسنى المطالب» (۲/ 450)» «الغرر البهية» ("/ 6 ۳۵). 

(5) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «لهذا». 

(۷) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «في» من غير الواو. 

(۸) ما بين الهلالين مكرر في مطبوع «فتاوى السبكي». 


باب الاحادیث ت الواردة في ذلك 


ما هي هدم الکنانس وَمَا يَقتضي إِبِقَاءَهَاء ولا تناقض في ذَلِكَ؛ ل 
يَخْبَلِفٌ باخیلاف مَحَالَّهَا وصفتها؛ كَمَا سَتَرَى ذَلِكَ شین -إن شاء الله 
ال 
۳- فلا تفر تشه الفقَهّاء بَا تَجدهُ من بَعض کلام في ذَلِكَء 
تَنظْرٌ باقیه 0 ین کلام غیری وَتُحِيطَ علما بأضوله وَْروءِد. 
وَلنشرح"" فیما يَتيَسَّر ذکره من ار وّالاثار کلام الفقهاء -! 4 
شاه اه غالا عتاليه ۰ مم الله ا اون واا ll‏ 
باب 
الأخادیث الوارذة في ذلك 


عو 


4 - آنبآنا آبو حكن الدمیَاطیْ؛ قال: E‏ بُو الحشن"" 
علي بنُ [آبي] عبد الله بن علي بن مَنصُورٍ بن المَْیّر آنباً الحافظ 


)١(‏ في مطبوع (فتاوی السبکي»: «سادة». 

۲۸( في مطبوع «فتاوى السبکي!: (ما فیه». 

(۳) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «ولنشرع». 

)€3 في مطبوع «فتاوى السبكي» »: «طالنا). 

(0) هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى 
التوني الدمياطي» آبو محمد الحافظ الفقيه» الشافعي» المعروف ب (ابن 
الجامد) (1۱۳- ١٠٠۷ه).‏ 
له ترجمة في: «التراجم الجليلة والاشیاخ العالية العلیة» (۲/ ۵۱۳) -وهو 
«معجم شیوخ تقي الدين السبكي» - لاحمد أيبك الدمياطي» «معجم 
انشیوخ» (4۲6/۱) للذهبي «أعيان العصر» (۳/ ۰۱۷۰ وهو ليس 

في القسم المطبوع من «معجم شیوخ الدمياطي»؛ إذ المطبوع منه (قسم 
المحمدین) -فقط -. 
(5) في الاصل والمطبوع: «آبو الحسين»! والمثبت من مصادر ترجمته. 
)۷( هو علي بن الحسين بن علي بن منصور المسند الصالح المعمر أبو = 


اقا تكشف الدسالس في ملع 


ابنُ تاصر؛ قال: أنبأتا الشَّيِخَانِ بو زجاء إسماعيل د اخ بن 

مُحَمَّدٍ الحَذَادُ الأصبَهَانِيٌ بي وَالشَّيحُ اب عفان اسماعیل بن 

۱۳ مُحَمَّدٍ بن اچ بن ع الاصبهانی 4( SIE‏ أا بو 0 
بذ E‏ بن و اكات ٠‏ الأصبَهَاني م بو هن 


سا 


= الحسن بن أبى عبد الله بن المْقیّر البخدادي الأزجيء الحنبلی المقری» 
التجار» مسند الديار المضرية؛ بل مسند الوقت (۵45- 11۳ه). 
ترجمته في تاريخ الاسلام» (۱6/ 4۵۸) للذهبي. 

)١(‏ هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السّلامي -بتخفیف اللام 
نسبة إلى مدينة السلام؛ وهي بغداد -. المحدث. الفقیه اللغوي (84571- 
۰ ۵ه). 
ترجمته فی: «مشيخة ابن الجوزي» (۱۲۸- ۰۱۲۹ «السیر» (۲۰/ ۹۵ ۰)۲ 
«الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۵۱). 

(۲) سكن بغداد» ثم سكن مصر. وبها توفي وان سنة 1 6ه 
ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۱/ ۷۵). 

(۳) في الاصل: «سعد» والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي»» وانظر: «لسان 
المیزان» (۱/ ۰۱۲۹ ۱۱۹) ومصادر ترجمته. 

0( توفي را له في ربیع الأول سنة ۵۰۹ روی عنه السّلفي» وقال: «هو من 
المكثرين». 
له ترجمة في: «المیزان» (۱/ ۰۲4۸ «السیر» (۱/ ۰۸۷ «المستفاد من 
تاريخ بخداد» (۱۹۸) «البداية والنهاية» (۱۷۹/۱۲). 

2 ولد في أول سنة ثلاث وستین وثلاث مثةء أول ما سمع الحدیث من أبي 
محمد بن حيان في صفر سنة ۱۸ ۲ه قال يحيى بن منده: «ولم يحدث في 
وقدهآولق مد وآکثر حدیثا» صاحب الکتب والاصول الصنحاح؛ وهو آهر 
من حدّث عن أبي الشيخ والقَبّاب»» مات رجانه یوم الجمعة الحادي عشر 
من ربیع الاخر سنة 0 ه. 
ترجمته في: «التقييد» (۰۲- ۵۳) لابن نقطت «تاریخ الاسلام» /٩(‏ ۰)۱۷۱ 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


«شُرُوطٍ لدم ثنا إبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحَارِتِ ثنا سُلَيِمَانُ بن داد 
بو ايوب" ثنا سَعِيدُ بنْ [عبد] الجبّار !۳ ثنا عبد بن بَشَّاِِ عن 
أبي الزَاهِرِيُة عن کییر بن مُرَّةِ قال: سَمعت عُمَرَ بنَ الخَطَاب یه 

قول قال وول الله ينه : «ل تُحَدِثُوا كَنِبِسَةَ في الاسلام ولا تُجَدُدُوا 
۳ منها»(۳. 


۵ - - هَكَدَا في مَذه الطَّريقٍ: (عْبَدُ بن بسار أطنة عن ا 
[بَل أقطعء وإِنَّما لم أغيّرةُ؛ لاتبَاع اللمحة رغد عدم نُسخة خر 


(۱) هو الشاذكوني أحد الهلكى. 

(؟) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «الحباب»! و(عبد) من مصادر التخريج» وتأتي. 
وهو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي» أبو عثمان الحمصي» ضعیف. وكان 
جرير یکذبه؛ كذا في «التقریب» (۲۳۸/ رقم (Y4‏ 

(۳) أخرجه -بهذا اللفظ- الديلمي «الفردوس بمأثور الخطاب» (۵/ 16) رقم 
( ۰۷۷ وهو في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (۷/ ۲۲ 0- 
۳ رقم (۲۹۷۲) لابن حجرء من طريق بكر بن محمد القرشيء ثنا 
سعید بن عبد الجبار به. 
وأخرجه ابن مردویه -ومن طریقه ابن حجر في «الغرائب الملتقطة» 
(۷/ ۲۵۸- ۲۵۹) رقم (۲۷۹۲) -من طریق آبي أيوب» حدثنا سعید بن 
عبد الجبار به» وله طرق سبق تخريجها في «كشف الدسائس» (رقم ۳۱). 

)٤(‏ فى «الغرائب الملتقطة» (۲۷۹۲) من طریق آبي أيوب» حدئنا سعید بن 

عبد الجبار» حدثنا سعید بن سفیان؛ وهو خطأء وصواب (سفیان): (سنان)؛ 
هکذا قال بكر بن محمد القرشي عن سعيد بن عبدالجبار -وغیره-؛ كما 
تقدم في طرق تخريج الحديث في «كشف الدسائس»»؛ وانظر: ما سيأتي. 
والمصنف ينقل من كتاب شيخه «معجم شیوخ الدمياطي" وهذا النقل 
ساقط من مطبوعه. 

(۰) هذا اصل وثيق في التحقیق؛ فالخطأ قد يقع في بعض الأسانيد على غير 
الجادة» ويكون من أوهام الرواة؛ فالصواب إبقاؤه كما هوء وبيان الخطأً = 


7- فقد رَوَاهُ بو أَحمَد عَبِدُ الله بن عدي الخافظٌ الجُرجَانِيٌ 
في کتابه «الكَامِلٍ)') في (تَرَجَمَةٍ سَعِيدٍ بن اسان [الجمصي)؛ فقال: 
خر نا الكش يذ شقان كنا ين جامع» تنا سَعِيد بن عبد الجَبّانٍ 
نا سَعِيد بن ستان]» عَن أبي الراهریّف عن رین ره فال سيمت 
عُمَرٌ ببنَ الخَطَّابٍ رنه قال: ال سول الله لو: «لا نَذْرَ في مَعصِيَةٍ معصیده 
ولا یمین في معصیة كَقَارَنة کار مین»۲. 

۷- قَالَ ابن عَدِيّ: وباستاده قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «لا ثبتی 
کنیس في الاسلامه و يُجَدَّدُ ما حَربَ منها(۳». 


۸- - سبي بن ان ضكَفة الأكتُون. 2 بَعضْهُمء وَكَانَ من 
صَالِحِي هل الشَّام وَأَفضَلِهِم” “ وَهُوَ من رجَال ابن مَاجّه كُنيتهٌ أَبُو 


= في الحواشي وقد وقع في «المعجم الكبير» للطبراني أمثلة كثيرة من هذا؛ 
فغيّرها المحقق رنه على الصواب! نعم إثبات الصواب -إن كان في نسخة 
أخرى على الجادة- صواب؛ لأن هذا قرينة على أنه من أخطاء ء النشّاخ! 

(۱) «الكامل في ضعفاء الرجال» (۵/ ؟451- ط السرساوي). 

(۲) سبق تخريجه في «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة ۳۳). 

(۳) مكانها بياض في الأصلء والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي» وكتاب 
«الكامل» لابن عدي. 

(4) سبق تخريجه في «كشف الدسانس» في التعليق على (فقرة ۳۱). 

(0) قاله ابن عدي» وزاد: «إلا أن في بعض رواياته ما فيه». 
وقال قبله: «ولأبي مهدي سعيد بن سنان -هذا- غير ما ذكرت من الاأحادیث؛ 
وعامة ما يرويه -وخاصة عن أبي الزاهرية- غير محفوظة» ولو قلت: إنه هو 
الذي يرويه عن أبي الزاهرية -لا غير-؛ جاز ذلك لي». 
ترجمته في: «الضعفاء» (۱۳۷) للبخاري «الضعفاء والمتروكين» (114) 
للنسائي. «الضعفاء» (۵۸۱) للعقيلي «الضعفاء والمتروكين» (۲۷۰) 
للدار قطني» (المجروحین» (۳۹۲) لابن حبان» «تاريخ الضعفاء والکذابین» 
(۲۹) لابن شاهین «الضعفاء والمتروکین» (۱۰۸) لابن الجوزي» - 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


المَهدِيٌ'» وَذَكَرَهُ عبد الح في «الأحكّام»”". 

۹- اروا ابن ژبر في تصنیب له في و ا عن 
أحمّد بن عبد الجَبّار العُطّاردي» عن آبیه عَن سعید بن عبد الجَبّار» 
وَفي لفظه: «مَا خَرِبَ مِنها»]. 

۰- وَقَولُهُ: «لَا يُجَدَّدُ ما خرب عام لان الفعل المَاضِيٌ 
إذَا گان صِلَّةَ لِمَوصُولٍ؛ احتَمّل المُضِيً A‏ فَيُحمَلُ عَلَيهِمًا 
للغثوی وَيَحُْ -أيضًا- الترمیم وّالاعادة؛ لا قَوله0* يَعُعٌ خراب لها 
وخراب بعضها. 

۱- وَقُولُهُ: «لا ثبتی» يَعْمُ الأمصّارَ وَالقری 

ما وف «مَا خرت» يعم الکتائس القَدِيمَة. 

۳- والمراد (في الاسلام» : گالبتای فكل ما بوه آو رَمَّمُوه أو 
أَعَادُوهُ في بلاد الاسلام أو في يلاد یه خم الإسلام» يل صُولِحُوا 
یه وان لم ین ف فيه مسلم» دا صَالحتاهم عَلَى أن دنه وَهَذَا پاد مَك مك 


- «المخني» (۰)۲۱۱ «المیزان» (۳۲۰۸) کلاهما للذهبي» وفي «التقریب» 
:)١55(‏ «متروك ورماه الدارقطني -وغيره- بالوضع». 

(۱) فات الذهيي ذکره في «المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه»» واستدر که 
فضيلة الشیخ الاخ باسم الجوابرة عليه في آخر الکتاب (۲۸/ رقم ۲۰( 
ضمن (65") ترجمة فانته! 

(۲( «الأحكام الوسطی » (۳/ »)١١5‏ وضعفه وتعقبه ابن القطان في «بیان الوهم 
والایهام» (۳/ ۲۰۸) رقم )٩۲۷(‏ بوجود سقط عند عبد الحق» وسبق کلامه 
في «کشف الدسائس» (فقرة ۳۲)؛ فراجعه. 

۳( «شروط النصاری» (ص ۱۹) رقم (۱) لابن زبر الربعي. 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «فتاوی السبكي»: «منها». 

() بعدها في مطبوع «فتاوی السبكي»: «ما۲. 

(1) في مطبوع «فتاوی السبكي»: افما!. 


ايضاح كشف الدسالس في منع ترميم الكنالس 


:۶- وقد يمال الما صَالَحنَاهُم عَلَى أن البَلَدَ هم يدل في 

لِك وَيُمِنْعْ منه. 

-٥‏ وقد اختَلّفَ أَصحَاب الشَّافِعِيَ!' فیما فیح صُلحًا عَلَى أن 
يَكُونَ البَلَدُ لَهُم في إحداثِ كَنَائِْسَ فِيهَاء فُعَن عض الأصخاب مَنَعَهُ 
على ی ما .كرفا من یی ۱ 


۳ 24 


۰- وال الرَافِعِنٌ”": «الظاجر أنه لا منع منث(+ لام يَنْصَرَّفُونَ 
في ملکهم وَالدَارُ هم 

¥ وس ما بنوه فى مد الإسلام فى بلادهم قبل القتح» و 
مُحَارَبُون؛ فهر وَإِنْ کان حَرَامًا علیهم لَكِنَهُ لو صَالَحُونًا عَلَيهِ بَعدَ 
ذیك؛ جاز؛ لأنَا لا تنظر إِلَى ما كَانَ قبل َلك وَنَبنَدِئ من جین الصَلٍ 
كما ید 

۸- وبالاستاد إلى أبي الشیخ ابنٍ حیّان؛ قال: حَدَّنَيِى خالی. 
نا مقدامْ بن داود بن عیشی بمصر ثنا انرب عب الجَبار كنا این 
لهیعت عن عَطای عَن ابن عباس : أن رَسُولَ الله ب قال: «لا خصَاء 
في الاسلام ولا بنیان كَيِيسة». 

تاه مق 

9 و ابُنِيَانَ كَييسَةِ» يَشْمَلُ الابیدا وّالاعَادة. 


(۱) انظر: «روضة الطالبین» /١١(‏ ۰۳۲۳ «تحفة المحتاج» (94/ 14 ) نهاية 
المحتاج» (۸/ ۹۹ اعجالة المحتاج» (4/ 1لا .)١‏ 

(۲) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «الأحاديث». 

(۳) «الشرح الكبير» (۵۳۸/۱۱). 

)٤(‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: «فیه». 

(۵) بعدها في مطبوع افتاوی السبكي»: «وعنه». 

(1) سبق تخریجه في «كشف الدسائس» في التعلیق على (فقرة ۲ ۳۲). 


باب الاحادیث الواردة في ذلك 


المُرَادُ «في الاسلام» كَمَا فَسَرنَاهُ في الحَدِيتِ الذي قَبِلَهُ. 

۰- وبالاستاد ای ابن حَيِّانَ: ثنا ابن ژسته وَأَبُو('" جعفر 
ا َي بن مخ ۰ كنا 2 یرت کک داد نا 

سول اش كله «امیئوا سای وَاهدموا اب 


وي هه 


E إستاده‎ 


۱- ولو صَحٌ؛ لكان یُمکِنْ التَّمَسّكُ بعمویه فِيمَا خَدّت في 
الاسلام وَفِيمًا ما قَدِمَ. 

9 وروی مد نع قال: ثنا حَمّاد ذبن خا خَالِدٍ الخَيّاطُ 
ثنا لیث(۳ بن شغد عن نو ن نی قال: فال زشول اد کا 
خصاء في الاسلام ولا 0 


۳- ورویتا " في تاب «الأم وال( لأبي عَبَیدٍ؛ قال: ثنا 


)۱( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «وثنا آبوا. 

(۲) ذکره الونشريسي في «المعیار المعرب والجامع المغرب» (۲۵۰/۱) عن 
آنس -مرفوعا- ولم ینسبه لأحد! 
ورأیت بعضهم عزاه لعبدالرزاق في «المصنف» (۰)۱۰۰۰۲ وهو خطأء 
وتحت هذا الرقم أثر لابن عباس» ولیس هذا الحدیث! 
وإسناده ضعيف جدّاء مسلسل بالشعفاءة» فأبان متروك وابن دينار صدوق 
سيئ الحفظ وسليمان بن داود هو الشاذكوني» أحد الهلکی؛ كما فى 
«السير» (۱۰/ 51/4). 

)۳( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «الليث». 

(€)( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «عن». 

() سبق تخریجه فى «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة .)۲١‏ 

)1۱( في مطبوع افتاوی السبكي»: «وروينا». 

(0) (ص ۱۲۳- رقم ۲۵۹). 


ES‏ _ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم العکنانس 


عبد الله بن صَالِحء عَن اللَّيثِ بن فده قال ی و ال 
الخصرين قاف "نص عبن اع هال : قال سول الله يكله: دللا 
خصاء في الا سلام و لا که 

6 - [وَرَواةُ ابن بر(" عن ابزاهیم بن الهیثم البلداني* عن 
عبد الله بن صالح بوء وَلَفظة: «لا كَنِيسَةَ في الاسلام»]. 

9 استدلوا به عَلَى عَدَمٍ [إحداث]” “ الكَنَائْسء ولو فیل : إِنَّهُ 
شام للإحدَاثٍ وَالإِبِقَاءِ؛ لم یَبعٌد وحص منة ماکان بالشرط 
ایا ویفی ها دا على ا کف 
مَوجُودَةً شرعا. 

- - وَهَذْهِ الأَحَادِيتُ التي ذَكَرنَاهَا مُطَلَقَةٌ لم یمین ن فِيهًا بلاد 
صُلح ولا عَنوَةٍ - وَلَا َيرَهَا -؛ فَهِيَ تَشْمَلُ جمیع بلاد الاسلام؛ لأجل 
SS‏ 

من الأَحَادِيثِ العَامَّةِ في ذَلِكَ: 


مر هن 2 


ما واه أبُو داوّد [في امس و او عِيسَى الترمذي في 


(۱) بعدها في مطبوع افتاوی السبكي»: (بن». 

(۲) في الاصل: «قال: حدثني»؛ والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي» وکتاب 
«الأموال» لابي عبید. 

(۳) في «شروط النصاری» (ص ۲۰۱) رقم (4). 

6 في الاصل: «البلدي» والمثبت من مطبوع «شروط النصارى» لابن زبر. 

(۵) من «فتاوى السبكي»» وسقط من الاصل. 

65 في مطبوع افتاوی السبکي»: «يخص» من غير الواو. 

00 في مطبوع «فتاورى السبكي»: «ما». 

(۸) رقم (۰۳۰۳۲ ۳۰۵۳) أو (ق04” - رواية اللؤلؤي) نسخة مقروءة على 
العلامة محمد عابد السندي. 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


ا 

۷-آخبرنا الدمياطي قرَّاءَةً عَليهِ وَأنَا آسمع؛ قال: أنا ابن 
ال 57 ('"© فراع ءا به وات ا > عن القضإ بن س | عن 
لا آنا القاشمي(* أنا اللؤلؤي" ثنا أبُو دَاود]ء ثنا 


(۱) رقم (۰1۳۳ 1۳). 

(۲) کذا في الأصلء وصوابه: «ابن المقير»» وتقدمت تر جمته. 

(۳) هو الشیخ آبو المعالي الفضل بن سهل بن بشر الاسفرائيني ثم الدمشقي. 
ولد سنة ۱۱ مه الذي آجاز له آبو بكر الخطیب» ۰ آخر من حدّث عنه 
بالاجازة: ابن المقیر وسماعه صحيح. لکنه متهم بالکذب فیما یحکیه 
مات ره ببغداد فى رجب سنة 1۸ ۵ه. 
تر جمته في: «تاریخ دمشق» (4۸/ ۰۳۱۵ «میزان الاعتدال» (۳/ 6۳۵۲ 
«السیر» (۰)۲۲۱/۲۰ «لسان المیزان» /١(‏ ۶۱ ۳). 

(۶) هو الحافظ الامام المشهور آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب 
البغدادي (المتوفی سنة 4۱۳ه) رل 

(0) هو القاضي الامام الفقیه» المعمرء مسند العراق» آبو عمر القاسم بن 
جعفر بن عبد الواحد بن العباس الهاشمي البصري (۳۲۲- ٠٤‏ ٤ه)‏ وحن 
له ترجمة في: «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۰46۱ «المنتظم» (۸/ ۰)۱6 «السیر» 
(۱۷/ ۲۲۵). 

(0) هو الا مام المحدث. الصدوق» أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي 
البصري و(اللؤلؤي) نسبة إلى بیع اللؤلؤء توفي واه سنة ۳۳۳ه. 
وکان قاری «السنن» على مصنفه لمن یقصد سماعه منه في مدة عشرین 
سنة؛ لکونه ورّاقه» والورّاق عندهم: القاری للناس» وکان -مع ذلك- آخر 
ما قرأه عليه في سنة وفاته. 
وروایات ابن الأعرابي واللؤلؤي وابن داسة عن أبي داود مختلفة إلا أن 
روات يتي اللؤلؤي وابن داسة متقاربتان؛ إلا في بعض التقدیم والتأخیر» ورواية 
اللزلوي هي المشهورة ني المشرقء ورواية ابن داسة مروجة في المغرب. 
انظر: «التقیید» (۱/ ۳۳) لابن نقطة» «فهرس ابن عطیة» (۰۸۱ «الایجاز في شرح = 


0 سا كنت الال في فنع یعس نن 


و ۳ ر 
شلیمان بن دَاوّد العَتَكِيٌ» ثنا جَرِيرٌ. ح 


أت عَلَى اصنهاچي ‏ آنا أَبُو بكر بن القسطلانی(۳. آنا 
تا الکر و خی( أنبَأ 5177700000 


= سنن أبي داود» -۷٤(‏ ۷۵) للإمام النووي وتعليقي عليه» «المعجم المفهرس 
(۳۱) «بذل المجهود» (۰:۸ 05) للسخاويء «صلة الخلف» (1۳). 

(۱) هو عبدالله بن علي بن عمر بن شبل بن رافع بن محمود؛ ابو بكر وأبو محمد 
الصَّنهاجِيٌ الحميري بكر به والده فأسمعه بمصر من جماعة؛ منهم: أبو 
بكر محمد وأبو الحسن على ابنا أحمد بن القسطلانى» ولد سنة ۱۵۸ 
ومات وه فى ليلة ثانى عشري شعبان سنة الاه. ٠‏ 
ترجمته في: «التراجم الجليلة الجلیة» (۲/ .)٤۷١‏ «أعيان العصر» 
(۲/ ۰۷۰۷ «ذیل التقیید» (۲/ ۰)4۱ «الدرر الکامنة» (۲۷۲۱/۲). 

(۲) هو محمد بن آحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن 
ميمون القسطلاني» التّوزري الامام الزاهدء ولد بمصر سنة أربع عشرة 
وست مثة» ونشأ بمكة» وسمع بها «جامع الترمذي» من ابن البنای وكان 
شیخا. عالمّاء عاملاء مهيبّاء جامعًا للفضائلء كريم النفسء كثير الإيثار» 
حسن الاخلاق. مات یم في الثامن والعشرين من المحرم سنة 147ه. 
تر جمته في: ِ مراة الزمان» (/۰)۳۳۱ «تاریخ الإسلام» (۵۷۹/۱۵). 

(۳) هو علي بن أبي الكرم نصر بن المبارك بن أبي السيد بن محمد أبو الحسن 
الواسطي ثم البغدادي ثم المكي -المولد والدار- الخلالء المعروف 
ب (ابن البناء)» سمع من الكروخي «جامع الترمذي» خلق كثير» وهو آخر 
من روى عن الكروخي. وسماعه صحیح. توفي رل في ربيع الأول سنة 
7ه بمكة عن سن عالية. 
ترجمته في: «تاريخ الإسلام» (۱۳/ ۰۷۱۵ «العقد الثمين» (5/ ۲۷۱). 

(4) هو عبدالملك بن أبي القاسم عبدالله بن أبي سهل بن القاسم بن أبي منصور 
الكَرُوخي دخ لكات وع لرا ال الجر وي رند اف ثنتين 
وستين وأربع مئة؛ ومات رَمَدَانَهُ سنة ثمان وأربعين وخمس مئة. 
ترجمته في «السیر» (۲۰/ ۲۷۳- ۲۷۵). 


۸- وف 
ابر ا 


باب الا حادیث الواردة في ذلك 


الازدی ‏ والخرر چ" ؛ قالا: + شا ال ای موی نا 
التره sS‏ بن کت ٠‏ ثنا جریژ عَن قابُوس بن أبي ظبِيّانَ عن 
ابن عَبَّاسِ ؛ قال: قَالَ سول الله علق: «لا تَكُونُ قبلتان في بَلْدِ وَاڃي»“» 
هَذَا لفظ أبي داد في (بَابٍ |خراج اليَهُودٍ من جَزِيرَةٍ العَرَب). 

en‏ 8لا تصلخ ولا ني آرخي واجقق, لیس 
عَلَى المُسلهین جریَةٌ») أخرَّجَهُ في (کتاب الزَّكَاةٍ)؛ قال: 


۰- وَحَدَنَنَا بُو ریب ثنا جرین عن قابوس بهذا الاستاد نَحوَهُ. 


(۱) هو آبو عامر محمود بن القاسم ابن القاضي الکبیر آبي منصور محمد بن 
محمد بن عبد الله بن على الاآزدي» مات رال سنة ۶۸۷ ه. 
ترجمته في «السير» (۱۹/ ۳۲- ۳6). 

(۲) هو أحمد بن عبدالصمد بن أبي الفضلء آبو بكر العُورَجیْ الهروي التاجرء 
سمع «الجامع» لأبي عيسى من الجراحي؛ روى عنه المؤتمن الساجي» 
وعبد الملك الکژوخي وتوفي مان في ذي الحجة سنة ١48ه,‏ وثقه 
الحسين بن محمد الكُتبي. 
ترجمته في: : «العقیید» (/ا5١- )١58‏ لابن نقطت «تاريخ الإسلام» 
(۰ 4۸۷) للذهبي. 

(۳) هو آبو محمد عبدالجبار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الجرّاح 
الجراحی المروزي المرزباني؛ ولد سنة إحدى وئلائین وثلاث مئة بمرو» 
وهو صالح» ثقة» توفي وال سنة ۱۲)ه. 
ترجمته في: «الأنساب» (الجراحي). «تاريخ الإسلام» (4/ ۲۰4). 

)٤(‏ هو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي؛ 
رحل إلى ترمذ للقي أبي عيسى الترمذي سنة 1۵ ۲ه ترجمته في «السیر» 
(۱۵/ ۵۳۷). 

وفي مطبوع «فتاوی السبکي»: «المحيوي»!! 
(۵) سبق تخریجه فى «کشف الدسائس» في التعلیق على (فقرة ۱56). 
9 سبق تخریجه في «کشف الدسائس» في التعلیق على (فقرة ۱7۵). 


إيضاح كشف اند سالس في منع ترمیم الكنائس 


وَهَذَا الحَدِيتُ قد اخثلف في إسنَادِه وَإِرسَالِهِ. 

١‏ فَرَوَاءُ العَبَكِيٌ وَأَبُو ریب عن جَرِيرِ عن فَابُوسٌ [مُسندًا] 
کارا 

۲- ورویناه مُمتَصرّا عَلَى القصل الثاني من متنه؛ وَهُو قولْهُ: 
«لیش عَلَى مسلم جز ۱۳۰ في کناب «ا مرا( لابي عي القَاصم بن 
0 الذي شممتا؛ هُ علی شَیختا [الحَافظ] الدَمِيَاطِيٌ» بِسَمَاعِهِ من ابن 

بنت”" الجُمّيزي* [بسَماعه من شهد:ة(* بسَماعِهًا من طراد بن 
ا علي بن الحسن بن مُحمد بن عبد الوّهاب بن سُليمانَ بن 
مُحمد بن شلیمان بن عبد الله بن مُحمد بن إبراهيم -الامام المُتوفى 
بحرّان في جیش مَروان- ابن مُحمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
الزَّينَبِي''! -زَينبٍ بنت سُلَيِمَان بن عَلي-» بسَماع طرّاد من أحمد بن 


۳2 


(۱) سبق تخریجه في «کشف الدسائس» في التعلیق على (فقرة ۱۹۵). 

(۲) (ص۰4 - رقم ۱۲۱) أو (۱/ -٠ ٤‏ ۱۰۵) رقم (۱۲۵ - ط دار الهدي 
النبوي). 

(۳) سقطت من المطبوع والاصل. 

)٤(‏ هو الامام بهاء الدین آبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة ابن بنت 
الجميزي ولد سنة ٩۵0ه‏ ومات ره سنة ٤۹‏ ه. 
له ترجمة في: «البداية والنهاية» (۱۷/ ۰4۳۱4 «العبر» (۳/ ۲۱۳ «الوافي 
بالوفیات» (۱۳۹/۱۱). 

(۵) هي فخر النساء شهدة بنت آبي نصر أحمد بن الفرج الابري ولدت سنة 
۲ه وماتت رال سنة ‏ ۵۷ه. 
ترجمتها في «تاریخ الاسلام» (۱۲/ ۵۳۸) للذهبي 
وذکر ابن الجميزي في «مشيخته» (ص ۲۱۳) في ترجمة شيخته (شهدة) أنه 

سمع علیها ببغداد کتاب «الاموال». قال: «وأنا أشك هل فاتتي منه شيء ام 

م ل يا 0 

)3( ولد سنة ۳۹۸ وساد الدهر رتبة وعلوا وفضلا ورأيًا وشهامة. ولِيّ نقابة = 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


معاد اروق بسماعه من على بن عبد العزیز البْخوی" ۳ بسماعه 
هنن 


200 - ال‎ yT 


۳- وَجَریز وان گان ثِقة 2 مه الك شان أعل هقل و 


المُحَدَيِينَ: المُرسل اصح كحك ارت حورن ا ی و 


(۳( 


(1) 


العباسیین بالبصرة ثم انتقل إلى بغداد. توفي را سنة ٩۱‏ ه. 

ترجمته في: «تاریخ الاسلام» (۱۰/ 0۷۰9 «الوافي بالوفیات» (۲۱/۱). 
کذا في الأصل والمطبوع! وصوابه: «ابن البادا». 

وهو آحمد بن علي بن الحسن بن الهیشم. آبو الحسن البغدادي» وثقه 
الخطیب في «تاریخه» (۵/ ۵۳۲۷ وفال: «من آمل القرآن والأدب والفقه 
على مذهب مالك»؛ مات امه في ذي الحجة سنة ۲۰ ۶ه. 

ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۹/ ۰0۳۱۱ 

المعروف ب (الرفاء) اشتهر اسمه وانتشر حدیثه وکان ذا معرفة وفهم. 
وسعة علم وانتهی إليه علو الاسناد بهراة» وتوفي وله بها في شهر 
رمضان سنة ۵۲۱ ۳ه. 

ترجمته في: «الانساب» (0/ ۰۱8۱ «المنتظم» (۱8/ ۰۱۸4 «تاریخ 
الاسلام» (۸/ ۸ السیر» (۱۱/۱۷). 

هو على بن عبد العزیز بن المرژبان بن سابور» آبو الحسن البغوي» جمع 
وصنف «المسند الکبیر», وأخذ القراءات عن أبي عبید» توفي وله سنة 
ست وثمانین ومثتین؛ وقیل: سنه سبع. 

ترجمته في: «الجرح والتعدیل» (5/ ۰۱۹۲ «تاریخ الاسلام» (۱/ ۰6۷۸۲ 
«السیر» (۱۳/ ۸ ۰)۳. 

بل رواه جماعة مرسلاء وهو الذي صححه الائمة؛ مثل: البخاري وأبي داود 
والنسائي. 


ايضاع كشف الدسانس في منع ترمیم الكتالس 


وَعَلَى طريقة تعض ۱ لفُقَهَاءِ 0 : في المُسنَدٍ زیادة. 
6 - وقد كر ری( الجلات فى اسناده وَِرَسَالِهِ. 


٥‏ وفابُوس فیه لين مع توق بعضهم له وگان خی بن سعیل 
يُحَدَّثْ ير 1۲ يَحيّى لا يُحَدّثْ ا وفي القلب منه شي ءُ؛ 


فلا بع لي تام ال 4 لحُجَةٍ به -وَحدة-. 


1 وعدت السَیخ د نو زالذین البکريٌ"" في رد فَسَأَلَنِي 
عن هدا الحدیت» وَقَالَ: (ما رد بَقِيَ [علي ] 1 تصحیخه وَأفتي بهدم 
الکَنایِس وبا جلاء الیو والتَازی» وقّد رايت في کلام ابنِ جریا ۷( 


E 
کلام ابنِ جریر -بعد دلْك ی وا که‎ - US ثم رأیت‎ -۷ 


في فصل مُفْرَّدٍ -إن شاء الله تَعَالَى-» وَأتَكَلَّحُ عَلَيه. 


(۱) وجدت بعض المتعصّبين المذهبيين يرون هذاء ولکن؛ ليس باطراد؛ 
فير جُحون على حسب المنصوص في المذهب. والقواعد العامة لأهل 
الصنعة لما يتعامل معها على غير الجادة؛ يكون الظلم والجهل! 

۲۱( «سنن الترمذي» (۳/ ۲۷). 

(۳) انظر: «بیان الوهم والایهام» (۵/ ۸۱). 

(6) انظر: كتابي «البیان والایضاح شرح نظم العراقي للاقتراح» (ص ۱۹- ۱۹). 

(۵) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «ولا». 

() سبقت ترجمته. 

(۷) انظر: «|کمال المعلم بفوائد مسلم» (۵/ ۰۳۸۲ «أحکام القرآن» (۳/ ۰ع۱) 
لابن الفرس» اشرح صحیح البخاري» (۵/ ۳۲- ۳4۳) لابن بطال؛ 
«التوضیح لشرح الجامع الصحیح» (۵۹۹/۱۸- ۱۰۰ «عمدة القاري» 
(۱۵/ ۹۰- او) «فتح الباري» (5/ ۰)۲۷۱ «فتح المنعم شرح صحیح 
مسلم» (۷/ ۰۱۸۶ اشرح سنن أبي داود» (۱۳/ ۵۷) لابن رسلان. 

09 بعدها في مطبوع افتاوی السبكي»: : «في2. 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


۸- وفي «الأموّال» لابي عَبَيلِ: حَدَنّيِي [أبُو] تُعَيمٍء عن شِبلِ بن 
عَبَّادِء عن قيس بِنٍ سَعِدٍ؛ٍ قال: تفت طاوشا رل الاي لك 


0 as e 


۹- وال أَبُو ر( 1 يَعَنِي الکنانس والبیع و 22۳ توت الان 
قول ا ل و سر م 


(۱) أخرجه آبو عبيد (ص 4 ۱۲) رقم (۲۱۳) أو (۱/ ۱۸۱) رقم (۲۸- ط دار 
الهدي النبوي) وابن زنجویه (۲۰۸/۱) رقم (۶۰۱) کلاهما في کتاب 
«الأموال»ء واسناده صحیح. 

(۲) «الأموال» (ص 4 ۱۲) رقم (۲۱۳) أو (۱/ ۱۸۱). 
وانظر: «فتح الباري» (۳/ 47 7) لابن رجب. 

(۳) قلت: رحمك الله يا أبا عبید! لا آدري! ماذا ستقول إن أدركتَ زمانناه 
وشاهدت ما شاهدناه! ولا قوة إلا بالله! 
وهذا لیس مقصورًا علیه؛ بل حذر منه جمع من السلف» وهذا البیان: 
آخرج ابن جریر (۱/ ۷ ۰) بسن صحیح عن مجاهد؛ قال: 3 ولا تس 
الق بلطل € [البتره: 4۲]» قال: «اليهودية والنصرانية بالإسلام»» وعلّقه 
ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۱۷۹) عقب رقم .)40٩(‏ 

ی ا ل ون 
اند ی ی یت ی میات فين 
قتادة فى قوله -تعالى- :$ ولا تسوا ا مق لول € [البقرة: ۲ قال: 
«لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين الله الإسلام واليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله». 

وذكره يحيى بن سلام [كما في «تفسير ابن أبي زمنين» (۱/ »)۱۳١‏ وانظر: 
«موسوعة التفسير بالمأثور» (۲/ 4۲)] مختصرًا. 

فهذا حال السلف: الوضوح. ولا سيما في المعتقد. وعدم المواربت 
فالإسلام هو الحق. ۰ وهو المتمثل بما أنزله الله على قلب نبيّه یف دون 
سواه والله الواقي والعاصم. 

ولمًا كان دين بعض الناس غير قائم على الوحي. وإنما قائم على الأفكار = 


۰- وفي «ستن أبي داود»! ( ارس -: حَدئنا مُحَمََدُ بن اود بن بن 
شفیان. ثنا يَحيَى بر ان تنا ان موسی ا داود. ثنا 


زاس مه 


جَعفر بن سعلٍ بن سمرة بن جندب 1 ی شلیمان عن 
eee‏ أا فقال 

سول الل يكل : من جَامَعَ المُشْرِكَ وه ن مَعَهُ؛ فَإِنَهُ مغل" . 

لم يَرَوهِ م من آصخاب الکلّب السّنَةِ الا بو داوّد وَبَوّبَ لَهُ (بَابَ الإقَامَةَ 
في أرضي المُشرك)» وَلِيسَ في سََدِهِ ضَعيفُ”"؛ فَهُوَ حَدِيثُ حَسَنُ. 

۱- وبإستادتًا -المُبَقَدّم- إلى آبي الشیخ: حَدَّثَنَا ! 0 
الوَاسِطِيٌ» ثنا فضل بنْ سَهلء ثنا نصر 0 بن عَطَاءٍ الوَاسِطِيٌ» ثنا هُمَا 


= الأرضية والأهواء؛ فلا بد أن تكون القاعدة عندهم (اعتقد ثم استدل)» 
فالمعتقد على حسب ما تروج له وسائل الاعلام» والتقريرات ما يرضي به 
الكبار من أهل الأهواء! 
والحق عند العقلاء والمستبصرين (استدل ثم اعتقد). فالدليل الشرعي 
-كتابًا وسنة وفهم الصحابة والسلف وأعمالهم- هو الأصلء ثم يعقد 
القلب عليه دون مواربة أو خجل أو استرضاء أحد! 

)۱ رقم (۲۷۸۷). 

.)۱6۵۸ ل ال و فى التعلیق على (فقرة‎ E N 

(۳) بل قال الذهبي في «المیزان» (۱/ 4۰۷): «وبكل حال؛ هذا إسناد مظلم لا 
ينهض بحكم». 
وكان قد نقل كلام ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» (۵/ ۱۳۸) وأقره 
وعبارته: «وما من هؤلاء من تُعرف له حال» وقد جهد المحدثون فيه جهدهم؛ 
وهو إسناد تروى به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منها نحو المئة). 
قال أبو عبيدة: قد تقدّم أن سليمان بن سمرة مقبول» وابنه خبيب مجهول؛ 
وجعفر بن سعد ليس بالقوي» وسليمان بن موسى فيه لين. 
وفي مطبوع افتاوی السبكي»: (ضعف». 

(€) في مطبوع «فتاوى السبكي»: امضر». 
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عن قَعَادة» عن آنس؛ قال: قال سول الله لا : «لا تُسَاكِنُوا المُشر کین 
لا نجامنوهم. فْمَن سَاكَتَهُم أو جَامَعَهُم ؛فَهُوَ مئلهم». 

هَذَا هُوّ [في] مَعتّی الحَدِيثِ الأوَّلٍ. 

۲- وقد اختلف العْلمَاء هُ في تسوية الكتابي (مُشر کا) [فمن 
اء (مُشركًا)] قَالحَدِيتُ یشم - نده- فَيُستَدَلُ [به] عَلَى تحریم 
شَاکتته» الاک إن أجذت له في ال لزغ أن لا یقی "اليم 
في یلك البَلّدِ كَِيِسَةٌ؛ لِأنَ الكَنيسَة اما تبمّی لَهُم بالشرط إِذَا كَانُوا فیها. 

۳- وَرَوَى أَبُو داد وَالتَّرِمِذِيُ -أيضًا- وَالنَّسَائَِىُ» وَقَبلَهُم بر 
بكر بن أبي شیب بأسانید صَحِيحَةٍ إلى فیس بن أبي حازم -الابمي 
اک( أبي شَيبة 
وَالنْسَائِيَ 

اوش لق أب اذ وَالتَّرهِذِيٌ» ونیم [فیهما] من أسنَدَ 
عن قيس» عن جرير بن له البجَلي عن النْبِيّ كي . 

-٥‏ وَقَالَ الا ا 

5- ولفظ الحدیث : أن وَسُولَ الله 8 بت ری ای شنم 
فَاعتَصَمَ ئاس بالشجود؛ فأسرَع فیهم القعل» فبلغ ذْلِكَ النَبِيّ كل 
فأمر هم صف العَقلٍء وَقَالَ: : أن ريءَ من کل مُسلِم فيم بين أَظهرٍ 
د ع 0 ل: ا ا 


1 رس هَل ۸1 20 
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(۱) سبق تخريجه في «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة ۱۵۸). 

( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «يكون». 

(۳) سبق تخريجه فى «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة .)٠١ ٤‏ 

(4) انظر: «غريب الحدیث» (۲/ 778) لإبراهيم الحربي» «غريب الحديث» 
/٤(‏ ۳۰- ۳۸) لأبي عبيد» «الغريبين في القرآن والحديث» (5/ ۱۸۹۲)» = 


_ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنائس 


علیه أن یتباعد() من له له عن منز المُشْرِكِء ولا ینز بالموض ضع الَّذِي ادا 
أرفتت فيه نا ور لا ا سوك تما مي ده 


که رل مَعَ المُسِلِمِينَ في دارهم وَإِنَّمَا كَرَِ مُجَاوَرَة المُشر کین؛ 
يه لا عهة هم ول تن حت لين على الهجرة 


۳ 


3 


۸- والحرائي : تال من (الرّؤْيَةِ) قال تراء‌ی القومٌ) رَأى 
بَعضُهُم بَعضّاء و ايَرَاءَى لي السي؛» أطي حتّی ری 0 0 
ِلَى النَّارَينِ؛ مَجَارٌ من فُولهم: «دَارِي تَنظر ای ذار فلانِ» أي: تُقَابلُهًا. 

يَقُولُ: تاراما مُحتلفتان؛ هذو تَدعُو ای الله [تَعَالَى]ء وَهَذِهِ تدغو 
ای الشَّيطَانِ؛ فَكَيفَ [یتفقان](*؟ 

وَالأَصلُ في (ترَاءَى): (تَتَرَاءَى). خذفت إحدى الَاءین تَخفیفا(؟). 


8- - وما ذَكَرُوةُ من الحَملٍ عَلَى من لا عَهِدَ لَهُ؛ ظَاهِرٌ مُشرکا 
[كان] أو كِتَابِيّاء وَالكِبَابيٌ الَذِي لا عهد اه دَاخل في دک ما بای 
O‏ رکا وا ابال انان له ۲ عد ار دمم 


= «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ ۰۱۷۷ «الفائق فى غريب الحدیث» 
(۰)۲۱/۲ «غريب الحدیث» /١(‏ ۳۷۰و ۲/ 46۰) لابن الجوزي» «مجمع 
بحار الأنوار» (۲/ ۲۵۷- ۰۲۵۸ «لسان العرب» (۳۰۰/۱6). 

(۱) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «یباعد». 

(۲) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «ناره». 

(۳) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «لنا». 

(4) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «إذا». 

(5) من مطبوع «فتاوی السبكي»» وسقطت من الأصل. 

)١(‏ انظر: «كشف الدسائس» (فقرة ۱۸۵) والتعليق عليه. 

)۷ في مطبوع «فتاوى السبكي»: «له», 

.۱ في مطبوع «فتاوى السبكي»:‎ (A) 

(9) بعدها في مطبوع «فتاوی السبكي»: «له». 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


فالمَعتی لا يَقَتَضيه» ونل أن یال به. 

586 ۳ دَعَت الحَاجَة إلى مُسَاكَئَيهِ في بَلَدِ؛ يُفْرّدُ له مَكَانْ لا 
يُجَاوِرُ فیه المُسلمین ولا يَقَرَبُ مِنهُم؛ [بحیث] تَبِعُدُ عد تاره من تارو]. 

۱- وفي «البْخا ری في (باب 6 راج اليَهُودٍِ من جريرة 
العرّب) [عن] ابن عبّاس عن النَبِيّ يل «آخر جوا المُشر کین من 
جريرة العْرب» . 

۲- وفیه ۲ عن ابي هُرَيرَةَ: بینما نحن في المسجي. خرح عَلَينَا 
رَسُولُ الله يك فقال: «انطقوا». فَخَرَجِنَا حتّی جنا بيت المدرامي”” 


(۱) برقم (۰۳۰۵۳ ۰۳۱۱۸ ۱ وهو عند مسلم -أيضًا- برقم (۱۱۳۷). 

(۲) برقم (۱۱۷ ۳). 

(۳) في الأصل: «المدارس» قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۳۱۸): «(بيت 
المدراس) بکسر المیم وآخره مهملت مفعال من (الدرس). والمراد به: 
کبیر الیهود» ونسب البیت الیه؛ لأنه هو الذي كان صاحب دراسة کتبهم؛ 
أي: قراءتهاء ووفع في بعض الطرق: «حتی إذا أتى المدينة المدراس»» 
ففسره في «المطالع» [۳/ ۲۵] بالبيت الذي تقرأ فيه «التوراة»» ووجهه 
الكرماني [في «شرحه» (۲۵/ 75) (برقم ])1٩۰۱‏ بأن إضافة البيت إليه من 
(ضافة العام إلى الخاص؛ مثل: شجر آراك وقال في «النهایة؛ [۲/ ۱۱۳]: 
«مفعال غريب في المکان! والمعروف أنه من صيغ المبالغة للر جل». 
قلت: والصواب أنه على حذف الموصوف. والمراد: الرجل» وقد وقع في 
الرواية الماضية في (الجزیة) [رقم ۳۱۷۱۷]: «حتی جثنا بيت المدارس» 
تما هیر الم الألف بضيخة المشاعل"وهومن يدرس الكتاب وله 
غیره» وفي حديث 3 [رقم 55505]: «فوضع مدراسها الذي يدرسها 
و ان الرجم... 
قال أبو عبيدة: المثبت من النسخ الخطية الوثيقة من «الصحیح» وهو كذلك 
في الطبعة اليونينية من «صحيح البخاري» (4۹/4) في (كتاب الجزية): 
«المدراس» بتقديم الراء على الألف. والله أعلم. 


0 سا سیک ال اى 


فقَال: ١أسَلِمُوا‏ تَسلَمُواء وَاعلَمُوا أَنَّ الأرض لله وَرَسُوَلِه و ني أریدٌ یذ أن 
أجلبكم من هذه و الأرض» فمن د یجد نکم د بماله شَيبًا؛ قلیبعك ولا 
قَاعلَمُوا ان الأرض ف ورشرل»: 


۳- وفي اشتن أبي ذَاوٌد) : عن ابن عبَّاسِ: أن سول الله کل 
و غر جوا فشكن بن جريرو القزب .۾ 


۳1 


شوح ر رل الله 7 را : رن لبود الا من جزیرة 
العَرّب» و اترك فیها لا : 1 Nt‏ 


.يو 


أ 


(۱) رواه أبو داود (۳۰۲۹) من طريق سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحولء 
عن سعيد بن جبیرٍ» عن ابن ¿ عباس» وزاد: «وأجيرُوا الوفد بتحو مما كنت 
أجیرُهُم». 
قال ابن عباس: «وسکت عن الثالثة» أو قال: «فأنسييّها». 
والحديث في «الصحيحين)» وسبق تخريجه. 

(۲) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «۷۷ من غير الواو وفي بعض المصادر: «فلا؟. 

۳( آخرجه مسلم (۱۷۱۷) في (کتاب الجهاد والسیر) والنسائي في «المجتبی» 
)٠۳١(‏ والترمذي (۰۱۱۰۱ ۱۰۷) في (آبواب السیر: باب ما جاء في 
إخراج الیهود والتصاری من جزيرة العرب) وأبو داود (۳۰۳۰ ۱ في 
(کتاب الخراج والومارة والفيء: باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب) 
وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 4۹۸۵) وابن آبي شيبة في «المصنف 
(۳۵/۱۲) وأحمد في «المسند» (۱/ ۰۲۹ ۳۲ و ۳/ ۳۹۵) -ومن طریقه 
الخلال في «الجامع» (۱/ رقم ۱۳۸) - والطحاوي في «المشکل» (4/ ۱۲) 
وأبو عبید في «الاموال» ۷۰۰۱ ۲۷۱ والحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۶ ۲۷) 
والبيهقي في «الکبری» (4/ ۲۰۷) والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۱۷۳9۹ 
وانظر في المسألة وأقوال العلماء فیها: (احکام أهل الذْمة» (۲/ ۲۹۱ وما 
بعدها)» وانظر: «مسند الفاروق» (۲/ 4۸۷) لابن کثیر» و(النفيسة الثامنة) 
و(التاسعة) و(العاشرة) من كتابي «البخائس والنفائس» وهو (مهم). 


باب الأحاديث الواردة في ذلك _ 


۰ - وَقَالَ مَالِكُ: «أجلی عُمَُ يَمُودَ تجران ولم یج" من 
فيها من اليَهُودٍ [من تيماء؛ لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي؛ 
فإني أرى نما لم یْجل من فيها من اليهود] أَنّهُم لم [يروها من أرض 

)۲( 3 
العرب] ». 

۰ - وَقَالَ مَالكٌ: «أجلی عَمَّرُ يهود تجران وَفْدَ ها 

۷- وفي «البُخَارِيّ»: وَقَالَ عَبِدُ الرّزَّاقٍ: أَنَا اب جُرَيجء قال: 
حَدَنَنِي مُوسَى بن مب عن نافِع» عن ابن عَُر: آذ عُمَرَ بنَ الَخَطَّابٍ 
نع أجلى البهود والنصّازی من آرض الحجاز» وَكَانَ رَسُولُ الله يك 
ما ظهّرَ على خیبر؛ راد (خراج الیو منهاء وَكَانَت الأرض - [حينَ 
ظهر] عَلَيهًا- لله وَلِلرَّسُولٍ ویلمسلمین وَأَرَادَ إخرَاجَ اليَهُودٍ منها؛ 
فَسَأَلَّتِ اليَهُودُ سول الله از لِبقِرّهُم بها: أن یکفوا عَمَلَهَاء وَلَهُم صف 
العْمّر(*؛ فقال لَهُم رَ شرل اف و کم بها على کته 
قروا پا حى أَجِلَاهُم ۶ ا ا 

۷۸- قهذو الأَحَادِيتُ کل - - [لا ختصٌ] بِبَلّدٍ مُعَيَنٍ؛ الا ما 
اهب ین زیر القزب ق بن جریر. 


(۳) 


۱( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «يحل». 

(۲) آخرجه أبو داود على اثر (۳۰۳۳) عن مالك قوله» وما بين المعقوفتین -في 
الموضعین - منه. وسقط من الاصل والمطبوع. 
وبنحوه عند مالك في «الموطأ» (۱۵4۸ - رواية الليثي). 

.)۸٩۹۳ /۲( «الموطأ»‎ )۳( 

)٤(‏ في مطبوع «فتاوی السبكي»: «الثمرة». 

)٥(‏ رواه البخاري (۲۳۳۸) في (الحرث والمزارعة: باب إذا قال رب الأرض: 
أقرك ما أقرّك الله) و(۳۱۵۲) في (فرض الخمس: باب ما كان النبي که 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس -ونحوه-) ومسلم (۱۵۵۱) 
() في (المساقاة) أوّله. 


إيضاع كشف الدسالس في منع ترميم المكنائس 


4- وفي «سنَنِ أبي داود»: عن مُضَرّف بنِ عمرو اليَامِيّء عن 
یوس بن بُكيرِء عن اطي نَصرء عَن اسمایل بنِ عَبِدٍ الرّحِمَنٍ 
السُدّيّ الکییر وله قات - عَن ابن عَبّاسٍ: «أَنَ ول الله يل 
صَالَْحَ أهل جرا عَلَى آلفي له : اللصفب في صَمَرِء والنصفِ في 
رَجب. يُوَدُونَهَا إلى المُسلِمِينَ» وَعَارِية لدت درعاة r‏ 
ثلائین بییزاه [وَلاین] من كل صن من صتاف الشلاح. يرون 
بِهَاء وَالمُسلِمُون ضاینون لَّهَاء ختّی يَرُدُوهَا علیهم إن كان بالیمین 
[كَيَدْ] [أو غدرةُ] ۱" عَلَى أن لائهدع لَهُم بیع وَلَا يُخرَّجَ لَهُم َس 
وَلَا يُفتَنُونَ عن ديهم ما لم يُحَدِنُوا حَدَنَاء أو يَأْكُلُوا الرَبا»۳*. 

ال إِسمَاعِيلٌ: فَقَد أَكَلُوا الرّبًا. 

۰- قَالَ بو داود: [إذا] نَقَضُوا بُعض ما اشثرط عَلیهم؛ [فقد 
أحدثوا]. 


۸۱- وفةا الخدیث في طلج آمل جرا خسن جدّاء عُمِدَةٌ فى هَذًَا 
التّوع ین الصّلح. وَنَسوِيغ أن د ُشترط لهم في مثله عدم هدم ییهم. 
٠‏ 47- وانظر -گونه كلم يشرط [لَهُم] الا عَدم الهّدم- ما قال: 
(التبقِيّه)؛ فان التبقِيّة [قد] تستلزم فعل ما يقتضي البْقاء؛ كَمَّا في 


(۱) أسباط صدوق کثیر الخطأء يُغرب» وإسماعيل صدوق یهم. 
)۲( في الاصل: «قوسًا»» والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي»» وموافق لمطبوع 


سنن أبي داود؟. 
فرق ای فیط الأصل مك «سنن أبي داود». 
)٤(‏ سبق تخريجه في «كشف الدسائس» ف في التعليق على ر ٠٠١6‏ ). 
(۵) ۱ سنن أبي داود» (0041» وما بين المعقوفتين - في الموضعين الآتيين- 
بتدى ا 


(1) كذا في مطبوع «فتاوى السبكي». 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


الاس والبناء اللذية ا يجب ابقا وهم 


AT‏ لم ترد في ال والكتاي بعل ذلك إن نما تم تمد الْأَدِلَةَ 
الشرعیَّة یه الیل الشرجي في هذ النوع هو الّذِي ذَكَرَنَاةُ؛ e‏ 
٤د‏ و7255 این سعد في (الطتفات7" فى وف تج ان: #آن 


)010( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «الذي». 

(۲) في هامش الأصل: «وفد نجران». 

(۳) أخرجه ابن سعد «الطبقات الكبرى» (۱/ ۳۰۰ ۳۰۷- ۳۱۸)؛ قال: أخبرنا 
علي بن محمد القرشي» عن أبي معشرء عن يزيد بن رومان ومحمد بن 
كعب. قال: وأخبرنا علي بن مجاهد» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري 
وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة. قال: وأخبرنا يزيد بن عياض بن 
جُعرّبة» عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم» وعن غيرهم من أهل العلم» يزيد 
بعضهم على بعض؛ قالوا... وذكر خبرًا طويلاء والمذكور جزء منه. 
ما السند الأول؛ فلا بأس به مع إرساله» وأبو معشر هو نجيح بن عبدالرحمن 
السندي؛ ضعیف. اختلط قبل موته بسنتین إلا أن روايته في المغازي 
تُمَشَّى؛ٍ فقد قال الامام آحمد: «کان بصيرًا بالمغازي» وقال ابن المديني: 
«كان كيخا ضعيفًا يحدث عن محمد بن کعب بأحاديث صالحة». وقال ابن 
بشكوال: «ضعیف. يكتب حديثه في المغازي والرغائب». 
انظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ۰4۹6 «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» 
(۰)۱۰۲ «شیوخ ابن وهب» .)1١8(‏ 
قلت: وليس في روايته -هذه- ما ينكر؛ بل في مجملها موافقة للروايات 
المتقدمت الا أن تكون صلاة الرهبان في مسجده يي؛ فقد انفرد بها من بين 
سائر من ذكروا خبر المباهلة واحد من هؤلاء الثلاثة» ولعلّها من انفرادات 
الكذاب الآتي» أو المتهم في الإسناد الثالث التالي والله أعلم. 
والمحفوظ عن ابن إسحاق: ما ذكره ابن هشام في «سيرته» (۲/ ۲۱۱ - 
۷ ) عن محمد بن جعفر بن الزبير معضلاء إلا أن ابن سعد دمج الروايات 
مع بعضها؛ فلم يتميز لفظ ابن كعب عن غيره. 
وأمّا السند الثاني؛ فموضوع. علي بن مجاهد الرازي کذاب كذبه جماعة = 


7 مه كنف الدببالس فى مح اه الا 


اي يل كَنَبَ إلى أهل نجران؛ فَخَرَحّ [إليه] وَفَدُهُم أربَعَةَ عَشَرَ زجلا 


= وقال ابن معين: «كان يضع الحديث» صنف كتاب «المغازي»؛ فكان يضع 
لكلامه إسنادًا»؛ انظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ .)٥۹۳‏ 
ورماه بالكذب يحيى بن الضريس ومحمد بن مهران الحمال؛ أفاده الذهبي 
في «تاريخ الاسلام» .)٩۳۱ /٤(‏ 
وأمًا السند الثالث؛ فواءء يزيد بن عياض بن جُعرْبَّة الليثي متروك الحديث 
وکذبه جماعة. ۱ 
وجمعث طرق مباهلة أهل نجران وآلفاظه في جزء لي في «المباهلة»(!)؛ 
فورد من حديث جماعة من الصحابة؛ هم: -١‏ حذيفة بن اليمان. ۲- 
عبدالله بن مسعود. ۳- جابر بن عبدالله. 5- عبدالله بن عباس. ۵- سعد بن 
أبى وقاص. 5- أنس بن مالك یلع 
وورد عن جماعة مرسلا؛ فرواه کذلك: ۱- الحسن البصري. ۲- قتادة. 
۳- عكرمة وابن جريج. -٤‏ مرسل مبهم. -٥‏ جد سلمة بن عبد یشوع. 
-١‏ الشعبي. ۷- السٌدّي. ۸- الأوزاعي. 4- شهر بن حوشب. ۱۰- 
محمد بن جعفر بن الزبیر. ۱۱- الربیع بن آنس الخراساني. ۱۲- علباء بن 
آحمر اليشکري. ۱۳- عبدالرحمن بن زید بن أسلم. -١4‏ يزيد بن رومان 
ومحمد بن کعب والزهري وعکرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة 
وعبدالله بن أبي بكر بن حزم. 
وورد معضلا عن إبراهيم بن سعد الزهري. 
ولیس فيها -جميعًا- أنهم أظهروا الصليب أمامه یف وهذا ما يردده ويزيده 
من كيسه بعض من لا علم له ولا فهم ولا ورع! 
وبسطت الرة عليه في كتابي «البخائس والنفائس في أمر الكنائس» (النفيسة 
الثلاثين: البيت الإبراهيمي)» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


(أ) وذکرث آثار الصحابة في المباهلة» وسردتٌ المباهلات التي وقفت عليها 
في التاريخ إلى وقتنا المعاصرء مع بيان فقههاء وكيفيتهاء وهل تشرع عبر 
وسائل التواصل وغير ذلك. 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


من آشرّافهم نصَازی؛ منهم: لاب یرهم بو الحَارِثِ أَسِفَفُهُم 
الم شا رحلیهم"۱) م دَغلوا المسجد وَعَلَيهم یاب الحبرّ 
ََرديَةُ مَكقُوفَةُ بالخرير فقافو يُصَلُونَ في التسجد نحو التشرق؛ 
فا رَسُول الله كل: a‏ 8 ثم نوا النبي كل؛ فأعرّض عنهم 
ول کل فَقَالَ لَهُم عُشمَان : ذلك من أجلٍ زِيُكُم -هَدا-)» 
َانصَرّقُواء ثم غَدَوا عَلَيهِ بزي الرُّهبَانٍ. لو" رَد : عَلیهم وَدَعَاهُم 
7 الاسلام فَأَبُواء وکر الگلام» وقَالَ0" زشول الله ة: «إن آنگرئم 

۳ ول [لكُم]؛ هَل أبَاهِلكُم». فَامتَتَعُوا من المباهلّف وَطَلَبُوا الصلحَ؛ 
E‏ 


وال فیه: «علّی نهم بل ۰ وأرضهی وأموّالهی وَغائيهم»› 
ولي ویيعهمی > لا بر سقف ین سقیفاث ولا ایب ین زعبازیّی 


هس مر 


[ولا وَاقف من وقفان نيّتِه]»» فَرَجَعُوا إلى بلادهمء فلع يليك اليد 
وَالعَاقِبُ الا يَسِيرًا؛ حَنَّى رَجَعَا الی النبی كله فأسلماء وانرْلَهت 
ل ل م ال 

لله يق إلى رَحمَةٍ الله وَرِصْوَانِه ثم ولي أبُو بکره کب بالوَضَاةٍ 
بهم جدة كنوك أصَائوا را ارجف شل مرب الطاب وَولعنهُ ِن 


آرضهم وَكَنَبَ لَهُم: «مَن سار منهم انه ا ین بِأَمَانٍ الل لا يَضُرُّهُم 


)1( في الأصل: «رحیلهم»» وفي مطبوع «فتاوى السبكي»: «رحلهم»» والمثبت 
من مطبوع «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

(۲) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «فلم». 

)۳( بعدها في مطبوع افتاوی السبکي؟: اعلیه». 

)€3 في مطبوع «فتاوى السبكي»: «وأكثروا». 

() في مطبوع «فتاوی السبکي»: «فقال». 

)١(‏ في مطبوع «فتاوی السبكي»: «فأنزلهما». 

(۷) في مطبوع «فتاوی السبكي»: ١فإنه».‏ 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم العکنانس 


َحَدٌّ من المُسَلِمِينَ؛ وَفَاء لَهُمٍ ما تب لَهُم ز شول الله چ وَأبُو بتک 
من ووا بو من أُمَرَاءِ الشّامء وَأَراءالهزاق؛ فلیو بر سَعهُم”'' من جَرٍیب 
الأرضء فمّا اما من دَلِكَ؛ د فَهُوَ لَهُم صَدَقَهُ بِمَكَانٍ آرضهم ٠‏ لا سَبِيلٌ 
لبهم فيه لاح ولا غرم تن حَصَرَمُم فَليِصْرهُم عَلَى من ظلنهم؛ 


۲(۶) 2 7< 
نهم أقوَامٌ ا ا 


هم 


بَعدَ أن ۳ فوقع اس منهم بالهزاق؛ لوا النَّجِرَانِيَة التي بنا 


06- ان ا امك ام 
اسهم ماش هم وعد ی الوا له ین الب 
والخریر ل ی أن الزق ق عله ۾ نما هُوَ بخیر فعل مِنَا. 


م مر بأو 


75- و عقده الصّلحَ 2 كارت شرل عق أذ جیهم زاغو 
بو وَالمُصَالَحَةٌ عَلَى الْحُلَلٍ -وغیرها- دلیل عَلَى أنه نه لا يَتَعَيّنُ في 
الجزيّةٍ الذَّهَبُ والورق وفي بعض الر وایات قال: «أو قِيمَيّهَا أَوَاقِّي). 

۷- فاا الخُلَلُ؛ فیْمکن أن يُقَالَ: نها مَعَلُومَةٌ وَأَمًا ارو( 
نها وبَينَ''' قِيمَتِهَاء فان نَبَتَ في الحَدِيثْ؛ دل عَلَى اغْتِفَارٍ هَذه 
اللا ی م 

يشرط عَلّيهم ین الضَّيّافَة. 


(۱) في مطبوع «فتاوى السبكي»: « فَلِيُوَسُقَهُم»! 

(۲( في مطبوع «فتاوى السبكي ؟: اعشر». 

(۳( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «وصلوا». 

( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «بذلك». 

(۵) کذا في مطبوع «فتاوی السبكي)ء وبدلها في الاصل: «التّردِيد»! 
030 في مطبوع «فتاوی السبكي»: «بين» من غير الواو. 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


۸- وَالأصحَابُ اجِتَهّدُوا في بیان إعلامهاء [ویبعد ۳ یبد إعلامُهًا] 
عَلَى الوجه المُسْتَرَطٍ في سَایر العُقُودٍ. 
۲ 4 والظاهر آن آرض جرا بَقِيَت بَقِيَت علی ملكهم؛ هي الصورَةُ 
ای ذَكَرَ الأصحَابُ (فیما نیع صلخا » عَلَى أن تَكُونَ رَقبَهٌ البَلَدٍ 
هی EY‏ الخراج عنهاء (وَإِنَّه ان منع من يَقَاءِ الکنائِس فيها. 
۹۰- - وله | ج له ی 9 ان القراد بالافاه: 


۳ 


3 


اوك تخر زلا بای ا ؛ لد الأصلّ بَقَاء بلکهم. 


۳ 


۳ 


۱- - وَمَعتی بَقَاءِ الأرض لَهُم: انها علی ما کانت عَلَيه فمن لَهُ من(" 
فيها ملكْ؛ [فَهُو] مُختَص به وَلَّم يكن في تَجِرَانَ أَحَدٌ مِن المُسَلِمِينَ. 

۲و فا O‏ أصكاننا في إحدَاثِ الكَتَائس في يشل لك 
وَذْكَرِنَاءُ فيمَا مَضَى”*. وقول الرّافعی*: : «الظاجِرٌ أنه لا منم مِنهُ». 

۳- وَيَدُورٌ في لدي أ أن نجران وَمَا أشبَهَهَّا مِن دَومَةَ 
-وَتَحوِهًا- تم يُوجف المُسلِمُونَ عَلَيهِ عليه ولا طرَفو؛ وَإِنمَاجَاءَ أهل 
تجران إلى النبی ول كَمَا وَصَمْنَاء وَجَاءَ رَشوله كه -وَهُو خالد بن 
الرليدة ان ادو فومة ۲۳و کذا إلن جهات اعرق: و 


)۱( في مطبوع «فتاوی السبكي» : «فِيهًا الفتخ». 

,۲( في مطبوع «فتاوی السبكي» : «وإلا». 

(۳( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «منهاا. 

.)۳۵ انظر: (فقرة‎ )٤( 

0( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸ وانظر: (فقرة ۳۱). 

)١(‏ في هامش الأصل: «أهل نجران». 

CEI‏ ا أن النبيّ يه بعث 
بن الولید إلى اکير دُومَة؛ فأخذوی فاتوه به تعفن له وه 


۳ ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنالس 


1 أَطَاعُوا للجزيّة» وَاستََرُوا في بلأدهم وَقَد يون بَلَدَا وَجَفَ 
المسمون عَلیها بالخیل وَالرّكَابٍء ولم ينق أخذها عَنوَة ولا صلخا 
عَلَى أن تَكُونَ ملکتا؛ بل عَلَى أن تَكُونَ یلکهم بخرّاج. 
-٤‏ فَهَل فول المُقَهَاءِ حاص بالثَانِيء أو عام في القسمین؟ 
وَالأقرّبُ النّانِي؛ لد ذَلِكَ نوغ من التح وَيُعَدٌَّ ما هُوَ تحت 
أيدِي المُسلِمِينَ. 
-٥‏ ویظهر اتر هذا الَّذِي دار في خليي إِذَا انجَلّوا عنه»» كما ائم 
لأهلِ تجران؛ هَل تقول: را باب غلیملکهم. لِك عر عَوَضَهُم 
عُمَرُ عَنهًا؟ [وبعضهم قال]!؟: تما يُوَنرُ في | ا 
رجُوع الازاضي ختّی يُعَرِضُوا عَنها فیگون ف کک 
بوچ خی کون نيمه وَآلَتِي آوجف المُسَلِمُونَ عَلَيِهَاء وم 
منهاء ثم صَالَحُوا عَلَى جزیّة» عَلَى أن تَكُونَ أَرَاضِيهًا بَاقِبَة 
هون الأرض في مُقَابَلَة التق لا قشو عت لل 0 


ام 


ت 


هَذا شي؛ داز في خَلَدِيء ولم أمين الفکر یه ولا وََفْثُ [فيه] 
12 هة )۳( 
عَلَى شَيء"" لِأَحَدِ. 


د وصالحه على الجزية. 
رواه أبو داود (۳۰۳۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» )١185/4(‏ رقم 
۰)۱٩۱۱۳(‏ وحسنه شيخنا الألباني في «صحيح أبي داود» (۸/ ۳۷۱- ط 
غراس) رقم (۰)۲۱۸۱ وقال: اوهذا |سناد رجاله ثقات» على الخلاف 
المعروف في ابن (سحاق؛ فالسند حسن لولا أنه قد عنعنه» لکنه قد صرح 
بالتحدیث في رواية البيهقي فالحدیث حسن» والحمد لله». 

)۱ في مطبوع افتاوی السبکي»: «وکلهم». 

(۲) كذافي مطبوع افتاوی السبكي»»؛ وبدل ما بين المعقوفتین في الاصل: 
«ونقضهم»! 


فرق بعدها في مطبوع «فتاوی السبكي»: (فيه). 
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7- والظامر نها ها في القستین تون فتاه كَمَا في قُرَى بَنِي 
قُرَيِظَةَ وَالنَضِيرِء وَیْکُونْ تمویش ۶ مر [عنها] ترا علیهم وَجَبرًا 
لهُم؛ لضعفب خالهم. وَرِعَايَةَ لِمَا خصّل لَهُم من العَقدٍ مَعَ الب يل 
رر أ ر 

۷- وَأَمًا حَبَرُ؛ ال نله فتحها عو وَقَسَمَهَا بِينَ المُْلِمِينَ؛ 

فا ملم ل 
يها“ شَيءٌ؛ فهي ممّا يَحِبُ هرما زکذاه إن [قد] كان ود ابیت 
قي؛ من ذیات؛فیجلایهم سول الك وقد كان لهم يك مدزاس 
-كَمَا تَقَدَّمَ-. وَالظَاهِرُ أَنّهُ الكَنِيسَةٌ؛ فهي مُنْهَدِمَةُ 


4 


22 


4 وَبَلَعَيِي ن بِالمَدِيئَةٍ الوم - آئاز 5 یس منهیمت كَأَنَهَا 
E MT‏ آنها هل الفَيء 
ف اللو 
5000 َير كان الي يل قر | أهلّهًا عُمَالا؛ لِحَاجَةٍ خالل 
إلبهم لِيمَا یه َلَمّا استغتی عَنهُم؛ أَجِلَاهُم عُمَرُ تن وَعَادَت 
كسار 0 


)١(‏ بعدها في مطبوع «فتاوى السبكي»: « ين 

(۲( بعدها في مطبوع «فتاوى السبكي»: « يعن . 

(۳) سبق تخريجه فى التعليق على (فقرة ۷۷). 

3 كذا في مطبوع «فتاوی السبكي»» وفي الأصل: «فيه»! 

(0) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «مدارس». 

( في هامش الاصل: «إخراج الیهود من جزيرة العرب». 
وانظر عن سبب إجلاء عمر لهم: في كتابي «البخائس والنفائس في آمر 
الکنائس» (النفيسة الثامنة)؛ فهو مهم. 


ايضاح كشف الدسائس 


۱- وَرَوَى أَبُو عُبيدِ عن حَجُاج» عَن خماد بن مت عن آبي الرَبَير 
عن جابر؛ ال : «أَمرَ ول الله قي بإخرّاج اليَهُودٍ من جَزِيرَةٍ العَرّب». 

۳ ۰ وقال تزید بنْ هاژون: عن حجٌاج عَن آبي الزبير» عن ۶ 
جابر؛ قال: فال رَسُولُ تفا الأخرجَنّ الِيَهُودٌ وَالنَضَارَى من جَزِيرَةٍ 
العرب؛ [ختی] لا 2 فیها 1 مسل“ SS Ras‏ ار 


(۱) آثبت الناسخ بعدها: «حماد»! ولا معنی لها. 

(۲) آخرجه آبو عبید في «الأموال» (ص ۱۲۷) رقم (۲۷۰) أو (۱/ ۱۸۵) رقم 
(۲۹۳ - ط دار الهدي النبوي). 
ورواته ثقات وحماد بن سلمة صدوق. وخولف. 
وصرح أبو الزبيو فا تن مسجل ين نارين المكي بالشماع من طاريق ابن 
جريج عنه» وجعله عن عمر موقوقاء أخرجه عبد الرزاق فى في «المصتف» 
(49486. 14۳10( -ومن طريقه أحمد (۱/ )٩۲‏ ومسلم )١771(‏ وأبو داود 
(۳۰۳۰) والترمذي )١10/(‏ وأبو عوانة (1۷۰۵) والبخوي (717/557)- عن 
ابن جريج عن أبي الزبير به» وصرّحا بالسماع. 
وتابع ابنَ جريج على الوقف جماعة؛ مثل: 
أولا: أبو عاصم النبيل عند مسلم (۱۷۲۷) وأبي داود (۳۰۳۰) والترمذي 
(۱۱۰۷) والطحاوي في «المشكل» (1157) والبزار (۲۳۱) وأبو عوانة 
(1۷۰۵) -وغيرهم-. 
ثانيًا: معقل بن عبيدالله عند مسلم )١771/(‏ وأبي عوانة (1۷۰۷). 
ثالنًا: سفيان الثوري عند مسلم )١7517(‏ وأحمد )1١7(‏ وأبی داود (۳۰۳۱) 
والترمذي )١1105(‏ والنسائي في «الکبری» (8587) وابن حبان (۳۷۰۳) 
والبزار (۲۲۹) وأبي عوانة (1۷۰) والحاكم (504/4) والبيهقي 
/٩(‏ ۰۲۰۷ ۲۰۱۸). 
سنل الدارقطني في «العلل» (رقم ۱۳۷) عنه. وصوّب رفعه من حدیث عمر 
لا جابر. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الاموال» (ص ۱۳۸) رقم (۲۷۱) أو (۱۸۰/۱) رقم 
(46). 5 
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قال: فَأَخْرَجَهُم عُمَد(. 

وقد تَقَدّمَ -هَذًا- [من مُسند غمر”" 

۳- وفال أَبُو عُبَيدِ: تنا يَحيَى بن زرا , وا ا 
لين الام قد امد عم عن افد ل اب" عَمَرٌ قال: «أجلى عَمَرُ 
المُشرکین من جَزِيرَةٍ رب وَقَالَ: لا يَجتَمِعُ في جَزِيرَةٍ لب 3 


= انظر: «معجم البلدان» (519/0)» «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» 
(۲/ ۳۰۱). 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵۱۹/۱۷) رقم (۳۳۹۲ - ط عوامة) 

عدن آبو معاوية ثنا حجاج به. 

وحجاج هو ابن آرطاة ضعیف. 
وفي طبعة دار الهدي النبوي من «الأموال» (۱/ ۸ ۲ رقم (۲۹6): «حدئنا 
يزيد عن حماد عن أبي الزبیر»» وفي نسخة خطية منه: «عن حجاج» بدل 
«عن حماد»! وهو الصواب الموافق لما نقله المصنف. 

(۲) سبق تخریجه فى (فقرة ۶ ۷). 

(۳) کذا في طبعتی کتاب «الأموال» وهو الصواب» وفي الأصل: «عبدالله»! 

(4) آخرجه آبو عبید في «الأموال» (ص۱۲۸) رقم (۲۷۲) -ومن طریقه ابن 
المنذر في «الاوسط» (۲۰/۲- ۲۱) رقم (1۰۱7) - وابن زنجویه في 
«الأموال» (۱/ )۲۷١‏ رقم (4۱۷). 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۷/ ۵۱۵) رقم (۳۳۱۷۱۳- ط عوامة) من رواية 
عبدة بن سلیمان عن عبد الله به. 
وأخرج موسی بن عقبة في «منازیه* عن عيد ا بن عمر: آن عمر بن الخطاب 
یهن كان لا يدع الیهود والنصاری ولا المجوس یمکئون بالمدينة فوق 

ثلاثة آیام قدر ما پبیعون» وکان یقول: ١لا‏ یجتمع دینان»؛ وانه أجلى الیهود 

والنصاری من جزيرة العرب. 
انظر تخریجه: في «أحاديث منتخبة من مغازي موسی بن عقبة» (ص ۸1- 
بتحقيقي) رقم )١5(‏ لابن قاضي شهبة. 


ایضاح مكشف الدسائس في منع تمیم الحكنائس 


۶ - قال: وتا بو ماو عَنِ الاعمش؛ ٠‏ عن سَالِم بن 


الجعد؛ قال: جاء أمل ر تَجِرَانَ إلى علي؛ فَقَانُوا: : «سَمَاعَتَكَ ی 
وکتانك ِيَدِكَ حرجنا عُمَرُ بن ۾ أَرَضِنَاء فَرُدَمَا إليذا صَبِيعَةًا» فمال: 


«وَيلَكُم! إن ء عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأمر؛ لا اه شیقا صَبَعَهُ عُمَدُ) 


0) 


وانظر: «تاريخ المدینة» (۱/ ۱۸۳) لابن شبة» «مسند البزار» «(Y1 /١5(‏ 
«نهاية الأرب فى فنون الأدب» (۳۱۰/۱۹). 

آخرجه آبو عبید في «الأموال» (ص۱۲۸- ۱۲۹) رقم (۲۷۳) أو (۱۸5/۱) 
رقم (۲۹۱- ط الهدي النبوي) -ومن طریقه ابن المنذر في «الاوسط» 
)١١/5(‏ رقم (1۰۱۷) - وابن آبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۰10 ۵۵۸/۲۰) 
رقم (۰۳۲۲۲۷ ۳۸۱۷۲) وابن زنجویه في «الأموال» )۲۷١ /١(‏ رقم 
(۱۸ 6 والبلاذري في «فتوح البلدان» )٩۰(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۲۰/۱۰) والاجري في «الشریعة» /٤(‏ ۱۷۷۷) رقم (۱۲۳۵) 
وابن بطة في «الابانة الکبری» (۸/ ۳۸۰) رقم )۷٤(‏ وأبو الفوارس الزينيي 
في امحل يرم او و ی ی 

وأخرجه یحی بن آدم في «الخراج» (ص ۲۳) رقم (۳۱) من طریق 
إسماعيل؛ قال: حدثنا الحسن؛ قال: حدثنا یحیی؛ قال: حدثنا ابن مبارك 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي به. 

انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲/ .)5٠٠‏ «أحكام أهل الذمة» 
)١١7/(‏ لابن القيم. 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» في (ترجمة الوّلید بن صالح) 
(۸/ ۱40) من طريق عطاء بن مُسلم الحَلَبِيء عن صالح بن صالح الأَسَدِيء 
عن عبد خير به. 

وقال شيخنا الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲/ 44۲): «ورجاله ثقات؛ 
لكنه منقطع؛ سالم لم يسمع من علي» وتابعه الشعبي عن علي في «خراح 
يحيى4؛ وسنده صحيح إن كان الشعبي سمع من علي». 

انظر: «شرح أصول آهل السنة» (۷/ ۷۲ للالكاني؛ «فضائل الصحابة) 
للدارقطني» كتابي «التعليقات الاثرية على منظومة العلامة السعدي في = 
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0- قال الأعمش: «كَانُوا يَقُولُونَ: لو كَانَ فى تفیه عَلیه شَىءْ؛ 
١ )۱( 52 2‏ 

لاغتنم هذا» . 

1 ۰- تا یو ماو عن حَجُاح» عَمّن شم الشعبي : قول قال 
علي لَمَّا قَدم هَا هُتا: «مَا قدمث لاخل عُقَدة شَدَّ د شید ها عم ۹ 6 لر 
الكوقة. 
ان 57 EL‏ ا 


2 (۳) ساي 2 
۸ ۰- یحَدولَه عن ٍبزاهیم بن یمون مولی آل سَهُرَةَ عن 


ابن سَمْرَة [عن أبيه ]» عن أبي عَبَيدَةٍ بن الجرّاح ء عَن النبي ل: امه 
گان آخِرَ ما تَكَلَّمَ بو أن قال: «آخرجُوا الِيَهُودَ مِنَ الججاز وَأخرجُوا 
أهلّ تجران مِن جزیرة العَرّب»“. 


= القواعد الفقهیة» (6۲- ۳). 

(۱) آخرجه آبو عبید في «الاموال» (۲۹۷- الهدي النبوي) بسند صحیح إلى 
الاعمش. وفيه دلالة على أن علیّا رت لم يكن يحمل في نفسه شيئًا على 

(۲) أخرجه يحبى بن آدم في «الخراج» (ص ۲۳) رقم (۳۲) وأبو عبيد في 
وی ا ا ا ا 
ابن زنجويه في «الأموال» /١(‏ ۰۲۷۷ ۷۲۹/۲) رقم (۰8۲۰ ۱۲۵۰) وابن 
المنذر في «الأوسط» )7١/5(‏ رقم )1١18(‏ - واب بن أبي شيبة في «مصننه» 
(۱۷/ 1۵) رقم (۳۲۹۹۸) وابن بطة في «الإبانة الکبری» (۸/ ۳۸۳) رقم 
(۷۵)» وهو صحيح عنه. 
وانظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲/ ۰4۰۰ «أحكام أهل الذمة» 
(۰ ۲۷۲ لابن القيم. 

(۳) زيادة من کتاب «الأموال»» وسقطت من الاصل. 

= علقه أبو عبید (ص ۱۲۹) رقم (۲۷۲) أو (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸) رقم (۲۹۹- ط‎ )٤( 


ايضناء كدف الاسالس فن منخ توميم سیم 


۰۹ - قال أَبُو عبید: وَإِنَمَا ثُراء قَالَ ذَّلِكَ؛ٍ نکب كان مِنهُمء أو 
0 ¢ لبي 
رحد 


رو الصو وَذْلِكَ بَيّنُ في کتاب كُتَبَهُ عْمَرٌ إِلّيهم قبل 


۰- فیه: اة فم زغمثم أنَكُم یمود ثم م ارتددئم 
کیل -» وَإِنَهُ من ینب نکم وَيُصلِح؛ 2 بجیه امه 
COED ۳‏ ولیبشر مه ا وم ا بى إلا النّصرَانِيّة؛ 
ادس 2 2 
رن ذِمَّتِي بَرِيثَةُ ممن وَجَدنَاه! mT‏ 
التضارغ ان 


= الهدي النبوي) ومن طريقه ابن زنجویه (۲۷۹/۱) رقم (8۲۱) کلاهما في 
«الأموال». 
ووصله أحمد ( وابن زنجویه (4۲۲) والدارمي )۲٤۹۸(‏ 
والحميدي (40) والبخاري في «التاريخ خ الکبیر " (4/ ۵۷) وابن آبي عاصم 
في «الأحاد والمثاني» (۰۲۳۵ ۲۳۱) aL‏ وأبو يعلى (۸۷۲) 
في «مسندیهما» والطحاوي في «المشکل» (۲۷۲۰) وأبو نعيم (۸/ (Ao‏ 
والبيهقي (۲۰۸/۹) من طریق یحی بن سعيد القطان عن إبراهيم بن 
میمون» عن سعد بن سمرة» عن سمرة بن جندب» عن أبي عبيدة رفعه» وزاد 
في آخره: «واعلموا آن شرار الناس الذین اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». 
واسناده حسن. 
وما بين المعقوفتین من الأصل» وسقط من طبعتي کتاب «الأموال». 
انظر: «معجم البلدان» (۵/ ۲۹۹)ء «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۳۸۵). 

)۱ بعدها في مطبوع کتاب «الاموال» : «قَاذَكِرٌ وا ولا...» 

(۲) بعدها في مطبوع کتاب «الأموال»: «ینکُم». 

(۳) في الاصل: «بریة والمثبت من مطبوع کتاب «الأموال». 

(4) بعدها في مطبوع کتاب «الاموال»: «بعد عشر». 

2 في الأصل: «النصراني»» والمثبت من مطبوع کتاب «الأموال». 

() آخرجه آبو عبید (ص ۱۲۹) رقم (۲۷۷) أو (۱/ ۱۸۸- ۹ رقم (۳۰۰) = 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


۱ - وقال الرّافعيٌ"'': «وَإِنَّمَا أمرنًا باخراج أهل تجران من 
الجزيرة وَلِيسّت من الججاز؛ لأَنَهُ یل كان صَالحَهم على أن لا يَأكلوا 
الربا؛ فنقضوا العّهد. وأكلوة». 

وَإِنّما قَالَ الرّافعي لول الأصحّاب”*": إِنَّ الیهود وَالنَصارَى 
نما يخرجون من الحجازء وَأنّه المُراد من قوله ع: «جزيرة العّرب» 
بخدیث أبي عبيدة بن الجّراح الذي ذَكرناة. 

ومن العهود الت أَخدّمًا ال : 

۲ - ما تبه لتصَارَى بني تَغلبء وشرط عَلیهم أن لا يُنصّروا أولاده 29 


= ومن طریقه ابن زنجویه (۲۷۹/۱) رقم (4۲4) کلاهما فی «الأموال» 
مطوّلا. ١‏ 

(۱) «الشرح الکبیر» (۵۳۸/۱۱). 

() انظر: «شرح مشکل الوسیط» (4/ ۱6۲- ۱4۳ «البیان» (۲۹۰/۱۲- 
۲ المجموع شرح المهذب» (4۲۸/۱۹- ۰)4۳۳ «كفاية النبیه» 
(۱۷/ ۰ «مغني المحتاج» (4/ ۲). 

(۳) رواه أبو داود (۳۰۰) والطبري في «تهذیب الا ثار» (مسند علی) (۳/ ۲۲۳) 
رقم (۲۸) والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ 480) وابن حیویه في «الخامس 
من مشیخته» (ص 4) رقم (۳) وأبو نعیم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۱۹۸) 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ ۲۱۷) رقم (۱۹۲۷۳) والمزي في 
«تهذیب الکمال» (۹/ ۶۵۰) من طرق عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر 
البجلی» عن زياد بن خدیر الأسدي؛ قال: قال علي: لثن بِقِيتٌ لنصاری بنى 
تغلب؛ لاقتلن المقاتلة ولأسبین الذرية» فاني کتبت الکتاب بين النبی ول 
وبینهم: «على أن لا ينصّروا أبناءهم». 1 
قال أبو داود: «بلغني عن أحمد -يعني: ابن حنبل- أنه كان ينكر هذا 
الحديث إنكارًا شدیذا). 
قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۲۰۱۷): «إبراهيم بن مهاجر ضعفه غير 
واحدء والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم»؛ وشريك صدوق یخطی كثيرًا. 


اج كشف الدسائس فى منغ ترمية الكنالس 


وففه وف ة ةو ووو وف دي يونت ولو ممه لمرو و و ووو ووو ووو ووو عم وم م م فووا رم ووو وعم و م يفو وو ةو وار مر رم م ف وان و و زمر 
ما ووو ورين وين نوو وو ووو رمم لما يهم ف فقث ث 556 


- وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱/ ۲۷۳) رقم (۳۲۳) من طريق الضحاك بن 
مخلدٍء حدثنا سفيان» عن محمد بن السائب» عن أصبغ بن نباتة به. 
قلت: وأثر عمر أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳/ )١94‏ -كما في 
«نصب الراية» (۲/ +78) - عن علي بن مسهرء ويحيى بن آدم في كتاب 
«الخراج» (رقم )3١5‏ -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۹/ )۲٠١‏ - 
حدثنا أبو بكر بن عیاش وعبد الرزاق (۹۹۷4) عن ابن جریج» جميعهم 
عن أبي إسحاق الشيباني» عن الاح عن داود بن کردوس) قال: «صالح 
عمر نة بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا أحذا 
منهم أن یسلم؛ ولا يغمسوا أولادهم». 
وعند ابن أبي شيبة: «وأن لا ينصّروا أولادهم». 
وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص ۱۲۰) قال: حدثني بعض 
المشايخ» عن السفاح» عن داود بن کردوس» عن عبادة بن النعمان التغلبي؛ 
أنه قال لعمر بن الخطاب. فذكر نحوه. 
وأخرجه البيهقي (4/ )۲٠١‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح؛ 
بمثل الإسناد والمتن عند أبي يوسف. 
وكأنَ المبهم من مشايخ أبي يوسف هو أبو إسحاق الشيباني» ونقل عن 
الشافعي قوله: «وهكذا حفظ أهل المغازي» وساقوه أحسن من هذا السیاق؛ 
وأن عمر صالحهم على مضاعفة الجزية باسم الصدقة لا باسم الجزية». 
وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم ۷۰) أو (۷۲ط - الهدي النبوي) 
-وعنه ابن زنجويه في «الأموال» (رقم ۱۱۱) - والبلاذري في «فتوح 
البلدان» (ص185١)‏ عن أبي معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني به. 
وقال أبو عبيد: قوله: «لا يصبغوا آولادهم» أي: لا ينصّروا آولادهم. 
قال أبو عبيدة: وهو ما يُعرف عند النصارى ب (التعميد). 
وفيه قول داود بن كردوس: «صالحتٌ عمر بن الخطاب عن بني تغلب». 
فالمصالحة وفعت بين عمر وبين داود بن كردوس نيابة عن بني تغلب. 
وقال أبو عبيد: وقد كان عبد السلام بن حرب المُلائي يزيد في إسناد 
هذا الحديث -بلغني ذلك عنه-: عن الشيباني؛ عن السفاح» عن داود بن * 


کردوس» عن عبادة بن النعمان» عن عمر؛ فوافق طریق أبي یوسف. 

وهذه الزيادة وقعت للبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۱۸۵) من طریق أبي 
عوانة» عن المغیرة» عن السفاح به» و(ص ۰۱۸۷ ولأبي عبید (رقم ۱ من 
طریق هشیم عن المغيرة» عن السفاح به. 

وذکره الزيلعي في «نصب الرایة» (۲/ ۱۳ ۰)۳ وعزاه لابن زنجویه ولم 
وداود بن كردوس مجهول انظر: «التاريخ الكبير» )/ ۹(« «الجرح 
والتعدیل» (۳/ 4۲۳). «ثقات ابن حبان» (4/ ۰۲۱۲ «المحلی» (۷/ ۰۳۱6 
(ضعفاء ابن الجوزي» (۱/ ۰۲۷۱۷ «المغنی فى الضعفاء» (۰)۲۲۰/۱ 
«دیوان الضعفاء والمتروکین» (۱۲۸ «المیزان» (۲/ ۰۱۹ «إكمال تهذیب 
الکمال» (۶/ ۰)۳۷۹ «تهذیب التهذیب» (5/ 46 «اللسان» (۳/ .)5١١‏ 
وقال ابن حزم (۷/ ۳۱): «والسفاح وداود بن کردوس مجهولان». 
والسفاح -هذا- وقعت تسمیته عند البلاذري وأبي عبيد بأنه ابن المثنی 
ووقعت تسمیته عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۱۹۸) -وکما في 
نیت ال ارت ( ۳۱۳/۲ بانهانن مطره وك أجدهن ترجه سوق ابن 
حبان؛ فقد ذکره في «الثقات» (/ ۰4۳۵ وقال: «روی عنه السفاح بن مّطر» 
ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (4/ ۹4 ولم يعلق علیه. 
وقد ورد ذکره في حديث أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۲۵۹) 
من طریق أبي معاوية. وابن حزم في «المحلّی» (۷/ ۳۱۳) -من طریق ابن 
آبي شیبة- عن علي بن مسهرء کلاهما (علي بن مسهرء وأبو معاویة) عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن كردوس: أن عبادة بن 
النعمان بن زرعة أسلمت امرأته التميمية» وأبّى أن يسلم؛ ففرّق عمر بينهما. 
وفي رواية ابن حزم: أنه السفاح بن مُضرء والصواب: مطر -كما سيأتي-. 
وفي «المحلّى» :)١١١/1(‏ ابن مطرء وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
عليه: «في الأصلين: «السفاح بن مطرف»؛ وهو خطأء وصححناه من كتب 
الرجال» ومن «خراج يحيى بن آدم» (رقم ۲ و ۰۷ و ۲۰۸) و «التلخیص» 
(ص ۳۰۸) [أو /٤(‏ ۲۳۳- ط. مؤسسة قرطبة)]». 


اا تة الان اذى اكا 


م موووو ل و مووم وووو وو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الا لل اا ا ال ال ا ل ل ل ل و و هو و و 


= قلت: لم يذكر يحيى بن آدم في رواياته الثلاث اسم أبيه؛ وإنما قال: 
«السفاح)» ولم ينسبه لأحد! 
وقال ابن حزم (1/ )١١١‏ في مسألة أخذ الزكاة من نصارى بني تغلب في 
رده على أبي حنيفة ومالك والشافعي في قولهم: و سس 
قال (5/ ۱۱۲): «واحتجوا بخبر واه مضطرب فى غاية الاضطراب.. 
اللي يي ا و ل و 
رسول الله يله لما حل الأخذ به؛ لانقطاعه وضعف رواته» فكيف وليس هو 
عن رسول الله ؟). 
وقال فى الخبر -نقسه- :)١١/5(‏ «وأخذوا -ها هنا- بأسقط خبرء 
وأشده اضطرايًا؛ لأنه يقول راويه مرّة: «عن السفّاح بن مطرف» وم «عن 
السفاح بن المثنى»؛ ومرّة: «عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بني 
تغخلب» ومرّة: «عن داود بن کردوس» عن عبادة بن النعمان -أو زرعة بن 
النعمان» أو النعمان بن زرعة- أنه صالح عمر»» ومع شدة هذا الاضطراب 
المفرط؛ فان جميع هؤلاء لا يدري أحد مَن هُم من خلق الله -تعالى-!!». 
قلت: في رواية يحيى بن آدم (۲۰۷ و۲۰۸) عن داود: إخباره بأن عمر 
صالح بني تغلب» وكذلك؛ نقله ابن حجر في «التلخيص» (4/ ۲۳۳) عن 
ابن أبي شيبة [وهو في «المصنّف» (۰])۱۹۸/۳ وكذلك؛ صنع شارح 
«سنن أبي داود» (۳/ ۰)۱۳۲ ورواية يحيى (۲۷۱) عن داود» عن عبادة بن 
النعمان: «أنه قال لعمر. ۰ -كما سبق في التخریج- وكذلك؛ نقله 
الجصاص في «أحكام القرآن» (۳/ 44) عن يحيى بن آدم إلا أنه قال: 
«عمارة بن النعمان»» وذكره ابن حزم (1/ 7١١)؛‏ وفي رواية أبي يوسف في 
«الخراج»: «عبادة بن النعمان» بدل «عمارة بن النعمان» وانظر: «نصب 
الراية» (۱/ ۰۳۹۵ ۳۹۱). 
ولکن؛ قال الجصاص في «أحکام القرآن» (۳/ 44) -بعد ذکر رواية داود بن 
کردوس-: «هذا خبر مستفیض عند أهل الکوفة»! 
وقد روي عن عمر أنه قال: «هؤلاء حمقی! رضوا بالمعنی» وأبُوا الاسم»؛ 
ذكره ابن قدامة في «المغني» (۲۲/۱۳). = 


١‏ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


یضرونهم؛ فانتقض عهدهم وفي شنده إبراهيم بن مُهاجر ضَعيف. 


١‏ فصل 
دصر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به(" 


۳ - قَالَ آبو جعفر الطّبري”" رجاه في حَديث: «أخرجُوا 


= وذکره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (4/ ۲۳۳) عن الرافعي لكنه لم 
يذكر من رواه. 5 
وقد وردت بشأن نصاری بني تغلب الرواية والتقل الشائع» انظره: في کتاب 
«الخراج» (ص ۱۲۰- وما بعدها) لأبي يوسف و«فتوح البلدان» (ص ۱۸۵- 
وما بعدها) للبلاذري» وبه تطمئن النفس إلى أن لها أصلا صحيحًاء وانظر: 
تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المحلّی» (1/ ۱۱۳-۱۱۲). 

)١(‏ لم يُنشر الكلامٌ الذي تحته في كتابه «اختلاف الفقهاء»؛ إذ هو ناقص» وليس 
فيه إلا قطعة جيدة من (المدبر) و(البيع على الغائب) و(السلم) و(المزارعة 
والمساقاة) و(الغصب) و(القسمة) و(النکاح)» وطبع على نفقة مصححه 
الدکتور فريدريك کرن الألماني البرليني واعتمد على نسخة المکتبة 
الخديوية رقم (۱8۵ - حنفي) ونشره لأول مرة في بریل سنة ۰۱٩۳۳‏ ثم 
في القاهرة سنة ۱۳۲۰ه» ثم صوّر في بیروت. 
وحقق شاخت منه كتاب (الجهاد) و(الجزية) و(أحكام المحاربین) واعتمد 
على نسخة رئيس الكتاب رقم (۰)۳۸۲ وهي من «مختصر الجصاص» له. ولم 
تظهر -للأسف! - ضمن تحقيق د. عبد الله نذير أحمد» وفي مكتبة الأوقاف 
المصرية فى السيدة زينب (المكتبة القصبية) قطعتان قديمتان جدّا من الأصل؛ 
وهم (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من كتاب (النكاح)؛ في (۷۱) ورقة. 
والنقل المزبور عند المصنف غير موجود في القسم المحفوظ من الكتاب» 
وفي (ق ۸ ۰ب - ۰ فائدة في اختلاف العلماء في إحداث الكنائس» 
ویبقی هذا النقل عزیژا» ولم نظفر به في مطبوعات ولا مخطوطات الکتاب. 
ونقله عنه جمع. وسيأتي بیان ذلك في الحاشية الاتية. 

۳( انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۵/ ۰6۳۸۲ «أحکام القرآن» (۳/ ۰ع۱) - 


_ ایضاح كاف الدسالس في منع ترميم الکنالس 


الهو والثضازی من جَزيرَةٍ العَرّب»' *: «فیه من الفقه أنه يالام سَنَ 
ل ی 
التي أسلم أهلهًا عَلِيهًا كانت أو من مَوات بلاد الإسلام؛ فأحياهًا أهل 
الاسلام وَسكنوهاء أو كانت من بلاد الشرك التي آوجف المُسلمون 
عَليها بالخيل وَالركاب؛ فأخذوها منهم عنوة» ثم قسمها بینهم امامهم 
سم الغنائم بعد إخراج الخُمس منهاء أو كانت هِي الأزاضي التي 
تخلی عَنها أهلها خر وَتؤول للمُسلمين بعفوهم. وّخلوها له 
فأنزلها الإمام للمُسلمين وَأسکنهم مَساكنهم منهاء أو عير ذلك من 
البلاد التي هي لأهل الاسلام -خاصّة- دون أهل الشّرك باش إِذَا لم 
يكن بالمُسلمين إليهم ضرورة خاصّةء وَذلك؛ أنه عم قال: 
e ET‏ خرن اليَهُودَ وَالنَصَارَى ین جَزِيرَةٍ العَرب 
یبقی فیما الا مسیم»( وقال: «آخر جوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى من 
E‏ 
6- فأمر سول الله ب أمته -في مَرضتهٍ التي مات منها- 
باخراج اليّهود والْصازی من ججزيرة العرب» وَقالَ: «لَيِن بَقِيتٌ؛ 
رجهم ينهاهء قائا آهل الاوثن الذين كانوا بهاء وَقد گانوا ذخلو 
في الاسلام طُوعًا وَكرمًا؛ فلم يكن أحذ بَقي یعبد بها وَئنا وَلا صنما. 


= لابن الفرسء. اشرح صحيح البخاري» (47/0*- ۳۳۳) لابن بطال؛ 
«التوضيح لشرح الجامع الصحیح» -049/١48(‏ ١٠1)ء‏ «عمدة القاري' 
-٩۰ /۱۵(‏ ۰4۱ افتح الباري» (/ ۰6۲۷۱ افتح المنعم شرح صحيح 
مسلم» (۷/ ۰۱۸4 «شرح سنن آبي داود» (۱۳/ ۵۷) لابن رسلان. 

(۱) انظر: ما سبق (الفقرات ۷۱- ۰۷4 ۰۱۰۲ ۱۰۸). 

(۲) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 4 ۷). 

(۳) سبق تخریجه. 


۱ فصل: نذکر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


5- ولم يكن" الاسلام -بومنذ- ظهز في غير جزیرة 
العرب ظهُور قهر؛ فأمر ته بإخرّاج أهل الشّرك من کل بَلدٍ كان 
الاسلام فيه -يومئِذٍ- ظاهرّا ظهور فهر لمّن بها وَعَلبةء وَعلوٌ مَكانٍ 
ينا بأمرو بذلك -يَومئذِ- في البلاد التي كان الاسلام قاهرا مَن خالفك 
وَغالبًا من حَادٌ آملك أن سَبيل كَل بَلدةٍ وَأرض فهر من فيهًا من أهل 
الّرك بالله وَالكُفر به وا وَعلاةٌ الإسلام» لم يكن تمذم -قبل ذلك- 

من إمَام المُسلمين لهم 2 عَقَدُ صّلح على اقزارهم فيهّاء 0 ۳ 
با إن عّی إعام المُسلمينَ إخرَاجهم ناء وَمنعهم القراد بها ا 
لم يكن بالمُسلمين إليهم ضرورة حَاجَةٍ الاقرار: مُسافرء متام ظعن» 
وشخوص. وأكثر ذلك ثلائة أيّام بلياليهًا؛ كالذى كان يَفعل من ذلك 
آئمتتا الأبرار» وَسَلفْنا الأنصّار. 

۷- حَدّثتا مُحَمّد بن عبد الأعلّى الصَّنعَانِيء حدم المْعتمر بن 
شليمَان؛ قال: سمعت عبد الله» عن نافع عن ابن مر « أن عمَّرَّ كان 
يجلي الیو والتضارئ والمجوس يون المدینة لا ثاريم ينيمو مُون بها 


سام 


فوق ثلائة أيّام› قدرَ مَا يبِيعُونَ مَتّاعهم»(* 


(۱) في الاصل کتب فوقها: «کذا". 

(۲) سقطت من الاصل. والمثبت من المصادر. 

(۳) هامش فى الاصل: «مما یستثنی». 

(4) آخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۳۹۷) رقم (۱۹۳۹۰) من طریق 
معمرء عن أیوب. عن نافع به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۵۱۵/۱۷) رقم (۳۳۲۷۳) من طریق 
عَبدَة بن سلیمان» وأبو عبيد (ص‌۱۲۸) رقم (۲۷۲) أو (رقم ۲۹۵ - ط الهدي 
النبوي) -ومن طریقه ابن المنذر في «الوسط» (5/ ۲۱-۲۰) رقم (1۰۱7)- 
وابن زنجویه (۲۷۰/۱) رقم (4۱۷) کلاهما في «الاموال» من طریق یحیی بن 
زکریا بن زائدة ومحمد بن عبيلء جمیعهم عن عبید الله عن نافع به. 


كشف الدسانس في منع ترميم الڪنالس 


موم و و و و وم موی و و و موم ون نو و و ون ون و و وه من و و هو و هو و وه و و 


وعند ابن زنجویه عن محمد بن عبید -وحده-. 

ورواه الشافعي في «القدیم» -كما في «معرفة السنن والاثار» /٤(‏ ۲۷۰) - 
عن الثقة عنده» عن عبدالله بن عمرء عن نافع» به. 

وفي آخره: «وکان يقول: ١لا‏ يَحِتَمِعٌ دِينَانِ في جَزِيرَةٍ العَرّب»». وسبق تخريجه. 

قلت: خرص عمر ويََلِيةَعَنَُ على تحقيق المصالح التجارية للمسلمين مع غيرهم 
من أصحاب الديانات الأخرى؛ كاليهود والنصارى والمجوس» ولكنه ضبط 
الأمر بضوابط؛ بحيث لا يترتب على جلب المصلحة أضرار أكبر من تلك 
المصلحة لا سيما؛ والإسلام في مهده. ويحتاج عمر أن يحافظ عليه وعلى 
الداخلين فيه» ففي لقاء المسلمين بغيرهم؛ فرصة لعرض الإسلام عليهم» وقد 
ربط عمر ذلك بمدة ثلاثة أيام» وهذه هي الروايات عن عمر: 

-١‏ عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب وَعَلِئدَعَنَهُ: أنه ضرب لليهود 
والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بهاء ويقضون 

حوائجهم» ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث لیا [أخرجه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۹/ ۰6۲۰۹ وإسناده صحیح ]. 

۲- وعن نافع قال: كان عمر لا يدع النصراني واليهودي والمجوسي -إذا 

دخلوا المدینة- أن یقیموا بها إلا ثلائّا؛ قدر ما ینفقوا سلعتهم فلما أصيب 

عمر؛ قال: قد كنت آمرتکم أن لا یدخل علینا منهم آحد» ولو كان المصاب 

غيري؛ لكان له فيه آمر. قال: وکان یقال: «لا یجتمع بها دینان) [أخرجه 

عبدالرزاق (5/ 01) رقم )٩٩۷۷(‏ وأبو عبید في «الاموال» (ص ۱۲۸) رقم 

(۰)۲۷۲ وسنده صحیح ]. 

فهمّه من قوله الاخیر: التذکیر بهذه الحقيقة» وهي الأصلء وما عداه من باب 
تحقیق المصالح؛ وهي منوطة بتحقیق الاصل وسلامته وعدم الاعتداء علیه. 

۳- وعن نافع» عن ابن عمر قال: كانت الیهود والنصاری ومن سواهم 
من الکفار -من جاء إلى المدينة منهم سفرًا-؛ لا یقرون فوق ثلائة أيام 

على عهد عمر یت فلا أدري! أكان یفعل بهم قبل ذلك أم لا؟ [أخرجه 

عبدالرزاق (۳۵۸/۱۰) رقم (۱۹۳۱۲) وأبو غوانة في «مسنده» (4/ 510) 

والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ ۰۲۰۸ واسناده صحیح ]. = 


١‏ فصل: نذكر فيه كلام ابن جريرالذي وعدنا به 


وفوف فو ايوم ووو وو وم م ووو مفو م ووو موا وي لوو وااو ووو و ردول روه 


= وفي هذا حفاظ على الدين من جانب الوجود؛ من جهة دعوة غير المسلمين 
إلى الإسلام» وحفاظ عليه من جانب العدم؛ بتقليل مدة اختلاط غير المسلمين 
بالمسلمین؛ خوفا من أن يفسدوا عليهم دينهم؛ وليس هذا أمرًا عامًا في أي بلدء 
لكن المدينة المنورة لها خصوصية خاصّةء كما أن القيادة الکبری للمسلمين 
بها؛ فلا يؤمن جانب المشركين تجاه هذه القيادة» وقد وقع بالفعل ما تخوف 
منه عمر؛ فّیّل على يد مجوسي منهم» وكان قد قال عندما أصيب على يده: 
«كنت أمرتكم أن لا يدخل علينا منهم أحدء ولو كان المصاب غيري؛ لكان 
له فيه أمر» [ما سبق من كتاب «اجتهادات عمر بن الخطاب: دراسة أصولية» 
(۳۰۸ - ۳۹۹) للدكتور خالد محمد عبدالواحد حنفي» وبوّب عليه (إقامة 
غير المسلمين في المدينة المنورة)» وجعله ضمن (اجتهادات عمر لحفظ 
الدين من جانب الوجود)ء مع زيادة مني في تخريج الآثار]. 
قال أبو عبيدة: لم يُحدث عمر یلته شيئًا جدیذا؛ وإنما كان الجواز في 
دخول جزيرة العرب [غير مكة» وجوّز أبو حنيفة دخولها لغير المسلمين 
بشرط عدم الاستیطان» ومنع الجمهور من ذلك انظر: «شرح فتح القدیر» 
(:/لاع” - «(Tor‏ «الأم» (5/ ۲۰۰ «الحاوي الکبیر» (۱۸/ ۳۸۷ - 
۸ «المفنی» (۹/ ۰۲۸۰ «المبدع» (۳/ ۰۲۲ «احکام أهل الذمة» 
(۱/ ۳۹6)] لاهل الکتاب -لقضاء حوائجهم؛ کتجارة أو أداء رسالة- في 
زمن النبی َة وأبي بكر من غير مدة؛ لقلّة ذلك وندوره» وإحاطة آخبار 
الوافدین بالرعاية والاهتمام والمراقبة. 
وأما بعد انتشار الفتوحات في عهد عمر؛ فأصبح الامر عسیرا ودعت 
الحاجة إلى سن مصلحة لتحدید حاجة دخول التجار والصنّاع والمتظلمین 
انیت : أو من طلب العون من أمير المؤمنين» أو المشورة له من 
القادمين على الجزيرة» فقدّرها عمر بثلاثة أيام؛ إذ تتحقق مصالحهم 
-غالبًا- فى هذه المدة. 
ومن الآثار السابقة يظهر لنا أن عمر نة كان يدرك خطورة بقاء المشركين 
من أهل الكتاب وغيرهم في الحجاز» وخاصة في عاصمة الإسلام الأولى 
المدينة النبوية» وهو حينما أخرجهم من الجزيرة؛ إنما أخرجهم تنفيذًا = 


ایضاح كشف الدسالس فى منع ترمیم الکنانس 


یس الاق با وس هدر مر لش با لض ل هی رن 
۸ - قال: فان ظَنّ فان أن الذي فعل عمر من ذلك اما هو خاص 


بمدينة الرسول ی وَأشباههًا من المُدن والأمصّار التي هي من جزيرة 
العرب؛ لأمر التبي و بإخرّاجهم من جزیرتها دُونَ سَائر بلاد الاسلام 
-غیرهات وَرَأى أن کم ما م يكن من أمصّار الاسلام وبلاد أهله من 
جزيرة العرب؛ مخالف خکم ما كان من ذلك من جزيرة العّرب. 


فقال: لو كان کم ما م يكن منها من ذلك خکم ما هُو منهّاء في 


أن ال اجب على إِمَام المُسلمين النّسوية بين جُمیعها في إخرّاج آهل 


لوصية رسول الله یه ورسول الله لا ينطق عن الهوى؛ فإنه ما أوصى 
بإخراجهم إلا ليقينه وإدراكه خطورة بقاء الأديان تزاحم الإسلام في مهده. 
والفاروق كان يدرك ذلك -تمامًا-» وكان حريصًا على أن لا يسمح لهم 
حتى يدخلوها؛ كما هو واضح من الحديث السابق, إلا أنه قد أذن لهم لمدة 
محدودة لمصلحة المسلمين. 

وهذا ما یعرف ب (منح حق الإقامة) -اليوم- للوافدين إلى دولة ما. 

ولقد كان لإذنه لهم بالدخول إلى المدينة والإقامة بها؛ منافع وأضرار» فمن 
منافع ذلك: 

-١‏ تنشيط التجارة في المدينة؛ حيث تتوفر السلع وتتيسر. 

۲- إتاحة الفرصة للمسلمين أن يجدوا حاجاتهم بسهولة. 

۳- تمكين أولئك التجار والقادمين من الحصول على منافعهم وإنفاق سلعهم. 
ومن الأضرار التي نتجت عن السماح لهم بالدخول والإقامة بالمدینة: ما كان 
من قتله كن ومن الأضرار ما ينتج من اتكال المسلمين على غيرهم في 
تأمين السلع الضرورية [«أوليات الفاروق السياسية» (۲۷ - ۲۸) بتصرف]. 
وهذا يؤكد ما سبق من ضرورة المواءمة بين المصالح الشرعية الحقيقية» مع 
حرمة إقامة الكفار الدائمة في جزيرة العرب. وقول ابن عمر: «فلا أدري! 
أكان يفعل بهم قبل ذلك أم لا؟» فيه إشارة إلى السياسة الحكيمة معهم؛ 
وأنها تتبدّل وتتغیر» شريطة عدم إفساح المجال لهم من غير قيود» ولكن؛ 
لا بد من التضييق عليهم بما يناسب المصالح. 


١‏ فصل: نذكر فيه » كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


الفر منة» كما الواجب عَليِهِ إخرّاجهم من جزيرة العرب؛ لما كان 
عمر نة يقر تصاری التبط في سواد العِرّاق» وقد قهّرهم الإسلام 
وعلاهم و استولی آهله على بلادهم» ولکان قد اجلّی تصاری السام 
وَيهودمًا عَنة» وقد غلب الاسلام علّی بلادهم وَلمَا ترك مجو ی ] 
فایش في أرضهم وبلادهم» وق ادلم الاسلای رف ام فان 
الأمرّ في ذَلِكَ بخلاف مَا ظُنّ. 


۳ 
ل 


۰۹ وَذَلِكَ؛ أن عْمَرَ لم يُقِرَ أَحَدَا ین هل الشرَكِ 25 فى أرض قد 
َهَرَ من فيا الاسلام وَعَلَبَُ لم یتدم قبل فهرو إِيّاهُم منة له ا 
المُوْمِنِينَ- عَقَدُ ضُلح علی الثّركِ فِيِهَاء الا عَلَى النّظَرِ منة من" للإسلام 
رأمله؛ لصوو باح الخسلمین ای اقرارمم واه O‏ 

من أَقَرّ من نَصَارَى ثبط سَوَادٍ العِرَاقٍ ف في السَوّاد بَعدَ غَلْبَةٍ المُسلمین 
یو كَإِقرَارِِ من أََرّ من نَصَارَى الشام فِيهَاء بَعد غلبهم عَلَى أرضِهًا 
دُونَ حضونها. فَإِنّهُ أَقَرَهُم فیها؛ ؛ لِضَرُورَةٍ كَانَت بالخسلمین* الیهم؛ 
لِلفلاحَة وَالإِكَارَةٍ وَعِمَارَةٍ البلاد. 


۰ - وإذ”” كَانَ المُسِلِمُونَ كَانُوا بالخرب مَشَاغِيلَء ولو انوا 
أجلُوا عنها+ ربت الأَرَضُونَ وَبَقِيّت غُیر عَامِرَةٍ لا اکن فَكَانَ فعله 
-ذَلِكَ- - نَظِيرَ فعل رَسُولٍ الله كك وفعل وَزِيرِهِ الصَّديقٍ [وََإنهعَن] في يَهُودٍ 
خير وَنَصَارَى نَجِرَانَ؛ فَإِنهُ یأر يَهُودَ حَيبرَ -بعذ قهر الاسلام له 
وَغْلَبَةٍ أهلِهِ علیهم واستیلائهم عَلَى بلادهم- فِيهًا عُمَّالَا لِلمُسلِمِينَ 


)۱( بعدها في «فتاوى السبكي»: «من». 

)۳( في «فتاوی السبكي»: امبدله». 

() في «فتاوی السبکی)»: افیه». 

00 فى «فتاوی السبکی»: «للمسلمین». 

)0( في «فتاوی السبکي»: «إذه من غير الواو. 


ا كنت ا و 
حَاجَةٍ الیهم؛ لِعِمَارَةٍ ارذ هم هم بالخرب. وت امد 
نز پزجلانهم ند سارو د ولوق الا سوه هر 
ایاهم- رازم في الأرض عُمَارًا لأهلهاء قَأجَابَهُم إلى اقزارهم فیا 
ما أفرم الك وَأَمّا تراهم مَعَ المُسلمین في مصر؛ لم یکن تَقَدَمَ بنهم 
في ث ركهم . 

۱- ی الست 
بینهم ویین المسلمین ؛ فما لالم صح به عن ولا عن غیره من 
ll‏ 
عَن الْأَئِمَّةِ؛ بعا فلا( في دك دُونَ ما ال 

- دنت محمد بن یِزٍید تنَا خمّید بنْ عبد الرْحمن» عن 
قيس بن الربی» عَن أبَانَ بن تغیت» عن رجْل؛ قال: «کان مُنَادِي علي 
يُنَادِي کل بوم: لا ټين بالگوفة يَهُودِيٌ ولا لصوانيٌ ولا مجویس هه 
الحَقُوا بالجیرَة أو بژرارة»(*) 

۳- دنا مُحَمدُ بن يَِيدَ الزفاعی. نا ابڻ فضَيلِء عن لَيثِء عَن 
طاوّس عن ابن عَبَّاسِ؛ قال: الا یُسَاینکم أهلُ الکتاب في آمصّار کم 
من ارد مِنهُم؛ فلا تَقبَلُوا إلا عُْقَ»(۳. 


(۱) في «فتاوی السبكي»: «لارضهم). 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «والإقرار». 

قرف في ١فتاوى‏ السبكي!: «قلناه». 

(4) نقله جمع عن ابن جريرء انظر: «أحكام القرآن» (۳/ )١5٠‏ لابن الفرس» 
«شرح صحيح البخاري» (۵/ 145 ”") لابن بطال» «التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح؟ »)1١١/18(‏ «البدر التمام شرح بلوغ المرام» (0718//5. 

(0) نقله جمع عن ابن جریر انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (4/ ۰0۲۱5« 


١‏ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


٤‏ ۲- قال یر مشام: وَسَمِعت يَحبّى بن آَم يَقُولُ : «هَذَا -عِندَنًا- 
عَلَى کل مصر اخْبَطّه المُسلِمُونَ ولم يَكُن لأهلٍ الکتاب؛ فتزل عَلیهم 
المُسلِمُونَ». 

۰ وَهَدَا القول الَذِي ذَكَرَهُ ابو مشام عَن یی بن آذع: (من 
آن دك عَلَى كُلْ مصر اخمَطَةُ المُسِلِمُونَ ولم يكن لأهلٍ الکتاب ئ 
ول لا ععتی لَةُ؛ ان ابن عَبّاسٍ لم يُخَصَّص پقوله: « يُسَاكِنُكُم آمل 
الکتاب في آمصار کُم» كدو سک اه الاسلام دون مصر؛ بل 
عم -بِدَّلِكَ- جمیع آمضارمی رَأَنَّ دَلَالَةَ قوله تا «آخر جوا اليَهُودَ 
وَالنْصَارَى من جَريرَة العَرّب»" ۲ يُوَضْحُ 
TS‏ حَقَيقَة وله في لك . 

 1‏ الو حت على ان اه زوسن 4 مر 
کان الخَالِبُ عَلَى أهله الإسلام» ذا لّم يکن بالشلهین!؟) الیهم ضَرُورَ 
حَاجَةٍء وَ1لَا] كَانَت من بلاد أهلٍ الدَّمَةِ ةِ التي صُولحُوا'” عَلَى إقرَارهم 
فيهًا؛ إلحَاًا كمه بک جزیر رو العَرّب. 

۷ - وَذَلِكَ؛ أن یر لا شك الم تن من الأمصّارٍ الي گان 
الفسلكون اختطرقء ولا كَانَت جرا من المدّاین التي گان المُسِلِمُونَ 


عن صِحَّةٍ ما قال ابنُ باس 


۲ 


ما © 


= «شرح صحيح البخاري» (0/ ۳۹8) لابن بطال» «التوضیح لشرح الجامع 
الصحیح» (۱۸/ ۰1۰۱ «المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» 
(۲۱/۱۵). 

() فى افتاوی السبکی»: اکتاب؟. 

(۲) في «فتاوی السبکي»: ١سَاكِنُة.‏ 

(؟) سبق تخریجه. 

(8) في «فتاوى السبكي»: «للمسلمین». 

(6) فى «فتاوى السيكى»: «صالحوا». 

)1( في «فتاوى السبكي»: «حکم». 


ايضاح , مكشف سف الدسائس في ۽ منع ترمیم | الهعنانس 


نرَلُومَاء بل كانتا" لأهلٍ الکتاب قُرَى وَمَدَائِنُ وَهُم كَانُوا عْمّارَهَا 
وَسْكَانَهًا؛ فام مر زشول الله ب بإخرَاجهم ينها إذ غلبا وأملها الإسلامء 
ا من أهل الکُفر ب بالله- آمل الإِيمَانِء وَلَّم يكن بهم 

ضَرُورَةٌ حَاجَةٍ. 

وقد روي عَن زشول الل ي يتحو الَذِي قَالَ اب عباس في دك 
وان کان في اسناده ب بَعض النَظرء وَذَلِكَ: 

4- ما حدقا (سخاق بنْ يريد الخَطَّابِى نَنَا مُحَمّدُ بن سُلَيمَانَ 


الحَرَانِيّء ین مر 5 
o‏ عَن عَلِيّ: أن البيّ كله قال: «لا يَنزِلُ بارض دینْ مَعَ 
الاسلام»(۳. 


08 حد ا CT‏ ا 


قاس قال: لي الا تَصلّحُ قبلتان في أ ر 


032 


۰ - حر ني " علي بن شعیب السمسَاژه ثنا سوب عَامِرِء ثنا 


کم اش اوش ب أي ات صن ای خی ام 
شول الله يك مع“ . 


(۱) في «فتاوی السبکي»: «كانت». 

۳ ارت ابن جرير في «تهذیبه» -كما في «جامع الاحادیث» )۲4/ ۳۷۳ 
رقم (۳۲۳۲۲) و«كنز العمال» (۱۱۱/۱۶) رقم (۳۸۲۵6) -» وهو لیس 
في القسم المطبوع من (مسند علي) من «تهذیب الاثار». 
وإسناده ضعیف. فيه یعقوب بن عبد الله بن جعدة؛ مجهول الحال. 

(۳) سبق تخريجه في التعليق على «کشف الدسائس» (فقرة .)١16‏ 

)4( في «فتاوى السبكي»: «حدثنا». 

(۵) سبق تخریجه. 


هر دک حَذَئِي سيد بن عمړو ار E‏ نا بقية بر الولبد 
yT‏ ا a‏ 

۲- قال: قدا گان صجیخا ما قُلنَا في ذَلِكَ پاذي به استشهدئا؛ 
َالوَاجِبُ عَلَى إِمَام المُسلمین ۰ إِذا مر بَعض أهلٍ الکتّاب ین اليَهُودٍ 
وَالمّصَارَى وَالمَجُوسِ في بعض بلاد الاسلام لِحَاجَةٍ بأل يلك البلاد 
ایهم E‏ ضيه( وَفِلَاحَتِهَاء وَإِما لش ذَلِكَ من الأسبّاب 
لي لاغتی بهم عنهم-؛ ألا يَدَعَهُم في مصرهم م عم أكثر ین تلا 
قلی ها قد تدم که قبل لك وأ ی شمارا من بعر فى 
ڌاقت بهم البهم ضَرُورَةُ حَاجَةٍ؛ كَالَذِي فَعَلَ من دك أَمیر المُؤْمِنِينَ 
عُمَرَ وَعَلِيّ وَأن يَمتَعَهُم ِن از الذور وَالمَسَاكِنِ في أمصَارِهِم» 
فان اث شتری يدهم من في مصر من امار الان او ابي .به 
ی اسر و ۰ كما یج علیه لو 

شتری ار اا ین متانيك الل آن یاه تيع باه َه ليس 
تا از اون 
المُسلِمِينَ في ملچه». 


هذا کلام ابنِ جر ير رمه انه . 


(۱) في الأصل: «الشلولي»» والمثبت من المصادر. 
انظر: «الثقات» (۲۷۲/۸) لابن حبان. «تهذيب الكمال» (۱۱/ ۰)۱۷ 
«تهذيب التهذيب» (507/5). 

() في الاصل: «حر»» والمثبت من المصادر. 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «النبي». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(6) في «فتاوى السبکي»: «أرضهم». 


ga ۱۳۶۲۵ re ٠ 
O rR) رصم ره‎ 


ايضاح كشف الدسالس في منع ترميم الکنانس 


۳- فَأَمًا ما ذَكَرَهُ في یره قَصَحِيحٌ. 
۶6 - وَأمّا ما ذَّكَرَهُ في نَجِرَانَ؛ فَعَجَبّ! وَنَحِرَانَ قد قَدَّمنَا الول 
فیهاء فلم يكن حالها یشب اس وت 7 


لانفیهم وء ی شي ء مَعلُومٌ -قد َه تَقَدّمَ بیان -. 


۳ 0 


وان عر حك را العاروا إلى ادر بلادٍ الإسلام؛ 
المَعروف ین كلام جُمهُور العْلَمَاءِ و از 0 


من الجزیرة: هَل ثبت لَه مَدَا الخکم؟ وَالسحیخ أَنَهُ لا 

- وین جملة أُدِلَيِهِم: اه 
اليِمَنِ» وهي من جزيرة aa‏ ابن جَرِيرٍ فيه روخ ولا 3 
له ین جهة البَحثٍ وَالنْضِ وَا لقِيّاس والع لوالا 
ولکن"۳؛ له آن يَقُول: : کل موم وَجَدنًا فيه نَصَارَى غَيرَ محتاج | 
ما ین الأئئة (زازشم؛ سل بلك على أل تقدم لهم 3 
الما يَظهر”* قول نيب کنتشها البوعه كه فيَنبَفِي أن يُعَمَلَ فِيهَا بقوله؛ 
فان لا يُوجَدُ لَه دافع. 

۷- وکذلك"؟ إِذَا وَرَد تصراني غریت إلى بَلَدِ ین بلاد المُسلِمِينَ 
يُعلم”" أنه لا يَحَمِلُ أن ود دم له أو لَسلَافِه له فَعَلَى مُقِتَضَى 
ول ابن جَرِيرِ؛ يبي أن لا يُمَكّنَ من الإِقَامَةٍ في ذَلِكَ البَلَدِ. 


١ 


(۱) في «فتاوی السبکي!: «(جلازهم». 
(۲) في «فتاوی السبكي؛: (لا». 

(۳) في «فتاوى السبكي؛: «لكن» من غير الواو. 
€3 بعدها في افتاوی السبکي؟: «(قل). 

(۰) في «فتاری السبکي»: «نظيره». 

() في «فتاوی السبکي؟: «كذلك» من غير الواو. 


(۷) في «فتاوى السبكي": «فعلم». 


۱ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


۸ وکذیك + ذا كانت بَلدة قریبه ةه الم يُمَكِنْ مَعرفة 
حَالِهَاء وَإِقَامَهُ عالت E‏ 
ل قد صل ولا دول فيه من آمل ال متم عتی نيت ذَلِكَ. 

4- ونم الاشکال في البلاد القديمة؛ كدمشى وتعلنك وص 
e e‏ 
تقل yT‏ 9 ی بشت ركف غره 
مُمکن. َلَاِيُمَكّنُونَ من الإقَامَة تَمَسُكًا بالأصل» أو تقول : الظاهر أَنَّ 
إقامتهُم بحَق؛ فلا يُرِعَجُونَ بغیر ُستنو؟ 

- دا محَلٌ نظر وَيَشْهَدُ یک من الاحیمالین شَوَاهِدُ في 
لفقه یَصلْخ أن يَأَتِيَ فیه وجهان. 

وَالأقرّبُ ابو لن“ الإقدَامَ علی علی الخکم بغیر مُسعَنٍَ غیر 
ال الامشار علی ا 
وإبقائْهب” 3 وان کان یا أن کون لك لِتَمَادِي ا 
وَإِهمَالٍ النَظَرِ في ذَلِكَء واختلاط من كان مُحتَاجًا إِلَيهِ يِمَن لا حَاجَةَ 
یی وَغَيرٍ ذَلِكَ مِن الأسبّاب. 

۱ - فکلاغ ابن جریر اول تا يُسمَعْ ُتنك وَإِذَا نُظِرَ فيه؛ لم 
یوجد( عَنهُ مدفغ شرعي. وَیْمکِنْ العَمَل به في بَعض الأوقاتِ فیما 


)١(‏ فى «فتاوی السبكي»: «كذلك» من غير الواو. 
(۲( ف «فتاوى السبكي»: «فيمتنع». 

(۳) هامش فى الاصل: «یحفظ». 

)2 في فا السبكي»: «أن». 

)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: «أو بقائهم». 

)0 في «فتاوى السبكي»: «نجدا. 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الکنانس 


۳ یز مر A Om‏ (۱) 
تحدث. وَمَنْعْهُ من تَمَلّكِ دار فى بلاد الاسلام غريب مَع اقتضاء 
الت لا 


وَهَذَا طرٍیق إلى تقض کثِير من لهم وَيَنبَغِي أن يَجيءَ في 
صحه شِرَائِه خلاف؛ کتظِيرهِ في شراء العبدٍ المُسلم. 

۲ - وما بُوقّف عن بول ما قَالَهُ ابنُ جریر: أن اليَهُودَ المُوَادِعِينَ 
كَانُوا بالمَدِيتة من عير ضَرُورَةٍ ایهم ولم بخ جهم التي او في الأول 
مْدّةَ طویلة. اللَّهُمَ لا أن يُقَالَّ: ما كان لك الحُكمْ شرع في ذَلِكَ الوّقتِ. 

۲ لو فان إن ذلك عابر اواج و أن و خونه خی ما 
را الإِمَامُ من [المَصلحهة التي هي عم من الضروزة عَلَى حسّب ما 
يَرَاهُ الإِمَامُ من] إجلائهم وَإِبِقَائِهِم؛ كَانَ جَيّدَاء وکنا تحمل ما نشامده 
من إبقَائِهم عَلَى أَنَّهُ ما رَأَى المَاضُونَ المَصَلَّحَةَ في إجلائهم. 

6 وَالَّذِي يَشْهَدُ الخَاطِرٌ [بو]: أن سَبَبَهُ [همَالُ المُلُوكِ دك 
وَعَدَمْ نظرمم. ولیشوا أهل قُدوَةٍءوَأَعَمَالُ (النصَارَى واليَهُو)" 
لماك في انا الاستلاء ل 

مَشفولون بعلمهم وعبادتهم عن مُقَالَبَة!'“ دك وتضییع ا فيه 
کک a‏ 0 بن عر 


)۱( في «فتاوى السبکي»: «اقتصار». 

)۲( في «فتاوى السبكي»: «أملاكهم». 

)۳( فى «فتاوى السبكي؟: «اليهود والنصاری». 

(4) في «فتاوى السبكي»: «مقابلة». 

(0) سبقت ترجمته» وكان هو المحرّك للمصنف في الوقوف على كلام ابن 
جریر وكتابة هذا الشرح. 


۱ فصل: نذهكر افيه جرير الذي وعدنا به 


0 - وَقَالَ ابن خزم في کتاب «مَرَاتَب الإجمّاع»”": «وَاتَفُقُوا 
على وجوب آخذ الجزيّة مِن اليَهُود وَالتَصَارَى» ومن كان مِنهُم من 
الأعاجم الَّذِينَ (دان أجدادهم بدي ينٍ)"" من الذینین قبل مبعث 
رشول الله يي ولم يَكن. ۰ وَذَكرٌ آشیای ثم قال: 

1 - اموا أنه إن أعطى گل تن ذکرتا عن تفس -وَحدها-» 
فقیزا گان أو غنیّه أو مُعتقا أو حرا أربَع / مَثَاقِيل ذهب" في انقضاء 
کل عام قمري بعد أن يَكون صرف کل دیثار اني عَشر رها گيلا 
قُصَاعِدٌا» على أن لا يُحدثوا في شَيء من مَوّاضع شکتاهم -وّلا 
غیرها- كنيسة وَلَا بِيعَة ولا ديرا وّلا صَومعة ولا يُجددوا ما خرب 
بنها وّلا يُحيوا ما دثر...» وذکر آشياء كُثيرةٌ؛ جمیع ما ذَكرنَاهُ من 
شروط عمر وَقَالَ فيهًا: 

۷ - اون سكن لاهن بینهم؛ هدموا کتائسهم وَبِيَعهم» فاذا 
فعلوا گل ما ذکرتاء وَلم يُبدلوا ذلك الدّين الذي صُولحوا عَلَيه بدينِ غير 
دين الإسلام؛ فقّد حرمت دمَاء تن وی بذلك وأهله وَمَالّهِ وظلفه. 

واختلفوا إن لم يَف بِسَّيء ین ن الشُرُوط التي ذکرناها -وَلّو 


پواجد- : أيجُو ز(" قتلةُ وَسَبِي أهله وَغَنيمة مَالِه أو لا؟». 


(۱) «مراتب الاجماع» (ص 2-۱۱4 ۰۱۱۲ 

(۲) کذا في مطبوع «مراتب الاجماع"» وفي الأصل: «کان آجدادهم بهذین» 
وهو مما لا معنی له! 

(۲) بدلها في مطبوع «مراتب الاجماع»: «ذهبا». 

)4( يعدها في ی «مراتب الاجماع»: «علی أن یلتزموا على أنفسهم». 

)0( بعدها في مطبوع «مراتب الاجماع»: «ولا قلاية». 

0( ا حرا وکتب فوقها «كذا)» والمثبت من مطبوع «مراتب 
الإجماع». 

(0) بدلها في مطبوع «مراتب الاجماع»: «آیحرم». 


ابضاح كشف الاسانش في ملع ترميع الال 


۸- قانظر ما قَالهُ ابنُ حزم في أنه «إن سَكن المُسلهُون بَينهم؛ 
هدموا کنائسهم وبیعهم»؛ فَإِنَّه يدل علی أن بُعض العلماء قال بذلك 
-آو کلهم-. 

4 - فا عادته في تقل الإجمّاع یحترز عن گل تذهب مُخالف. 
فيُمقتضى کلامه -هَذ|- -؛ لا بد أن یکون مَذْهبُ قائل بأئه إِذَا سکن 
المُسلمُونَ بینهم؛ وجب عَليهم هدم کنائسهم وبیعهم؛ فإِمًا أن یکون قائل 
ذلك هُو ابن جَرير وَإِمّا غیره» واطلاق دلك يَقتضي أنّه لا فرق بين أن 
حر رط ی Gg‏ 
7 يبت لنا جواز شرط الإبقاء في مَجِل يختلط فيه المُسلمون معهم. 

قراو ی اناد LE‏ وجود ذلك في رمن العلماء 
افر ا لةه الما درب على [زالكه) نفد بعرن هذ الخال 
رود رمیات اله للم الك لأجل هَذا اي 
قد ألت؛ صَارَت الثفوس تُنكر مذهب ابن جریر وَمَا وَافقةٌ؛ فلا تَغتر ١:‏ 
بلك وَيَنبغي طلب دليل على الحقٌّ فيه 

۱ - و کذلك ما يُوجد في كلام الفقهاء من أنَّ الكنائس المَوجودة 
في الأمصّار لا نهدم؛ يُمكن خملها على ما هُو في بَلدةٍ مُختصّة بالگمّار 
مِن بلاد أمصّار المُسلمينء وَيّكون المُراد بالمصر: الإقليمء لا البّلدة 
الوّاحدة”". فالاشیاء البّعيدة الغائبة عَنا؛ لا تتمسك بها من غَير بَيان؛ 


فلا بذ ِن الدّليل]. 

وَمِمّا يَدُلٌ عَلَى تَمَكَيِهم مِن الإِقَامَةٍ في الأمصّارٍ إِذَا كان إِلَيهم 
(Rl‏ 
حاجة ۰ 


۲ أنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ [رََإئَعنه] كَانَ لَهُ لام نصرانی اسهه 


(۸) في هامش الأصل: ١يحفظ».‏ 
(4) في هامش الأصل: «غلام عمرا. 


١‏ فصل: نذكر فيه كلام ابن جریر الذي وعدنا به 


ا وكَانَ”" يَقُولُ لَهُ: «أسلم خی آستممنك؛ فَإِنِي لا أستعيل 
E‏ ا 
yS‏ 
۳- [وَصَالمَ الب ية تصرانیٌا بمَكّة يُقال له (موهب)(* 
NS‏ إن | لاشيم يفك امس ] 
6 وفي کتاب النيي 24 إلى المْنور بن َاوّی الب «مهما 


ت ؛ قن تعزلك عَن عَمَلِكء وَمَن أَقَامَ عَلَى یَهُدییه أو عجویییه؛ 
فَعَلَيهِ ي الجزي“. 


)١(‏ في «فتاوى السبكي» : أذ شق»» وفي مصادر الخبر الآتية: «وُسّق ق الرومي». 
ويقال فيه: أسبق مولى عمر» ترجمه ابن سعد في «طبقاته» (۱/ ۰6۲۰۲ 
وانظر: «الاصابة» (۱/ ۳۷۹). 

(۲) فى «فتاوی السبکی»: «کان» من غير الواو. 

)۳( ید آبو عبید (ص 4۳) رقم (۸۷) أو (۱/ ۸-۸۳) رقم -٩4۰(‏ دار الهدي 
النبوي) -ومن طریقه ابن زنجویه (۱/ )۱٤١‏ رقم (۱۳۳) - كلاهما في 
«الأموال» وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۵۸/۲) وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (۷/ ۱۱۳) رقم( ۰ وسعید بن منصور في «تفسيره» (رقم 
۱ وابن المُنذر -كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۲) - وابن آبي حاتم في 
«تفسیره» (۲/ )٤۹٩۳‏ رقم (۲۲۱۰). 
ومدار الأثر على شّريك بن عبد الله النَحَعي؛ وهو صدوق» یخطی کنیزا؛ 
«التقريب» (ص ۱۰ ۲). 

(6) هو الذي قتل عمر تفع وانظر: تعلیقنا على (فقرة ۳۱۸). 

1 أخرجه الشافعي في كتاب «الأم» (0/ 476) -ومن طریقه البيهقي في 
«السنن الکبری» (4/ ۱۹۵) رقم )١9158(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» 
(۱۳/ ۳۷۳) رقم (۱۸۰۲۸) - وعبد الرزاق في «مصنفه» (۸۱/۱) رقم 
(۰ )+ 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲۹۸/۱). 


۵ وَكَانَ المُنَذِرٌ کب إِلَى رَد رول الله وك باسلامه وَتَصدِيقِه: «وَإِنِي 
رات الك على آمل دنا د ا لاسلام وأعجة ردخل فد 
ینم من كَرهَه وَبأَضِي مَجُوس وَيَهُود؛ تَأحدث إِليّ في ذلك أمرك. 
7- فانظر ما کب الي بو اليه وَلَم يقل له «أخرجهُم من 


بلادك» وَمِن جُملَة المَضَالِحٍ: تَأَلْمُهُم ورجَاء"" اسلامهم. لَكِن؛ 
پشرط أن يَكُونُوا تحت الذُّلّةَ وَكَانَت كِبَابَةُ الى كله إلى المُنذِرٍ بن 
سَاوَى بَعدَ (جلاء قُرَيظَةَ والضیر بِمُدَّة7". 

۷ وَكَعَبَ رشول الله ای النّجَاشِيّ يّ قَأَسلّمَء و عند ۶(؛) 
الحَبَسَّةٌ وَلَم يَأْمْرَهُ با خزاجهم(۳. 


۸- وکت إلى عدة مه من هل اليَمَنِء وَأمَرَهُم أن يَجمَعُوا 


= قال شیخنا الألباني في تحقیقه لکتاب «فقه السیرة» (ص ۳۹۲) للغزالي: 
«ضعيف» آخرجه الواقدي باسناده عن عكرمة؛ قال: وجدث في کتب ابن 
عباس ... فذ کره» وانظر: «نصب الرایة» /٤(‏ 1۲۰). 

)١(‏ انظر: التخریج السابق «جزء فيه من عاش مئة وعشرین سنة من الصحابة» 
(ص ۷۸- )۷۹٩‏ للحافظ يحيى ابن منده وتعليقي عليه «فتح الباري» 
(/ ۰۲۲۲ تعليقي على «الإنجاد» (۲/ ۵۳4) لابن المناصف. 
وكذلك: «عیون الأثر» (۲/ ۰۳۳۶ «زاد المعاد» (۰)۱۰۵/۳ «السيرة 
الحلبیة» (۳/ ۰0۳۵۳ «إعلام السائلین عن کتب سید المرسلین» (ص 1۰)؛ 
«سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد» (۱۱/ ۳۹). 

هق في «فتاوی السيکي»: ارجاء» من غير الواو. 

(۳) في «فتاوى السبكي»: ١بمكة».‏ 

(4) في «فتاوی السبکي»: : «عنده» من غير الواو. 

(0) روی مسلم )۱۷۷٤(‏ من حديث أنس: «أن النبي ية كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار؛ يدعوهم إلى الله -تعالى-»» وانظر 
هذه الكتب مفصلة: في انصب الرایة» .)٤١١ - 4١4 /٤(‏ 

() في «فتاوی السبكي»: «عبدة). 


۱ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


الصَدَقَة وَالجزيّة؛ فیدفغوها إلى مُعَاذٍ بن جَبَلِء ولم يَأَمُرهُم باخراج 
أهلٍ الجزيّةء وَلَا فرق [فيهم] بَينَ المحناج البهم وَغْيرهِم. 

49- وَبَعَتَ سول الل يك ماد بن جَبَلٍ -في آخر عمُره [235] 
في حَجَة الوّدَاعِ - إِلَى اليَمَنِء وَأَمَرَهُ في ا من کل حَالِم 
و 


)١(‏ فى «فتاوى السبكى»: «يأخذها». 

8 مره عبد الر راق :5ه )دوك هه العوينة 5017 واه 
(5/ ۲۳۰) وابن الجارود في «المنتقی» (۳۶۳) والطبراني في «الکبیر» (۲۰ 
رقم ۲۲۰) والدارقطني (۲/ ۱۰۲) والبيهقي (4۸/4) والبغوي (۱۵۷۱) - 
من طریق سفيان» عن الاعمش عن آبي وائل. عن مسروق» عن معاذ وقرن 
الطبرانی والدارقطنی والبیهقی بسفیان: معمرّاء ولفظ ابن الجارود دون 
قوله: «أن آخذ من كل حالم دینازا أو عدله من المعافر». 
وأخرجه آبو داود (۱۵۷۸) والبزار في «مسنده» (۲۲۵۶4) وابن الجارود 
(۳۲۳) وابن خزيمة (۲۲۷۱۸) من طرق عن سفیان الثوري به. 
واستاده صحیح. 
وأخرجه حميد بن زنجویه فى «الأموال» (۰۱۰۵ ۱4۵6) والدارمی (۱5۲۳) 
وابن ماجه (۱۸۰۳) والنسائي (۰/ ۲-۲۰ ۳۹( ا (TYA)‏ 
والشاشي في «مسنده» (۱۳۷) وابن حبان (4۸۸1) والطبراني (۲۰ رقم 
۱ ۲14) والحاکم (۳۹۸/۱) والبيهقي (4/ ۹۸ و٩/‏ ۱۹۳) من طرق 
عن الأعمش به. 
وأخرجه یحیی د بن آدم ف في «الخراج» (۲۲۸) والدارمي ( ۰۱1۲ ۰۱۱۲۵ 
۷ وأحمد (۰/ ۲۳۳) وابن ماجه (۱۸۱۸) والبزار في «مسنده» 
( ۲ والشاشي في «مسنده» (۱۳4۹ و ۱۳۹۱) والطبراني (۲۰ رقم 
۲ من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن آبي وائل به. 
واقتصر یحیی بن آدم -في روایته- والدارمي -في روایته الاخیرة- وابن 
ماجه والبزار والشاشي -في راويته الأولى- على زكاة الثمار في آخره. 
وأخرجه يحيى بن آدم (511 و۷٣۳)‏ عن الشعبي -مرسلا -. مقتصرًا على = 


ایضاح سیم 


ممف وفوف فو يعاو ووو ليللا الود زوق 6 6 فاته 0 


ذكر زكاة الثمار. 

وقرن ابن خزيمة والطبراني (5554) بشقيق: إبراهيم النَخعي؛ وتحرف في 
مطبوع «الطبراني» (شقيق) إلى (سفيان). 

وأخرجه النسائي (51/0) وابن خزيمة (174؟7١)‏ والطبراني (۲۰ رقم ۲5۳) 
والدارقطني (۲/ ۱۰۲) والبيهقي (4/ ۹۸ و٩/ )۱٩۳‏ من طريق أبي معاويةء 
عن الأعمش سليمان بن مهران» عن إبراهيم النخعي» عن مسروق» عن 
معاذ فذکروا مكان شقيقٍ أبي وائل: إبراهيم النخعي. 

وهي الطريق التي عند أبي داود (رقم ۳۰۳۹) من طريق أبي معاوية به. 
وأخرجه الطبراني (۲۰ رقم )5١10‏ من طريق ابن أبي لیلی» عن أبي صالح؛ 
عن مسروق» عن معاد. 

وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (رقم ۰۱۰۵ )١5105‏ والدارمي 
( والنسائي (۵/ ۲۰۱( والشاشي )۱۳٤۷(‏ والبيهقى ٩۹۸ /٤(‏ 
و4/ ۱۹۳) من طریق يعلى بن عبید» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن معاذ. 
ولم یذکروا فيه مسروقاء وابراهيم عن معاذ منقطع. 

وأخرجه مرسلا: الطیالسی (۵۱۷) وأبو عبید فى «الأموال» (54. )4٩۹۳‏ 
والشاشي (۰۱۳4۸ 0۱۳۰۰ ۰۱۳۵۲ ۱۳۵۳) من طرق عن الأعمش» عن آبي 
وائل» عن مسروق؛ قال: بعث النبي ی معاذًا إلى الیمن. 

وقرن الاعمش -عند آبي عبید والشاشي في الموضعین الثاني والرابع- 
بأبي وائل: ابراهیم النخعي؛ فال: بعث... إلخ» واقتصر الطيالسي على 
قوله: «آن يأخذ من کل حالم دینازا أو قیمته». 

وأخرجه مرسلا: آبو یوسف القاضي في «الخراج» (ص ۷۷) عن الأعمش» 
عن ابراهیم» عن مسروق. 

واخرجه مرسلا -کذلك-: ابن آبي شيبة (۱۲/۳- ۱۲۷) عن أبي معاوية؛ 
عن الاعمش عن إبراهيم» عن مسروق. 

وأخرجه مرسلا: ابن آبي شيبة (۳/ ۱۲۷) عن وکیع» عن الاعمش؛ عن 
إبراهيم النخعي وأبي وائل؛ قالا: بعث النبي اة معاذا... فذكره. 

وروی الحديث دون قوله: «ومن كل حالم...» إلخ: طاوس عن معاذ مرة» > 


.١‏ فصل: نذكر فيه کلام ابن جرير الذي وعدنا به 


فا ی و و جَةٌ إلَيه9' وَغَيرهم. 


۰ - وقد تَرَلّت في یلك الحَجَّةِ: ايوم كت لك رک 4 
[المائدة: ۳۱۲۳. 


= ومرة آدخل بینهما ابن عباس وََإنعنهَا. 
وأخرجه مرسلا: آبو عبید في «الأموال» (10) ومن طريقه ابن زنجویه 
۱۰۹0 وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (۲۲۹) ومن طریقه البيهقي 
(4/ ۱۹۳- ۰۱۹۶ کلاهما (آبو عبید ویحیی) عن جرير بن عبد الحمید. 
عن منصورء عن الحکم؛ قال: «کتب رسول الله لو إلى معاذ بن جبل وهو 
بالیمن: أن يأخذ من کل حالم أو حالمة دینازا أو قيمته» ولا یفتن يهودي 
عن بهودیته3: هد لفظ خلیت یی ين اذم وی ديك ابي عبيد ریاده: 
وأخرجه أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص ۱۲۸) عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير أو مسلم بن صبيح أبي الضحى» عن مسروق به» مختصرًا 
بالجزية في آخره. 
وفي الباب: قوله: «من كل حالم... إلخ عن عروة بن الزبير مرسلا عند أبي 
عبيد (757)» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو سيئ الحفظ. 
وعن عمرو بن دينار مرسلا عند أبي يوسف في «الخراج» (ص ۰۱۳۱ وفيه 
:وج 
والحدیث صحیح. قال عنه الترمذي: «حدیث حسن». وقال ابن عبد البر: 
«ثابت متصل» وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاکم وشیخنا الألباني 
انظر: «الفتح» (5/ © «صحیح سنن أبي داود» (۵/ ۰۲۹۸-۲۹۷ ط. 
غراس). «الارواء» (۷۹۵). 
وقوله: «حالم» أي: بالغ؛ أي: يؤخذ منه في الجزية دینار. 
و «معافر»: برود تنسج في الیمن. 

(۱) في «فتاوی السبكي»: «|لیهم». 

(۲) رواه البخاري (۰4۵ ۷ ۰ ۲۲ ) ومسلم (۳۰۱۷) من حديث عمر بن 


الخطاب ند . 
(؟) في هامش الاصل : «یحفظ». 


ايضاح حکشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


۱ - فلّم يَحدّث بَعدّها أَحگام وَلم يُخْرِجُوا أهل اليّمَنِ بَعَدَهُ 
TS‏ 
-كَمَا هُوَ المَعروف- وَلَا يَتَعَدَّى [ذلك] إلى E‏ 
الإِمَامُ المَصلَحَةَ في اجلاء طَائِفَةَ ینم ین بصر أو در إلى از ۳ 
نذا قله ذلك علی(۲) كورب ب النظر للخسلهین: 

۲ - وَهَدَا لا نبي أن قال لا إا كاد الإعام يكل عَم بن 
RR‏ 
هوی نفیه وغرضه 

۳- وشول" ای ن ر «آخر جوا اليَهُودَ 


eS 
مُتَقَرّرٌ قبل ذَلِكَء ألا ری قوله -تَعَالَى-: # ولول أن کلب ام ع1‎ 
وَذَلِكَ؛ قبل مَوته و بستّین.‎ ٣ لْسَلَاءَ € [الحشر:‎ 


۶ - فلا یرد عَلَى قویتا: : أن الدينَ كَمُلَ في حَجّةٍ الوّداعء ونم 
و في ما رو واه وه پخشب ما عم [اني] ا یل به 


۶ رو(ه) 2 
عمر 


-بعله-) مه یجُورٌ تخییره من الججّاز . 


() في افتاوی السبکي»: «غيره». 

(۲) في «فتاوى السبکي»: «إلى». 

(۳) في «فتاوى السبکي»: «قول» من غير الواو. 

۱۰۸ ۰۱۰۲ ۷4-۷۱ انظر: ما سبق (الفقرات‎ )٤( 

(0) في الاصل: «عمره»» والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي». 

(1) الاحکام الشرعية نوعان: 
النوع الاول: یتعلق باصلاح نفوس الافراد وتزکیتها» ویتضمن -ذلك- 
جمیع الأوامر والنواهي والفرائض والواجبات. 
والنوع الثاني من الاحکام: ما یتعلق بالقضایا والواجبات الاجتماعية 
والسیاسات العامة للامة؛ مثل: القوانین السياسية وفتح الدول -وغیرها-. * 


١‏ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


د او جرت لس الإلهية أن النوع الأول من الأحكام يكتمل في حياة الأنبياء 
عَهراسَلام وأن النبي يعلن أنها اكتملت قبل وفاته. وأما النوع الثاني من 
الأحكام؛ فلا يلزم أن تكتمل في حياة النبي يَلْةِهِ فان من تلك الأحكام ما 
يتطلب تطبيقها ووجودها وقتّا خاصضًا وظروفا معينة» ولا يلزم أن تحدث 
تلك الظروف في حياة النبي يِ؛ فهي تكتمل بالتدرج بعد وفاة النبي ڳا 
ومثل هذه الأحكام: اما أن يخبر به النبي بيه -كنبوءة- أو يوصي خلفاءه 

هذا الأمر الذي نحن بصدد بيانه (إخراج الكفار من جزيرة العرب) من هذا 

النوع الثاني؛ فلم يكن حتمًا أن يطبق تطبيمًا كاملا في حياة النبي ی وقد 
بدأ النبى عَلَوضَاُوَاَشَكَمْ بتطبيقه عملا بإجلاء اليهود من المدينة وكان قد 
اشترط على يهود خيبر أنهم سيجلون عند الحاجة» ثم أوصى خلفاءه أن 
يكملوا ما بدأ به» ومن هنا؛ حان وقت إجلائهم في عهد عمر بن الخطاب 
دعنك وقد وَهَّرَ اليهود بأنفسهم الأسباب لاجلائهم؛ بما كانوا يقومون به 
من الإساءات والمخالفات. فلما قامت عليهم الحجة وحان وقتٌ تنفيذ 
وصية رسول الله وَيي؛ جمع عمر بن الخطاب عة الصحابة وأعلمهم 
بذلك؛ فوافقوه» وبذلك أجلِيَ يهود خيبر وفدك من الجزيرة العربية» وكذلك 

أجلي نصارى نجرات. 

وقد روي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: «ما زال عمر حتی وجد الثبت 

عن النبي از أنه قال: «لا یجتمع بحزيرة العرب دینان». فقال: «من كان له 

من أهل الكتابين عهد؛ فليأت به آنفذه له وإلا؛ فإني مجلیکم». فأجلاهم». 

وقد أورد الإمام البخاري قصة إجلاء يهود خيبر في (كتاب الشروط) في 

باب بعنوان (باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك)»؛ واستدل 
بهذه الترجمة على أن بقاء اليهود في خيبر كان مشروطا بوقت» ولم يكن 

مستقلا -دائمًا-. 

واقتفى الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» (۱۲/ )1١‏ في تبويبه 

ل «صحيح مسلم» سيرة البخاري؛ فعقد بابًا بعنوان (باب إجلاء اليهود). 

لكن المنذري في «مختصره على صحيح مسلم» (ص ۳۰۳) وضع بابّا- 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الحکنانس 


nesses‏ موم فوم و موم و ویو یووم و و و وم نو و نو و و ون و و ون و و و و و و و و و و و هو 


مستقلا في «تلخیص مسلم» بعنوان (إخراج الیهود والنصاری من جزيرة 
العرب)» و فصل بين روایات «جزيرة العرب» عن روایات «!جلاء الیهود». 
وجميع روایاته يبين ویعضد بعضها بعضا. 

أفاده الزعيم العبقري أبو الکلام آزاد في کتابه «رسالة الخلافة وجزيرة 
العرب» (ص ۲۲۸ - ۲۳۷) بتصرف واختصار. 

و «إن المملكة العربية السعودية وهي تحافظ على هذا الأمر الربّاني؛ إنما 
تقوم بواجب شرعي یفرضه عليها دینها. 

وموقعها الشرعي والجغرافي والسياسي فرض علیها التزامات إدارية 
وأدبية أمام بقية العالم الاسلامي -بحکوماته وبشعوبه- الذي يبلغ تعداده 
مليارًا ومائتي ألف مسلم؛ إذ في هذه البقعة قبلة صلاتهم» وهي شريفة 
مبارکت وإليها يتجهون في كل يوم خمس مرات. وهي مهوى أفئدتهم» 
يقصدونها من جميع أنحاء المعمورة؛ لأداء مناسك الحج والعمرة» وهذا 
الأمر لا خيار للمملكة العربية السعودية فيه؛ إذ يستند إلى أمر إلهى. 
وتشريع ربّاني» ويعتمد على قاعدة من قواعد الشريعة؛ وليس أساسه 
قانونًا وضعيّاء أو حكمًا برلمانيًا قابلا للتبديل والتغيير؛ بل لا تملك أي 
سلطة -على وجه الارض- حق التبديل أو التغيير في هذا الأمر الإلهي؛ بل 
على جميع المسلمين السمع والطاعة». 

أفاده الدكتور محمد بن عبدالله بن صالح السحيم في كتابه «تعظيم الحرم: دراسة 
تعتمد على نصوص من التوراة والإنجيل والقرآن» (ص۷۹) بتصرف يسير. 
وتبقى هناك ملاحظات مهمات؛ هي: 

اولا: المذكور -آنفًا- - أحسن تفسير -في نظري- في عدم إجلاء أبي بكر 
لأهل الذمة؛ فإنه لم يتفرغ لذلك» وكانت مدة ولايته سنتين» وكان منشغلا 
بحروب المرتدین» ثم مواجهته لدولتي فارس والروم» ورمى برميته 
المباركة في فتح بلاد الشام» ومع هذا؛ فقد نقل الشوكاني في «نيل الأوطار؛ 
(۸/ 74) عن أبي عبيدة -وهو معمر بن المثنی (ت ۲۱۱ه - ۸۲م) -: أن 
آبا بكر قد أخرج قومّا من يهود إلى خیبر! ولیحرر. 

ثانيًا: القول بان عمر هو من أجلى أهل الکتاب من جزيرة العرب؛ صحیح؛ = 


۱ فصل: نذهکر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


۰۵ - وَأَمَا یر الحِجَازِ؛ فَيَكُونُ النَظَرُ فيه لِلإمَام» ولا تَقُولُ: 
ِنَّهُ وَاجِبٌ -كَمَا قَالَ ابنْ جَرِيرٍ -؛ فَيَضِيقٌ الأمرٌ وَلَا يَمِتَنِعٌ؛ بل بحسب 
المَصلَّحَةٍ ما لم تکن حَاجَةٌ أو صلحٌ. 

7- وَمتَى شلف في صُلح مُتَقَدُم('"؛ فالّذي يَظهَرٌ أنه إن اذّعِيَ 
صلح فر يب يُمكِن باه ینامام شعن لم بل ات 

0 توس وت من يعض ان‎ E 
المُؤْمِنِينَ في بَعض الأزمِنَةٍ من غیر تعیین؛ وَجَب إِبِقَاءٌ م مَن احتَمَل ذلك‎ 
في حقو ولا یف بي عَمَلَا بالاستصحَاب كالب وَلِهََا نظي‎ 


و مت و 


وَهُوَ: e‏ ائه ملک ین شخص». ‏ یعینه؟ 


r -۸‏ قال: «إِنَّهُ مَلْكَهُ من زژید)» وا رید أو وّارثف 
فالقول ول رَيدِ أو وَارِئِه كما لو قالت المَرأَةٌ: «كنت موجه لزيد 


= وأما الزعم بأن ذلك سياسة منه. كان بإمكانه إلغاؤها؛ فهذا خطل من القول» 
يردده -الآن- بعض المهزومين» ونظيره إنفاذ آبي بكر لبعث أسامة» وانظر 
في هذا: «أوليات الفاروق السياسية» (۲۱۷ - ۲۲۵). 
ثالقا: یْضل -هذه الأيام- کثیر من المحسوبین على الفقه والعلم؛ لما 
یذکرون اجتهاد خليفة راشد. ثم يحيدون عن اجتهاده؛ بحجة المصلحة 
والسياسة. ویغفلون -آو یتفافلون- أن هذا الحکم ليس له؛ وإنما شاورء 
وهو قول الصحابة -آجمعین-. ویتجاهلون ما ورد في وجوب الاقتداء 
بالخلفاء الراشدین الأربع» ولا سیما آبا بكر وعمر وََإِئْعَنها. 
رابعا: : فصَّلتُ في (النفيسة الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من كتابي 
«البخائس والنفائس» في هذا الأمر؛ فلیر جع إليهء فانه (مهم). 

)۱( في هامش الأصل: «اذعِيَ لح قريبٌ». 

() بعدها في «فتاوی السبكي»: ١فيه».‏ 

۳( في «فتاوى السبكي»: «زوجة». 


ايضاح كشف الدسائس في منغ کم ید الكنائض 


وطَلَّمَِي2"7»؛ يَحتَاح إلى اقرار زَيدٍ أو بَينةِ عَلَيهِ. 

ولو قالت: «كُنت روحم( لِرَجْلٍ وَطَلَّقَيِي'؛ ثبل قَولها(۳. 

8- وَبهَذَا يُجَابُ ك عا بحدا(" شحنا بنْ الرّفْعَةٍ في كِتَابهٍ 
المُسَمّى ب «النْفَائْسِ في له ةَ هدم الكَنَائْسِ»”* " وَحَاوَلَ أن النّضَارَى 
وَالِيَهُودَ یلاله علی ونم كابس رام ون ۷" لعي 


عَليهم "+ من جهة أن 00 عَدَمُهًَا إلى رَمَانِ EE‏ وجودّها فيه 
وَالتَّمَسّكُ ۳۹ الأصلٍ مَعَ ضهیف(". 


- وَأَنَا آفول: [إِنَهُ ی ید الاسلام؛ 
وَإِنّمَا اليد لِلمُسلِمِينَ؛ والاستصحاب ححجّة يك سا خن تَحَقَقَ وجُودُهُ في 
المَاضِي. 

-0١‏ وَاذَّعَى بعض المُتَأَحْرِينَ :آنه بج ارات - لِمَا وجد الآن. 
وَشَكَكنًا فیه في المَاضِيْء وَمُقتَضَى کلام کر المُتَمَدَمِينَ خلافه ف 


سح 
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)1( في افتاوی السبكي»: «فطلقني». 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «زوجة». 

(۳) سبق توثيق هذه الفروع في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۱۷ 4). 

)٤(‏ في «فتاوى السبكي:: «أجابه». 

(۵) سبق التعریف به» وترجمة موجزة لصاحبه في التعلیق على (فقرة ۸۶ من 
«کشف الدسائس؟. 

() في «فتاوى السبكي»: «ولاا. 

(۷) انظر: ما قدمناه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة 51) عن المدّعي 


والمُدّعى عليه. 
(۸) سبق (ص ۵ ۲۷) مناقشة المصنف لشيخه ابن الرفعة في هذا الأمرء وفصّل 
في بيان ضعفه. 


وفي هامش الاصل: ١لا‏ يد لهم على الكنائس». 
(9) هو المسمى ب (الاستصحاب المقلوب) وسبق في التعليق على «کشف = 


_ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا بد‎ ١ 
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كن النمَشكَ فيه بضورة اليد قوي فا احمل ولم يکن ُذع ُعین 
ينبي أن لا يُعَيّرَ إلا بت 0 
ارات الابيي إلى قت ا من انتَقَلَ الملك منه البهم؛ لَكَانَ 
في دك تسلیط لِلظلَمَةٍ علی ما في أيدِي الاس ولو جَوّزتا الخکم 
رفع الموجُود المُحَفَقٍ پغیر ی بل , بِمْجَرّدٍ أصلٍ بُستصحب لزع 
-آیضْا- ذَلِكَ”" وَالحُكمٌ بالشَّك؛ [وَهُو باطل. 

۲ فلذلك؛ لم أرَ مُوافقة ابن الرّفعة في دم ما يُشك] في 

دوين الجا تن الور الخ سحتو لول این مر رم - مني - 
طلا القولٍ بإبقَائِهًا. ا فِيهًا؛ لأنّي”" [لا أ رَى] الحُكمَ 

بُجَوّدٍ الأضل؟ بل بِبَيئَةٍ نَنضَمٌ الیه. 

والبلاد - بحسب غا هَذًا- تَلَانَةٌ: 

۳ - أَحَدُهَا: لذ یَفنتخها المُسِلِمُونَ -اليَومَ- ولا یت طُون 
لأهلِهًا شیتا؛ فَلِلوِمَام اعراج الا منهاء وَمَنْعَْهُم مُسَاكَنَةَ المُسلمین 
فيهّاء جوازا دح مرو لت بعد أن يُقَالَ پوجوبه دا رَأى مَصلَحَةً 
ل را ا ا -كَمَا قَالَهُ ابن جُریر -. 

د البَلَدُ اللاي “: بَلَد َتَُهَا العُسلِعُونٌ -الیوع- بعد أن 


3 
معدن 
م2 


= الدسائس» (فقرة 4۳۰) تعریفنا به» وبیان ضعفه ووهائه. 

(۱) في «فتاوی السبكي» و«الدر المختار»: «مستصحب!. 

(۲) انظر: التعليق على ها انى (من1). 
ونقل کلام المصنف: ابن عابدین في «حاشیته على الدر المختار» (4/ ۱۸۱) 
اة 

(۳) فى «فتاوى السبكي» : لا في». 

)€( من اللطائف: أن في آخر (القسم المطبوع) من (مسند علي وَيَإِعنهُ) من 
کتاب «تهذيب الآثار» لابن جرير» بتحقیق العلامة محمود شاكر (ص ۲۸۹- 
۱ نقلا مهمًا عن (أقسام الأرضين وحكم ما يوجد فيها)» وقشمها إلى = 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الهکنانس 


كَانَت للمسا م وَاستُولى عَلیها الا -كَسَوَاحِلٍ الشام-؛ فَهَل تقول: 
ا ١‏ بهذا 3 کون کالقسم الاول» أو شتمر اعلها حُكمُ فتوح 
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+ لِأنَّ استیلاء الكُمَارٍ لا أَئَرَ له۳. 

= (سبعة آقسام) وهي مأخوذة من کتابه «مختصر لطیف في أحكام شرائع 
الاسلام»؛ وهو -فیما نعلم- مفقود. وسبق کلام ابن جریر (ص۳۳۹) 
وتوثيقه. ۱ 
وفى هامش الأصل: «البلاد الذي أصلها للمسلمين واستولوا عليها الکفار؟. 

(۱) أخرج مسلم في «صحيحه» (رقم )١141‏ وأحمد في «مسنده» (4۳۰/6) 
-والمذكور لفظه- وغيرهما- عن عمران بن حصين؛ قال: كانت العضباء 
لرجل من بني عقيل» وكانت من سوابق الحاج؛ فأسر الرجل وأخذت 
العضباءء فحبسها رسول الله ية لرحله. ثم إن المشركين أغاروا على سرح 
المدينة» وكانت العضباء فيه» وأسروا امرأة من المسلمين» فكانوا إذا نزلوا 
أراحوا إبلهم بأفنيتهم» فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نامواء فجعلت كلما 
أتت على بعير رغاء حتى أتت على العضباء؛ فأتت على ناقة ذلول فركبتهاء 
ثم وجهتها قبل المدينةء ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت 
المدينة عرفت الناقة» وقیل: ناقةٌ رسول الله یه فأخبر النبی كلل -بنذرها- 
أو آنته فأخبرته؛ فقال رسول الله کل : «بئس ما جرّتها إن الله أنجاها علیها 
لتنحرتها!»» ثم قال رسول الله ة: «لا وفاء لَذرٍ في معصية اله ولا فیما لا 
يملك ابن آدم». 
فلو ملكها المشرکون؛ ما أخذها رسول الله َو وأبطل نذرهاء وقد بحث 
هذه المسألة أستاذنا فتحي الدريني مهافت في كتابه «المناهج الأصولية 
في الاجتهاد بالرأي» (۱/ ۲۹۱-۲۸۹)ء وردها على أصولهاء ويها أحسن 
بیان قال ای معرض حديثه على آية الحشر [۸]: لاللْفقَرَ امین 
فولخطورة مه ا لاتا ی املقات درب 
والقانون الدولي العام؛ لا بد أن نقرر ما هو الحنٌ فيهاء مهو بدا بالأدلة < 


١‏ فصل: نذکر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


aon 
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= وبروح التشريع الإسلامي. 
إن منطق القوة لم يعهد في الشرع مزیلا ليد مُحمّ ومقرزا ليد مُبطلَةٍ؛ لأنه 
محص بغي وعدوان وذلك -بالبداهة- لا يصلح سندًا للملكية؛ لكونه 
مُحرّمًا في الشريعة تحریمّا قاطعا. 
ولو أَقِرٌ مبداً العدوان هذا؛ لانخرم أصل الحق والعدل. ولاضطرب حبل 
الأمن في العالم - کله-. وما آنزلت الشرائم» وأرسل الرسل؛ إلا لاجتثاث 
أصول العدوان ولاقرار الحق والعدل بين البشر؛ لقوله -تعالی-: « لد 
آزساتا E‏ والیرات لكر التش بالق 4 
[الحدید: ۲۵]. 
وأيضًاءٍ لو كان الاستیلاُ القهريٌ بقوة السلاح من قبل الاعداء وسيلةً مُعبَرَقا 
بها شرعاء لامتلاکهم آموال المسلمین» واستیطان دیارهم بعد إخراجهم 
منها؛ لما وجب الجهاد -في مثل هذه الحالة- فرضا عينيًا على كل قادر 
على حمل السلاح -رجالا ونساء- بالاجماع» من أجل استرداد ما استولی 
عليه العدو عنوة! والله -تعالی- یقول: وهم ین عبث انبح وان ند ین 
لقتل © [البقرة: ۰۹۱۹۱ 
قال أبو عبیدة: نظیر هذا في عصرنا الحاضر: استیلاء الیهود على الأراضي 
العربية -عدوانًا وظلمًا- بعد إخراج آهلها منها. 
هذا؛ والاستيلاء والإحراز عهد طريقا مُكسبًا للملكية الفردية في المباحات» 
وذلك؛ تشجيعًا للجهد الإنساني الفردي للانتفاع بما وجد في الطبيعة من 
خيرات واسخمارهاء وذلك معقول؛ لان من دل دا فاجتتی مما وجد في 
الطبيعة من خير مباح لا مالك له؛ كان أولى من غيره بامتلاکه» ممن لم يبذل 
آدنی مشقة في هذا السبیل» وهذا آمر وراء استلاب الحقوق والثروات» 
واغتصاب الدیار والأوطان -بعد تشرید أهلها منها- بقوة السلاح. 
ثم قال الاستاذ الدريني: «وقد تضافرت نصوص القرآن الکریم على وجوب 
دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد بالانفس والاموال» وعلی و جوب [زالته 
بعد الوقوع ولم يُعهد أنه سبيل لتملك الأعداء ديارٌ المسلمين وأموالهم. 
قال -تعالی-: س أغتّدئ لیم دواو بول ما دیع € [البقرة: 194]. = 


ایضاح کشف الدسانس في منع ترميم العکنالس 


و وم و وم و و وم موم و موم و وم و ون وم وه هو وه و وه وه هه هه ۰ 


= ا ل EE‏ 
عليهم» ولا يجعله سبیلا لامتلاك أموالهم وديارهم! 
وقال -تعالی-: ولن عل الله ِلْكفْرنَ عل لو سيلا ٩‏ [النساء: .]١4١‏ 
لا يقال: إن الآية تدل على أن الله -تعالى- لن يجعل للأعداء سبيلا على 
نفوس المسلمين دون أموالهم؛ لأنا نقول: إن كلمة # سيلا # نكرة في 
سياق النفي؛ فتعم كل سبيل» سواء أكان واقعًا على نفوسهم أو أموالهم أو 
ديارهم. 
ولا يقال -كذلك-: إن الله لم يجعل للكافرين على المسلمين حجة؛ لأن 
الصيغة عامة؛ فيجب إجراؤها على العموم -كما هو الأصل- ؛ إذ لا دليل 
على التأويل أو التخصيص. 
انظر: «كشف الأسرار» /١(‏ 1۸ وما بعدها) «التوضیح» (۱/ ۱۳۱ وما 
بعدها)» «أصول السر خسی» (۱/ .)۲۳١‏ 
کذلك؛ لا یقال: إنه لو كات آموال المسلمین باقية على ملکهم رغم 
|خراجهم من دیارهم؛ لاطلق علیهم القرآن الکریم كلمة (آبناء السبیل)؛ 
وهم من انقطعت بهم صلتهم بأموالهم لبعدهم عنهاء ولم يُسمّهم (فقراء)؛ 
فدل ذلك على آنهم فقراء حقيقة» قد زالت ملکیتهم عنها؛ لأنا نقول: إن 
اين السبیل هو المسافر الذي انقطعت به الطریق ونفذ ماله وله طماعية 
في الرجوع إلى بلده؛ لتمکنه من ذلك» وهذا مفهوم یختلف عمن أخرج من 
دیاره وآمواله عنوة» ولیس في وسعه أن یعود إليهاء لذا؛ صح اعتباره كأنه 
فقير» أضف إلى ذلك آنهم قد توطنوا بالمدينة. 
انظر: «کشف الاسرار» (۱/ ۰1۹ «حاشية الازميري على المرآة» (۲/ .)۷١‏ 
ووصفهم بکونهم فقراء -مجاژّا- لا یشعر بزوال ملکیتهم عن دیارهم 
وآموالهم؛ بل يفيد ثبوتها لهم بقرينة (ضافتها إليهم. ولأن في اطلاق هذه 
الكلمة علیهم: إثارة للتعطف الداعي إلى رعايتهم» وتدبیر مصالحهم» 
والاهتمام بشوونهم؛ تخفيفًا لوطأة الظلم عنهم. وتحقيقًا لما تفتضیه 
الأخوة نحوهم؛. 
قلت: وانظر نصرة هذا الاختيار في «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۲۹۱) لابن = 


۱ . فصل: نذكر فيه كلام ابن جریر الذي وعدنا به _ 

۵ البَلَدُ الثَالِتُ: ما فیح في َمَنِ عُمَرَ ها والأولی أن 
لا يُغيرَ (شي ۶ فیه)(۱ الا بسكن عَملا يالل أو شبه البد+ لد قثت 

۰ - ودا فیا كَيِيِسَةٌ؛ نما(" تقول با(" لا تهدمها -كَمَا 
َقَدّمَ في لفظ الحییبٍ ولا يلرم بن َلِكَ الا فیها؛ وَلَا الالیّام(* 
یف ولا التمكين من ترییمها ۱ مكلت - ۳ 

گل دك لم برد به دلبل شرع مغ ين المُحَرَّمَاتِ فلا یمک یه 

أن الأصلّ في المُحَرَّمَاتِ ا 
عَلَى التَقَرِيرٍ فيوء [وَهَذا لم یرد دَلِيلٌ عَلَى التَقرير فیه] وَالتَّمَكِينِ من 
-أَعنِي: التَّرَمِيمَ وَالإِعَادَةَ- فَكَانَ مَمِنُوعًا. 

۷- قَصَّارَ الاذن بالترییم أو ب ِالإِعَادَةٍ معا بشیئین : 


ت 


أَحَدِ هِمَا: أنه 4 خکم في محل السك ؛ فَيَكُونُ شمتیقء وکما أن لا 


= القیم وهو اختیار ابن حزم وابن تيمية» انظر: «الاختيارات الفقهیة» 
(ص ۰6۳۱۲ «المحلی» (۷/ ۰۳۰۱ «الفيء والغنیمة» (۰)۱۵-۱۲۱ 
«نصب الرایة» (۳/ ۳۵-۳) «فتح الباري» (5/ ۱۸۳). 
ولذا؛ قول المصنف يانه «استیلاء الکفار لا آثر له» صحیح» ولا یو جد 

في الشرع ما یدفعه؛ بل النصوص تؤيده» فافهم ذلك» وعض عليه بالنواجذ. 

)۱( في «فتاوی السبكي»: : لافيه شيء2. 

(۲) و في «فتاوی السبكي؟: : «أبقينا». 

)۳( فى «فتاوی السبكي »: «افانا). 

(؛) في «فتاوى السبكي»: «بأن». 

(۵) فى «فتاوی السبكي»: «التزام» 

() في «فتاوی السبكي»: «(شعثت؛. 

(۷) في «فتاوی السبكي»: «شك؟. 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنانس 


والثّاني: له لم یرد فيه قلیل بالتقريرء فیّبقی عَلَى صل المنع؛ 
ِتَحَقْقٍ تحریمه في الشرع عَلَينَا وَعَلَيهِم وَالهه -سُبِحَانَهُ- أعلم. 

۸ فَكَذَلِكَ ول پالعنم مِن التَرمِيمٍ وَالإِعَادةٍ مَعَ عَدَمٍ الهّدم 
في الأْصل ۱ ولا تنافض في ذَلِكَ -كَمَا يَظَنْ بعض من لا علم لس 
ولا احتاج ۱" في ذَلِكَ إلى ليل خاص حى بت عَلَى نصحیح شي: 

من الأحَاديثِ المُتَقَدَمَةِ ولا إلى شرط ختی توف عَلی صِحَةٍ و رّوط 
وين نطاب 7 ذلك إِنّمَا كرد لو ان صلهَا عَلی الاذن. 

8- وقد عَرَّفِنُكَ أن أصلّ الكَنَائْس عَلَى عَلَى المنع؛ مهافت 
المُنكَرَاتٍ المُحَرَّمَاتِء فمن اذَّعَى جَوَارَ التَمَرِيِرٍ عَلَى شَيءِ مِنها؛ هُوَ 
المُحتَاجُ إِلَى الدَّلِيلٍء وَنَحنٌ إِنّمَا نَذْكُرُ ما نَذَكُرُهُ ين الأَحَادِيثِ ۳ 
وَالسّرُ وط؛ تَأكِيدًا. 

E EE‏ عَلَى منم إحدَاثِ الكَنَائْسِ في 
الاسلام پقول عُمَرَ این ۽ عباس“ ولا مخایف لَهُمَا ِن الصَّحَابة وی 
هی وَهوَ تيد ولو لم يفولا كان الخکم كلك لما كرتا فلو لم 
بجت عنهما ذَلِكَ؛ٍ كُنَا قَائَلِينَ به. 

-١‏ وَرَأَيتُ في كناب «الجَوَاهِرٍ في مَذْمَّبٍ ماللی»: «إدًا 
الجر اهل الذمَة بالخس ال ابن د نَافِع : : [وذلك] رد1 جَلَبُوهُ إلى أمل 
لأ لا إلى اسر نیم الي لا ذِمّةَ فیها». 

فَاستشعرثُ منها أن أهل الذمَّة لم يَكُونُوا في الأمصَارٍ في ذَلِكَ 


)۱( في هامش الأصل: «المنع من الترمیم». 

(۲( في «فتاوی السبکي؟: ااحتیاج». 

(*) انظر: «روضة الطالبین» (۱۰۱/ ۰)۳۲۳ (الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 
(۵) «عقد الجواهر» (۳۲۱/۱). 


۱ فصل: نذكر فيه کلام ابن جرير الذي وعدنا به 


الوقتِ؛ وَإِنَّمَا كَانُوا ف في القْرّىء وَلَعَلَ الأمرّ كَدَلِكَ ثم حَدَتَ شکناشم 
الأمصَارَ بَعدَ د العُلَمَاءٍ المُنَقَدَمِينَ؛ لِفَسَادِ الزَّمَانِ. 
7- وَلَعَلٌ أبَا حَییمَة( إِنَّمَا قَالَ بِإِحَدَاثْهًا في القُرَّى الْتِي 
ردو بالسكتى فهّا علی عاذیهم في ذَلِكَ المَكَانِء وَغَيرُةُ من ع العْلَمَاءِ 
سس نب في بلاد المسلمین و فضیهم. ون انفَرّدُوا فِيهًا؛ فَهُم 
یدهم + فلا مسرن من إحدَاثِ الکنائس؛ EY‏ إسلام” ” ولا 
ا ل ا يت تر ل و مه من بناء 


فَإِنَّ هَذِهِ في مَعنَى الأمصّارِ؛ تون مَحَل إجمّاع. وَتَكُونُ الأيفُ 
وَاللّامُ في (القَرّى) [في کلام أبي خنيفة للعَهد؛ أي: القَرَى] 0 3 
عادر هم" بسکیهم فیها؛ لاشتِعَالِهِم بِأعمَالٍ المُسَلِمِينَ من الفِلا : 
-وغیرها- اوا E aS‏ 57 
لو لم بقهم في بلاد الاسلام؛ لم : یَسمَعوا مَحَاسِئَهُ فلم یَسلموا ولو 
بقیتاشم بلا جزیة ولا صفار؛ + روا و یشوه اف , بالجزيَةٍ لا قصدا 

۳ - وَلِهَذَا؛ِ دا تل عیسی الاح لا یله لا 


(۱) فى مامش الأصل: «قول أبي حنیفة». 

)۲( في «فتاوی السبكي»: (بمنعها. 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «الإسلام». 

5( في هامش الاصل: #توجیه حسن». 

(0) انظر: «العناية شرح الهداية» (5/ 59)» «البناية شرح الهداية» (۷/ ۰0۲۰۷ 
«البحر الرائق 0 

(1) في «فتاوی السبكي»: «عادتها». 

(۷) روی البخاري (۲۲۲۲) في (کتاب البیوع: باب قتل الخنزیر) و(۳۸) 
في (كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عیسی ابن مریم عَْهِمَااتَكَمْ) ومسلم = 


ايضاح كشف الدسالس في منع ترميم 


التي يُجَى اسلافهم فیها فزغت وَالحُكمُ يَرُولُ رال عِلَيَه؛ فزال 
خکم و قول الچزية رال یه وم انیظاژ) إسلايهم؛ وَذْلِكَ حكم 
من أحكّام شَرِيعَةٍ الب يله ویس حُكمًا جَدِيدًا؛ فان عِيسَى'" نما 
یرل حَاكِمًا بشريعة الي بلا 


4- وَبَعدَ أن کب هَذَا؛ِ وَقَفْتُ عَلَى «شرح مجمع البحرّین »۲۲ 
لابن السّاعَاِ َي " من کثب الحَتَفِيّة؟ فقال: «وَهَذًا المَذكُورٌ إِنَّمَا هو في 
الأمصَارٍ دُونَ القوّى؛ لِأَنَّ الأمصًا ES‏ ی (*). 


وقال صَاحت «الهدایة»(۱: 7ب 51070000 


۳ (۱۵۵) في (کتاب الایمان: باب نزول عیسی ابن مریم حاكمًا بشريعة 
نبيّنا محمد ی) من حدیث آبي هريرة نة یقول: قال رسول الله کف : 
«وَائَذِي تفيي پیده! لَيُوشِكَنَ أن یدز فِيكُم ابن مریم حَكَمَا فقیطا؛ 
فَيكيِرٌ الصَّلِيبَء وَيَقَثْلَ الخِنزِير وَيَضَعَ الجزيَة» وَبَفِيض الما حَنَّى لا 
يَقَبَلَّهُ أَحَدُ». 

(۱) فى «فتاوى السبكى»: «اقتصار». 

(۲) بعدها في «فتاوى السبكي»: لت . 

.)150 /9( )۳( 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن تغلب (أو تعلب)» مظفرٌ الدين ابن الساعاتي» عالم بفقه 
الحنفية» ولد في بعلبك وانتقل مع أبيه إلى بغداد؛ فنشأ بها في المدرسة 
المستنصریة وتولى تدريس الحنفية في المستنصرية» قال اليافعي: «كان 
ممن یضرب به المثل في الذکاء والفصاحة وحسن الخطاء توفي امه سنة 
4ه 
ترجمته في: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» /١(‏ ۰۸۰ «المنهل 
الصافي» .)57١ /١(‏ «تاج التراجم» (۰)۹۵ «سلم الوصول» (۱/ ۰۱۷۲ 
«الفوائد البهية في تراجم الحنفیة» (۰)۲۱ «الاعلام» (۱/ ۵ ۱۷). 

(5) بعدها في «شرح مجمع البحرین»: فلا يُعارض بإظهار ما یخالفها». 

(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲ وانظر: «العناية شرح الهدایة» = 


١‏ فصل: فيه کلام ابن جرير الذي وعدنا به 


کک ار روبز رم في القّرّى -أیضا؛ لاأن 
س عَن صَاحِبٍ «الهداي“ ماله في فُرّى الكُوفة؛ أن 
كين أهيهًا هل الذَّمّةِء وَفي أرض العَرّب يُمبَعُونَ عن“ ذَلِكَ في 


آمضارهم وَقُرَاهُم. 

وفي «الکافي»' " -من کب الحَتَفِيِّ- لِحَافِظٍ الذین !۳ قريب من 
ذلك“ . 
= (09/5). «البناية شرح الهدایة» (۷/ ۲۵۷ «تبيين الحقائق» (۳/ .)۲۸١‏ 


(۱ فى «فتاوی السبكي» : «والمروي». 

)۲( کذا في الأصل. وبدلها في «شرح مجمع البحرین»: «فیها». 

(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ .)٤٠ ٤‏ 

0 تحرف في مطبوع «شرح مجمع البحرين» إلى «آکبر»! 

(۵) و في «فتاوی السبكي» فن 

)00 منه نسخ خطية عديدة» وشن في جامعة ال مام ابن سعود وانظر: «الفهرس 
الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» (۸/ ۲ ۲- ۲۵5 الفقه 
وأصوله). 

(۷) هو الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات» 
الفقيه الحنفىء من أهل إيذج من (كور أصفهان)ء ونسبته إلى نسف ببلاد 
السندء بين جيحون وسمرقند» له مصنفات عديدة؛ منها: كتاب «الكافى 
شرح الوافي»» توفي وله سنة ۷۰۱ه. ۱ 
انظر ترجمته فى: «الجواهر المضیة» (۱/ ۰۲۷۰ «الدرر الکامنة» (۳/ ۱۷). 

(۸) قال الحافظ النسفي في «الكافي شرح الوافي» /١(‏ ق ۲٤۸‏ - نسخة المكتبة 
الظاهرية» برقم 4584): «وهذا في الأمصار دون القری؛ لأن الشعائر تقام 
في الأمصار؛ فلا تعارض بإظهار ما يخالفهاء وقيل: : في ديارنا يمنعون من 
ذلك في القرى -أيضًا-؛ لأن الحديث لم يفصّل بين القرى والأمصارء وفي 
القرى تقام بعض الشعائر». 


ايضاح کشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


باب 
ما عمر وولیعنه؛ فسَتفرد بش وطه نایا. 
6-- - وَرَوَى جَمَاعَةٌ من العْلَّمَاء [عنه ]: ۱ 


نكن ثبل الاسلام وامز أذ لا بشیر ر قلی عور 


صاجبه»۱. 
وَهَذَا لائر في «تَارِيخ 76 ل بن عَسَاكِرَء من روايَة الحكم بن 
عبد الله بن حاف" -وَهُوَ مروك -(* عن الزُهِرِيٌ؛ عَن سَالِم ۰ عن 


و9 


وَمَعنَاهُ مق عَلَيهِ بين (عُلَّمَاءِ المسلهین)"" -كَمَا ال الط طُوشِيٌ 
في «یسراج المُنُوكِ»0"© -؛ فَإِنَ الكَتَائْسَ الحَادِنّة في الاسلام لا ثبقی في 
الأمصّارٍ [جمامّا. ولا في القُرّى عند آکثر العلماء. 

رقول أبي نيقة بايا في القُرَى؛ بيب لا دلي علي وَعَله 
أَحَدَهُ ِن مفهوم قَولٍ ابن عباس لذي سنحکیو في المصرء وحن تقول 
إِنّمَا تعني ب (المصر): : [المكان] 4 مَوضِع گان مدب أو قرية: 


.)۳۰۷ سبق تخریجه في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة‎ )١( 

.)۱۸۲ -۱۸۱ /۲( )۲( 

(۳) في الأصل: «خطاب». والمثبت من «فتاوی السبكي» و«تاريخ دمشق». 

(4) قال آبو حاتم: «کذاب» وقال الدارقطني: «کان یضع الحدیث. روی عن 
الزهري» عن ابن المسیب «نسخة» نحو خمسین حديئًا لا أصل له»» وقال 
ابن معين -وغیره-: الیس بثقة»؛ کذا فى االمیزان» (۱/ ۵۷۲ وانظر: 
«لسان المیزان» (۳/ ۲46) والتعلیق علیه. 

() فى «فتاوى السبكي»: االعلماء» 

)0( (ص۱۳۸). 


باب الآثار في ذلك 


۰ وفي كِتَابٍ «مَا يلرم أهل ا لابن تعلى 
مُحَمدٍ بن الحْسَينِ القرّاءِ: ذَكَرَ القاضي و عُمَرَ مُحَمّدُ بن وشت رن 
«رِسَالَةٌ؛ إلى الوزیر أبي أحمَّد العَبّاسِ بن الحَسَن"" في الشْرُوطٍ 
لی ضولخ غلیها آمل امه فد رها وأطال* كم قال: 


(۱) ذكره حبيب الزيات فى كتابه «سمات أهل الکتاب فى المصنفات العربية» 
(ص ۳ ا سنة ۱۹۹۲ م)ء وقال ا «مخطوط 
عندنا . 

(۲) هو القاضي المالكي أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد الأزدي» مولى آل جرير بن حازم» مولده بالبصرة سنة ثلاث 
وأربعين ومئتین وهو من أئمة الاسلام علمًا ومعرفة وفصاحة وبلاغة 
وعقلا وحلمًا وذكاءً» يضرب بعقله وحلمه المثل» له مصنفات كثيرة» وقتله 
الحسين بن الحلاج -قبحه الله- سنة ۲۰۹ه. 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (5/ 576- 559). «المنتظم» 
#١6 -۳۱۳ /۱۳(‏ «تاريخ الإسلام' (۳۷۲/۷- ۰6۳۷۷ و«السير») 
(غع١/مهه-‏ لاهه). 

(۳) هو الوزير الكبير أبو أحمد العباس بن الحسن بن أيوب بن سليمان 
الجر جرائی» وقيل: المادرائي» من وزراء الدولة العباسية. وكان أديبًا 
بليماء استوزره المكتفي بعد وفاة القاسم بن عبيد اة وکان القاسم 
يعجب من سرعة قلمه» ولما مات المكتفي؛ بايع العباس E‏ 
للمقتدر بالل العباسي» وانفرد الوزير بأعمال الدولة إلى أن قتله 
حسين بن حمدان -وهو من رجال المعتز- غيلة سنة 11957ه», ومولده 
سنة ٤۷‏ ۲ه؛ فعاش نيما وأربعين سنة. 
انظر ترجمته في: «الاكتفاء في أخبار الخلفاء» (۳/ ۰۱۲۰۰ «السير» 
(۱6/ ١ه-ههع‏ «الوافي بالوفيات» /١5(‏ ۳۷۰ «الأعلام» (۳/ ۲۵۹) 
للزركلي. 

.)۳۰ ۰ انظرها: فيما يأتي (فقرة ۰۲۷۱ وانظر: (فقرة‎ )٤( 


ا وَحَدَّنَيِي اد منصور الرتادي تنا عبد الرّزاق؛ 
قال: خدثني عمّي وهب بن تافع؛ قال: «شهدت غروة بن مُحَمَّدٍ بهدم 
الکتائمن 7 


ال الطرطویت 7 بعد ذكرو أَتَرَ ۶ عَمَرَ -المْتقدم-: ١وَكَانَ‏ عروَهُ بن 
كشوك متها 0 مَذْهَبٌ علْمَاء المُسلِمِينَ -أجمعین-». 


۸- قال الط ری 7و دق لاك هر ين 
َب الزیزه وَأَمَرَ أن لا بت في دار الإسلام بيغ ولا که با 
قَدِيمَة ولا حَدییَهة(؟. 

۵۹ وَمٌگذا قال الحَسَنْ البّصري؛ فال: منت له أن نهدم 
الكتائس التي في الأمصَّار القَدِيمَةٍ والحديثة 2 


اد ال اب أبس شين ب خدثنا سَهل بن 
يُوسُفْء عن عمروء عن ن الْحَسَنٍ: «أَنَّهُ كان یکره أن د ترا اس في 
آمضّار المُسِلِمِينَ». 


.)۳۵۸ سبق تخريجه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة‎ )١( 
«سراج الملوك» (ص‌۱۳۸).‎ )۲( 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «هذا» من غير الواو. 

(4) «سراج الملوك» (ص۱۳۸). 

() سبق تخریجه في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة ۳6۸). 
)0 سبق تخریجه في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة ۳۵۹). 
٩۱۳ /۱۷( )0(‏ رقم ۳۳۱۵۲). 

(۸) في «فتاوی السبکي): «البیعة». 


باب ال ثار في ذلك 


E e‏ -: وی ی مر دی 
N‏ 

وَهَذَا الذئ قَالَهُ الحسن -من بَقَاءِ الأونَانَ- بَعِيدٌ عير مقبول. وَل 
5 ای مت 
الأنصَارِ؛ فقال: الا قتع فیا ا عي الأرضر لاشو e‏ 
سرت و صُورَةً ! مَحوتها»۳۱. 


۳ - رَوَاهُ ۳ الیخ ب بإستادوٍنا!؟؟ | المُتَقَدَم ای ء عن الخسّین بن 


مُحَمّدِ عن شتب بن له عن عِصمَة بن مُحَمَّدِء عن مُوسَى بن 
عُقبَةَ عن كُرَيبٍء عَن ابن عَبّاسٍ. 


6 وَأَصَح ینا: في «صجیح شلم» و «أبي ذاود» وَ «التَرَمِذِيّ» 
-وقال: «حَسَنْ»- عن آبي الهیاج خیّان بن خصین الأَسَدِيّ [الكُوفي]؛ 
قال: طَلَبَنِي عَلِيٌّ؛ فَمَالَ: یلك على ما بعتي زشول اله و لا ندع 
تَمثَالًا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سَویتَه»(*. 
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.)79561! رقم‎ ۰۱ /۱۷( )١( 

(۲) سبق تخريجه فى التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۱۵۱). 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۰۵۲۸ وقال: «عصمة بن مُحمد -هذا- 
كل حديثه غير محفوظ وهو منكر الحديث». 
وقال محمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۳/ ۰۷ «وهذا 
منكر غير محفوظ». 

( في «فتاوى السبكي»: «بإسناده»» وسبق إسناده في (فقرة ‏ ۲). 

)۳۲۱۸( أخرجه مسلم (۹۱۹) في (الجنائز: باب تسوية القبر) وأبو داود‎ )٥( 
.)۱۰۹( والترمذي‎ 


ایضاح کشف الدسانس في منع ترمیم الکنالس 


۰۵ - وَالاحیِجَاخْ به من و جهین: 

آخدهما: عمُویه. 

وَالثَانِي: ان دك ین عَلِيّ كَانَ في الگوفة. وتلك البلاف لم يكُن 
فِيهًا مُشْرِكُونَ -فَقَط-؛ بَل فيها جَمَاعَةٌ یرون بالجزيّة. 

۲ - اما التَّيرَانُ؛ ریب وَهِيَ الما هي لِلمَجُوسء فَتَمَرِيرُهُم 
عَلیها؛ كَتَقَرِيرٍ اليَهُودٍ وَالنصَارَى علّی البيّع والگنائس فَإِذَا اشْتَرَطُوا 
ذَلِكَ؛ٍ لم تمنَع منه. 

۷ - وَمُْنَا لَطِيِقَةٌ قارف بَينَ النیران وَالأَونَانِ: فَإِنَ الأونَانَ من 
سم الأصُولِء وَالثَيرَانِ من : قسم الفُرُوعء وَج" آکتر ما أقرَرنَاهُم 
عَلَيهِ ین شرب الخَمرِء اكل" الجنزير. ويكاح لنهات والیتاه 
وَمَا أشبّة دك من ة قسم المُرُوعء وَاحَيِمَالُهَا رَجَاءَ الاسلام سهل > وأا 
الأَوَانُ؛ قَشِركُ ظَاهِرٌ فلا يُحثَمَلُ. 

-٨۸‏ وَقَولِي: ١ظاهِرً)‏ احَتَرَازٌ مما تحن عَالِمُونَ ' بأ باه تدر 
نع وی ی اه خی فلر أَظَهَرُوهُ؛ لم 

4 همم زرط ار خی إلى ما مُخالفته 
نَاقِضَةٌ لِلذَّمَّةٍ بلا خلافی؛ وَمُوَّمَا فيه ضر OE‏ شنز 
ظامرٌ عَلَى تَفصِيلٍ وتحرير مَذكُورٍ في بَابِهِ ها لا یحتمل وَمَا سِوَاه 
قد يُحتَمَلٌ. 

۰- وروی ُو الشیخ: عن أحمَدَ بن الحَسَنء كنا أَحمّد ين 
إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِىُ» ثنا وف بن عَطِية؛ قال: «جَاء کناب عَمَرّ بن 


)۱ في «فتاوی السبكي»: «ونجد. 
(۲) رسمها في الاصل: «وأتوا». 
(۳) في «فتاری السبكي»: «جازمون». 


باب الآثارفي ذلك 


عبدالعزیز إلى عَدِيّ بن أرطاةً: أن يَمحُوَ التَّمَائِيلَ المُصَّوَّرَةَ)”'). 

١‏ وَأَمَاكُوًا وا تحير ل ال واقى مصار ی 
بِعمُویه ۲ يَسْمَلُ الحَادِنَةَ وَالقَدِيمَةَ -كَمَا نَقَلّهُ الطرطوشي" عَنی 
ونه قال: اه من السُنَة» وتا قله عن عُمَرَ بي عبد العزيز مُوَافِقٌ لَه 
وَزَائِدُعَلَيه؛ قن اليصرّ في کلام الحَسَنِ یل لكل مَوضِعء ومحتمل 
ل ا لك تو أن تُهِدَمَ 
<من جمیعها- الکتانسن امه و الحدیثه 

ES ۲‏ فلم يکن یخفی 
عليه مر الصلح؛ وهو !ام هدی. [عادل ] مُطَاعْ صَاحِبُ الأمرء فاموه 
بذَلِكَ دَلِيلُ علی أنه (في رما لم ب ی كَنِيسَةٌ في بلاد الاسلام [التي 
اک تتم که وهي السام ومصر والعراق واليمن والعرب -وَغير 
ذلك من بلاد الاسلام- -]. 


2 ۰- وَأَنَ جَمیع ما مُو بها -اليوم- من الكتائس حدّث بَعدّف 
أو گان ولم بطم هُوَ عَلَى ترکه؛ فلا يُحتَجُ [بو] في ابقاء ما نجذه 
منها. وَإِنَمَا قُلتُ ذَلِكَ؛ أله بلي عن شيخ الاسلام [قاضي القُضَاة 
الشّيخ] هي الدّينٍ بن ذقیق العِيدٍ أنه توفف عن هَدمِهَاء لا عُمَرَ بن 
عبد العَزيز لم بهدمهاه ا هَذَاء إن صح السند ای 


مر بن عبد العزیز بعا ذَكَرَهُ الطّرطُوشِيُ» وقد تقل" یی من المُقَهَاء 


,۱( (سناده ضعیف جدٌّ یوسف بن عطية متروك. 
)۲( في افتاوی السبكي»: افیعمومه». 

(۳) «سراج الملوك» (ص ۱۳۸). 

(غ) بعدها فى «فتاوى السبكي»: 9 رما . 

(0) في «فتاوی السبکي»: «لم يبق في زمانه». 
)3( في «فتاوی السبكي؟: «ذكر». 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الڪنالس 


من أصحابنا -غبرهم- عَن عُمَرَ بن عَبدِ العزیز: «لا تهیشوا بِيعَة ولا 
کنیشه ول یت تارف رار اذلف د فى الابماء 

۰ ۰- وَهَذَا رَوَاهُ ابن أبي شَّيبَةَ في «مُصَنَفِوِا : عن حفص بن غیای 
عن أَبَيّ بن عَبڍِ الله التّحَعِىَ؛ قال: «جا ءَنَا كِنَابُ عَمَرٌ بن عب العزیز: ا 
مت ولا کف ول a‏ 

0- فقرلة: «ضولخوا علیه» ید ولا بد ماه ما دم اه لم 
يمل أَحَدٌ بریقانها من عير صُلحء وَلّم یل فيه پبلاد الاسلام؛ فَهُوَ عامٌ. 

6 - وَآلَّذِي تَقدَمَ عن حاص ببلاد الاسلام وَيَكُونُ هَذَا في 
باد الَجُوس» وَلِذَلِكَ؛ در فيه بيت الثاره أو في بلادهم وبلاد الود 
وَالمَصَارَى الْتِي صَالَحُوا عَلَيِهَا وگائوا" مُنفْرِدِينَ فِيهَا؛ [فلا] تَنَافي 
بِينَ الرّوَايَئِينِ اللْتَينِ تلا عن عُمَرَ بن عَبِدٍ العزيز ز رن 

۷ - وَالمَقَصُودُ من ذَلِكَ -إِذًا مت الوا به الأولى - : له یلم 
بها ئة لا لح لَهُمِ عَلَى إبقَاِهًا في فح بلاد الإسلام الي گا كانت ند 
کی وَْقرَبها شام لها شكنة رو مص رالاق تما نما 

وَالروایهة 5 الغَانِيَةُ عن عُمَرَ بن عبد العَزِيز ز كِتَابٌ إلى قوم 
مَخصُّوصِين؛ فَكَيف ي یحتج بها في ظبرهم؟! وَالفِرٌ يَسمَعْ مَعُ: دلا 
E‏ اتب أله خا ب کل أحَي؛ وَإِنمَا هُوَ لِقَوم مَخصُوصِينَ 
في بلا مَخضصوصّة والرواية ي الأولى لفظ عَامٌ في بلاد الاسلام؛ 


(۱) مكررة في الاصل. 

(۲) سبق تخریجه في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة ۱۳). 
(۳) بعدها في «فتاری السبكي»: «کما قلناه». 

)٤(‏ فى «فتاوی السبکي»: «علیه». 

(۵) فى «فتاوی السبكي»: «كانوا» من غير الواو. 

(5) في «فتاوی السبكي»: «فیعتقدوا». 


باب الآثار في ذلك 


aL‏ ا 
وما ابن عباس نة فاشتهر [عنه] اشیهازا كَثيرًا سَنَذْكُرُه 0 
۸ * ۲ - ما E‏ 4 بو بكر بن * آبي ف في «مصَْفه »۲۱ قال: 
متیر بن شلیمان» عن آبیه عَن ختش» عَن عِكَرمَةٌ؛ قال: فل ام 
س: الل أن تحدترا في أمضان المُسمین با ء أو“ بيعَة 
فَقَالَ: ١أَمنّا‏ صر مَصَّرَّتةُ لحرت فيس للجم أن شا فيه ينا 
أ قا ل بن وا و وا a‏ 
وا فيه جنیزا دلوا فيه sS‏ الع 
SS‏ 
۹ ۰- وقد أَحَدَ العْلمَاء بقول ابن عباس -غذات وَجَمَلُوهُ -مَعَ 
عُمَرَ وَسْكُوتٍ بَقِيّة الصَّحَابَةٍ- ا(جماعّا. 


حَم4؛ ففتحه ار 


EYE ASE E 
وقد:د راشتنا إليه؛ قَالَ أَبُو عُبَِيدِ: سمعث على بن‎ ك١‎ 

ر ۳ 5 ۳ ۳ ضر 8 2 ری ت و 

عاصم يُحَدَث عن آبي علي الرحبِي» عن عِكرمَة» عن ابن عَبّاس. 


6 فى «فتاوى السبكي»: «عنهما». 

0 بعدها في «فتاوى السبكي»: «عنه». 

0 مضت ابن أب شيبة» (۱۷/ ۵۱۳) رقم (۳۳۹۵۳- ط عوامة). 

)٤(‏ في «فتاوى السيكي» : لاو2. 

(۵) إسناده ضعيف جدًاء وفيه أبو علي الرحبي؛ متروك» وسبق تخريجه في 
«کشف الدسائس» (فقرة .)۹٩‏ 

() (ص۱۲۰) رقم (۲۹۹) أو /١(‏ ۶ رقم (۲۹۲- ط الهدي النبوي). 

(۷) فى «فتاوی السبكي»: «سندا». 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


۲- قال بو ید '©: «التَّمصِيرُ علی وّجوه؛ منها 

+ العلا پم علا أهلينا سک تمه و الط اتف وَالِيَمَن- [أو 
4 ]0 , 

کل آرض لم يكن لها آمل قاختَطْهّا المُسلِمُونَ”" -كالكوفة 
واه الور (6 -_ 

- وَكُل قَريَةٍ فء فيِححّت”' عَنوة فلّم یر" الإمَامُ أن يَدْدَهَا إِلَى 
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: 0) ع واس کف یی ارام هی كاج‎ OS 
الذٍین اخدّت بنهم وَلَكِنّهُ قَسَمَهَا بِينَ الَّذِينَ فَنَحُومَا -کفعل‎ 


نهذ أمصَارٌ المُسلمین وَأَسْبَاهُهًا؛ لا سَبِيلَ لأهل الذَّمّةِ فِيهًا ای 
إِظهَارٍ شيءِ من شرائیهم. 

۳ - رما البلاد الي لَهُم فیها السبیل ای ذَلِكَ؛ فَمَا | 
علیه؛ + قل '' بیع منهمء وَهُوَ تأویل قول ابن عَّاسٍ؛ فمن پلاد الصّلح: 
آرض هَجَرَ وَالبَحرَين» وَأَيِلَةَ وَدَومَةٍ الجندل. 


(۱) (ص۰ ۱۲) آو (۱/ ۱۸6). 

(۲) کذا في الاصل. ولا وجود لها في «الاموال» لأبي عبید. وبدلها عنده: 
«ومنها: کل.... 

(۳) بعدها في مطبوع «الاموال»: «اختطاطا ثم نزلوها». 

(4) في مطبوع «الأموال»: «وکذلك الئخور ومنها: کل...» 

(۵) في مطبوع «الاموال»: «افتتحت». 

() في مطبوع «الأموال»: «یرد». 

(۷) في «فتاوی السبکي»: «الذي». 

(۸) في مطبوع «الأموال»: «افتتحوها». 

.)۲ 4۲ سيأتي تخریجه في التعلیق على (فقرة‎ )٩( 

(۱۰) في «فتاوی السبكي»: افلم». 
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۶6 - وأَذرح ادت إلى سول الل وي الجزیة ۱ . 
2 2 رم ۳۹ 5 روه 4 20 
6- ومن الصلح بَعَدَهُ: بیت المقدس. وَدِمَسْقٌء وَمُدّن الشام 
6 ا ير رارك شع زج چم 00000 هگ 7 0 م 
دوق رها ا و كذلك؛ بلاة الجزیری وقبط فصر وبلاد خراسان 
ر ون ماش تور ی ای وت لت E‏ ال د 
و کذلك ؟ كل بلاد فتخت عنوة فرای الا مام رَدذها إلى أهلهاء وافراز‌ها 
i 0‏ و كي مه و ¢ ر 7 ا و 
5 أيديهم على دید وَذْمَّتِهِم؛ کفعل عمَّر بالسّوَادٍء وَكذلك؛ بلاد 
1 حا راف له و ول نش ا اف أ اف مر و 
الشام -كلها- عنوءة خلا مدنهاء و کدذلك؛ الجبل. والاهواز» وفارس 
3 ق E E‏ 
وا لمفرت. والتغون قوذو يلاد العنوة! 
رن 0 NED‏ ل ل | 03 ا 
75- وروی أَبُو عبیی*: آن"" بلغ عَمَرَ آن رَجْلا ین آهل السَّوَادٍ 
٤‏ ۲ ر 0 د ی ا 2 2 0 و ۲ 1 
ری فى تجارة الخمر؛ فکتت: أن اکسروا سی ۶ فذرئم "۲ [4] 
و۷ 


۹ آخرجه أبو عبید في (الأموال» (ص 4۱) رقم (۸۶) وابن زنجویه في «الأموال» 
(۰16۲ 18۳) ویحبی بن آدم في «الخراج» (۱۲۹) وعبد الرزاق (۱۹۲۰۹) 
وابن جریر في «تفسیره» (۱۲/ )٥۸‏ من طریق ابن وهب ویحی بن أيوب» 
کلاهما عن یونس عن ابن شهاب به. 
واسناده صحیح إلى الزهري. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۸۹/۹) رقم (۱۹۱۰۹) وفي 
«دلائل النبوة» (۵/ ۲8۷) من طریق محمد بن يعقوب» حدئنا آحمد بن 
عبد الجبارء حدثنا يونس بن بکیرٍ» عن ابن إسحاق به. 

3 فى «فتاوى السبكي»: «آراضیها!. 

(۳) مامش فى الاصل: «ما فتح عنوة». 

(؛) «الاموال» (ص ۱۲۵) رقم (۲۹۷). 

(0) في «فتاوی الییکی؟: «أنه». 

)1( في «فتاوی السبكي»: «قدیم». 

(۷) أخرجه آبو عبید (رقم 5 أو (۱/ ۱۸۲) رقم (۲۸۹ - ط الهدي النبوي) 
وعنه ابن زنجویه (4۰۸) کلاهما في «الأموال» وابن حزم في «المحلی» 
)٩/۹(‏ من طریق هشام ومروان بن معاوية الفزاري» عن إسماعيل بن أبي = 
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2 و و E‏ ملا a‏ 
۷- ووّجد فى بت رجل من ثقیف يقال له (رُوَيشِد)؛ فقال: 
ع ور ۳ EE‏ ١ك‏ 
«انت فویسق ا. وَأَمَوّ به فأخرت""". 
و ۳ - 


۸- وَنْظر [علیْ ] ای زرارءٌ + فقال: ما هذه؟ فالوا: قرية 
تُدعى (زُرَارَةَ)” " يُبَاعٌ فیها الشمر. فأحرفها. 


= خالد. عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني؛ قال: فذکره. انظر: 
«أحكام أهل الذمة» (۷۵۱) (۳/ »)١767‏ ورجاله ثقات. 

(۱) أخرجه ابن سعد (۵7/۵) وابن زنجويه في «الأموال» (4۱۰) والدولابي في 
«الكنى والأسماء» /١(‏ 184 - ط. الهندية) من طرق عن سعد بن ابراهیم؛ 
عن أبيه: أن عمر... وذكره» وإسناده صحيح. 
وقد روى عبد الرزاق (۰۱۰۰۵۱ ۱۷۰۳۵): أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن صفية ابنة أبي عبید وأخبرنا معمرء عن نافع» عن صفية؛ قالت: 
وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرا وقد كان جلده فى الخمر فحرّق 
مك ؤفال ما اسمک؟ قال ور ك فال بل أبن فريس 
وإسناده صحيح. صفية -هذه- زوجة ابن عمرء ويقال: لها إدراك. 
ورواه أبو عبید في «الأموال» (ص ۵ ۱۲) رقم (۲۲۷) أو (۱/ ۱۸۳) رقم 
(۲۹۰- ط دار الهدي النبوي) وابن زنجویه في «الأموال» -أيضًا- (رقم 
۹ من طریق يحيى بن سعید. عن نافع» عن ابن عمرهء وانظر ترجمة 
رويشد: فى «الإصابة» (۳/ ۲۸۸). 
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ ۱۸۸) و«مصنف عبد الرزاق» (۰۱۷۰۳۹ 
هلاحل ١‏ ). 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «غُرارة). 

49 في «فتاوی السبكي»: «فُرارة». 

)٤(‏ أخرجه آبو عبید (رقم ۲۱۸) أو (۲۸۳/۱) رقم (۲۹۱- ط دار الهدي 
النبوي) وعنه ابن زنجویه (۶۱۱) کلاهما في «الاموال» وابن حزم في 
«المحلی» (4/ 9) من طریق ربيعة بن زکاء -أو زکار-؛ قال: نظر على بن 
أبي طالب إلى زرارة؛ فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى (زرارة) تباع 
فيها الخمر... 


باب الآثار في ذلك 


۹ - قال بو عبید(: وَحِهُهُ أن التَّجَارَةَ في الخمر لم تَكُن 
مما" شرط له اما شرط لَهُم شرِيُهًا. 


سا ضكر وعد قارو 7 0 (#0). رومع ا ره و 
۰ - ولهذا؛ تب عَمَرٌ بنْ عبد العزيز”": «لا يُحمّل الحمرٌ من 
ساق إلى وستَاق»: وَقَالَ لمابله غلی الكوفة: «ما و جات ينها فى 
الشن؛ ا فص علدا کنن عايلة -وَهْوَ عبد الحَمِيدٍ بن عبد الرَّحَمّنْ- 
۳1 عامله بوَاسِط مُحَمَّدٍ بن المُستَنير”” بِذَّلِكَ؛ فَأَنَى, اسفن فصت .فى 
ها ِِ 


قلی کت شولخواه حل تم تن خمیقه بلس هه ال 
راه أَمَرَ رَ بتصییرها حلا وَتَركه" أن يَصُبَّهَا في الأر< ذه نها مال 


= وربيعة ترجمه ابن أبي حاتم (۲۷۸/۲/۱) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
وفى إسناده عمر المكتّب وحذلم؛ لم أجدهماء نعم؛ ذكر الذهبي في «السير» 
(۱۰/ ۶ حفيد ابن حذلم -هذا-؛ وهو أحمد بن سليمان بن اه 
داود بن عبدالله بن حذلم» وقال: «کان جدهم حذلم من النصاری؛ فأسلم». 

.)۱۳۳ «الأموال» (ص‎ )١( 

)۲( في «فتاوى السبكي» : افما؟. 

(۳) آخرجه آبو عبید (ص 54 ۱۳) رقم (۲۸۰) أو (۱/ ۱۹۱) رقم (۳۰۳- ط دار 
الهدي النبوي) ومن طريقه ابن زنجویه (۱/ ۲۸۲) رقم (177) کلاهما في 
«الأموال» وابن أبي شيبة (0/ ۵۱۳ انظر: «أنساب الأشراف» (۸/ ۱۸۹) 
للبلاذري «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١١١ ٤‏ 

() سبق تفسيرها فى التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۳۰۲). 

(4) غير منقوطة فى الأصلء وبدلها في المصادر: «المنتشر». 

(1) «الأموال» (ص4 ۱۳) أو (۱/ ۱۹۱). 

( في «فتاوى السبكي»: «وتركها». 

)۸( سم في مطبوع «الأموال» لابي عبيد: «صبًا). 
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من أَمو ل أهل الم ك 

۲- وَكَذَلِكَ؛ فَعَلَ عَمَر رَ بمال رُوَيشِدٍ جين أحرق عَلیه ۾ منز له؛ 
لم شر أن بجعلا ڪا وا رُوَيشِدٌ مسلما.» وَلَم تَعلّم أَحَدًَا 
خص في تخلیل حمر المُسَلِم؛ رل الحا رث العُكلِي' ". 

۳ - - وَكَانَ ابن سیرین يَفُولُ: فل الینب» ولا يفول دح 
الخمر»“. 

۶ - وَکان بو ٍسحَاق الفرارئ(“ (بالثغر يَأَمْرُْهُم)”" لد | أَرَادُوا 
ل ا ل بعص ۱ 
خرصا الخل قبل أن س فلو رة ما -أَيَدًا-40, 

(۱) في مطبوع «الأموال»: «هراقتها وأسند بعدها عدة أحاديث تدل على ذلك. 

(۲) «الأموال» (ص77١)»‏ وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: «الأموال» لأبى عبيد (ص۱۳۹) أو (۱۹۷/۱) ولابن زنجويه 
(۲۹۰/۱). ۱ 

وأخرج الضبي في «أخبار القضاة» (۳/ ۵0) من طریق محمد بن عبد الواحد؛ 

قال: حدثنا عثمان؛ قال: حدثنا جريرء عن ابن شبرمة» عن الحارث العكلي» 

في رجل ورث خمرًا؛ قال: : يُجعل فيه الملح حتى يصير خلا». 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص۱۳۹) رقم (۲۹۲) وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (۲۷۶/۱۲) رقم (۲۵۷۱- ط عوامة) من طريق أزهرء عن ابن 
عون به. 
وبنحوه عند عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۱۱۶) من طریق معمر عن 
أيوب عن ابن سیرین. 

(۵) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث» الإمام» ثقةء من رجال الجماعة. 

(5) في «فتاوى السبكي» : يأمرهم بالتّغر». 

(۷) في «فتاوى السبکي؟: «يتبيّن». 

(۸) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص۱۳۹) أو (۱/ ۱۹۷) ولابن زنجویه 

.)۲ ٩۰ /۱( 


5 
3 
١| 
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۰۵- قال بو عُبیی(: نما فغل اتكانفون هذاه؛ رقاعة 
لانیفاع بشيء و قل نيد اد بعس -مَرَّة- خمراء وان آلّت 
إلى ال 

ل 0 تالا | اوه 
ر ا a‏ ا 


۸- قول عمد *: مولا باس عَلَى امري أصَابَ لا يِن آمل 


(۱) «الأموال» (ص ۱۳۹) أو (۱/ ۱۹۷). 

(۲) کذا فى الأصل! وصوابها: «الخمر»؛ كما في المصادر. 

(۳) أخرجه آبو عبید في «الأموال» (ص ۱6۰) رقم (۲۹6) ومن طريقه ابن 
زنجویه (۱/ ۲۹۱) رقم (467) کلاهما في «الأموال» من طریق حماد بن 
خالدء عن معاوية بن صالحء عن آبي الزاهرية» عن جبیر بن نفیرٍ» عن أبي 
الدرداء أنه قال: «لا تا بالمُرّي ذبحتة الشمس والملح والحیتان». 
وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدینة» 
(۳/ ۱۲- ۱۳) وعبدالرزاق في «مصنفه» (۲۵۲/۹) م 
طریق سعید بن عبد العزیز التنوخي» عن عطية بن قیس؛ قال: مر رجل من 
أصحاب أبي الدرداء ورجل یتغدی؛ فدعاه إلى طعامه فقال: وما 0 
قال: خبزء ومُرّيء وزيت. قال: المُرّيّ الذي يصنع من الخمر؟ قال: نعم. 
قال: هو خمر! ! فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه؛ فقال: دحت حَمرّها 
الشمس والملح والحیتان. يقول: : لا بأس به. 
وانظر طرقه: في «فتح الباري» (۹/ ۰6۱۱۷ 

(4) المُرّي: يُعمل بالشام یژخذ الخمر؛ فیجعل فيه الملح والسمك. ویوضع 
في الشمس؛ فیتغیر عن طعم الخمر. 
انظر : «النهایة» (6/ ۰0۳۰۸ «فتح الباري» (۹/ ۵۳۲). 

(۵) في «فتاوی السبکي» : «مرا؟. 

(1) آخرجه آبو عبید (ص ۱۳۷) رقم (۲۸۸) ومن طريقه ابن زنجویه (۱/ ۲۸۷) - 


. إيضاح كشف لدسانس في منع ترميم الڪنالس 


الکتاب أن یبتاعه. ما لم يَعَلّم هم تَعَمَّدُوا افسَادها» 
خفن لأهلٍ الکتّاب دُونَ امل ۳ 

4- رکذ فعل 2 ار میات 
آمل السَّوَادٍ مَاء؛ نما(" فِعلهٌ بخمر أهل الذَّمَّة ولا يَجُورُ في خمر 
المسلمين من هَذَا شي ع2 . 

هی ما أرَدت قله من كَلَام أبي عَبَيدٍ 

۰- وَلَم رل الاشگال في تخلیلنا حمر المي مَع أنه لام ل 

له في تخلیلهاه وَكَانَ المَقصُودُ ذكر أن ابن عباس وَالَّذِي اقتضاه: 
نه لا شَيءَ (ين الكَنَائْس ی یهد عبت كول لحي -َكمَا 
قَدّمناه-. 


۹ ) 


= رقم (۳۸) كلاهما في «الأموال» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ۳۷) 
رقم (۱۱6۳۲) من طریق وهب ویحبی بن سعيل وبزيلاين: هارون؛ جمیعهم 
عن ابن آبي ده عن الزهری: عن انقاسم بن مسبت من اسلم؟ فال قال 

عمر: «لا تأكل خلا من حمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك؛ حين 

yT‏ ا 
لم يعلم أنهم تعمّدوا إفسادها». 

وأخرج ابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۷۵) رقم (۲۵۷۷) وعبد الرزاق (۰۱۷۱۱۱ 
5 کلاهما في «المصنف» من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن 
القاسم» عن أسلم؛ قال: قال عمر: «لا بأس بخل وجدته مع أهل الکتاب» 
مالم تعلم أنهم تعمّدوا فسادها بعدما صارت خمرًا»» ورواه عبد الرزاق 
(۱۷۱۱۰) من طریق مکحول عن عمر» وهو مرسل. 

() في «فتاوی السبكي»: «كذا» من غير الواو» وفي «الموال»: «کذلك». 

)۲( في الخبر المتقدم في (فقرة °( 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «آما». 

.)١98-195/١( فى «الاموال»‎ )٤( 

42 في «فتاوى السبكي»: ایبقی من الكنائس». 
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2۹ وم قول آبي وات فى بلاد فحت عنوة؛ فَرَأَى الم 
رمَا ای اهلها وَِقَرَارَهَا في آیدیهم على دی دینهم وَذمْیهم؛ کفعل عَمَر 
فى السَّوّادِا. د مَذهت لذ هو قول بف وَلا N‏ وَإِنَّمَا 
سكو هن آبي حنیفة(*. 
لت الهو" في سَوَادٍ العِرَاق: 
دلك: 


۳1 


3 


ETE O NTT OTT 
قال ابن شریج *: هُوَ -الآن- يلك رَجَمَ إِلَى آهله‎ -۲ ۱ 
پالشراء"۳.‎ 
وعن أبي خنيفة: َه رد عَلیهم كَمَا یَقتضیه فول أبي عُبَيدِ‎ - TTY 
وَالصَّحِيحُ عَنهُ -وعن غیرو-: أنه وقف» [وَعلى هذا قیل: إِنَّهُ لیس وَقَمًا‎ 
حَقیقیّا؛ و إِنَّمَا هو للمُسلمین؛ فلا یمتنع بيعةُ.‎ 
لع اج‎ - £ 
لام في يك لام من غير رشا این‎ 
فَالشَافِعِتُ0" يَقُو ل بالاوٍّ وَيَستَدِلٌ بو جر جَریر:‎ 


24 


(۱) «الأموال» (ص ۱۳۲). 

(۲) انظر: «العناية شرح الهدایة» ۰۳۲/۱ «البناية شرح الهدایة» (۷/ ۰۱۳۰ 
«المبسوط» (۱۰/ ۰۱۵ «الجوهرة النیرة» (۲/ ۲۱۲). 

(۳) في هامش الأصل: «سواد العراق فتح عنوة». 

(4) في «فتاوی السبكي»: اشریح!. 

(0) قال ابن سُرَيج: «ویُحکی عن اختیار آبي (سحاق أنه باعها من أهلها». 
انظر: «التهذیب» (۷/ ۰1۸۹ «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰ للرافعي؛ «بحر 
المذهب» (۵/ ۲۳۱ «النجم الوهاج» (۹/ ۳۱۲). 

() انظر: «الأم» (۵/ ۰۱۸۷ «مختصر المزني» (ص ۰0۳۸۲ «الحاوي الکبیر» 
(۱6/ ۲۰۵۰ ۲۵۸ «البیان» (۱۲/ ")24 وتنظر أدلته في «الخلافيات» - 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


A 


۰- وَعَوضص امرأة مَعَهُ يُقَالُ ا 0 E Ce‏ 


= (۲۸۲/۵) مسألة رقم (4۰۸). 

. بعدها فى «فتاوی السبكى»: (وَايَدْعَنهًا‎ )١( 

)۲( أخرجه الشافعي في کتاب «الأم» (1۸7/۵) ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» ( والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ )٠١١‏ رقم 
(۱۸۸۳۹) وابن كثير فى «مسند الفاروق» (۲/ ۵۰۰ قال الشافعی: أخبرتا 
الثقة» عن ابن أبي خالدء عن قيس بن آبي حازم» عن جریر بن عبد الله؛ قال: 
كانت بجيلة ربع الناس؛ فقّیم لهم ربع السوادء فاستغلوه ثلاث أو أربع 
سنين -آنا شککت- ثم قدمت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- ومعي فلانة ابنة فلانٍ -امرأةٌ منهم لا يحضرني ذكر اسمها- فقال 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: «لولا أني قاسم مسؤولٌ؛ لتركتكم 
على ما قسم لکم» ولكني أرى أن تَرُدوا على الناس». 
وقال ابن كثير: «وإسناده صحیح. والثقة الذي أبهمه الشافعي الظاهر أنه 
هشیم؛ فقد روى هذا الأثر هشیم وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة؛ 
ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد به» حدود أرض السواد». 
وله طرق أخرى؛ انظرها في: «فتوح البلدان» (ص777- 14 ۰)۲ «السنن 
الكبرى» /٩(‏ ° رقم -۱۸۸٤١(‏ ۱۸۸46) للبيهقي «المهذب في 
اختصار السنن الكبير» (۷/ ۳۹۷۰) للذهبي. 
وقال البيهقي: «ورواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل؛ فذكر قصة جرير» 
ورواه هشيمٌ عن (سماعیل؛ فذكرهاء وذكر قصة المرأت وذكر آنها أم كرزء 
وذكر أنها قالت: «وإني لست أسلم حتى تحملني على ناقةٍ ذلولٍ» وعليها 
قطيفةٌ حمراء وتملأ كفي ذهبًا»» ففعل ذلك. وكانت الدنانیر نحوّا من 
ثمانين دينارًا. 
وانظر: الحاشية الآتية. 

۳ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ۷۸) رقم (۱۵۵) -ومن طريقه ابن 
زنجویه في «الأموال» (۱۹۸/۱) رقم (۲۳) وابن المنذر في «الأوسط» = 


باب الآثار في ذلك 


۷- وَقَالَ جَمَاعَةٌ یز الشَّافِعِي -ینهم بو عبید ۱۳ -: لم يكن 


ذیك؛ وَإِنَّمَا عْمَرُ ان ثفل ۲ جَرِيرًا وَقَومَهُ ثبل خژوجه إِلَى العِرَاقٍء 
52 هر el 12y‏ ° هو ی کم کی که e‏ مرا 26 
قال له: « هَل لَك في الكُوفَةٍ وَأَنَفِنُكٌ الثلث بَعدَ الخُمُسِ؟ قال: نَعَم. 


2 قرم 


قال أت ر ی و ممه ا کے کا سه 
۸- قال ابو عبید : فنری أن عمَر نما خص جریرا وفقومه 


2 مرح م 2 2 4 رم و ا . اه 
للتفل "۲ المُتَقَدّم دون الناس؛ لانهم آحرژوه وملحوه بالنفل» وانمّا 


(۱, 
(۲), 
(۳( 


3 
(۵) 


( ۴۳) رقم (11۲۱- ط دار الفلاح) والخطیب في «تاریخ بغداد» 
(۳۰۰/۱) - والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۲۱۳) من طریق هشیم 
عن إسماعيل» عن قیس؛ قال: قالت امرأةٌ من بجيلة -بقال لها: أم کرز- 
لعمر: «يا أمير المومنین! إن آبي هلك» وسهمه ثابت في السواد» واني لم 
اسلم. فقال لها: يا أم کرز! إن قومك قد صنعوا ما قد علمت. قالت: إن 
کانوا قد صنعوا ما صنعوا؛ فاني لست أسلم حتی تحملني على ناقة ذلول 
علیها قطيفةٌ حمرای وتملاً كفي ذهبًا. قال: ففعل عمر ذلك؛ فکانت الدنانیر 
نحوًا من ثمانين دينارًا». 

«الأموال» (ص ٩‏ ۷). 

في «فتاوی السبكي»: «نقل». 

أخرجه أبو عبيد (ص ۷۹ رقم (۰)۱61 -ومن طريقه ابن زنجويه (۱/ ۱۹۹) 
رقم (۲۳۷) - كلاهما في «الاموال» ويحيى بن آدم في «الخراج» (۱۱۱) 
-ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۳۹/۹) - والبلاذري في 
افتوح البلدان» (ص ۲۵۰) وابن المنذر في «الأوسط» (5/5") رقم 
(54705)» وابن حزم في «المحلی» (۳۶۱/۷) من طرق عن مَسلَمَة بن 
علقمة أنا داود بن أبي هندٍء عن عامرٍ الشعبي: أن عمر كان أول من وجّه 
إلى الكوفة جرير بن عبد الله قبل أبي عبید» وذكره. 

وإسناده صحيح» ولكنه مرسل؛ الشعبي لم يسمع من عمر. 

«الأموال» (ص ۸۰) -نحوه-. 


في «فتاوى ا بكي»: «بالنفل*۰ 


ايضاح كسف الدسائس في منع ترميم الڪنالس 


وتا ف في كل ب يحت هوه في أريها ان شاء قشتها ما سم 
النَبِي يله خیبر ب ین مَن سهد الوّقعَةً بَعدَ الخمُس -كَمَا بُيِّنَ في بابه-؛ 


GÎ 


ل تَعَالَى - -: E}‏ عِمتم "4 الاية [الأنفال: ۲4۱ ون شاء 
له قا على کل لین إلى وم نهر -تَعَالَى-: ۷ تا 
فاء آنه عل ره سُولوء © [الحشر: ۷ إلى قوله: «والرت جاو من بعَدِهِمَ 4 
[الحشر: »]٠١‏ ای غ هذاء وَوَافَقَهُ: 


ی 


۰ - وَمُعَاذ(*. 


)01( في «فتاوی السبكي»: افي قوله». 

(۲) بعدها في «فتاوى السبكي»: «یّن کنو نله مک 4. 

(۳) آخرجه آبو عبید (ص ۷4) رقم (۱۵۱) وابن زنجویه (۱۹4/۱) رقم 
0 ۲۳۰) کلاهما في «الأموال» ویحبی بن آدم في ي «الخراج» (۱۰۳) 
والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ؟5517) واب كن المتلار فى «الأوسظة 
0 ۰ رقم 0 والخرانطي في «مکارم الا علاق» (س ۰ ۰ رقم 
(4۳۲) والبيهقي في «سننه» (۹/ ۱۳۶) وا بن عساکر في «تاریخ دمشق» 
)۱٩۳ /۲(‏ من طرق عن ! ائيل» عن أبى إسحاق السبيعي» » عن حارئة بن 
مضرب» عن عمر: : أنه آراد أن يقسم السواد ؛ بين المسلمین؛ فأمر أن يحصواء 
فوجد الرجل يصيبه ثلاثةٌ من الفلاحين» فشاور في ذلك؛ فقال له علي بن 
أبي طالب: دعهم يكونوا مادةً للمسلمين. فتركهم وبعث عليهم عثمان بن 
حنیفی؛ فوضع علیهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرین» واثني عشر. 
وإسناده صحیح. 
وبنحوه عند ابن أبي شيبة (1۳۲/۷) من طریق الأعمش. عن ابن آبي 
إسحاق به. 

)٤(‏ آخرجه آبو عبید في «الأموال» (ص٤۷)‏ (۰۱6۲ ۱۵۳) -ومن طریقه 
ابن زنجویه في «الأموال» (۱۹4/۱) رقم (۰۲۳۱ ۲۳۲) وابن المنذر 
في «الأوسط» /١(‏ ۳۰) رقم (16۲۳) والخرائطي في «مکارم الأخلاق) = 


باب الآثارفي ذلك 


۱ - ورای بلال(۱؟. 


(ص ۳۰۶) رقم (4۳۳)ء وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ ۱٩۳‏ 
و ۱۱1/۳۲- ۱۱۷) - من طریق هشام بن عمارٍ الدمشقي» عن يحيى بن 
حمزة؛ قال: حدثني تمیم بن عطية العنسيء قال: أخبرني عبدالله بن أبي قيس 
أو عبد الله بن قيس الهمداني -شك أبو عبِيدٍ-؛ قال: «قدم عمر الجابية» 
ناراد قت الأرض سن "المسلميق؛ فقال له معادًٌ: والله! -إذن- ليكونن 
ما تکره إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم, ثم يبيدون؛ 
فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المر أف ثم بتي من بعدهم قوم يسدون 
من الإسلام مسدّاء وهم لا يجدون شيئًا؛ فانظر أمرًا ب يسع أولهم وآخرهم». 
قال هشامٌ: وحدثني الوليد بن مسلمء عن تميم بن عطية» عن عبد الله بن أبي 
قيس -أو ابن قيس -: أنه سمع عمر يكلم الناس في قسم الأرض» ثم ذكر 
كلام معاذٍ إياه» قال: فصار عمر إلى قول معاذ. 
وإسناده حسن. هشام بن عمار اختلط بأخرة» ورواية آبي عبيد عنه قديمة 
قبل الاختلاط. 
أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۸۹/۱) رقم (۳۷۸) والبيهقي في 
«السنن الكبرى؟ (۱۳۸/۹) رقم (18461) وفي «الخلافيات؟ (0/ 44 
رقم (۳۸۳۳) وابن ن عساكر في تاريخ د مشق» (۱۹۱/۴) من طرق عن عبدالله 
ابن المبارك ثنا جرير بن حازم؛ قال: سمعث نافعًا مولى عبدالله بن عمر 
يقول: أصاب الناس فتحًا بالشام» فيهم بلال -وأظنه ذكر معاذ بن جبل-؛ 
فكتبوا إلى عمر بن الخطاب: (إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما 
بقي» ليس لأحدٍ فيه شيء؛ كما صنع رسول الله كيك بحنينٍ»» فكتب عمر: «إنه 
لیس على ما قلتم ولكني أقفها للمسلمین»» فراجعوه الکتاب وراجعهم 
يأبون ويأبى» فلما أَبوا؛ قام عمر فدعا علیهم؛ فقال: «اللّهُم اكفني بلالا 
وأصحاب بلال» فما حال الحول عليهم حتى ماتوا -جميعًا- عند 
قال البيهقى: «والحدیث مرسل؟. 
وأخرجه أبو عبيد (ص۷۱) رقم (۱8۷) ومن طريقه ابن زنجويه (۱/ )١91‏ 
رقم (۲۲) كلاهما في الأموال» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۹۷) 
من طريق سعيد بن آبي سليمان» عن عبدالعزيز بن عبدالله بن آبي سلمت = 


ایضاح کشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


۲ وام ل سارل اه تسام تور 


= حدئنا الماجشون؛ قال: قال بلال لعمر بن الخطاب في القری التي افتتحها 
عنوةً: «اقسمها بينناء وخذ خمسها»ء فقال عمر: «لا؛ هذا عين المال ولكني 
أحبسه فیما يجري علیهم وعلی المسلمین». فقال بلال وأصحابه: «اقسمها 
بيننا»» فقال عمر: «اللَّهُم اكفنى بلالا وذویه»۰ قال: «فما حال الحول ومنهم 
عينٌ تطرف»» قال عبد العزيز بن أبي سلمة: وأخبرني زيد بن أسلم؛ قال: 
قال عمر: «تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء؟». 
والإسناد حسن إلى الماجشون وهو لم يدرك عمر. 
وأخرجه البيهقي )7١48/7(‏ من طريق ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن 
أسلم» ومن طريق آخر عن نافع مولى ابن عمر -مرسلا-. 

-۳ أخرج ابن يونس -كما في «القول المتبع في الكنائس والبيع» (رقم‎ )١( 
بتحقيقى) لابن قطلوبغا-؛ فقال: ثنا محمد بن محمد الباهلی ثنا أحمد بن‎ 
إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق» ثنا عبدالله بن المباركء ثنا‎ 
ابن لهيعة» ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالله بن المغيرة بن آبی بُردة؛ قال‎ 
سمعتٌ سفيانَ بن وهب الخولاني؛ قال: «لمّا افتتحنا مصر بغير عهد؛ قام‎ 
الزبير بن العوام فقال: يا عمرو! اقسمها. فقال عمرو: لا آقیمها. فقال‎ 
آقسمها حتی أكتب إلى أمير الممنین. فکتب إلى عمر» وکتب عمر الیه: أن‎ 
أقِرّها حتی یغزو منها خبل الحَبَّلَة).‎ 
وابن عبد الحکم في «فتوح مصر‎ )١١١ /١( وأخرجه آحمد في «المسند»‎ 
والمغرب» (ص ۲۹۲) والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۳۰۲) والبيهقي‎ 
في «الخلافیات» (۵/ ۲4۵) رقم (۳۸۳۶) من طرق عن ابن المبارك. عن‎ 
ابن لهيعة» حدثني يزيد بن آبي حبیب عمن سمع عبدالله بن المغيرة بن أبي‎ 
بردة به.‎ 
وإسناده ضعيف مضطرب.‎ 
اضطرب فيه ابن لهيعة» وقد رواه عنه ابن المبارك وابن وهب. وروايتهما‎ 
= عنه تفيد صحة تحديثه به» ولا يلزم من ذلك صحة الرواية؛ فابن لهيعة فيه‎ 


باب الآثار في ذلك 


ومقةء ويه مع ةمث قوقة نونمم موءة وه وم م م مم و رو م م وام واة رار ويه م عم وم م رار مه مه م مرو ووم م و وو ره رو مم فور ثقنةة مع نة ف ق نه 


= ضعف في جميع أحواله. وهذه الرواية -أيضًا- من القرائن -الكثيرة- على 
وهمه -أحيانًا-» حتى في رواية القدماء؛ فقد رواه عنه ابن المبارك -كما في 
رواية ابن يونس هنا- دون إبهام» ورواه عنه مرة بذكر مبهم في اسناده -كما 
تقدم-» ولا احتمال لوقوع سقط في رواية ابن يونس -أو غیره-؛ إذ رواه 
ابن وهب -أيضًا- عنه -على الوجهين- كما رواه ابن المبارك. 
فأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (1۰۲۲) والبيهقى فى «الکبری» 
(۷/ ۳۱۸) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة به بالابهام في إسناده. 
وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۳۰۰) من طريق ابن وهب به 
بإسقاط المبهم. 
ورواه ابن لهيعة -مرة- عن خالد بن میمون» عن عبدالله بن المغيرة» عن 
سفيان بن وهب به. 
وظهر من هذا: أن هذا مذهب (الزبیر) لا (ابنه) والله أعلم. 
قال البيهقي في «الخلافیات» (9/ ۰ ۲4): «أجمع عمر بن الخطاب وبلال 
ومعاذ بن جبل والزبیر ری على أن رسول الله ية قسم آراضي خیبر 
-وهي ما فتحه عنوة- بين الغانمین غير أن أمير المؤمنين عمر نة 
أحب أن یجعل ما غنموا من الأراضي وقفا على المسلمین» وطلب منهم 
الرّضا بما رأی فلما أبى عليه بعضهم؛ لم یجبرهم على ذلك. ولولا أنه علم 
أن الحکم اللازم فیما غنموا من الأراضي ما قالوا وردوا في قسمه؛ لجبرهم 
[علی] ما رأى من المصلحة والذي روي عن عمر في وقف السواد؛ فإنما 
استطاب قلوب الغانمین برد تلك الاراضي حتی یجعلها وقمّاء ومن لم 
یرض منهم عوض من نصيبه» وذلك بین في حديث قيس بن آبي حازم» 
وساقه من طریق يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 4۳)؛ ثنا ابن المبارك 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن آبي حازم: أن عمر آعطی بجيلة 
ربع السواد؛ فأخذوه سنين» ثم وفد جرير إلى عمر؛ فقال: «لولا أني قاسم 
مسؤول؛ لكنتم على ما قسم لکم» فأرى أن ترده» فرده وأجازه بثمانين 
ديئارًا. 
ورواه هشيم بن بشير -وغيره- عن إسماعيل» وزاد فيه هشيم: أن امرأة يقال- 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


۳ - وَكَذَلِكَ؛ لا يَجُورُ ابقاژها فِيهًا -عَلَى الصجیح-؟؛ كما 
مه إن شاء آنه ال حم 

ار م : ثنا عبد الله بن و عن 
عَبِدٍ المَلِكِء عن عطاء: أله شئل 20 عَن الكَنَائْس: تُهِدَمْ؟ قال: لاء الا ما 
كان بها في الجر" 

با« 


الأورَاعِيّ: ی سُرَافَةَ: د أَبَا ا ا دير 


yy EE‏ ا 


= لها(أم كرز) قالت: إن أبي شهد القادسية» وثبت سهمه... الخبر» وسبق 
-قریبا-. 

(۱) فى «فتاوی السبکی»: «سأل». 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۵۱۳) رقم (۳۳۹۵۵). 

(۳) نقل ابن العدیم )۷٤٤ /١(‏ عن صديقه بهاء الدین الحسن بن إبراهيم بن 
الخشاب: (دير طباثا) بالباء والثاء» قال: «وهو الموضع المعروف ب (دير 
بائبو) وهو إلى جانب القرية المعروفة ب (بائبو) في مکان یشرف على 
(الأثارب) وما حولها». 1 
قلت: هي التي تسمى اليوم (باتبو) بالتاء؛ قرية في هضبة حلبء تتبع ناحية 
الأتارب» بمنطقة جبل سمعان من محافظة حلب. وهي إلى الغرب من بلدة 
الأتارب على بعد (۷) كم. 
انظر: «المعجم الجغرافي» (۲/ )5١١‏ لطلاس. 
وفي الأصل وافتاوی السبكي»: «طابا»» والمثبت من المصادر. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )١5١١6(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف' 
۱/۱ ۲ ۶ و4۷۸) من طريق الأوزاعي عن ابن سراقة وسبق لفظه 
في التعلیق على فقرة (11) من «كشف الدسائس». وبیان أنه مرسل أو معضل. 


باب الثار في ذلك 


1- وَأَبُو عُْبَيدَةَ كان آمیزا فَإِذَا رَأى المَصلَّحَةَ في المُصَالَحَةٍ 
عَلَى أن لا هدع الكَنَائْسُ؛ خاز إن كان مرها لم ا 
اه ال وهی ال ارت جهین؛ فقّد يَكُونَ رَأى. 

وَالِشَّامُ قد تَقَدّمَ الکلام هه وراه عَنْوَة وَمُدُنَهُ صَلحٌ. 

1- وفي دِمَشْقَ جلاف كَبيرا'' -هَل مي صُلحٌ أو عَنْوَةُ؟ - بَينَ 
المُوَرّخِينَ وَالفُقَهاءِ؛ فَالجُورِيٌ”" من أَصِحَاببًا يَقُولُ: «إنَّهَا صلمّق 
وَالشّيِحٌ أَبُو خامد يَقُولُ: «ِنَها عَنوَةٌ)!". 


)۱ فى «فتاوى السبكي»: «كثير). 

(۲) انظر: «أسنى المطالب» (4/ ۲۰۲). 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ 14۷): «فإن (بر 
الشام) فتحه المسلمون عنوة» وملکوا تلك الکنائس» وجاز لهم تخریبها 
باتفاق العلماءی وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها». 
وقال -قدیما- أبو عبید القاسم بن سلام في کتابه «الأموال» ( ۳۹۰ «أرض 
(الشام) -كلها- عنوةء الا المدن -خاصة-؛ فانها صلحٌ -کلّها-». 
قلت: الذي يتأمل كلام المؤرخين» ويسقطه على ما يعرف اليوم ؛ يجد أن 
(دمشق) فتحت من الشرق حربًاء ومن الغرب صلخاء وال أعلم. 
انظر: «تاريخ دمشق» .))١١!-١١5/5(‏ «فتوح الشام» (۱۰۲) للأزديء 
«فتوح البلدان» (۱۲۳- ۱۲) للبلاذري» وقال ابن کثیر في «البداية 
والنهایة» /٩(‏ ۵ «اختلف العلماء ء في (دمشق): هل مُتحت صلخا أو 

عنوة؟ فأكثر العلماء على أنه استقرٌ أمرها على الصّلح؛ لانهم شگُوا في 
المتقدّم على الآخر: أفتحت غنوة» ثم عدل الروم إلى المصالحة. أو فتحت 
صلخاء واتفق الاستيلاء ء من الجانب الآخر قسرًا؟ فلما شکُوا في ذلك؛ 
جعلوها صلحًا -احتیاطا -» وقیل: «بل جعل نصفها صلخا ونصفها عنوة». 
وهذا القول قد یظهر من صنع الصحابة في الكنيسة العُظمى التي كانت أكبر 
معابدهم؛ حين أخذوا نصفها وترکوا لهم نصفهاء والله علم. 
ثم قيل: «إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتاب الصلح». وهذا هو الأنسبٌ = 


ايضاع كشف الدبنالس في اب اساس سس یس 


۸ - وَسَبَبْ اخحیلاف الفْفَهّاء: احیلاف المُوّر خی ختی قیل: 
إن أمرمًا أشكل عَلَى عُمَرَ بن الخطّاب؛ فْجَعلها۱» وَكَذَلِكَ؛ أشكلٌ 
آمزها عَلَى الخاضرین لِفتجِها("؛ فَجَعَنُوهَا ضُلخا -تَوَرُعَا-» لیس 
هم جَازِمُونَ؛ فَإِنَّ يَزِيدَ بنَ أبي سُفْيَانَ كَانَ عَلَى باب الصّفیر(۳ 
ا َي( وَهُوَ گان الامیژ ِن جفة أبي کر وَمَاتَ 

بو بكر [طََلِتعَنهُ] واستخلف ع عفر دفول أن عة فاخ و ده 


52 ر 


الكِتّابء وَكَانَ أَبُو عْبَيدَة عَلَى باب الجاییة فانتهز يزيد فُرصّةً 00 
عَنْوَةَ من بّاب الصَّغِيرٍ في لاله دمب اجب وشل و ی تا 


سح حول م 


SS‏ ا 


عند شوق اال ق 


= والأشهر؛ فان خالدًا كان قد عُزل عن الامرق وقیل: «بل الذي كتب لهم 
الصلح: خالد بن الولید. ولكن؛ أقرّه على ذلك أبو عبيدة»» فالله أعلم». 
قلت: يريد ب (الكنيسة العظمی) كنيسة يقال لها (كنيسة يوحنا)ء وانظر 
عنها: فيه .)5١  /۱۲(‏ 
وتنظر المسألة بتطويل وتدليل: في «التجرد والاهتمام» مسألة (۷۷۵) 

للبلقيني» وتعليقي عليها. 

وفي هامش الأصل: «فتح الشام». 

(۱) في الأصل وضع الناسخ فوقها: «کذا» ويظهر أن كلمة سقطت من الاصل 
والمطبوع؛ وهي «صلحًا». 

(۲) في المطبوع: «لفتحها»! 

(۳) سبق التعريف به في التعليق على فقرة (4۲). 

(4) سبق التعريف به في التعليق على فقرة (4۲). 

)2 في «فتاوى السبكي»: اعبيد). 

(1) سبق التعريف به في التعليق على فقرة (4۲). 

(۷) انظر: «فتوح الشام» (۱۰۲) للازدي. «فتوح البلدان» (۱۲۳- ۱۲) للبلاذري» 
«تاريخ دمشق» (۲/ ۱۱۹ التجرد والاهتمام" (مسألة ۷۷۵ - بتحقيقي). 


باب الآثار في ذلك 


4 - وَأَنَا عِندِي في صِحَةٍ هذا الصّلح نَظَرٌ. 


۰- وَقِيلَ: إن عيذ ارال هرق عكسف 
وَمصرٌ الصَّحِيحٌ المَشْهُورٌ فیها أَنّهَا عُنوث وَقِيلَ: صُلم7"©. 

۱ مها ان علي تهنا آن الصّلحَ ار يَكُونُ عَلَى الأنفس» 

رفوك فا ی - ون التَمَرض بلعقار وَالأَرَاضِيء وناز 


وه 
4 


7 عَلَى لافس وَالأَموَالٍ؛ يدل و فيه کل مَالٍ مَملْولٍ لِلكُفَاٍ عَلَى 
سب ما وقع الصّلحُ وَذْلِكَ؛ في گل عفار وأرضي خَاصة بقوم. 

۲- آمّا الأرَاضِي العَامةُ الي تحت یدهم بِالمَملَكَةٍ العامة 
ون أن يخوت في ا ی ات رو وَلَاسَكٌأَنَيَ 
E‏ اليا ن أو في؛ هم ولا حى پلگفار فيها. 

۳ - - وَأمًا في د فَتح الصّلح؛ فیف يَكُونُ الخال؟ ولا شك آن 
الأَرَاضِيَ ات 

أحذ ی ی وی موی 


بَاقِيَةٌ ۳ و اا 


(۱) الأرجح -بمقتضی الروايات في ذلك- أن بعضها فتح صلخاء وبعضها فتح 
عنوق انظر التفصیل: في افتوح مصر» (۱/ (AY‏ لابن عبد الحکم وافتوح 
مصر» (۳۱-۳۰) للواقدي والتوجیه في «التجرد والاهتمام» (مسألة 
6 ۷- بتحقيقي) للبلقيني» وما سيأتي من کلام الدّميري» وانظر: «تحریر 
الفتاوي» (۲/ ۰6۲۱۶ «النجم الوهاج» (۹/ ۳۱۷ وفیه: هورجح الشیخ أن 
دمشق فتحت عنوة!. 
قال آبو عبیدة: مراد الدّمِيري ب (الشیخ) في «النجم الوهاج»: هو التقي 
السبكى. 
وفى «فتاوی السبكي»: اصلخا؟. 

)۲( فى «فتاوی السبكي»: «إحداها». 


ایضاح كشن الدسالس في منع ترميم العکنالس 


الثَالِبَةٌ: : ما لیس بِمَوَاتِء وَلَا ملك خاص؛ ۲ آزاضي الذَّيَارٍ 
لمصريّةِ التي مي لِلمُسلِمِينَ» إذَا كان مِثْلُهًا في بلاد الکفار. 
04" هل وله جی بلك لهم أ ل لنچ الإسلام تملك کما اش 
بالإرثء بِخِلافٍ چهة الکفر والأرض لله [تعالی]؛ فَيَملِكُهَا المُسلِمُونَ. 


4 


0- - وَأَنَذِي ظَهَرَ ِي في ذَلِكَ: إن جَرَى صُلحُ”" عَلَى انها نا؛ فلا 
إشكال» وهي للمسلمین لكا(" وان جَرَى صُلحٌ عَلَى نها لَهُم فلم 
دحل في أَيدِينا؛ فلا" يَحضُلُ لتا فیها ملك وَهِيَ بَاقيَةُ عَلَى ما کانت عَلَيه 
في آيديهم ولا َقُولُ: «إنَّهًا مِلكُهُم. وپذیك؛ یندغع الاشگال عن آراضي 
تحران لما انجَلَى مها HE‏ پانجلاتهم " + دخلّت في آيدي المسلمین 
فَمَلَكُوهًا بِدُحُولِهًا في یدهم؛ كُمَا يَملِكُونَ سَائْرَ المُبَّاحَاتٍ بدُلك. 


1" - وَالوَاقِعُ في هَذِهِ البلا -الشام ومصر- أَنّهَا في أيدي 
المُسلمین؛ ا إمّا وَقمًا -وَهُوَ الأظهَرٌ من جهة عُمَرَ 
[وَتَْيدعنهُ] -. وما ملک وَإِن لم یعرف من انتقّل منه إِلَّى بَیتِ المَالٍ 
-كَمَا قذمنا؛ فیمن في يَدِهِ شي*-؛ لم عرف من انتَقَلَ إِلَيهِ من فَيَبِقَى 
في ی Gy RT‏ 


كي KOT E‏ 
۷ - ولو فزضتا أن الصّلحَ وَقَعَ مُطلَمًا من تین" الأرَاضِي؛ 


)۱( في «فتاوى السبكي»: «الصلح». 

(۲) في «فتاوی السبكي»: املك». 

,۳( في «فتاوى السبكي»: او لا». 

)٤(‏ في «فتاوی السبكي»: «بجلائهاا. 

(5) كذا في «فتاوی السبكي» و«الدر المختار»» وفي الأصل: «ملك»۱! 

(1) نقل كلامه بحرفه: ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار» /٤(‏ ۱۸۱). 

(۷) في الأصل: «تغير»» ووضع الناسخ فوقها: «كذا»» والمثبت من مطبوع 
«فتاوی السبكي». 


باب الآثارفي ذلك کا 


مَل مي لنا أو لَهُم؟ فان كَانُوا مُنفَرِدِينَ بالبله لم يَدحُل المُْسلمُون 
مَعَهُم فیه دُخولٌ اسییلاع [فهي تَاقيّة] عَلَى ما كَانَت عَلَيهِ؛ کنجران 
وَدَومَةٍ الجَندَل -وتحوهمّات وان دحل المُسلمون وَسَكَنُوهَاء وَصَارُوا 
غالبین عَلَيهَا؛ فَهَذَا فَهِرٌ وَحُكمُهُ کم العَنوَة؛ فُيَملِكُونَ الأَرَاضِيَء 
وَيَكُونُ الصّلحُ عَلَى الرُّؤوسٍ -فقط-. 

- وَهَذَا الَذِي نظ من مصر لما صَالَحَ عفرو ین العاص 
القبط عَلَى الجزيّةِ عن(" کل وَاحِدٍ دیتازین وَكَانُوا تَمَانيةَ آلافٍ رأس؛ 


چ 4 
۰ 


َالظاهِرٌ أن دك الصّلحَ لم'" يَحضّل الا بأمان"" وَعَقَدِ ذمةٍ وَجزیت لا 
برق حُكمُة إلى الأرَاضِي. 

۹-وَالظَاهِر أن الأموَّالَ المَنقُولَةَ تابِعَةٌ یلژژوس؛ لِأَنّهًا في 
آیدیهم لا لِلأَرَاضِي؛ لِكَونِ المُسلِمِينَ استووا عَلهاه وَمَا کون واج 
مِنهُم أو لِجَمَاعَةٍ ين یلك حاص في يَدِه؛ فَحُكمٌة کم العنقول يون 
عَلَى مل . 


62 في «فتاوى السبكي»: «على». 

(۲) في الاصل: فوقها «کذا»؛ لأن کلمة «یحصل» سقطت منه» وأثبتها من 
«فتاوی السبكي». 

(۳) کذا في مطبوع «فتاوی السبكي»» وفي الاصل: «تأميئًا»! 

(5) اعلم أن أراضي بيت المال المسماة ب (آراضي المملکة) و(آراضي الحوز)» 
إذا كانت في أيدي ژرّاعها؛ لا تنزع من أيديهم ما داموا يدون ما عليهاء ولا 
تورث عنهم إذا ماتواء ولا يصح بيعهم لهاء ولكن؛ جرى الرسم في الدولة 
العثمانية: أن من مات عن ابن؛ انتقلت لابنه مجّاناء وإلا؛ فلبّیت المال» ولو 
له بدت أو أخ لاب؛ له أخذها بالإجارة الفاسدة» ون عطّلها متصرف ثلاث 
سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض؛ تنزع منه وتدفع لآخرء ولا يصح فراغ 
أحدهم عنها لآخر بلا إذن السلطان أو ناثبه؛ كما في «شرح الملتقى»؛ وتمام 
الكلام على ذلك مبسوط في «تنقيح الفتاوى الحامدية» (۲/ ۲۰). 


ایضاح کشف الدسانس في منع ترمیم الكنانس 


= قلت: لکن عدم ملك الزُراع في الأراضي الشامية؛ غير معلوم لنا إلا في نحو 
القرى والمزارع الموقوفة» أو المعلوم كونها لبيت المال. أما غيرها؛ فنراهم 
يتوارثونهاء ويبيعونها جيلا بعد جيل» وفي (شفعة) «الفتاوی الخيرية»: 
سئل في إخوة لهم أراض مغروسة ولرجل أرض مغروسة مجاورة لهاء 
وطريق الكل واحد. باع الرجل آرضه؛ هل لهم أخذها بالشفعة ولا يمنع 
من ذلك كونها خراجية؟ 
أجاب: نعم؛ لهم الأخذ بالشفعة» وكونها خراجية لا يمنع ذلك؛ إذ الخراج 
لا ينافي الملك» ففي «التتارخانية» وكثير من كتب المذهب: وأرض 
الخراج مملوكة» وكذلك أرض العشر يجوز بيعها وإيقافهاء وتكون ميرانًا 
كسائر أملاكه؛ فتثبت فيها الشفعت وأما الأراة ضي التي حازها السلطان لبيت 
المال» ويدفعها للناس مزارعة؛ لا تباع» فلا شفعة فيهاء > فإذا ادّعى واضع 
اليد -الذي تلقاها شراء أو ٍرئا أو غيرهما من أسباب الملك- أنها ملکه 
وأنه يؤدّي خراجها؛ فالقول له أو على من يخاصمه في الملك البرهان وان 
صخت دعواه عليه شرعاء واستوفيت شروط الدّعوىء. وانما ذکرث ذلك؛ 
لكثرة وقوعه في بلدناء حرصًا على نفع هذه الأمة بإفادة هذا الحكم الشرعي 
الذي يحتاج إليه كل حین» والله -تعالى- أعلم. اه ما في «الخيرية». 
ولا يخفى أنه كلام حسن جار على القواعد الفقهية» وقد قالوا: إن وضع 
اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على اليلك» ولذا؛ تصح الشهادة 
بأنه پلکه وفي «رسالة الخراج» (ص‌۷۸) لأبي يوسف: «وأيّما قوم من 
أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق منهم أحد» وبقيت أرضهم معطلة» 
ولا يُعرف آنها في يد أحدء ولا أن أحدًا يدعي فيها دعوی وأخذها رجل 
فحرثها وغرس فيهاء وأدّی عنها الخراج أو العُشر؛ فهي له. وهذه الموات 
التي وصفث لك. وليس للامام أن يُخرج شيئًا من يد أحيٍ إلا ب تعد كاي 


معروف» اه. 
وذكر عنه -أيضًا -و أن أرخ ض العراق والشام ومصر عَنَوية خراجية» ترركت 
لأهلها الذين هروا عليها. 


وفي «شرح السير الکبیر» (ص ۱۵۳۰) للسرخسي: فان صالحوهم على = 


باب الآثار في ذلك 


- وَأمَا الکتایش؛ فهل تَقُولُ: حُكمُهًا کم الأَرَاضِيء لا تَبقَى 
»۳ ر وها أو یج خر یا ین یر شر قزر 


كَالصُورَةٍ التي تقو فِيهًا في العْنوّة: رها تبقی عَلَى أَحَدِ الوجهین 
ار كلام الشیخ آبي حاف فى كلك الصور و الأر لي حت إِذَاكَانَتَ 
بفیر شرط؛ لا تَبِقَى -قطعًا-. 


55١‏ - وَظَاهِرٌ کلام الرافعی ۲" فِيهًا الثَّانِي» فان صَمَّ ذَلِكَء وصح 
الحاق هده الصو ره بِهًا؛ كَانَت [هَذوِ] كَيِيسَة مُبِقَاةٌ بغیر شرط عَلَى أَحَدِ 
لو جهین* وَهُوَ مُخالف لِمَا ادْعینا فیمّا تَقَدََمَ من کلامتا؛ قلیْعلّم لك 


و ۳ 


و لم سل 
۲ - - وکا حالف ما قُلنَا إن اج بظامر کلام لرافعي ون لم 
Ty‏ 
وی أن خی بعضهم في صُورَة العْنِيمَةٍ -فُقَط-. وَيَحتَمِلُ 
3 ال لعَنِيِمَةٍ والصلح. 


= أراضيهم -مثل: أرض الشام مدائن وقری-؛ فلا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا 
شيئًا من دورهم وأراضیهم ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم؛ لأنهم أهل عهد 
وصلح. اه 
فإذا كانت مملوكة لاهلها؛ فمن أين يُقال: إنها صارت لبیت المال» باحتمال 
أن أهلها -كلّهم- ماتوا بلا وارث؟! فإن هذا الاحتمال لا ينفي الملك الذي 
كان ثايئّاء وقد صبّحت كتب الفقهاء بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلهاء 
يجوز بيعهم لهاء وتصرفهم فيهاء وكذلك؛ أرض مصر والشام وهذا على 
ظاهر مذهب الحنفية» وكذا؛ عند من يقول إنها وقف على المسلمين» وهو 
ظاهر كلام المصنف یم أفاده ابن عابدين في «حاشیته» (4/ ۰۱۸۰ 
وعنون عليه: (مطلب: القول لذي اليد أن الأرض ملکه وإن كانت خراجية). 

)10( فى افتاوى السبکی؟: او. 

)۳۲( «الشرح الكبير» (۱۱/ ۵۳۸ 


.ا ايضاع كشف اللائ فى ملع تزيم الكنائس 


- وَاعلّم”" أا إذَا شَكَكنًا في" البَلْدَ (فیخت غنيمة)”” أو 
صُلحَاء وَالبِلَادُ في أیدینا -كَمَا [ذ فی](* الديار ر المصريًّة -؛ لم یضرا 
دك في استمزار ید تیب المَالٍ علَهَاه وَالَصلُ عَدَمْ الصّلح؛ ؛ فَيَنبَغي 
أن نُجرِي عَلَيهَا خکم العنوة نم تَقُولَ: تم أن تون انتَقَلت إلى 
یت المال عنهم بطري شَرعِي؛ والاصل جلافه؛ فَالوَّجة أن ¿ يُقَالَ: 
يجري «عَلَيهًَا خکم الوّقف»؛ أخدًا بالمَُفی > وهر وضع ید المسلمین 
وعَدَمْ ۴ الانیقال من غیرهم إلّيهم» وَعَدَمُ القَسمَة. 


٤‏ - َهَذِه طَرِيقٌ فقهيْ مَح العنقول ها کشواو"؟ فقّد تَمَاضَدَ 


ال وَالفِقةء ما يَبِقَى الا أن يُقَالَ: الأصل عَدَمُ وَقَفِيَهَ مر(" لها+ فَبقَى 
0 

رح 5 بأنَّ الله -تَعَالَى- 7 جَعَاً j1]‏ لا (A0‏ (لِكُلٌ أمة -240 تَأْيَى 
[إِلَى] یوم القَيَامَةَ EEE‏ ا مُخْرِجٌ لها عن ذَلِكَ؛ فتحن لك 
بقَوله ۱۱ 9:۳ والزیت او یئ نیو ۳ [الحشر: ۰۰ قد جَعَلها اش (۱۲) 


(۱) في هامش الأصل: «الشك في فتح البلد: هل هو عنوة أو صلح؟». 
(۲) في «فتاوی السبكي»: «أن». 

(۳( في «فتاوى السبكي؟»: (فتح عنوة». 

)٤(‏ من «فتاوی السبكي»» وسقطت من الاصل. 
(0) فى «فتاوى السبکي)»: في عدم». 

)1( تاه في «فتاوى السبكي»: «العراق). 

(۷) بعدها في «فتاوى السبكي»: 3 رة ) . 

(A)‏ من «فتاوى السبكي»» وسقط من الأصل. 
)٩(‏ کذا في «فتاوى السبكي»» وفي الأصل: «من»! 
(۱۰) في «فتاوى السبكي»: «ومعها!. 

(۱۱)بعدها في «فتاوی السبكي»: «تعالی۷. 

(۱۲) في «فتاوی السبكي»: ١سْبَحَلَةُوعَقَ).‏ 


باب الا ثار في ذلك 


۳ فلا جوز التضرف فیقا نی ولا غیروه ین بحر جاه ذلك 
د“ أَبِقَامَا الاما ولم یه يَقسِمهَاء وا و اختَارَ 


ا قِسمتَهَاء کما قَسَمْ الب عله 


6- وقد ریت في وَصِيَّةٍ 957 : أَنَهُ كان لَه في مصرّ 
آرض. وَذَلِكَ یم م وان 
زا کت و خییت ۱ ون لا شرل يا لوقت إلا فیمّا له خراج؛ 
مثل: الأرّاضي المَزروعات وَالمَغروسَاتء وهي العامرة -بالعين 
المهملة- أمَّا الغامرة -بّالغین المُعجمة-». هو المّوات؛ قلاء وّلهذا؛ 


)١(‏ فى «فتاوی السبکی»: (إذا». 

(۲( قال الدميري في «النجم الوهاج» ( ۲ - ۲۰۷ ۳): «الصحيح أن مصر 
فتحت عَنوة» وممن نص عليه: مالك في «المدونة» وأبو عبيد والطحاوي 
-وغیرهم- وأن عمر وضع على أراضيهم الخراج. 

ر فضت فلا ا ی ف مره 

وفى (وصية الشافعي) في «الأم» [0/ ]۲٠١‏ ما يقتضي أنها فتحت صلحًا؛ 
فإنه أوصى على أرض له بمصرء على أنه يحتمل أن تكون من الموات الذي 
أحيي» ولا منع فيه أو من أرض اتصلت بالشافعي من غير بيت المال. 

وفي «تاريخ بغداد» '1/١[‏ ۰ للخطيب: كان الليث بن سعد اشترى شيئًا 
من أرض مصر قال: وإنما استجاز ذلك؛ لأنه كان يحدّث عن يزيد بن أبي 
حبيب أنها فتحت صلحًّاء والأكثرون على خلاف قولهما. 

وكان مالك وجماعة من أهل عصره ينكرون على الليث ذلك الفعل؛ لأنها 
عندهم عنوة. 

والليث ويزيد بن أبي حبيب مصريان» وهما أعرف بحال مصر من غيرهما». 
وقال أبو زرعة العراقي في «تحرير الفتاوي» (۲/ :)5١15‏ «وأما مصر؛ فقال 
السبكي: لم أر لأصحابنا فيها نضّاء لكن في وصية الشافعي... إلى آخره. 

قال السبكي: ويطّرد فيما یی من طينها». 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


لا یم بالوّرع في شكتى القاهرق وَإن كانت من الدّیار المَصرية"؛ 
لأنَ أرضهًا كانت مَوانًا] فلا" يَشْمَلُهَا کم ال قف. وَمَن وَجَدنًا في ده 
أو ملکه مَكَانًا منها؛ فیحتّمل أله 4 احا ووصل اله ورل حا 
(۱) في الأصل وضع الناسخ فوقها: «كذا». 

(۲) فى مامش الأصل: «القاهرة». 

(۳( فى «فتاوی السبکی»: «ولا». 

(6) قال المحقق ابن حجر المكي فى «فتاواه الفقهیة» [۳/ ]۱٩۰‏ بما فحواه 
ومعناه: إنه صريح في أنا نحكم لذوي الأملاك والأوقاف ببقاء أيديهم على 
ما هي علیه؛ ولا يضرنا کون أصل الأراضي ملكا لبيت المال أو وقفا على 
المسلمينء لأن کل أرض نظرنا إليها بخصوصها؛ لم يتحقّق فيها أنها من 
ذلك الوقف. ولا الملك؛ لاحتمال آنها كانت موانًا وأحييت» وعلى فرض 
تحقق نها من بيت المال؛ فد استمرارٌ الِيدٍ عليها والنّصرف فيها تصرف 
الماك في آملاکهم. أو النْظّار نیما تحت أيديهم» الأزمان المتطاولة قرائن 
ظاهرة أو قطعيّة على اليد المفيدة؛ لعدم التعرض لمن هي تحت يده» وعدم 
انتزاعها منه. 
قال السبكي افیا تقدم منه في فقره 5001017 #ولو جوزنا العکنم برقع 
الموجود المحقق -أي: : وهو اليد- بغير بينة؛ بل بمجرد أصل يستصحب؛ 
لزم تسليط الظّلمة على ما في أيدي الناس»». ثم قال ابن حجر بعد كلام 
طويل: إذا تقرر ذلك؛ بان لك وانّضح اتضاحًا لا يبقى معه ريبة: أن الأراضي 
التي في أيدي الناس بمصر والشام» المجهول انتقالها إليهم؛ تقر في أيدي 
أربابهاء ولا يُتعرّض لهم فيها بشيء -اصلا- + لأن الأئمة إذا قالوا فى 
YS‏ ا لاو EN‏ 
الضعيف -أي: كونها كانت في بريّة؛ فائّصلت بها عمارة المصر-؛ فأولى 
أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم. باحتمال أنها كانت 
موانًا فأحييت» أو أنها انتقلت إليهم بوجه صحيح. اه 
نقله وأقره ابن عابدين الحنفي في «حاشیته» /٤(‏ ۱۸۱) تحت عنوان 
(مطلب: لیس للإمام أن یخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف). 


am 
= 


باب الا ثار في ذلك 


كه مه قال لیات اضر نات فيما وقع من الملك الظاهر بیرس" 1 
من (رادته انتزاع العقا راك من ماو کها لبيت المال)* وعباركه: «وقد أطال 
ركتفت في ذلك إطالة حسنة ردا على من آراد انتزاع أوقاف مصر 
وإقليمهاء وإدخالها في بيت المالء بناء على أنها فتحت عنوة» وصارت 
لبيت المال؛ فلا يصح وقفهاء قال: وسبقه إلى ذلك الملك الظاهر بیبرس؛ 
فانه أراد مطالبة ذوي العقارات بمستندات تشهد لهم بالملك. وإلا؛ انتزعها 

من أيديهم متعللا بما تعلل به ذلك الظالم فقام عليه شيخ الاسلام الامام 
النووي ##غكتئافت. وأعلمه بأن ذلك غاية الجهل والعناد» وأنه لا يحل 
عند أحد من علماء ء المسلمین؛ بلعو تيده شیم ادهو مله ۱3:4 اب لخد 
الاعتراش علیه ولا يكلّف إثباته یی ولا زال النووي 6ات یشنم 
على المُلطان» ويعظه إلى أن کف عن ذلك. فهذا الخبر الذي انَفْقَت علماء 
المذاهب على قبول نقله والا عتراف بتحقیقه وفضله؛ ؛ نقل إجماع العلماء 
على عدم المطالبة بمستند عملا باليد الظاهر فیها آنها ضعت بحق» اه. 
قلت: فاذا كان مذهب هؤلاء الأعلام أن الاراضی المصرية والشامية أصلها 
وقف على المسلمین أو لبيت المال» ومع ذلك؛ لم یجیزوا مطالبة أحد يدعي 
شيئًا أنه ملكه بمستند يشهد له بناء على احتمال انتقاله إليه بوجه صحيح؛ 
فكيف يصح -على مذهبنا- بأنها مملوكة لأهلهاء روا عليها بالخراج؟ 
كما قدمناه أنه يقال: إنها صارت لبيت المال» وليست مملوكة للزراع؛ 
لاحتمال موت المالكين لها شيئًا فشيئًا بلا وارث. فن ذلك يؤدي إلى 
إبطال أوقافها وإبطال المواريث فيهاء وتعدي الظّلمة على آرباب الأيدي 
الثابتة المحققة في المُدد المطاولة بلا معارض» ولا منازع» ووضع الخشر 
أو الخراج عليها لا ينافي ملكيتها -كما مر -. 


() ومثله ما وقع للظاهر برقوق» وفصّلتٌ فيه في كتابي «فتاوى السراج البلقيني» 
(۳۸۳) تحت عنوان (فتاوى البلقيتي فيما رقع للسلاطین والامراء من 
محاولة آحذهم آموال الأوقاف» وارادتهم نقض آوقاف بيت المال). 


۳۳۹ ایضاح كشف الدسالس في منع ترمیم الکنانس 


۲ - وال یو بكر بل أبي ی حَدَثَنَا عَمَانُ؛ 0 00 
لأهلِ TT‏ ولا بَارًا إل IER‏ 


۷- حَدِّئَنَا عبد الأعلّى. عن عوف؛ قال : شهدت عبد الله بن 
شر () 1 


= إن أرض سواد العراق خراجية» وإنها مملوكة لأهلهاء واحتمال موت أهلها 
يلا وارث ث؛ لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك؛ فإنه مجردٌ احتمالٍ 
لم ينشأ عن دلیل» ومثله لا يعارض المحقق الثابت؛ فان الأصل بقاء الملکیق 
واليد أقوى دليل عليها؛ فلا تزول إلا بحجة ثابتة» وإلا؛ لزم أن يقال مثل 
ذلك في كل مملوك بظاهر اليد مع أنه لا يقول به أحد» وقد سمعت نقل 
الإمام النووي الإجماع على عدم التعرض» مع أن مذهبه أن تلك الأراضي 
في الأصل غير مملوكة لأهلها؛ بل هي وقف أو ملك لبيت المال؛ فعلى 
مذهبنا بالأولى» واحتمال کون أهلها ماتوا بلا وارث بعد الامام النووي؛ 
أبعد البعدء وهذا ابن حجر المكي بعد النووي بمئات من السنين»ء وقد 
سمعت كلامه. 
والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية -ونحوها-: أن ما عُلم منها كونه 
لبيت المال بوجه شرعي؛ فهو ملك لأربابه. والمأخوذ منه خراج لا آجرة؛ 
لأنه خراجي في أصل الوضع. فاغتيم هذا التحرير؛ فإنه صريحٌ الحقٌّ الذي 
يُعَض عليه بالنواجذ. وإنما أطلتُ في ذلك؛ لائي لم أر من تعرض لذلك 
-هنا- ؛ بل تیعوا المحقق الكمال في ذلك؛ والحق أحق أن بتبع» ولعل مراد 
المحقق ومن تبعه: الأراضي التي عَلم كونها لبيت المال» والله -تعالى- 
أعلم» انتهى كلامه بتصرف. 

)١(‏ بعدها في «فتاوى السبكي»: «ثنا». 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «أطفئت»؛ وكذا في مطبوع «مصنف ابن أبي شيبة». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ 014) رقم (۰)۳۳۹۵۹ وإسناده 

2:١‏ بعدها في «فتاوى السبكي»: «الله». 


باب في شروط عمر تن على أهل الذمة 


سے 7 ب مه 32 ع او سر 57 
عم (۲: تس بمّجویي بُتی بَيتَ تار بالبّصرَة؛ فضر ب عنم 


۸ - ووج هَدّا: أن البصرء كَانَت مَوَانَا فأحیاها المُسِلِمُونَ وَبَنَوَهَا 
وَسَكَنُوهَا؛ فلا يَجُورٌ (حذاث کَنيسَة فيها ولا بيت تاره فَلَمَا أحدّت هَذَا 
المَجُویی پیت الثار فیها؛ كَانَ نقضا لعهده؛ فضرب عَنْقَهُ لِذَلِكَ. 

۹ - - وما يُبِيّنُ آن عْمَرَ تن نه لم يقم [الشّام]: اختلا فَهُ مَعْ 
پلال وّبلال يطلب القسمة وَقَوَلَهُ: «اللَّهُمَ اكفني بلالا 09 فَمَا 
جَاء الحول وَمِنهُم عَینْ تطرف. 

۰- وانظر اسيِجَابَةَ دُعَاءٍ عُْمَرَ مَمْ عَظمَة بلالب وَمَحَلَّهِ عند الله 
[تمالی ]؛ لِصة فص غقر -رَضي الله عنه 3 الجویع ت وقد پُلیتا 
بقوم يَتبَايَعُونَ ضیاعاء وُر“ ذلك في الشّام. 

باب في 
شروط غمز َة غلی أهل الذمة 
۱- ناتا جمَاعَةٌ عَن ابن المُقَير عن ابن تاصر ۳ ا 


(۱) كذافي مطبوع «المصنف» وافتاوی السبكي» والأصل! وصوابه: «ابن 
عمیر . انظر: «تهذیب الکمال» (۱۵/ ۲5۹ «التقریب» (رقم ۳:5۵ 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۵۱) رقم (۳۳۹۲۰). 

(۳) سبق تخریجه (فقرة ۲۶۱). 

(:) کذا في «فتاوی السبکي» وفي الاصل: «عن» دون واو في أوله. 

(۵) فى «فتاوى السبکی»: (كثر» من غير واو. 

(1) سبقت ترجمته التعليق على (فقرة 4 ۲). 

(0) سبقت ترجمته التعليق على (فقرة 5؟). 

(۸) فى «فتاوى السبكى): «ثنا». 

(9) سبقت ترجمته التعلیق على (فقرة ۲4). 
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م2 ۶و 


وَأَبُو شمان + قالا: آنا ابن عبد الرجیم(۳ آنا أب و الشّيخ» ان 
المَوصِلِي يم لب شم من أ لش 
عَن شُفیَان التُورِيٌ وَالوَلِيدا " بن توح وَالسَرِيّ» عَن طَلحَة بن مرف 
عن مَسَرُوقٍِء عَن عَبدٍ امن بن غنم؛ قال : تبث لِعْمَرٌَ عة جين 
صالخ نَصَارَى آهل الشَّام: 
بسم الله ار حمَنِ الر جیم 

هَذَا كِتَابٌ لِعَبِدٍ الله عَمَرَ امير المومنین» من نَصَارَى مَدِيئَِ كَذَا وَكَذَا: 

«نکُم لما فدمثم عَلَيناء شألتاكم الأمَان لأنفستاء وذراریناه 
وآموایتا» وال مِلْيَنَاء وَشَرَطْنا لَكُم عَلَى آنمیتا أن لا تُحدِتثٌ في 
مدینتتا!* -وّلا فیمّا خولها- دَيرَاء وَلَا کنيسة ولا قلایت ولا صَومَعَةَ 
زامپ وَلَا نُجَدَّدَ ما خرب ینهاء ولا نحيي ما كان نها في خطط 
ای ی با ری هی ار 
تهار وَأن نُوَسُمَ أَبوَابَهًا ِلمارّة وّابن ن السّبیل وَأن تنل من اي 
المسلمین ثَلَانَةَ أي ام نطمِمَهُمء ولا نوی في تاتا -وَلَا في منازلنا- 
اشوا ول كته كا لای > ولا نُعَلَّمَ أولادَنًا الران وَلَا ظهر 
رگا ولا تدعو ليه [أحدًا]» ولا َمتَعَ آخذا من ذيي ریا لصو 
في الإسلام إذا” أَرَادُوهُ وَأن تُوَفْرَ المسلمین وَنَقُومَ لَهُم من مَجَالسنا 
دا أرَادُوا الجُلُوس» ولا تب بهم في شيء من لنایسهم في قَلَنسُوَةٍ 


(۱) سبقت ترجمته التعليق على (فقرة 5؟7). 
(۲) سبقت ترجمته التعليق على (فقرة ۶ ۲). 
(۳) في الاصل: «والربيع»؛ والصواب المثبت. 
)٤(‏ في «فتاوی السبكي»: «فيها». 

)0( فى «فتاوى السبكي»: «إذ». 


باب في شروط عمر نة على أهل الذمة 


عره 5 


لا ماع ولا تعلین» ولا فرق شَعرِء ولا تلم بگلایهم ولا تکنی 
بَكُنَاهُمء ولا رکب السُروح! "© ولا نَتَقَلّدَ السْیوف وَلَا تَتَحِذَّ شیتّا من 
الشلاح. وّلا تحملهٌ مَعَنَاء وّلا تنقّش عَلَى خواییینا بالعَرَبیّة ولا بیع 
الحْمن وَأن نَجُزَّ مقادیم ژژوینا. وَأ نَلرَمَ دِينَنَا خیث ما كُنَاء وَأن تمد 
زر عَلَى رو وَأن Ey‏ أن ۷ هر 


شيء من حَضرَة e at‏ اش 0 
أصوَاتتا مح موان ولا ُظهر التِرَان مَعَهُم في شيء ۽ من طرق لَضرو(*) 
المسلمین ولا آسواقهی ولا تجاوزهم بِموتَانَا ولا نَمَخِدَ من الرّقیق 
من جَرّت عليه سِهَامُ المُسلِمِينَ» وَلَا للم علبهم في متازلهم. 

فَلَمّا أَنَيتُ عُمَرَ [بن الخَطَّاب] لته بالکتّاب اد فیه: 

ولا تضرب أحَدّا ین المُسِلِمِينَ فرط لکم ذیگم عَلَى ناء 
وأمل بل لین بل(" علیه الما فَإِن تحن خالفنا عن شيء مما ؟ سر طتا 
لگ وی لی آنشبته لا ذم لاه وقد حل تم ینام بل تم من 
أهل المُعَائَدَةٍ وَالشّقَاقي!". 

7 رُوَاةٌ هُذه الّدُّوطٍ کل - بِمَات كِبَارٌ. 


)١(‏ في «فتاوى السبكي»: «السرج». 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «خفيًاء. 

)۳( فی «فتاوى السكية: «ساعونا». 

)€( في «فتاوى السبكي»: «حضرة». 

(0) في «فتاوى السبکي»: «وقبلتنا؟. 

)2( سبق تخريجه في «كشف الدسائس» (فقرة ۸ وما بعدها). 
وأخرجه التاج السبكي من طریق شیخه المزي» في «توشیح التصحیح» 
(۳/ 1-۳۵ آأسفار). 
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۷۳" ا متسر 


او E‏ 556 
وال n‏ یس اة 
وَقَالَ الدَارَةٌ قطن (۱۳: 3 
0 بن عڍي : «عَامَةٌ ما یرویه لا يُتَابَعٌ علیو» وَذَكَرَ له 
5 ابن حِبَّانَ!*'': يروي المَوصُوعَاتٍ عَن الأثبّاتء لا يَجُورُ 


(۷) «الجرح والتعديل» (۱۷۹/۹). 

(۸) «تاریخ ابن معین» (۳/ 4۰۱). 

(9) بعدها في «فتاوى السبكي»: «وقال مرّةٌ: لیس بشیء». 

(۱۰) قال في «سوالات ابن طهمان» (۱۹۹): «شیخ كوفي» لیس بثقة یکذب». 
قال في «سژالات ابن محرز» (4۳): «کذاب خبیث عدوٌ و كان يُسخَّر به 
لیس ممن یکتب جد 
ونقل المُفَضل بن غسان العلابي عنه قوله: الم يكن يُقَةَ4. انظر: : «تاریخ 
بغداد» /١١(‏ ۰۱۷۱ «موسوعة آقوال یحی بن معین في رجال الحدیث 
وعلله» (۵/ ۹۱-۹۰). 

(۱۱) انظر: «سؤالات الاجري» (ص۰)۲۹ «الضعفاء والمترو کین» (1۲۸). 

(۰) انظر: «الضعفاء والمتروکین» (۰)۱۲۸ «سوالات الآجري» (ص ۲۹۹). 

(۱۳) انظر: «علل الدارقطني» (۳/ ۱۷۷). 

(۱( انظر: «الکامل في الضعفاء» (۱۰/ ۰۵۸۷ ولم یذکره ابن عدي في «کامله» 
لعنایته بالمرفوع! فانتبه لذلك. تولی الله هُداك. 

() انظر: «المجروحین» (۲/ ۳۷۷) لابن حبان. 


باب في شروط عمر نة على أهل الذمة _ 


وَقَالَ البخاری"۲۱: عَن م سم الحَدِيثِ. 
f (۳(‏ 

“V٤‏ ودر الحقيلي " حَدٍ يٿه عن مَنصور» عن قيس بن ابي 
حازم عن أبي هُرَيرَةَ: [«من > مخ تلم برل ۳ وَالصحيح: عن 
مُتصور» عن ابي حَازم» عن أبي هُريرة]ء فان كَانَ انار البخاري أجل 
هَذَا؛ فَهُوّ قَرِيبٌ. 

۵ و قن وو اعته بح بر خد القطان هذو ال وط اوت 
القَطَّانُ لا يروي الا عن يْقَةِ؛ٍ فَرِوَايَئُهُ عنه تَوئِينٌ 201015 , 

5- وَرَوَاهَا عن القَطَّانِ: مُحَمّدُ بن مُصَمّی(۳ وَرَوَامَا عَن ابن 
2 عد (A) e Ja,‏ ىع ع اوم 6 
مُصَفَى : حَربٌ في «مَسَائَلهِ عن احمد ا ROSES‏ 


.)۲۹۷ /۸( انظر: «التاريخ خ الكبير»‎ )١( 

0 : أبو علي السكن؛ فقال في «معجم الصحابة» في ترجمة 
صفوان: «يحيى بن عقبة صالح الحديث»! 
انظر: «الميزان» /٤(‏ ۰0۳۹۷ «اللسان» (۸/ 16 4). 

(۲) «الضعفاء» )۳۹١ /٦(‏ للعقيلي. 

إفرة في «فتاوى السبكي»: امن ۰۷ 

)٤(‏ بعدها عند العقيلي: «هذا البيت؟. 

(5) رواه البخاري (۱۸۱۹) ومسلم (۱۳۵۰) -وغيرهم- من طريق منصور» عن 
أبي حازم سلمان الأشجعي» عن أبي هريرة -مرفوعًا-. 

(1) هذا التوثيق ضمني يعتريه ضعف من جهة؛ وعدم الالتزام بهذا الوصف من 
جهة أخرىء ولا سيما أن هذا يكون من الكبار في نهاية المطاف من مسيرتهم 
العلمیة؛ فابن مهدي -مثلا- - كان يتساهل -أولا- في في الرواية عن غير واحده 
بحيث كان يروي عن جابر الجعفي» ثم شدد؛ كما في «الکفایة» (۰)۱6 
وانظر فيمن قیل عنه: «لا يروي إلا عن ثقة»: كتابي «البيان والایضاح في 
شرح العراقي للافتراح» (۰۱۹۳ ١195-1١96‏ ), 

)۷( في «فتاوى السبكي»: «المصفى». 

)۸( في «فتاوی السبكي»: «من. 
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واسخاق» وَالمَتَنُ مُوَافِقٌ لِمَا درا وفیه: «ولآ”" نُجَدَّدُ ما خرت». 

وَكَذَلِكَ؛ٍ رَوَاهَا ایهم ۲ مُرَافِقًا في الإستَادِ وَا لن ولك 
ابن حزم مُوَافِعًا في الا سناد دٍ وَالمتن» وفي سنده و يَحيَى سن عَقَبَة ولم 
عرض لذکر شيء فيه» مَعَ سعة حفظ ابن خزم. وَذَكَرَهَا خلایق ق کَدلك» 
و یسم اانا عرت: 


¥ وَذْكَرّهَا عبد الق فى «الأحكّام». ولم بذک یحیی بن 
عقب واقتضصر عل قان فمن فوقَهٌ؛ هَكَذًَا في «الؤُسطّى)20. 


۸- وَالظَاهِرُ أنه ذَكَرَهُ في «الکبری»۳ لا بُدَّ من ذَلِكَء وَلم أرَ 
في کلام | بن الما ن(۷) اعتراضا عَلیه. 


(۱) لا يوجد في (القسم المطبوع) من «مسائله» بتحقيق الدكتور ناصر السلام 
ولا في - جمع الشيخ القارئ عبدالباري الثبيتي -حفظهما الله تعالی -. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲/ ۳۹۳): «روى 
حرب بإسنادٍ صحيح عن عبد الرحمن بن غنم...» وساق طرفا من الشروط› 
ثم قال: «فإن أهل الذمة إنما هم جارون على شروط عمر؛ لأنه لم يكن بعده 
إمام عقد عقدًا يخالف عقده؛ بل كل الائمة جارون على حكم عقده... مع 
إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجريانه على وفق الأصول». 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «لا» من غير الواو. 

(۳) «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم (19185). 

.)۳۲/۷( «المحلی»‎ )٤( 

(۵) «الاحکام الوسطی» (۳/ ۱۱۵). 

(1) لم يذكره فیه. 

(۷) لم يرد في «بيان الوهم والإيهام» ذكر ليحيى بن عقبةء ولا في «الرد على ابن 
القطان» للؤمام الذهبي» ولكن؛ سبق للمصنف ذكر اعتراضه على الاحتجاج 
على حديث عمر -مرفوعا-: ١لا‏ تبنى كنيسة...» بأبى المهدي سعيد بن 
سنان» انظر: (فقرة ۳۵). ١‏ 


باب في شروط عمر نة على أهل الذمة 


4- ور و روط ل ا ايك 
ِالقَبُولِء وَاحتَجُوا بها؛ م , منهم: الشَّيحُ أَبُو حَامِدٍ الاسفرائيني 

۰- ا بجا 
عل وط اعا ها در موه شرعا. 

۹۱" وفي کلام أبي يعلى -منهم-: «أنْ ما فيها یت بت پالشرع ین 
د وَهُوَّ قَرِيبٌ من الأَوَّلِء لَكِنَّهُ أحسَنُ؛ لأ تجعل هذه كان 
شَرعِيّة . 

7- واشتراط(۲ عْمَرُ [وَََتَعَنه] لها؛ لِأَنّهَا نَابِبَةٌ بالشرع» وان م 
تُشْتَرَ ط. ۱ 

787- وَكُنت قَدّمت في كتابي المُسَمّى «گشف العْمّةٍ في مِيرَاثِ 
أهل الَّمَة 2( -قبل أن [هذا] الکلام من کلام الشافیي في الا - 


)١(‏ انظر: «المغني» (9/ 5ه "). «الشرح الكبير» ( ۰ 6 ) وما مضى في 
«کشف الدسائس» (فقرة ۷۳). 

)۲( من مطبوع «فتاوى السبکي» وسقطت من الأصل. 

(۳) فى «فتاوی السبكي»: «واشترط». 

(4) منه نسخة بخط تقي الدین السبكي في مكتبة ولي الدین رقم (۱۳۰۱) 
ضمن مجموع -کله- بخطه. وهو مسودة الكتاب» ثم ظفرت بمبیضته بخط 
السبكي -أيضًا- في مكتبة قرة حصار رقم (۰۱۷۹۱۲ ونسخة أخرى في 
دار الكتب المصرية برقم [ ۲۳۳۱۷ب] (ق ۵-۱ وكانت منه نسخة في 
الخالدية )۳١ /٠١(‏ ضمن مجموع» ولا ندري! أين آلت الآن؟ 
انظر عن صحة نسبة الكتاب للتقي السبكي في: «معجم الشيوخ» 
(ص ۲۷۹) «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ ۰۲ ۳۱۰/۱۰) كلاهما 
لولدة تاج الدین الشكي: «مسالك الابصار» (۰/ ۰0۷۵۳ «الوافي 
بالوفيات» (۲۱/ ۰0۱3۸ «أعیان العصر وأعوان النصر» (۳/ ۰4۳۱ 
«حسن المحاضرة» (۱/ ۰0۳۲۲ «الفهرس الشامل للتراث العربي = 
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ل و و( 
لَكِن؛ دَكَرَ شروطا كَثِيرَةَ جذّاء وقال في آخرها: «فَهَذِهِ الشروط لازِمَة له 
لا فيه وَمَن لم برض بو نئا یه ۱۳ ۱ 

۰۶6 - وفْلت: اي فصدث بتَقلٍ مدا من کلام الشَافِعِي: : آنه 
یعرف الشَرُوط الْتِي عَادَهٌ السلمین أن يَكنْبُوهَا علیهم 0 
جُهل الخال -كَمَا في مَذّا الزّمَانْ-؛ فَيُحمَلُ الأمرُ على خکم هَذٍ 
الم وط؛ لها الا رَفَةٌ في الاسلام فقد وَافَقَ كَلَابِي 0 
ذَكَرتٌ ین الحتابلة. 

۰ - وَرَوَامَا جمَاعَةٌ بِأَسَانِيدَ لیس فیها یحیی بن عُقِبَد لَكِنَّهَا 
ی آکرها- ضییفة e‏ 9 ای إلى عض نقوی, 


الحافظ 7 عَسَاكرَ في «تاریخ ۱ 


= الاسلامی المخطوط» (۸/ ۳۰۶ - الفقه وآصوله). «فهرس دار الکتب 
المصریة» (۲/ ۰0۲۵۲ «برنامج الخالدیة» (۰6۸۱ ونسب فیها لولده تاج 
الدین!! وهو خطأ! وذکر فيه (ق۱۹/) في آخر (القاعدة الأولى) عن 
عمر: أن میراث من مات لأهل الذمة الذین یودون جزیته» وقال: (و هو 
غريب عن عمرا فان صح؛ فیمکن حمله على أن عمر عة جعله لهم 
لما رأى المصلحة في ذلك وعمر يئنه إمام» یتصرف في مال بيت 
المال بالمصلحه». 
ثم قال: «ولا دليل يقتضي کون ماله لاهل دینه من نص ولا إجماع ولا قياس» 
فالحق -إن شاء الله - كما قلناه: انه للمسلمین» وانظر: کلام المصنف في 
(«کشف الدسائس» (فقرة ۳۹۸). 

)001( «الأم» (ه/ ۷۵ - ط الوفاء). 

(۲) كذا في «فتاوى السبكي»» وفي الأصل: «أن». 

(*) هو «شروط النصارى»» والشروط العمرية فيه: (ص )١5‏ رقم .)١١(‏ 

.)١ 0914 -۱۷۸/۲( )6( 


باب في شروط عمر ربكن على أهل الذمة 


۳ زر ع« 8 ت ۳ 8 
 ۱(‏ + وو(۲) (۳) 
غْنِيَّة» ع كن الك مشي قرف ار وَالوَلِيدٍ - “نحو ه يب 15 
۷- وَقَد رها في «كِبَابٍ ابن زَّبِرِ)*؛ قال: «وَجَدتٌ هَذَا 
الحَدِيتٌ بالشام رَوَاهُ عبدَالوَماب بن تَجِدَةً الحَوطِيٌ» عن مُحَمَّدٍ بن 
خف افده 


ی 2ك 3 7 Ea‏ ره + PEE‏ 

4- و هده و اي حَمَيدٍ لیحبی بن عقبة 

في د شيو هه وَعَبِدٌ المَلك م متمق علیه(۱ وَمُحَمَّدْ بن جميّر من رِجَالٍ 
ال بخار ی 0 


(۱) في «فتاوى السبكي»: «الثوري» من غير الواو. 

)۲( في الأصل: «ونحوه». 

(۳) لکن إسناده ضعیف منقطع. 
السري بن مصرف؛ قال عنه آبو حاتم: «لم يكن صاحب حديث»» وقال ابن 
القطان: «لا یعرف" انظر : «لسان المیزان» /٤(‏ 4 ۲). 
والوليد بن نوح لم أعر فه. 
والثوري لم يسمع من طلحت » قال ابن الأثير في «جامع الأصول» في ترجمة 
(طلحة) :)١6٠0(‏ «وهو ممن فات الثوري من أثمة الكوفة». 
قلت: وسفيان يروي عن طلحة بواسطة؛ من مثل: الأعمش» ومنصورء وابن 
أبي ليلى. 
وقال ابن زَّبر: «فعجبتٌ من اتّفاق ابن أبي غَيِيّة عَنِيّة ويحيى بن عقبة على روايته 
عن اهو لا کک امائ :بصن كاد ادها أحدتعن اغ فالله أعلم». 

ادق «شروط النصارى» (ص ۲۵) رقم .)١١(‏ 

() في «فتاوى السبكي»: «حميد. 

)1( انظر: «تهذيب الکمال» (۱۸/ ۰6۳۰۲ «تقييد المهمل» (۳۵۸۲). 

)۷( انظر : (تهذیب الکمال» (۰)۱۱۰/۲۵ اتقبید المهمل» (1/ ۰۷(« (صحیح 
البخاري» (۰۳۹۱۹ .(oorY‏ 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنائس 


4- وَهَذًَا عُذرٌ لِعَبِدٍ الحَقّ في اقیصّاره في «الؤُسطّى)'" عَلَى 
شُفیَان ولع مد كرابن 0 


أَحَدَهُمًا20: يال [مَن] نین ابن بر وابن ees‏ 
ولا ابن زب Ea‏ وَتَوَلَى قضاء 
مصر > اناه - دلا مراب ۷ وضعَموه" وان کان خافظا. 


فَلَولَا هائان العِلَّنَان؛ كَانَ صَحِيحًا. 


ص 


۰ - وَرَوَاهَا ابن رَبر“ [عن مُحمدٍ بن اسخاق بن امویف عن أبيه» 


(۱) «الأحكام الوسطی» (۳/ ۱۱۵). 

)۲( بل ثلاثة؛ الثوري لم یسمع من طلحة ومن معه (السري والولید) لیسوا 
أهل حدیث. وتقدم حالهم. 

(۳) كذا في «فتاری السبكي»» وفي الأصل: «أحديهما». 

)٤(‏ فى «فتاوى السبکی»: اوعبد الوهاب بن نجدة). 

(0) هو الامام العالم؛ المستد» المحدذث. الفقیه» قاضي دمشق» أبو محمد عبدالله بن 
آحمد بن ربيعة بن سلیمان بن زَيْرِ الرّبعي البغدادي (۲۵۵- ۳۲۹ه). 
وفي «فتاوى السبكي": «يزيد»!! 

() انظر: «تاريخ دمشق» (۲۷/ ۰6۲۳ مستدركي على «قضاة الشافعيين» 
(رقم ۹ للتعيمي . 

)۷( ولي قضاء مصر سنة ست عشرة وثلاث مئة» وعزل بعد سنة» ثم وليها سنة 
عشرين» ثم عزل» ووليها سنه تسع وعشرین» فمات بعد شهر؛ آفاده الذهبي 

فى «السیر» (۳۱۱/۱۵). 

(A)‏ قال الخطیب في "تاريخ بغداد» :)۲٩/۱۱(‏ : «وکان غير ثقة». 
وفيه: لاقال عبد الغني: سمت الدار قطني يقول: دخلتٌ على أب محمد بن 
زبر وأنا حدث؛ فإذا هو يُملي عليه الحديث من جزء والمتن من آخرء وظَنٌ 
أي لا أنتبه على هذا». 
وفي «فتاوى السبكي»: «ضعفوه» من غير الواو. 

(9) في «شروط النصارى» (ص ۲۱) رقم (4). 


باب في شروط عمر تین على أهل الذمة _ 


هة هھ 3 9 8 م ب 2 5 4 55 2 
نا بقیٌه ثنا عبدالحَميدِ بن بهرام» عن شهر بن خوشب. عن ابن غنم. 


وَهذا شَاهدٌ ليَحيى بن عقبة في شيخ شيخ شیخه وّفي لفظه: «وّلا 
تقصد الاجتمّاع فيمًا كان منها في خطط المُسلمين». 

-0١‏ ومن تابع یحبی بن عقبة في سُفيان: إسمّاعيل بن مُجالدء 

قال ابنْ و «رَأَيِتهُ في کتاب رَجل من آصخابنا بدمشقی أله سمعة 
من مُحمد بن مّیمون بن مُعاوية الصوفي بطبرية بإسنادٍ لیس بمشهور» 
ع ان إسمّاعيل بن مُجالد بن سعید؛ قال: حدثني سُفيان الثوري”"». 

۲- وَرُويت شرُوط عمر -أيضًا- من غير طريق عبد الرّحمن بن 
عنم بألفاظٍ أخر. 


(«۹ 


E‏ ]هاگ عن أنى :لحرن ون 
بن زبر عن آبي الا حوّص مُحَمَّدٍ بن 


(۱) أخرجه ابن زبر في «شروط النصاری» )٩(‏ -ومن طریقه ابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۱۷4/۲) - من طریق بقية بن الوليد» عن عبد الحمید بن 
بهرام عن شهر بن حوشب. عن عبدالرحمن بن غنم به. 
وإسناده ضعیف؛ بقية مدلس وقد عنعن؛ وشهر لا بأس به في المتابعات. 

(۲) فى «شروط النصارى» (ص8١)‏ رقم (۱۲). 1 

(۳) تتمة سنده: عن طلحة بن مصرف» عن مسروق» عن عبد الرحمن بن غَنم. 
وأسنده إلى ابن زبر: ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷۹/۲). 
قال أبو عبيدة: وإسناده مظلم. 
لم يبين ابن زبر عمن أخذه وأبهم في الإسناد رجالا!! 
ومحمد بن ميمون بن معاوية لم أعرفه» إلا أن يكون الخياط؛ وهو صدوق» 
ربما أخطأ. 
وإسماعيل بن مجالد ليس بالقوي. 
وسفيان لم یسمع من طلحة. 

(:) في «شروط النصاری» (ص55- ۲۷) رقم (۱۳). 


EE‏ ایضاح كشف الدسانس في منع نرمیم الکنانس 


الم a‏ بن عیاش عَن آبیه: أن هَذَا الکتاب من 
عیاض بن غُنم لذ o‏ 

6 ۲- وفي روایه عبد القُدُوس بنِ الحَجٌاج» عَن اسماییل بن 
َیّاشٍ» آن غَيرَ وَاحِدٍ آخبروه: أن أهل الجَزِيرَة كَتَبُوا مب امن بن 
غنم: إنّك لَمّا قدمت بلادتا طلبنا إلّيك الأمَانَ... إلى آخرو. 

۱ ۰ - قال ابنْ زَبرِ”: «هَذَا غَلَطْ؛ لان الذي افتتخ الجَزِيرَة 
وَضَالَحَ أهلهًا: : هو عِيَاضُ بنْ عنم ما عَلمث في ذَلِكَ اختلافا». 

َذِكرٌ عَبدٍ الرّحمَنِ في هَذَا التوضم علط ویو عُبَيدَةَ هو الّذِي 
فت جمص -بلا شَك-ء وَأَوَّلُ من وَلِيَهَا: عیاض بن عنم وَلَاهُ عْمَرٌ في 
سَنَةٍ یت ره ". 

ودک ان اکر :انه كان قن ظط غر على 
التصَاری: «أن يُشَاطِرَهُم في متازلهم؛ سکن زا المُسلمون وأن 


ید الحَيّرَ القِبِلِىَ من كَنَائِسِهِمِ لِمَسَاجِدٍ المُسِلِمِينَ 
۷- وَفي تاريخ دِمَشقٌ06' - أيضًا-: «آن : ده بن الجَرّاح 
کک o‏ : ولا ارك أحَدَا 


مِن المُسلِمِينَ 0 أن کون م a,‏ 
1 ۳ 0 - 


(۱) إسنادها ضعیف؛ محمد بن إسماعيل بن عياش ضعیف. ولم يسمع من أبيه. 

,۲( في «شروط النصارى» (ص ۲۸) رقم .)١5(‏ 

(۳) انظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ۳۹۸ «البداية والنهایة» (9/ ۵۷ و ۰۳۱/۱۰ 
0 )(. 

)€( «تاريخ دمشق» (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) فى «فتاوى السبكي»: «شروط). 

.)۱۲۱/۲( (0 


باب في شروط عمر رنه على أهل الذمة ___ 


صرب منا مسلما؛ فقد حَلَّمَ عَهدَهُ). 
۸- وفیه(۱۱: عن خالد أنه تب کاب ضلح لأهل دمشق: «إنّي 
مَنَتْهُم عَلَى دماتهم وأموالهم زکتاییهم أن لا سکن وَلَا ئهدم». 
قانظر إِنَّمَا قال: «لا سکن وَلَا ئهدم» لم يلرم لَهُم شیئّا آخر. 


4- وّفي كاب «مَا يَلرَّمُ أهلُ الذَّمّةٍ)!" لابي يَعلّى: عَن 
عبد الله بن أحمَّدَء عَن أبي شُرَحبِيلَ الجمصِيّ عِبَى بن خَالِدِء ثنا عَمّي 
و اليَمَانٍ وَأَبُو المُفیرة - جَمِيعًا-» ثنا(۲ إِسماعِيلُ بن عیاش EE‏ 
وَاحِدٍ ین أهل العِلم؛ قَالُوا: تب أهل الجيرة ای لحم بن 
ُنم: «إنّك ما قَدِمِتَ بلَادنَا؛ طَلَبِنَا إليك الامَان لِأَنفْسِنًا وَأهلٍ یت 
على ّا“ شَرَطنًا لك عَلَى آنقینا أن لا تحت في مَدِيننا كَنيسَة لا 
فیما حَولَهَا دَيرَاء وَلَا قِلَّايَه ولا صَومَعَةَ زامب. وَلَا نُجَدَّدَ ما خرب 
من كنائسنا». 


۳۳ 
اس 


(۱) آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۰0۱۱۷ وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
من روی عنه عبدالاعلی. 

(۲) آخرجه الخلال -کما في «أحكام أهل الذمة» (۱۰۰۰) - عن عبد الله بن 
أحمد به. 
[سناده ضعیف. 
آبو شرحبیل ذکره آبو آحمد الحاکم في «الاسامي والکنی» (ق؛ ۲۲/ ب) 
وابن منده في «الکنی والألقاب» (۳۷۹۲) ولم آجد فيه جرخا أو تعدیلا؛ 
فهو مجهول. 
واسماعیل بن عياش صدوق في الرواية عن أهل بلده» ولم يسم من روی 
عنهم. إلا ا روايته -هنا- عن الشامیین؛ فالاسناد شامي: 
ولکنه لم يبين من هم حتى تعرف حالهم: 

(۳) فى «فتاوی السبكي:: «أنا». 

)0 في «فتاوى السبكي»: : «أنا». 


ايضاح كشف الدسالس في منع ترميم الكنانس 


کر یدل تلك الشُرُوطِء وَفِيِهَا : «وَلَا يُشَارِكُ أَحَدٌ منّا مُسلما في 
00 أن با 8 يّ المسلم أمرٌ التّجَارَوَا وفیه: 


۰ في «رِسَالَةٍ القاضي أبي عُمَرَ' « زود ها (عن] فیس بخ 

خالد. عن أبى ي المُغِيرَةِ عبد وس بن الحَجًاج» وَأبِي ي اليّمَانِ الحگم بنِ 
نَافِعِه عَن إسمَاعِيلٌ بن عَبّاشٍ؛ قال: حَدَنَنَا غير وَاحِدٍ من أهل العلم؛ 
قال: : کشت أهل الحيرّة إلى عبد الحتن بن ن إن < 0 قوفت 
پلادنا .. فذکر مله وفيه: 
۱ فکتب بِذَلِكَ ابن عنم إِلَى عُمَرَ بن الخْطّاب؛ فَكْتَبَ له 
عر ( مه أن أمض لهم تالا الجن فيه رین اشثر طهها 
عَلیهم مَعَ ما شَرَطُوا على أَنقيهم: «آن لا يَسْبَرُوا ین سبایانا شَينَاء وَمَن 
yy‏ 


نف ابن غنم ذَلِكَ لَهُمء وَلِمَن أَقَامَ من الوم في مان المسلیین؛ 
عَلَى مَذا الشرط وقد تقد" كلام ابن بر 

۲ - قَولُهُ: دلا لا نُجَدُدُ ما خرب قد دم" الکلامْ علیب فلا 
ين من لا عِلمَ له أن المُرَادَ: ما خرب قبل الفتح؛ لِمَا قَدَّمنَا أن (خرت) 


و 


(۱) هو القاضي محمد بن یوسف الأزدي المالکي» سبقت ترجمته في التعليق 
على (فقرة .)۱۸١‏ 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «انك لما». 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «سألوه». 

(4) انظر: «المغني» /٩(‏ ۳۵۳) لابن قدامة. 
وانظر: «إرواء الغلیل» (۱۲۱). 

(6) (الفقرات ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۲۹۵). 

(1) في هامش الاصل: «الماضي [ذا وقع صلة موصول». 

(۷) (فقرة ۳۰). 


باب في شروط عمر َة على أهل الذمة 


نعل مَاض في صِلَة مَوصُولٍء وَقَولُ الاو( ِنَهُ إذَا كَانَ صِلَة؛ يَصلْحُ 
يلمّاضي والمُستقبل؛ فیعمهمّا فا . وهر هو( مَايَعُمٌ البعض 
وَالكُلَّ؛ فامتَتم الرميمْ وَالإِعَادَةُ. 

۳ وفي بَعض الروایات: (خرب) وَفي بَعضِهًا: (دَمَبَ)ء 
وَهُْمَا مُتَقَارَِانِء وفي بَعضِهًا: (منها). 

وال تیا عوده ا الق و اوهو الکُیِیسَةٌ-؛ 4 ۹ 
صا في منم الترمیم وعلی الجمع EES‏ 
دك وَخَرَابَ الكَيِيسَة بِجُملَيِهًا؛ انها وَاحِدَةٌ (الكَّنَائْسٍِ)؛ فَيَكُونُ 


مَنغا للاعا د 
€ وقد قال صاحبت «التنبیه»(*۲: اد 2 يمون من اعَادة 
0 منهاا فَحَمَلَهُ ابن لزع عَلَى الکتانس؛ لِأَنَّهُ ا 008 


و (MJ),‏ <( 
أن الثرمیم لا يُمِنَعُ منة من" بلا خلافٍ لان ال افقی یی " لم یَحكٍ فیه 
ا مر 
كُلَّهَا؛ فَكَانَ الوَاجب حمل کلام «التّنبِيو» عَلَى العْمُوم ل 
وَكَذّا؛ کلام الحَدِيثِ. 


وَمَن لم يرو (منها) استختی عَن ذَلِكَء وَالمَقِصُودُ يَحصّلٌ بدُونه. 


(۱) انظر: التعليق على (فقرة )٤٤۸‏ من «كشف الدسائس». 
() فى «فتاوى السبکی»: «هو» من غير الواو. 

(۳( في «فتاوى السبكي»: «فلا يكون». 

(4) «التنبیه» (ص ۲۳۸). 

() «كفاية النبیه» (۱۷/ ۱۷). 

)۱( في «فتاوی السبكي»: «(منهاا. 

)۷( #الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 

() انظر: تعلیقنا على (فقرة 777) من «کشف الدسائس»؛ فهو مهم. 


یبا كشف الدسائس في منع ترميم الكنانس 


وقد تدم الكَلَامُ عَلَى َفظ (الكَنِيسَةِ). 
6 وَالبَاعُوثُ”" وَالشّعَانِ ین" أَعِيادُهُم؛ لا يطو زونهاة 
واشیر اط الضَيَافَقَ وألا“ رال عَلَيهم؛ لا تَقَطِعَ المَبرّهُ عن الله 


1 ۰ وقد يُمنَعُونَ من مُبَايَعَهم؛ لعَداوّتهم في الذین» وَمَنعْهُم 
من تعلیم آولادجم القرآن؛ أن الكَافِرَ في کم الجُب" وَلِأَنَهُم قد 
يَستَخْفُونَ بخرمیّه» وَيَسِبَهزِئُونَ پو وَلِهَذَا؛ موا من شرَاءِ الا 


(۱) الباعوث -بالعين المهملة والثاء المثلثة-: هو استسقاء النصاری» يخرجون 
بصلبانهم إلى الصّحراء یستسقون. وقال بعضهم: إنما هو (الباغوت) 
-بالغين المعجمة والتاء التي هي أخت الطاء-» وهو عيدٌ للنصارى (اسم 
أعجمي سرياني). 
انظر: «غريب الحديث» (۲/ ٤‏ ۷) للخطابى» «النهاية فى غريب الحديث 
والاثر» »)١۳۹١ /١(‏ «المجموع» (۱۹/ 8۱8) للنووي» «لسان العرب» 
(۲/ ۱ «القاموس المحیط» (ص ۱۱۵ «تاج العروس» (۵/ ۱۷۱). 

(۲) هو عيد نصراني یقع یوم الأحد السابق لعید الفصح. یُحتفل فيه بذکری 
دخول السید المسیح عم بيت المقدس. 
انظر: «المجموع» ( ۶ للنووي» (مجمع البحار» (۳/ ۰۱۷ «مجمع 
اللغة العربية المعاصرة» (۲/ »)١1١١‏ «المعجم الوسيط» /١(‏ 4۸۵). 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «ولا؟. 

050 بل آشذ! 

(0) قال النووي في «المجموع» (۳۹۵/۹): «أما إذا اشترى الكافر مصحمًا؛ 
ففيه طريقان مشهوران... الطريق الثاني: القطع بأنه لا يصح البيع» وقطع به 
جماعت وصححه آخرون». 
ثم قال: «والخلاف إنما هو في صحة البیع. ولا خلاف أنه حرام». 
وانظر: «الوجیز» (۱/ ۰۱۳۳ «روضة الطالبین» ۰۳/۲۱ «مغني 
المحتاج» (۲/ 8)» «نهاية المحتاج» (۳/ ۳۸۸). 
والتعلیل المذکور في باقي المذاهب. 


باب في شروط عمر تن على أهل الذمة 


SE SEN NOES 
بالربّا» وَالخَمرِء والخنزیر؛ فَمُيْعُوا من الانفراب فان كان المُسَلِمُ يَلِيهًا؛‎ 
)۱( <f: 
. فلا باس‎ 


۷ - زلیراء ا وتان ال من اضر الأشيّاء 


وَهُم مَمنُوعُونَ من کل ما يَضْرٌ بالمُسليين" وَإِظهَارُ الشرك وَالذ 
یه ونح الول في الإسلام؛ فيو َلك وياد الاس e‏ 


(E). ۶ :‏ 
في الدین : 


= انظر: «مجمع الأنهر؛ (۲/ ۰۱۲ «حاشية الدسوقي» (۳/ ۰0۷ «بلغة السالك» 
(۲/ ۱ «المغني» (۱۰/ ۰1۲ «المبدع» (4/ ۰۱۳ 

(۱) انظر: «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» (۵/ ۰٩۲‏ «البیان في مذهب 
الامام الشافعي» (5/ ۰۳۳ «المجموع» (۱4/ ۹۶ «جواهر العقود» 
(۱/ ۱ «المغني» (/ا/ ۱۱۰) لابن قدامت «معونة أولي النهی» (۱/ ۷). 

(۲) کذا فى «فتاوی السبكي». وفي الاصل: «الخش». 

)۳( في «فتاوى السبكي»: «المسلمين». 

() قال ابن المناصف المالكي (۵1۳- ١17ه)‏ في كتابه البديع «الانجاد في 
أبواب الجهاد» (؟/ 2055-0576 بتحقيقي): «ومن الشروط على أهل 
الجزية: أخذهم بالمنع والكفٌ عن تناول شريعة المسلمين ویلْتهم» وتوّئّي 
ما يقدح في شيء من آمور دينهم بشيء من المَعابةٍ والطّعن والاستخفاف» 
وذكر النبي كَل بغير ما یحق له ولو لم قروا بصحّة ذلك» ومنعهم من الذعاء 
لدينهم» والإعلان بمعالم شرعهم في أمصار المسلمين: من ضرب النواقيس» 
وبناء الکنائس» و مجتمع الصلوات واظهار الصلیب -ونحو ذلك -. 
ومن ذلك: منعهم من من الافصاح والاعلان بشرکهم. وما بنجلون لله من 
الصاحبة والولد» تعالی الله عن قولهم عَلوّا كبيرًا. 
ومن ذلك: منعهم من إظهار ما يستبيحونه من شرب الخمورء ومواقعة 
الفجور» وغير ذلك مِمًا لا يحل للمسلمين -مع الاطلاع عليه- إقراره. 
ومن ذلك: أن تجري عليهم أحكام المسلمين متى دعاهم إلى ذلك خصم = 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الڪنائس 


وأعامام وومةه وموهمووةة م ومو مام واوا م وم م مم م ون مم مما م م م وو واي روةة نموم نومار ووم ووم ماو رم وم وول مو ةنم واي مقو 6 و و 5909 


= أو متی ظهّرٌ منهم ظلم. 
هذه -كلها- شروطٌ واجبةٌ لا ينبغي إسقاطهاء ولا ترك العمل بشيء منهاء ولا 
تحل إجابةٌ الكفّار إلى أن يشترطوا إسقاط ذلك عنهم أو شيءٍ منه. ولا يجب 
الوفاء لهم به إن التزمه لهم من یعقد على المسلمین» » ممّن لعله يجهل ذلك 


الال على مك وده الخملة: قول الله ا 
آن إا يعم > يات الله کر يها وَمسَكبْوَا يبا فلا لعدوا مر حي عوضوا فى 
عبرو إن ذا € ا ۰ وقوله و كع بده 
رب مكصزرا لش نان ڪيم ار چم آله مسا که [التربة: 066۰ وقوله 
-تعالی- : وکوا مب ل لله شبد ا ۴6 [المائدة: ۸]» وقوله 5 
« ولت نکم امه یعون إل ار وَيَأْمرونَ رون هون عَن انكر ریک هم 
آآمْقلخوت 6 [آل عمران: »]٠١4‏ وقوله -تعالی- : « وان اکم بینم يما با أل ال 
لاحم موم وََدَرَهَم أن هنولک عن بعض ما ]رل اد رای ۹ ا 4۹۹ 
وفي حديث ابن عباس المتقدم: قال رسول الله يكللة: «لا تصلح قبلتان في آرضص 
واحدة»؛ فهو يتضمّن منعهم من إظهار دينهم بحضرة المسلمين» وفي أمصارهم. 
وأیضا؛ فقد أوجب الله -تعالی- قتل الكقار وقتالهم؛ لاعلاء كلمة الله 
وحتّی یدخلوا في الاسلام فانما استثنی -تعالی - في الجزية الکف عن 
قتالهم على الا سلام ٠‏ فهم بأداء الجزية؛ یُکف عنهم في ذلك خاصة لوهم 
صهرویک € [التوبة: ]۲٩‏ كما قال -تعالى-. 
وأمّا أن يباح لهم الاعتلاء بإظهار كفرهم وباطلهم. والتَّبسّط بما ينافي 
کتاب الله -تعالی- وديته الحق؛ فذلك لم يستئنه الله -تعالی- لهم -قط-» 
« ون يجَمَلَ أله كرت عل لو سّیلا ‏ [الساء: ۰۱:۱ وقال -تعالی-: 
ل یاوه کی لامكؤرت وفع وَبَحكون لین ان > [الانفال: .]۳٩‏ 
وقال قوم من أهل العلم في قوله -تعالى-: #... وَهُمْ وروت € [التوبة: 
N eS‏ ا 
مِمّا یِحرَم في دين الإسلام». 
قال آبو عبیدة: قوله : «قوم من أهل العلم» يريد به الامام الشافعي یات 
فیما نقله عنه البغوي في «معالم التنزیل» (۲/ ۰)۳۳ وقبله السمعاني في = 


باب في شروط عمر تن على أهل الذمة 


۸- وتوقیر المسلمین وَاجب عَلَيِهِم؛ لِأَنَهُم کالعَوّ؟ َهُم(؟. 

4 ومع لَه بهم في لنایهم؛ ليَلزِمُوا”" مَنرلة الاهائت ولا 
يَخْرّجُوا منها إلى مَرتبّة التُعظيم. 

ار ل بوا باليَهُودِ)!! 

ونع E‏ عَمَرَ صَالْحَهُم عَلَى تغییر زیهم بحَضْرَةٍ الصَّحَابَة وَلَا 


= «تفسیره» (۳۰۲-۳۰۱/۲- ط. دار الوطن). وقال: «وهذا معنّى حسن»» 
وذکر هذا القول -ضمن عدّة آقوال-: ابن الجوزي فى تفسیره «زاد المسیر» 
(۳/ ۲۸ ولم ينسبه» ثم وجدته في «الأم» (4/ ۲۱۹) للشافعي منت 

(۱) الخول: العبید والاماء -وغیرهم من الحاشیة-. 
انظر: «القاموس المحیط» مادة (خال). 

)۲( اي عابت و «ما یمنعون منه أهل الذمة». 

(۳) و فى «فتاوی السبكي»: : «لینزلوا». 

۹3 الأحاديث الواردة في نهيه ية عن التشبّه باليهود كثيرة؛ کقوله: «إن الیهود 
والنصاری لا يَصبِغُونَ فخالفوهم» رواه البخاري (۳۶۲۲) في (أحاديث 
الانبیاء: باب ما ذکر عن بني إسرائيل) و(۵۸۹۹) في (اللباس: باب 
الحضات ا SS‏ ۰ في (اللباس والزینة: باب في مخالفة الیهود 

في الصبغ) من حديث أبي هريرة تفن 
وفوله: «إن الیهود لا تون في نعالهم فخالفوهم». رواه أبو داود (1۵۲) 
في (الصلاة: باب الصلاة في النعل) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
(۵۳۶) - وابن حبان (۲۸۱۲) والحاکم (۲۰۰/۱) -ومن طريقه البيهقي 
(۲/ ۳۲:) - والطبراني في «الکبیر» (۷۱۱8) و(۷۱۱۵) من حدیث 
شداد بن أوس یهن و صححه الحاکم ووافقه الذهبي. ولفظه: «خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم». وزاد ابن حبان: 
«والنصاری»۰ وحشن إسناده العراقي. 
)٥(‏ فى «فتاوى السبكي»: «نخالف). 


ايضاع كشف الدسالس في منع ترميم الكنائس 


۳- وَلوجُوب”" مُوَ الاة المُسلم و وَمْعَادَاةٍ الکافر وَمُبَايَئَتِهِ؛ قلا 


بد من تمییز وت إلا الرّي وَلِأَنَّهُ الا في معتی الجریة؛ کین 
ری ل او 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


آخرج البخاري (0۸۲۸» ۵۸۲۹ 0۸۳۰ ۸۳ ۵۸۳۵) ومسلم (۲۰۹۹) 
-واللفظ له- عن آبي عثمان النهدي؛ قال: کتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: 
«... وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحریر». 

ولفظ آبي القاسم البخوي في «الجعدیات» (۰۱۰۳۰ ۱۰۳۱) وأبي عوانة 
(۵/ ۰97 9۹ 41۰) بإسنادٍ صحیح: «فائتزژوا» وارتدواء» وانتهلوا 
وألقوا الخِفاف وأَلقّوا السَّراوِيلاتِء وعلیکم بلباس آبیکم إسماعيل» 
وایّاکم والتنعم وزي العجم». 

وانظر: کتابی «القول المبین فى أخطاء المصلین» (۲۰- ۲۱). 

في «فتاوی السبكي»: «وجوب». 

ذكر ابن القیم في «إعلام الموقعین» (1/ ۹۷- ۸ بتحقيقي) (فیما يجب 
علی المفتي عند الجواب) تحت (الفائدة الثامنة عشرة) من عدم اطلاق 
الجواب إذا كان في المسألة تفصیل ومثّل على ذلك بما وقع في زمانهم 
وذكر هذه المسألةء قال 54د ماهت: 

«فلا إله إلا الله! کم ها هنا من مزلَة أقدام» ومحلٌ أوهام! وما دعا محنٌّ إلى 
حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليّه من الانس في قالب تَنفِر 
عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول -وهم أكثر الناس-» وما حدر أحد 
من باطل إلا آخرجه الشيطان على لسان ولیّه من الإنس في قالب مزيّفٍ 
مزخرف» پستخف به عقول ذلك الضرب من الناس؛ رن لش 
الناس نظرهم قاصر على الصور لا یتجاوزها إلى الحقائق؛ فهم محبوسون 
في ساس اس وت وی كما قال -تعالى- 00 
جَعَْسَا لڪل تي حَدُوا ینوی آلإ رالجن يوي هم إل بعض خرف الْقولٍ هو 
َو کا يك ا رم وما دک © وی رنه ید بر بمو 


مور ور 


۰]۱۱۳-۱۷۷۲ : سوه توا ما هم مُفَتَرفورت 6 (الانعام:‎ ESI 


باب في شروط عمر ریب على أهل الذمة 


0 وووو ا ا ا ا ا ا ا ا و و و و وه و نو و و و و 


8 وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زماننا: وهو أن السلطان أمر أن يُلزم 
أهل الذمّة بتغيير عمائمهم. وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين؛ 
فقامت لذلك قیامثهم وَعَظُّمّ علیهم. وكان في ذلك من المصالح 
وإعزاز الاسلام وإذلال الكفرة ما قرّت به عيون المسلمین. فألقى 
الشَيِطانَ على السدة أوليائه وإخواتة أن صرروا فتيا يتو صّلون بها إلى 
إزالة هذاالغبار؛ ؟ وهي : : ما تقول السادة العلماء ء في قوم من أهل الذمة 
ألزموا بلباس غير لباسهم المعتادء وزيّ غير زيهم المألوف؛ فحصل 
لهم بذلك ضررٌ عظيم في الطرقات والفلوات» وتجرأ عليهم - يسببه - 
السّفهاءُ والرّعاعٌ. وآذوهم غاية الأذى؛ فطمع بذلك في إهانتهم 
والتعدي علیهم؟ فهل يسوغ للامام ردهم إلى زيّهم الأولء واعادتهم 
إلى ما كانواعليه» مع حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في 
ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ فأجابهم من مُنْع التوفيق» وصّدّ عن الطّريق: 
بجواز ذلك وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. 
فال شیخنا(!): : فجاءتني الفتوی؛ فقلت: «لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا 
قیفوت باوجو غاي ال یی سير ون يدهن المستلشية:: 
فذهبواء ثم غيّروا الفتوى» ثم جاژوا بها في قالب آخر؛ فقلت: «لا تجوز 
إعادتهم». فذهبواءثم أتوا بها في قالب آخر؛ فقلت: «هي المسألة 
المَعِيِيّة إن حرجت في عدة قوالب»» ثم ذهب إلى السلطان وتكلّم عنده 
بكلام عجب منه الحاضرون! فأطبق القوم على إبقائهم» ولله الحمد. 
ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى؛ فقد ألقى الشيطان على ألسنة أوليائه 
أن صوّروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف في الجامع؛ وأخرجوها في قالب 
حسن» > حتی استحَفُوا عقل بعض المفتین؛ فافتاهم بجوازه» وسبحان الله ! 
كم تُوصّل بهذ الطريق إلى إبطال حم وإثبات باطل! وأكثر الناس إنما هم 
أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعالء وأهل النقد منهم -الذين يَعبُرون - 


١‏ يروو و ووو وو مهو 


ايضاح كشن الدسانس في منع ترميم الكنالس 


7 وَإِنمَا لم يَفعَل النَِيَّ ل ذلك لِيَهُودٍ المَدِينَةٍ وَنَصَارَى 
تجران؛ اه کائوا قببیین مَعرُوفِينَ» فَلَما كثُرُوا في رَمَنِ الصَّحَابَة. 
وَحَشُوا من التِبّاِهم بِالمُسلِمِينَ؛ احتَاجُوا ی تمييز ۳ وَالنَاظِرٌ في 
أمر الدّينٍ مَمنُوعٌ أن يَسبَعِينَ بهم في الولَايَاتِ. 

54 وكات عَادَةٌ الِيَهُودٍ العَسَلِيُ» وقال(۲ الرافعی"۳: «نْه 
الأصمَّرٌ». وَفِيهِ نَظَرُ». وَعَادَة النّصَارَى الْأَدكَنٌ؛ وَهُوَ القّاء 
صارّت عَادَةٌ النصَارَى الازرق وَهُوَ مُناسب؛ وله -تعالی -: « شر 
آلمجرمیت يَوْميِذٍ ردقا #* [طه: ۰۱۰۲ وَعَادَةٌ الِيَهُودٍ الأصمَّدء عمل ذَلِكَ في 


۷ 


خیِیٌ. وّالآن؛ 


= من الظاهر إلى حقيقته وباطنه- لا یبلغون عشر معشار غیرهم. ولا قريبًا من 
ذلك. فالله المستعان» اه کلامه عنرگذکاشت. 
وقال ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱۰/۱۶) في آحداث سنة ۷۰۰ 
ما نصه: «وفي یوم الاثنين قرئت شروط الذمة على أهل الذمة. وألزموا 
بهاء واتفقت الکلمة على عزلهم عن الجهات وأخذوا بالصّغار» ونودي 
بذلك في البلد. وألزم التصارى بالعمائم الزرق» واليهود بالصفر» والسامرة 
بالخمر؛ فحصل بذلك خير كثير» وتميّزوا عن المسلمين». 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۹۵- ۰۱۲۹۹ ط. الرمادي) «تشبيه 
الخسیس» (ص 2-۱٩۹۱‏ ضمن مجلة «الحکمة» العدد الرابع - بتحقيقي) 
للذهبی «۱لانجاد» (۲/ 2۵1٩‏ بتحقيقي). 

(۱) انظر: «النجم الوهاج» (4۲۹/۹). 

(۲) في «فتاوی السبكي»: «قال» من غير الواو. 

(۳) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰۵۳۸ وانظر: «البیان» (۱۲/ ۲۷۰) «التهذیب» 
( ۰۵۰۸/۷ «روضة الطالبین» (۰)۳۲۲/۱۰۱ «كفاية النبیه» (۱۷/ ۰0۵۰ 
«كفاية الأخيار» (ص ۰۵۱۳ «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۰۸ «النجم الوهاج» 
(۹/ ۰۲۰ «مغني المحتاج» (6/ ۰۲۵۷ «نهاية المحتاج» (۸/ ۰۱۰۳ 
«تحفة المحتاج» (۹/ ۳۰۰). 

(6) انظر: «النجم الوهاج» (4۲۱/۹). 


باب في شروط عمر تِن على أهل الذمة 


وَل هَذَا القَرنِ”'"“» جين کان شیخ الاسلام [الیخ] تَقِى الدين بنْ دقیق 
العید !۳" قاضي الدَّيَارٍ المصريّة. ۱ 

1م ولو جُعِلَ غير الأصمَّرِ؛ كَانَ أولى. 

5+ فد رأیث في کلام أبي يَعلّى: أَنَّ الأصمَرَ -ین الألوّان- 
يُمِنَعُونَ من لیایه. 

۷- لا سول الله کل كَانَ بلبسه۳۱. 

۸- وَكَذَلِكَ؛ الخْلْفاء بَعَدَهُ -عیمان() وغیره(- وه زئ 
الأنصار"» وبو كَانُوا يَشْهَدُونَ المَجَالِسَ وَالمَحَافِل. 0 


.)08 انظر: «كشف الدسائس» (فقرة‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) آخرج بن سعد في «الطبقات الکبری» (0/۸- ۷) عن الفضل بن دکین» 
حدثنا قيس بن جابر» عن شيخ من آحمس» عن طارق التّيمي؛ قال: «جئتٌ 
رسول الله بيا وهو قاعد في الشمس وعليه و صفر؛ قد قنع به رأسه 
فلما قام؛ انتهى إلى بعض الحجر. فإذا ست نسوة؛ فسلم عليهن وبایعهنْ 
وعلى يده ثوب أصفر». 
وإسناده ضعيف؛ للمبهم الذي فيه. 
وأخرجه -بنحوه- الطبراني في «الكبير؛ (14/ رقم ٩۳۱‏ م) عن قيس 
التمیمی» وإسناده ضعيف مع إرساله؛ ففيه جابر الجعفي. 

)6( أخرج ابن آبي شيبة في «المصنف» (4۷۱/۱۲) رقم (۲۵۲44) والنسائي 
في «الکبری» (14۰۱) و«المجتبی» (1/ ۳۵۳) رقم (۳۱۸۲) وابن حبان 
(1۹۲۰) عن الأحنف بن قيس؛ قال: «قدمنا المدینة» فجاء عثمان؛ فقيل: 
«هذا عدمان»» وعليه مليّة له صفراء...٠»‏ وهو حسن. 

(0) اخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» /5١(‏ ۵۹9) رقم (۳۸۲۲۳) وابن سعد 
في «الطبقات الکبری» (۳۰۵/۳) في خبر مقتل عمر عة لما طعنه أبو 
لؤلؤة المجوسي -لعنه الله-» وفیه: «وعلی عمر ثوب أصفر». 

6 أخرج البخاري (۵۸۰۲) عن سلیمان التيمي: رأيتُ على انس پُرنشا أصفر = 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم العکنانس 


ل و 
E Ae‏ 
Es‏ هون رین وا 


۳2 


۰- وَكَانَ عَلَى التي يكل برد یمان ۳ خَلَعَهُ عَلَى کمب بن ژهیر !۳ 


کا مر و 
ومثل ما عند المصنف في: «تحفة المحتاج» ۸9 ۰ «نهاية المحتاج» 
(۸/ ۳۰۱ «حاشية البجیرمی» (۰)۲۷۹/4 «حاشية الجمل» (۰)۲۲۹/۵ 
«النجم الوهاج» (۹/ ۰04۲۹ 

)۱ آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه" 5١/5(‏ و ۲۲۱/۱۰) رقم (۱۰۰۰6 
وه۱۹۲۳) -ومن طریقه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص ۳۵۰ و ۳۵) 
رقم (۹۸۳ و ۹۹۳) - من طریق معمر؛ قال: آخبرني عمرو بن میمون بن 
مهران به. 
واسناده صحیح. 

(۲) في هامش الاصل: «برد النبي اليماني». 

(۳) روی قصته ابن إسحاق -كما في «سيرة ابن هشام» /٤(‏ ۱۵۷) - قال: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة... فذکر قصة کعب بن زهير» وتغزله بسعاد 
في بداية القصيدة وعاصم بن عمر -هذا- مات بعد المثة والعشرین» وهو 
من الثقات؛ فالقصة معضلة. 
ورواه من طریق ابن إسحاق: الحاکم في «المستدرك» (۳/ ۵۸6). 
وللقصة إسناد آخر» وفیها تغزل کعب. آخرجها ابن آبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۲۷۰۲) والحاکم في «المستدرك» (۵۷۹/۳) -ومن طریقه 
البيهقي في «دلائل النبوّة» (۰/ ۲۰۷ - ۲۱۱) - وابن ديزيل في «جزئه» 
(ص ۵۳) وثعلب في «مجالسه» (۲/ ۳۶۰) وأبو الفرج الاصفهاني في 
«الأغاني» )٠٤١ /٠١(‏ وابن خير الاشبيلي في «الفهرست» (۰۰ - 
۱ من طریق إبراهيم بن المنذر الحزامي» نا حجاج بن ذي الرقيبة بن 
عبد الرحمن بن کعب بن زهیر بن آبي سُلمى» عن أبيه» عن جده. 


بان في شروط عمر يندت على أهل الذمة 


کے او 
فاعه لِمُعَا وی وتَدَاو لته الخلَفَاء ارتو 0 


وصححه الحاکم في (۳/ ۰۰۸۳ وذکر القصة -بهذا الاسناد- الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» في ترجمة کعب. وقال: «ووقعت لنا بعلو في جزء 
إبراهيم بن ديزيل الكبير»؛ وسكت على الإسناد! مع أن الحجاج وأباه 
وجده لا ترجمة لهم!! 

وروی القصة -أيضًا- الحاكم في «المستدرك» (۵۸۲/۳) -ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبوّة» (۲۱۱/۰) - من طريق موسى بن عقبة في 
«مغازيه». لکن؛ دون إسناد من موسى إلى النبي کا! 

وروی أولها -فقط- الحاكم (۳/ 087) من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الأوقص عن ابن جدعان. 

وابن جدعان هو علي بن زید» ضعیف. ثم بينه وبين النبي یل مفاوز. 
ولعل القصة بهذه الطرق يكون لها أصلء والله أعلم. 

والعلماء فیها بين رد وأخذ» وتصحیح وتضعیف. ولهم فيها -منذ زمان- 
تصانیف مفردة وللدکتور عبد العزیز المانع في مجلة «المجمع العلمي 
العراقي» (م۰۳۳ رجب سنة ۲ ۰ نقد لهذه القصيدة» وشکك باسلام 
کعب. وكذلك للأستاذ سعدي آبو حبیب مقالة في هذا الموضوع منشورة 
في مجلة «الادیب» البيروتية» عدد إبريل» سنة ۰۱۹۷۱ وللشیخ إسماعيل 
الانصاري دراسة مفردة مطبوعة -قدیما و حدیقّا- في صحتها والعمل بهاء 
وللدکتور سعود الفنیسان «توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والاسناد» من 
منشورات مکتبة الرشد» ولأحمد الشرقاوي «بانت سعاد في المامات شتی» 
منشور عن دار الغرب. ولابن حجة الحموي شرح قصيدة بانت سعاد 
من منشورات مكتبة المعارف بالرياض» وألّف حولها کتب أخرىء انظر 
-مگلا-: کتابنا «الاشارات» (رقم ۰۱۰۵6 ۰۱۰۵6 ۱۰۱۳). 

آخرجه ابن الجوزي في «صفوة التصوف» (۱/ ۰۲۲6 وفیه: «... فلما 
كان زمن معاویة؛ بعث إلى کعب بن زهیر: «بعنا بردة رسول الله و بعشرة 
آلاف». فوجه الیه: «ما كنت لأوثر بثوب رسول الله ية أحدًاء» فلما مات 
کعب؛ بعث معاوية إلى أولاده بعشرین ألما» وأخذ منهم البردة» وهي البردة 
التي عند السلاطین إلى الیوم*. 


ایضاح كشف الدسانس في منع نرمیم الکنانس 


۱- والخز(: هُوَ المَاغر من الثّْيّابء فلا يَجُورُ لِلذّمّيّ؛ لِأنَ 


= صفة البر دة: 
وذکر القلقشندي في الکلام على شمار الخلافة من «صبح الاعشی؛ 
(۲۸۹/۳) نقلا عن ابن ن¿ الأثیر في «الکامل» (۸/ ۱4۷): أن بردة النبي کر 
التي كان الخلفاء یلبسونها في المواکب: هل هط وفیل: کساء آسود 
مربّع فيه صغر. اه 
وفي «تاريخ الخلفاء» (ص ۲۳) للسيوطي: «أخرج الامام أحمد بن حنبل في 
«الزهد» عن عروة بن الزبیر يَإيهعَنهُ: أن ثوب رسول الله و الذي كان یخرج 
فيه للوفد: رداء حضرمي» طوله أربعة أذرع» وعرضه ذراعان وشبر» فهو عند 
الخلفاء قد خلق» وطووه بثياب تلبس يوم الأضحى والفطر» اه. 
ولا خلاف بين المؤرخين في کون البردة العباسية ثرا نبويًا صحيحًاء ولكن؛ لما 
كان المخلف عن النبي ية بردتین؛ اختلفوا في التي صارت منهما لبني العباس. 
قال الامام الماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص ۲۵۷): «أما البردة: 
فقد اختلف الناس فيها؛ فحكى أبان بن ثعلب أن رسول الله َة كان وهبها 
لكعب بن زهیر» واشتراها منه معاوية یه وهي التي يلبسها الخلفاء 
ری ف دن اويح أن هذاه البردة كات وش لان علد اغا ها أل ان 
أمانًا لهم؛ فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبي أوفى»ء وكان عاملا عليهم من 
قبّل مروان بن محمد؛ فبعث بها إليه» وكانت فى خزائنه حتى أخذت بعد 
قتله» وقيل: اشتراها أبو العباس السفاح بثلاث مئة دینار» اه. 
وانظر التفصيل في: «تاريخ ابن خلدون» (۲/ 471۷) «مرآة الزمان» 
(:/ 1۷۹( «المواهب اللدنية» -٤١۷ /١(‏ ۰4۱۸ «تاريخ الخميس' 
(؟/١١١»)»‏ «الآثار النبوية» (۲6- )١‏ لأحمد تيمور باشا. 

() الخز -پالفتح والکسر-: ثیاب تسج من صوف وابریسم» والإبريسم: هو الحرير. 
وقیل: الخز هو المصنوع -جمیعه- من الابریشم» جمعة (خُرُوز). 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۰)۲۸/۲ «لسان العرب» 
۰۸۱/6۱ «المعجم الوسيط» (۰)۲۳۱/۱ جميعها (خَرَّز). 
والحق أن صناعته تختلف من زمان إلى آخرء قال ابن تيمية: «الذي يسميه = 


باب في شروط عمر نت على أهل الذمة 


على 
فيه عِزّاه بل کون یار مَصبُوعًا بالشَّبٌ وَالرَّاحٌ. 


۲- و الفلشوَة: ذكزها آمل ا و اع لها 
ما لا حَاجَةَ لنا ايء وهي تلب عِندَ عِظَم المَنزِلَةِ بالهلم» وَالشَّرَفِء 
وَالقَضَاءٍء من زي E N‏ ۳ المتاب ان E‏ 
اتن 


= الناس اليوم (الخز) هو ما يعملونه من سقط الحرير ومشتقّاته» والر الذي 
يلقيه الصائغ من فمه من تقطيع الطاقات؛ فيدقونه کالقطن» ثم يغزلونه 
ويعملونه ثيابّاء وهذا حكمه حكم الحریر فظهر -بهذا- أن الخز اسم 
لثلاثة أشياء: 
-١‏ للوبر الذي ينسج مع الحرير؛ وهو وبر الأرانب. 
۲- واسم لمجموع الحرير والوبر. 
۳- واسم لرديء الحریر. 
فالأول والثاني: هو الحلال والثالث: حرام». 
انظر : «شرح العمدة» (۲/ ۳۰۳). 
وفي هامش الاصل: «الخز هو الفاخر». 
)١(‏ في «فتاوی السبكي»: «عیاره». 
الان -بالفتح؛ لأنه اسم وقيل: بكسر الغين-: الشيء الذي يمتاز به 
انظر: «النجم الوهاج» (۹/ .)٤١١‏ 
(۲) القلنسوة: لباس الرأس المشتركة بين الرجال والنساء» وهي ما يلاث على 
الرأس تکویزا؛ كذا في «المخصص» /٤(‏ 17). 
وانظر: «لسان العرب» /۱١(‏ ۲۷۹)ء «القاموس المحیط» (۰)۷۳۱ «المعجم 
الوسیط» (۲/ ۷۵ جمیعها (قلس). «التلخیص في معرفة أسماء الأشياء» 
(ص ۰ ۲- ۵ «تحریر ألفاظ التنبیه» (۰)۲۸۳ «رد المحتار على الدر 
المختار» (۱/ ۰۲۷۲ امرفاة المفاتیح» (۸۱ ۱۶۷ «لباس الرجل: أحكامه 
وضوابطه» (۱/ ۰)۲۹ «الملابس العربية في العصر العباسي» (۰۱۳۰ ۱۶۷). 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷۰/۹): «لکونها تقوم مقام التیجان». 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الهکنا نس 


۳۲۷۳ عَن ا عن ال : «فرق تيتا وبين المُشر کین 
العَمَائِمُ عَلَى القلايس»”". 


. بعدها في «فتاوى السبكي»: عة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۸۲) رقم (۲۲۱) وابن سعد في 
«الطبقات» /١(‏ ۳۲۲) وأبو داود )٤١۷۸(‏ -ومن طريقه البيهقى فى «شعب 
الایمان» (۵/ ۱۷۰) رقم (۵۸۷) والخطیب البغدادي في «الجامع لأخلاق 
الراوي» /١(‏ 84”) رقم (۸۹۱) - والترمذي (۱۷۸4) والبغوي في «معجم 
الصحابة» (۲/ 577) رقم (۱۰۷۷) وأبو يعلى في «مسنده» (۳/ ۵) رقم 
(۱۶۱۳) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۵/ ۷۱) رقم (515) واین منده 
في «معرفة الصحابه» (۲/ ۳) رقم (۵۳۹) والحاكم في «المستدرك» 
(۳/ 4۵۲) رقم (۵۹۰۳) وأبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۲/ ۱۱۱۷) رقم 
(۲۸۰۹) من طرق عن محمد بن ربيع حدّثنا آبو الحسن العسقلاني عن 
أبي جعفر بن محمد بن علي بن رُكانة» عن أبيه: أن رُكانة صارع النبی ككِِ؛ 
فصرع النبي و رُكانة» وسمعث التبيّ و يقول... فذكره. 
قال البخاري: «سناده مجهول» لا یعرف لبعضهم سماع من بعض». 
وقال الترمذي: «حديث غریب. وليس إسناده بالقائم» ولا نعرف آبا الحسن 
العسقلانی» ولا ابن ركانة». 
وقال ۳ أحمد الحاكم: «لم یثبت». وقال ابن حبان في «الثقات» 
(۳/ ۱۳۰): «في إسناده نظرا» وضعّفه ابن السکن فیما آفاد ابن حجر في 
«التهذيب» (۰)۲۸/۳ وضعفه البيهقي في «الكبرى» (۱۰/ ۱۸ والنووي 
فيما آفاده ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ ۰4۲ 4۲۷ وقال الذهبي في 
«الکاشف» (۳/ 8۳): «محمد بن ركانة بن عبد يزيد عن أبيه في المصارعة 
وعنه ابنه أبو جعفر؛ لم يصح خبره». 
نهذا الخبر إسناده ضعیف. واخثلف في إسناده -أيضًا- كما سيأتيء إلا 
أن للمصارعة شواهد بصل بها إلى مرتبة الحسن» وخرجتها بتطويل في 
تحقيقي الثاني لكتاب السيوطي «المسارعة إلى المصارعة» (الأرقام -١‏ 
۵ وهو ضمن كتابي «المصارعة: تعريفهاء أنواعهاء تأريخهاء حكمها = 


باب في شروط عمر ر على | 


هل الذمة 


ج 0 5 < 7 رم 
6 - وَيُمنَعُونَ من الأردية'؛ لانْها لباس العَرّب قَدِيماء عَلَى مَا 


رت ۴ ر E‏ َه ۳ ر 
حَكَى أَحمَدٌ بن حنبل ولا يُمنَعُونَ من الطَيلَسَانِ. 


۲( 


کر 


وأحکامها» (ص ۳۲۷- ۲ ۳). 

تنبيه: رواية آبی داود فى «السنن» -هکذا- رواها آبو الحسن بن العبد -وغیر 
واحد- عن أبي كاوه فووا الترمذي -تمامًا-» وذکر آبو القاسم أن أبا 
داود قال: «عن أبى جعفر بن محمد بن على بن رُكانة»؛ أفاده المزي فى 
«تحفة الأشراف» (۳/ ۶ ۱۷). ١ ١‏ 
وقال في «تهذيب الكمال» (۳۲/ ۲۱ «وقع في رواية اللؤلؤي عن آبي 
داود: (أبو جعفر بن محمد بن علي بن ركانة)» وقال بعض الرواة: (عن أبي 
جعفر محمد بن يزيد بن ركانة)٠»‏ وهو الذي صوبه المزي» وينظر: «تهذيب 
الكمال» (4/ ۲۳ ۲). 

وضعفه شيخنا الألباني في «الارواء» (۱۵۰۳). 

القلانس: جمع (قلنسوة)» وسبق التعريف بها. 

الأردية من الملاحف التي لبس» وهو غطاء كبير» سُمّي بذلك؛ لأنه حين 
يُلبس يوضع على المنكبين ومجتمع العنق» جمعه (أردية). 

وفي الاصطلاح: هو ما يُلبس من الثياب» ويُوضع على العاتق أو بين الكتفين 
على أي صفة كانت. 

انظر: «لسان العرب» (۵/ -١96‏ ۰۱۹5 «القاموس المحيط» (ص ۰۱۲۲۱ 
«مختار الصحاح» (ص ٤۲‏ ۲۲). «فتح الباري» (۲۷۷/۱۰). «لباس الرجل 
أحكامه وضوابطه» (۱/ ۱۷۳). 

ویری المجمعیون أن (جاکت) معروفة؛ وهي (الرداء)» وفي «القاموس": 
هو ما ستر القسم الاعلی من الجسم. 

انظر: مجلة «مجمع اللغة العربیة» بدمشق. المجلد الثاني الجزء الثالث» 
رجب ۱۳۰ ه. (ص ۸۲). 

وفي هامش الاصل: «یمنعون من لبس الاردیة». 

انظر: «البیان» (۱۲/ ۰0۲۷۷ «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۰)۱۲۹۵ «المعاني 
البدیعة» (۲/ ۶۱۱). 


إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


۵۰ - وَذَكَرَ بو يَعلَى : أن الأردِيّة مرح وَأَمّا الطیلسان؛ قال: 
فهو فهو المُقَرَّرٌ الطَرَفينِء المَكفُوفٌ الجَانبين» المُلَمّقُ بَعضُهًا إلى بعض» 
ما كانت العَرّتُ تعرفك وَهُوَّ لِبَاسُ اليَهُودٍ دیما وَالعَجَم دآیضات 
رت 2 تا 


ررق 1 اول من لَبِسَهُ من العرب جُبَيرُ , بن مُطیم ۳ . 


() - 2 
0 وَكَانَ ابن سيرين ر 


۸- وَالتَعَالُ من زِيّ العرّبِ("» يمتح أهل الذَمَة منها» وَلَّم تکن 


(۱) الساج: هو الطيلسان الأخضرء انظر: «النهاية» (۲/ 1۳۲). 
وفى «فتاوى السبکی»: «تاجًا». 

(۲) فی هامش الاصل: «آول من لیس الطیلسان». 

(۳) آخرجه الزبير بن بكار في «جمهرة نسب قریش» -کما في «العقد الشمین» 
(4۰۹/۳) - ومن طريقه الخطیب في «المتفق والمفترق» (۲/ ۱۰۸۲) رقم 
(۰)11۹ من طریق سعید بن هاشم البكري» عن يحبى بن سعيد بن سالم 
القَدّاح؛ قال: أول قرشي لبس ساجًا جبير بن مطعم» اشتّري له بألفي درهم. 
وإسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن هاشم البكري» انظر: «لسان الميزان» 
(۳/ ۷؟). 
وانظر -أيضًا- في (أول) مَن لبسه: «المعارف» /١(‏ ۰۵01 «الأوائل» 
(ص )١94‏ للعسكري» «تلقیح فهوم أهل الأثر؛ (ص۳۳۸) «الاستيعاب» 
(۱/ ۰۳۰۵ «أحكام أهل الذمة» (۳/ :.)١197‏ «سبل الهدى» (۷/ ۰6۲۹۲ 
«السيرة الحلبية» (۲/ ۰)۶۲ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (۲/ ۲۰۱). 

)٤(‏ في «فتاوى السبكي»: «سري». 

(۵) انظر: «أحكام آهل الذمة» (۳/ ۰۱۲۹۷ «سبل الهدى والرشاد» (۷/ ۲۹۲)ء 
«دليل الفالحين» (۸/ ۱۳ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» 
(۲۰۱/۲). 

۰۱۳۷ 4 انظر: «لسان العرب» (۲۰/۱4- ۰.۲۰۷ «القاموس المحیط» (ص‎ )١( 
= «تهذیب اللغة» (۵/ ۰۱۸۳ «النهاية‎ ٩۳۰۵ -۹۳ 4 /۲( «المعجم الوسیط»‎ 


باب في شروط عمر َة على أهل الذمة 


برض العجم؛ انیا گان هم الخفاف ۳ 


۹- واا مَنعْهُم من ااذ شيء من الرّقیق!۲ الَّذِي جَرّت عَلَيهِ 
بيع منم مَتعُوهْ ۳ وَلهُذا؛ معنا الكَافِرَ من حَضَائَةٍ الط وَأستَطن!* 
حَضَائَة أَحَدٍ الأَبَوَين ذا كَانَ کَافزا -عند(* بَعض العْلَمَاء - وکمَا لا 
يَجُورٌ بِيعْهُ من أهل الخرب؛ كَمَا قَالَهُ بَمضهُم(. 


= في غريب الحديث والأثر» (۵/ ۷۱) جميعها (نعل)» «لباس الرجل أحكامه 
وضوابطه» (۱/ ١٠)ء‏ «معجم الملابس في لسان العرب» (۰)۱۲۷ «اللباس 
في عصر الرسول مز ( ۱۳). 

(۱) للخفاف ذکر عند العرب. وفي لباس رسول الله و 
انظر: «لسان العرب» /٤(‏ 2-۱۵1 ۰۱۵۷ «المخصص» (5/ ۰۱۱ «بیان 
الالباس في فنون اللباس» للذهبي (۱4۲- ۰۱44 ۰۱6۷ ۱۵۱) وتعليقي 
عليهء «لباس الرجل أحکامه وضوابطه» (۱/ ۰0۳۱۷ «الملابس العربية 
الاسلامية فى العصر العباسي» (۳۱۸). 

(۲) فى مامش الأصل: «لا یتملکون الرقیق». 

(۳) فى هامش الأصل: «لا يحضن الکافر الرقیق». 

)0 فى «فتاوی السبكي»: «أسقط۷. 

(۵) فى «فتاوى السبكي»: «عن». 

)1( فر مدعت ابن وهب من المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
انظر: «معین الحکام» (۰)۳4۸ «الوسیط» (۰)۲۳۸/۱ «المهذب» 
(۲/ ۱۷۱ «المنهاج» (۱۱۰) «الأشباه والنظائر» (۱/ 1۸۳) للسيوطي» 
«المبدع» (۸/ ۰۲۳6 «المحرر في الفقه» (۲/ ۱۲۰). 
وانظر بسط المسألة: في «الابانة عن مسقطات الحضانة» (۱۷۰- ۱۷۹) 
للاخ الباحث إبراهيم بن حسن البلوشي - فك الله اسره-. 

(۷) الاصل عدم دخول المسلم في ملك الکافر» الا في حالات مستثناة؛ جمعها 
السراج البلقيني وأوصلها إلى آربع وأربعين مسألة في «رسالة في مسألة دخول > 


__ ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


۰- وعندنا: : لم يضح لِي هَذدَانٍ التعليلانء فله HE N‏ 


با نا سفنل لمسلمين - کل - عَلیه+ صَارَ لَهُم حي في خضانبه وولایتی 
دا اص به بَعضَهُم؛ لا يُمَكَنْ كال ينابم ولا خی لا ينوت حن 
الال إلى اف 


وَفي استیفاء الکلام عَلَى الشُرُوطٍ طُولُ؛ فلترجع إلى المَقصودٍ. 
۱ وَذَكْرَ این بن حزم الخلاف فيمًا إِذَا حالف شیّا من الشروط: 


ی 0 
فا ی اه ادف ولس با تاش 
خرب: من المُختلّف في انیقاض الم بو 


۲ فصل 
۳۳۲- قد ذَكَرنًا الأَحَادِيتَ» ثم آتاز الصَّحَابَةِ وَالَابعِيَ که م الشّرُوطٌء 
وَذَلِكَ -ُلَهُ- - علی جهة الكأكية لما قر معلوم -عندنا- من المّنع ین 
ذلك والاصل فيه فيه امن وَالشّرُوطُ د ولس نا الأصل ف الوا 
أن(" الترَامَهُ بالشرط -فقط- ختی إِذَا لم يبت الرط؛ لا يَعْيْتُ. 


ل و ید ما 


= العبد المسلم في ملك الکفار»» وقد فرغت من تحقيقهاء ولله الحمد والمنة. 

.)5١60 /١١( «المحلی»‎ )۱( 

(۲) انظر: «الأم) (۵/ 557- 88۳ «نهاية المطلب» (۱۸/ "۸-۳٤‏ 47- 
6 «الحاوي الکبیر» (۱۸/ 44۸ «البيان» (۱۲/ ۲۸۸)» «بحر المذهب» 
(۱۳/ ۰8۲۵ «روضة الطالبین» »)۳۳١ /۱١(‏ «المجموع» )۲۱/ c(1‏ 
«النجم الوهاج» (۹/ -٤۲۷‏ 4۳۲). 
وینظر -أيضًا-: کلام ابن المناصف المالكي في «الانجادا (۲/ ۵۷۸- 
۶ فقد ذکر الخلاف» وفصّل فیه. وذکر قول الشافعية ونافشهم. 

(۳) کذا في «فتاوی السبکي»» وفي الاصل: «وأن»! 


۲ فصل: حكمة عقد الذمة 


۲ فصل 

pF‏ علم ما ح_ من شُرُوطٍ عم -وغیرها -» وین" العُقودٍ 
لي عَقَدَهَا التي له لامل ا : جَوَارُ عَقَدِ الم 
وَذَلِكَ؛ٍ مُجمَم عليه ؟ تر من الشُرع الع ور والنوان يذل لة؛ 
کقوله -تَعَالَى- : ۳ 7 حى یعطوا الجزية عن يل وهم صروت » [التوبة: ۰۲۲٩‏ 

4 ” وقد قَدَّمِنَا أن ذَِكَ لیس لِرَعْبَةٍ منْا في الجزیة(* [َوَمَا 
هي الجزيّة] حى تُخَلّيَ”" من يَكفُرٌ بالله؟ وَلَكِن؛ٍ رَحمَةَ من الله لِرَجَاءِ 
الاسلام(۲۳ -کُمَا تبّهنا عَلَيهِ-؛ فقد قال ككهِ: «لأن يهي الله بك رَجْلا 
ی 
لاسلام ألا ری () من الهجر: ی ون 
oS‏ عَشَرَةِ آلاف؛ 


مم و [ ی «قد ذَكَرَ ب عض أهلٍ البَاطِلٍ أَنَّ عَقَدَ ۱ 


١ 
. 


)١(‏ في «فتاوى السبكي»: امن" من غير الواو. 

(۲) سبق تخريجه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۱۰۵). 

(۳) انظر: «بحر المذهب» (۹/ ۰۲۱ «الحاوي الکبیر» (۹/ ۰0۲۲۱ «المجموع» 
(۱۹/ ۰6۲۸۷ «الشرح الکبیر» (۱۰/ 084). 

)٤(‏ في هامش الاصل: «السر في وضع الجزیة». 

(۵) في «فتاوی السبكي»: انحكي۷. 

(1) في «فتاوی السبكي»: «|سلامهم». 

42 أخرجه ل ۰۲۹۶۲ ۳۷۰۱ ۶۲۱۰) ومسلم (۲۰۱۲) من 
حدیث سهل بن سعد یله من 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنانس 


و 


لا يَجُورٌُ؛ ! تقریر بلکافر عَلَى كُفروء وَهَذًا فمتیغ؛ كَمَا یَمتَیغ أن قر 
الوّاحِدَ عَلَى مَعصية من زا أو غیره». 

۷- وَمَذا قول باطل وقد تَقَدّمَت"'' الاشارَةٌ إلى حِكمَةٍ عَقَدِ 
الم وما فة من المصِلكق ورجاء رة المسلمین داز الخلق. 


۳ 
أن 


قاری الا لذن الشَّرعَ لم يرد باباخته» PEE‏ با یه 
٤‏ فصل“ 

مقر وف أن الا هن ان المواضع؛ لِما فيها من 
الک بالله و 

۹ - وريت في کتاب آبي يعلى الخنبلي : «أن بيهم وصوایعهم 
خُرمَة؛ على معتى هلان من الْجاسات. ول ن القَاذُورات 
وَالفَسَادِءٍ لِأَنَهُم يَذكُرُونَ الله -تالی- فِيهَاء فَتَصِيرٌ لها خرمة بلك. 

۰ ۳- قال اه -تعالی -: «ولولا دح أ 4 الآية [الحج: 1۰ وین 

شروت كخرفة المسجد(؟ عُن عن منع الجْنْب وَالْحَائْضٍِء وَمَنع الحْصُومَاتِ 
الاجر فيهاء في الوقب عَلَيهَا كما بت غلی المتاجد. 

۱ - ما الصّلاء؛ فیکره أن ق تُقصَّدَ بالصّلاة فِيهًا من غیر 

و یه لکن؛ بخضور وَقِتِهًا لا ئْکره؛ لاه تال ف وی واع نت 1 


(۱) وانظر -أيضًا-: «کشف الدسائس» (الفقرات 4۰۳ - 4۰۵). 
)۲( في افتاوی السبكي»: «وتفاوت». 
)۳( ی الأصل: «الكنائس آخس المواضع». 
)٤(‏ في «فتاوى السبكي»: «تعالی). 
ا : اليس للبيعة والكنيسة حرمة في دخولها». 
)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: «المساجد). 
(1) في هامش الأصل: «الصلاة في الكنيسة». 
(۷) في «فتاوی ا لسبكي»: «واختلف». 


؛- فصل: خرمة الكنانس _ 


(00) 
(۲( 


روي عَن اب عُمَر وَابنِ عَبّاسِ!" كَرَاهِية السْلاة فیها. 


لم أظفر به عنه. 
أخرج عبدالرزاق (4۱۱/۱) رقم )١1١8(‏ وابن أبي شيبة (۵1۹/۳) رقم 
5 ۰ في «مصنفيهما» وابن المنذر في «الأوسط» (۳۱۹/۲) رقم (۷۷۰) 
بو القاسم البغوي في «الجعديات» رقم (۲۳۰۳) من طريق سفيان الثوري 
ل ل ۳ 3 » عن ار بن عباس : «آنه كره الصلاة 
فى الكنيسة إذا كان فيها تصاویر». 
ال البخاري فى «صحیحه» (كتاب الصلاة: باب الصلاة فى البيعة): 
«وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل». 
أخرج الضياء في «فضائل بيت المقدس» (ص85) رقم (05) وابن كثير 
في «مسند الفاروق» (۳۳۱/۱) من طريق الحسن بن سهلٍ» > ثنا أبو آسامق 
ی ی ی ی و و ات لبت مع عمر 
في كنيسة يقال لها (كنيسة مریم) في وادي جهنم...» انظر: «فتح الباري» 
(۲/ 10۷( لابن رجب. 
ومن طريق محمد بن إسحاق وأيوب» كلاهما عن نافع؛ عن أسلم؛ قال: إن 
عمر تن حين قدم الشام؛ صنع له رجل من النصارى طعاماء فقال لعمر: 
«إني أحب أن تجيثني وتكرمني أنت وأصحابك»» وهو رجل من عظماء 
الشام. فقال له عمر :نا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي 
فيها»» يعني: التمائیل. 
ذکره البخاري في «صحیحه؟ بصيغة الجزم في (کتاب الصلاة: باب الصلاة 
في البيعة)» ووصله عبد الرزاق (۱/ ۱۱) رقم )111١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (ص ۷۰۹) رقم (۱۲۶۸) والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۷/ ۲۹۸) رقم (۱8۹6۸) وفي «السنن الصغری» (۸۸/۳) رقم (۲۵۸۸) 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (6۲/ ۰)٦‏ و|سناده صحیح» وانظر: «آداب 
الزفاف» (۰)۱۱۵. 


3 ایضاح کشف الدسانس في منع نرمیم الكنانس 


وَأبِي موی" أَنّهُمَا لیا فَيُحمَل عَلَى أَنّهُمَا لم يَقَصِدَا». 
وكا دی هن أن :لها a‏ خرف لما هرت 
وقد كَانَ ذو الخَلَّصَّةَ بَينّا لِخَنْعَم؛ فَأَمَرَ الى کل بهدیه. 


٤ 


۲ - وَأَمًا الآيَهُ الکریمَة؛ فمعتّاها: لَهُدِمَت فِيمًا مَضَى من الزَّمَانِ 


حین كَانَت حَقَاء وأا الآنَ؛ هی باط وَذکرَمُم الله 
ری > د تعر م 


فِيهًا؛ قد ال الله - ای" - في مثله: 9 وما یمن کنرهم يال 


۱ آخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۵۵۰) رقم (1 ۰ وابن المنذر 
في «الأوسط» (۳۱۹/۲) رقم (۷۷۲) وأبو نعیم في «حلية الأولیاء» 
(۱/ ۲۰۳) من طرق عن الفرج بن فضالة» عن آزهر بن عبداش قال: 
«صلی آبو موسی الأشعري -رضي الله تعالی عنه- في كنيسة يوحنا 
بحمص. ثم خرج فحمد الله -تعالی- وأثنى علیه. ثم قال: با آیها 
الاس ا إت البوع ف رمان للعامل فت -تعالی - أجرّء وسیکون 
بعدکم زمان یکون للعامل لله -تعالی - فيه أجران». 

(۲) قال جریز: قال لي رسول الله :لا تريحني من ذي الخلصة؟ وکان بيا في 
خثعم یسمی (كعبة اليمانية)ء قال: فانطلقت في خمسین ومائة فارس من 
أحمس» وكانوا أصحاب خيل» قال: بت الت كن ال ؛ فضرب فى 
صدري حتى رأیث أثر أصابعه في صدريء وقال: «اللّهُم ثيه ثبته. واجعله هاديًا 

مهديًا». فانطلق إليها فكسرها وحرقهاء ثم بعث إلى رسول الله تلا يخبره؛ 
فقال رسول جرير: والذي بعشك بالحق! ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل 
آجوف -أو أجرب-. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مراتٍ. 
رواه البخاري (۳۰۲۰) في (كتاب الجهاد والسير: باب باب حرق الدور 
والنخيل) ومسلم )١417(‏ في (كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل 
جرير بن عبد الله نة). 

(۳) انظر -لزامًا-: ما علقناه على (فقرة ۱۵)؛ فهو مهم. 

۹9 في «فتاوى السبكي»: «تعالى». 

(۵) و في افتاوی السبکي ا : اسبحانه». 


باب ما قال الفقهاء في ذلك ۱ 


وه سرع رم 0 
رون © [يوسف: 5١ل١].‏ 


باب 
ما قال الْقهاء في ذلك 


7 77 ولنتبع تَرتِيبٌ : تيب الرانعي. وَنَذْكُر مَتنَ کلام ونرد فيه بمَا 
مر -إن شاء الله تَعَالَى-. 

-١‏ قال الرَّافِعِيُ وه *: «البلا الي في حُكم المُسَلِمِينَ قسمان: 

أَحَدُّهُمَا: البلَادُ التي أحدَئَّهًا المُسِلِمُونَ -كَبَعْدَادَ وَالكُوفَةٍ 
N‏ من إحدّاث بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَصَومَعَةٍ 
راهب [فیها]». 

ثُلت: ذَلِكَ مُجمع عَلیی واه أَعلَّمْ. 

و «قَالَ الرُويَانِيُ كيين : ولو صَالَحَهُم عَلَى التمکین من 
إحداثها؛ فالعقد بَاطِل». 

لت eS‏ 
0 3-7 هَذَا فيه؛ فیحتمل أن يُقَالَ بطلان العَقدٍ -كَمَا قَال- 
3 ن يُقبَصَرٌ عَلَى بطلان الشَّرطِء وَأَمَا صحّة”؛ ها الشرط؛ فلا 


يَقُولُ به ۶۱ ا 


۳ 


-۳۲۳ /۱۰( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰۵۳۸ وانظر: «روضة الطالبین»‎ )١( 
(TY 4 

(۲) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰۵۳۷ وانظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰6۳۲۳ 
«النجم الوهاج» (۹/ ۶۱۷- 4۱۸). 

(*) «پحر المذهب» (۱۳/ ۰۳۷۰۱ 


() في «فتاوى السبكي»: ١نتيجة).‏ 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنالس 


7 ال «قال في ابحر المّذهب) د وان سكل الما 
قدت ت ؛ استِصحَابًا اهر الخال». 


قلت: لو قال: «أخدًا بظاهر الحال» كَانَ آولی. وَأَمّا الاستِصحَابُ؛ 
نَا يَكُونُ للأصلء وَلَكِنَهُ توعان: 


آخ ههار و المَشهُورُ الَْنِي لم تدك الاكنوون مر 
حف قي في الماضي؛ فیْستَصحَب إلى الخال وهر حك عند أكثر 
المُمَعَاء40), 


(۱) «الشرح الصغير» (۲۰۸/۷/ ب)» نسخة الظاهرية (رقم .)5١١5‏ 

(۲) «بحر المذهب» (۱۳/ ۰6۳۱۹ وانظر: «النجم الوهاج» (۹/ 517 ). 

(۳) فى هامش الأصل: «آشکل حالها أقرت». 

43 غ ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۳/ ۱۰۰- بتحقيقي ) بقوله: «استدامة 
إثبات ما كان ثابتا» أو نفي ما كان منفيًا». 
ویّعمل به من يضيّقٌ إعمال المعاني ويقرّي حجيته به. ومن يُعمل المعاني؛ 
یْضعّف حجية الاستصحاب. انظر بسطه: في «تنبيه الرجل العاقل» 
(TIA 2-1۰۱۷ /۲(‏ . 
والاستصحاب آخر مدار الفتوی؛ إذ لا يلجأ إليه إلا عند انتفاء جمیع الأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وغير ذلك مما يصح الاستدلال بهء فإذا 
انتفت هذه الأدلة» ولم توجد؛ صم عند ذلك الأخذ بالاستصحاب. ولذلك؛ 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱۱۲): «فالاستصحاب في 
كثير من المواضع من أضعف الادلة» وانظر منه -أيضًا-: (۲۳/ ۰۱۵ .)١5‏ 
وقال في «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (۲/ ۱۷): «ولا 
خلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلة؛ بحيث لا يجوز العمل به إلا 
بعد الفحص الَا عن الدليل الناقل المُغْيّرا. 
وقال فيه (۲/ -٦١۷‏ 1۱۸): «وعند الفقهاء المعتبرين: أن القياس الصحیح 
دم على استصحاب الحال» وکذلك؛ الظواهم -كلها- من العموم والامر 
وم انقاهره و الاستصحات علی ا ر حاکا - 


پاپ ما قال الفقهاء في ذلك 


2 
۳ 


الثاني ا مم بعض المُتَأَحْرِينَ مِن آمل الجَدّل-: أن نَتَحمَقَ 
شنا في الحال؛ فتستصجبه ای المَاضِيء عَلَى عکس الأول" . 

۰ الي ذَكْرَهُ صَاحِبٌ «البَحر) -هنا- من هَذَا القيلٍ. 

و مقر و «أشكّلٌ حالْها»؛ يَحتَمِلُ أن يَكُونَ مَعْ م ظْهُور أَحَدٍ 
الطْرَفَينِء وا و2 مَعَ الاسیوای فاستَصحابٌ ظاهر الخال الي 
ا فلع من تلائ تال مت ّم يجه لاخ به في الأقسَام 

َة؛ بل في أَحَدِمَاء وا أعلّةُ0). 
ه- قال : «وَالَذِي يُوجَدٌ في هذه البلاد من البيّع وَالكَنَائْسِ 


۹ 


2 


ما ينفونه من الأحكام: الاستصحاب؛ كما أن مَفرّع كثير من القياسيّين: 
الطردیّات والشْبّهات». 
وأفاد أن قرَّة الاستصحاب وضعفه بحسب قوة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه 
فان فرض القطع بعدم الناقل؛ وجب القطع بمضمون الاستصحاب. 
وحال المتمسك بالاستصحاب کحال المعترض مع المستدل؛ فهو یمنعه 
الدلالة حتی يثبتهاء > لا أنه يقيم دلیلا على نفي ما ادْعاه» وهذا غير حال 
المعارض؛ فالمعارض لون والمعترض لو فالمعترض يمنع دلالة الدلیل» 
والمعارض یسلّم دلالته ويقيم دلیلا على نقيضه. 
انظر: «تنبيه الرجل العاقل» (۲/ ۰0۱۷ «إعلام الموقعين» (۳/ ٠٠١‏ وما 
بعد - بتحقيقي)» «تحفة الطالب بنظم أصول ابن الحاجب» (۲/ 457 - 
بتحقيقى)؛ «شرحي على الورقات» (4017). 

(۱) فى «فتاوى السبكي»: «أخذ به». 

(۲) هو المسمى ب (الاستصحاب المقلوب) وسبق بيانه» انظر: التعليق على 
(فقرة ٠‏ 57) من «كشف الدسائس». 

(۳) أي: الرافعي في «الشرح الصغير» (۷/ ق۸٠۲/‏ ب) نسخة الظاهرية (رقم 4 ۲۱۰). 

۹9 في هامش الأصل: «يحفظ). 

(۵) اي: الرافعي في «الشرح الصغير» (۷/ 1/۲۰۸ وب) المکتبة الظاهرية 
(رقم 6 ۲۱۰). 


وَبْيُوتٍ الا لا ثنقش؛ لاحتمال أَنّهَا گائت في قَريَةٍ أو بَرَيةِ فاضلت 
بها عِمَارَة المُسلمین فان عرف احداث شيء بَعدَ بناء المُسلِمِينَ 
وَعِمَارَتَهِم؛ تقض». 
قلت: مَتَى عرف إحدَاتٌ شَيءِ؛ تُقِض بلا ا شکال . 
وَالَّذِي فا في الذي(“ يُوجَدُ في َيِه البلاد من عَدَم النقض 
یلا حیمال؛ يَفتّضي اطلافه: أنه لا فرق ین التعيهال' النرئ 
ضیف وَغَالِبُ من يُطالُِ کلامه؛ بعتّقد أنه اراد بقوله: (هذه البلاد» 
گل مَا أَحَدَنَهُ ی -گالقاهرة ونحوها ۱ فى دا 
وَالظاهر'' آن م مُرَادَ الرافعی: البلاه التي سَمَاهَا؛ِ (وهي: Os‏ 
وَالَكُوفَةٌ وَالبَصِرَةٌ. 
وَكَدَلِكَ؛ الشَّيحٌ أَبُو حَامِدٍ در َذو البلاة التَّلَانَة. 
-١‏ ثم قال: «فإن قیل : فما تَقُولُونَ في هُذه البيّع وَالكَنَائْسِ الْتِي 
في البصرة ۳ وا 
قیل: لم تعلم أَنّهَا أحدئت ولو عَلمنا؛ لَقَّلعنَام. 
َالّذي عندئا فیها: انها کات قبل فتح عْمَرَ [عیتنه] الیزاق؛ حَيتُ 
كَانَت هَذِهِ الأَرَاضِي مرارع ری للُشرکین؛ قفتخها عُمَرُ وَأقَرَهَم7"" 


م و سم 


عَلَى ذَّلِكَء ثم انَصَلَّ البِنَاءُ بُعضه ببَعض؟؛ فَبَقِيّت عَلَى ما كَانّت عَلَيهِ؛. 


(۱) في «فتاوى السبكي»: «الدیر». 

(۲) فى «فتاوى السبكي»: «الاحتمالين». 

)۳( فى «فتاوى السبكي»: «كالقاهرة ونحوها فتدخل». 
3 في «فتاوی السبكي»: «وذلك»). 

(۵) فى «فتاوى السبكي»: «كبغداد). 

(1) فى «فتاوى السبكي»: «لفعلناها». 

۷( في «فتاوى السبكي»: «وأقرها». 
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وَهَذَا اي ال [الشّيخ] أَبُو حَامِدٍ من كَونِهًا گائت ای 0 
للمشر كِينَ» مَعْ رنه من جين اختّط المُسلِمُونَ هَذِهٍ البلاد التَلانَة 
الإسلام فِيهًا اعا غلب غل الف انها كاك مَوجُودَة 0 0 
المُسلِمِينَ [لهَاء فالمول بإبقّائها لذلكَ» واستمرّار الحال قريب. 


وما دا كانَ احتمال وجودها قبل بناء المُسلمين] -کالقّاهر:۱) -؛ 
رن المشهور المَعرُوف: انها كَانّت بريه فَلَمّا تَمَلّكَ المز المغربيٌ 0 
الدّيَارَ المصريّة؛ بََاهَا في سل تين مین ورتم ی قاحیمال وُجُودٍ 
کاس بها في ذَلِكَ الوّقتٍ بَعِيدٌ جدّه فَإِن نَظَرنًا إِلَى الظَّاهِر ؛ فَالظامِرٌ 
حُدُونّهَا بَعدَ البنَاءِ» بخلاف بَعْدَادَ والبصوة وَالَكُوفَةِ. 


وان نظرئا إلى الأصل؛ فالدّالُ * عَلَى عَدَمِهَا وَقتَ بِنَاءِ القَاهِرَةٍ: 
استصحات الم المُحَقَّق في المَاضِيء وَالدَالُ عَلَى a‏ -إذ 
ذَاك-: استصخات وُجُُودِهًا على طريقةٍ الععکوس الّذِي 
۳۹ نَهُ المُتأَخَرُونَء وَأَكثَرُ الفَهٌاء ء لا یر وه(" واا ققرفون الأول» 
لَكِنَ المُحَفّىَ نة -أَعني: الأَوَّلَ- E‏ وی 


المَاضِي إِلَى الحَالٍ. 
نا اسیصحاب العَدَم المَاضِي إِلَى الحَالِء مَعَ جرد في 
الحَالِء وَالنَّكَ في الماضي؛ فَمِمًا يَحتَاجُ إلى فکر» فان صَحٌ؛ فیعض 


)١(‏ فى «فتاوى السبکی)»: «عالية تغلب». 

۲( فى هامش الأصل: «مسألة القاهرة». 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «المعزي»؛ وسبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 
٥‏ من «كشف الدسائس*». 

2 في «فتاوى السبكي»: «الدال). 

(0) انظر: ما قدمناه في التعليق على (فقرة 4۳۰) من «كشف الدسائس 

)1( بعدها في «فتاوى السبكي»: او جوده۲. 


ایضاح کشف الدسانس في منع ترميم الکنانس 


الاستصحابان» وق ف بْطلب دلیل آخَنٌ وَيَلرَّمُ من ذَلِكٌ: 


رس الد میتی ات 


بن الرّفعَةِ(' [یمل] قام في هدم" الكَتَائس الَِي في 
ل 0 الم يقر عَلَى لاجر واا فى لد 
وَاعَمَدَ فِيهًا على - ا ؛ ذَكَرَهَا وَسَمعتها عَلَيهه وَجَنح فِيهَا إلى 
اك بان الاصل ها القاهرقی وَعِنِدِي في هَذَا التَّمَسّكِ 
نَظرٌ؛ لِمَا عَرَفتّكَ به. 
ولو فیح هَذَا البَابُ؛ أذ ی إلى أذ كن من في ید ده [شيء] يَدَعِي 
انتِقَالَهُ ای وَنحن نَعلَّمُ أن الأصلّ عَدَمُ السْبّب الى ع 
قبل منة لا بي َو بَعِيدُ نخم؛ إن ان له منازع بت بت ملک فَذَلِكَ 
اليلك أمرٌ وُجُودِيٌ شتَصحب. والا؛ فلاه هذا الذي يَظهَرُ لي في ذَلِكَ 
اَن الحُكم ب ببقاء ناس العِرَاقٍ قریب وَكَنَائِسٌ القَاهِرَة0 
تحوها“ ا الحُكمٌ بو» و (لا الخکم) ٩‏ بهدمه؛ بل الَّذِي 
هرا عن الخکم عدم الیل كم ين تسألةعکذا لا بقضی 


(۱) فى «فتاوی السبکي»: «الشك». 

60 فى هامش الأصل: «اختیار ابن الرفعة). 

۳۱( فى «فتاوى السبكي»: اهذه». 

ری سگاها «النفائس في أدلة هدم الکنائس »۰ وانظر : عنها ما قدمناه في التعلیق 
على (فقرة )5١5‏ من «کشف الدسائس». 

60 ذکرها في اکشف الدسائس» (الفقرات 5١5‏ - 8۲۱). 

(5) فى «فتاوى السبكي»: «لأدى». 

00 في «فتاوى السبكي»: «ولا). 

۸ ني هامش الاصل: «كنائس القاهرة». 

)٩(‏ فى «فتاوی السبكي»: «ونحوه». 

(۱۰) في «فتاوی السبكي»: «إلا لحکم». 


فیها بشيء لِعَدَمٍ اللیل لا لِدَلِيلٍ العدم وَيَلرّمْ من ذَلِكَ: : مقصود من 
يَطلْبُ بَقَاءَ الأمر عَلَى ما هُوَ عَلَي به» لکن؛ يَظهَرُ أتَرُ ما قُلنَاهُ في فروع 
EE‏ الله [تَعالَى] -. 

وقّد استقرئث الاسیَصحاب الّذٍيِ تحکم به؛ فَوَجَدتُ صُوَرًا يره 
ِنْمَايُستَصحَبُ فيهَا أمرٌ وجُودِيٌ؛ کمن تفن الطَّار ةَ وَشك في الحَدَثْء 
رعکیی وَغَالِبُ الصُوَّرِ التي حضرتني الاو وَأَمَا استِصحَابُ عَذم 
تَحَكُم بو+ فلم يَحضْرنِي -الآنَ ی 

وَبَرَاءَةٌ الذمَة -ونحوها- م تا تالم ره میّ» لا نَحكُمُ بها؛ وَإِنَّمَا 


۳1 


لمتیغ ین الشکم بخلاها ی یوم عله بل قن شناه وقفث عن 
مُوَافَقَةٍ ابن الرّفعة منت واه أعلّم. 

وَمِمَا ذَكَرَهُ ابن الرَفعَة ۲ [يَمَدُلنَُ]: اخیلاف تُصُوص الشَافِعِيٌ 
ژالأصخاب في حَدّ المُدّعِي: هَل هُرَ من يُحكَى سُكُوُة أو من يَذّعِي 
آمرا حَفِيّا أو من يدعي جلاف الأصلٍ”"؟ و وَمَقِصُودُهُ بذَلِكَ: أن الأصل 
دم الكََائْسِ في القَاهِرَةِ قبل ییا -عَلَى ما قال-؛ وَهُوَ الظَاهِرٌ -عَلَى 
ما قال با لها کات بريه وَظَاهِرٌ خال تلك: أنَهُ لا ر يَرَتَادُ لنقسه 
بتاءَ مَدِينَةٍ حول كَنَائِسَ؛ فکان(۳ القول بقِدَمِهَا مُحَالِمًا للأصل والظَاهرء 
گا 5 القَائلُ پو دبا بحتاح ایب ؛ لا مُدَعَى عَلَيهِء وأو رَد عَلَى 

تفیو: ن دك إذا ٽم تكن یه وََجَابَ بالمنع. 


وعنيي: [أنَّ هَذا المَنع ضعیف؛ وان اليد لا تال بمُجرّد أصل 


( بعدها في «فتاوی السبکي»: «أيضًا». 

(۲) انظر: ما قدمناه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۲ عن المدّعي 
والمذدَّعَى علیه. 

(۳( في «فتاوی السبكي»: «وكان». 

(4) في «فتاوی السبكي»: «وکان». 
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يدل على العدم وَإِنَّما گزال بستني أو] استصحاب وجُوديٌ» وا لا؛ 
حا رار توتو لي أقُولُ: إن اليَدَ -هَا هُنا- عَلَى الکنائس لا 
اسلغ انها بشْشازی؛ بل a‏ طفر لق آگها تبقی؛ بقیت» وتا 
شك فیه"؛ قهي في أيديتا بَاقَِةُ عَلَى السك لا لیم عَلَى الخکم فیها 
أمر من الأَمورء لا يدم ولا پیقای إلا بسي حَوفًا من الله - تَعَالَى-. 
لا من أَحَدٍ أن يُقَدِمَ في شرب َيِه عَلَى حُكم ب غير عِلم' '". 

وَنَظهَّرٌ قَائِدَةُ ذَلِكَ: فیما ادا هَدَمَهَا هَادِمٌ وقد قَدَّمنَا بعض کلام 
فیه» ولا مك أ صَِة الالیف اي بها رام الكَِيسَةِ غیر مَضْمُوثَة؛ 
كَصِفَةٍ الصَّلِيبٍ والمزمار» وَكَذَا؛ يَظِهَرُ لِي في ذَرَاتٍ الالات من 
الخجر -ونحووت كما لا یذ يَضْمَنُ السَمرَ اللَّهُمَ إلا أن يُقَالَ: إِنَّهُ 
يَضْمَنُهًا لأمل [القَيء ین المسلمین وأمًا آهل] الذَّمَّةِ؛ٍ د فلا یبقی 
E 9‏ ل 


2 و 


50 2 يَتَحَقَنُ أنه قد لَرْمَنَا أن لا تَهِدِمَهًا؛ فیَکُون قد أقدّمَ عَلَى ما عَلِمَ 
تحرِيمَه * فَيُعَزّرُ ون كان قد أقدّمَ في الصُّورَةٍ الْتِي فَرَضنَا حَيتُ لا 
نَحكُمْ بِذَلِكَ لِعَدَمِ المُقتَضَى؛ فلا يُعَزْرُ؛ لا الخکم بالشزير يَسبَدعِي 


4 


تَحَقَقّ سَبَبِو ولم پوجد. وَِعَادَه الي هدما هَادِمٌ؛ كَإِعَادَةٍ المُنهد مَة 


)١(‏ في «فتاوى السبكي»: «فيها». 
(۲) في هامش الاصل: «يحفظ؛. 
)۳( في «فتاری السبكي»: «في». 
)€( في افتاوی | لسبکم 4 «التعذير». 
(5) في هامش الأصل: «یحفظ». 


باب ما قال الفقهاء في ذلك 


وَمِمّا تَعَلّقَ به ابن الدّفعَةَ(): 0 مَالِك("): رلا نيع ى 
الخییس عَلَى الشریف». 
وقول“ الاصطخري(۲ ر من صحابتا ما یقرب من دك وَهَذَا و 
شم الظهُورَ؛ م" لسلم الحكم ونح لا سم الطَهُود. 
وَمِما تَعَلّق'" به : احیلاف ول النَّافِعِيٌ في تَقَابُلِ الأصلین. 
أو الأصلٍ وَالظَاهِرِ؛ َد“ المَلوف وَطِينٍ الشَّوَارِعَ ا قدا 
ید الشلیم - : أن يت جلاف. وَنحن نُرِيدُ أمرًا نُقدِمٌ به عَلَى دم نا 
استَعرّت الأعصّارٌ عَلیه؛ فکیف يُكتَفَى فیه بمثل ذَلِكَ؟ ! 
ماع بو الخلاف فیمن حَلْفَ عَلَى روجته بالطلا لا تحرج 
إلا باذنه فخرجخت. وادعی نه آذن لها ان > وَالجْمهُورٌ عَلَى استصحاب 


.)۷۲ -۷ ۱ انظر: «النفائس في آدلة هدم الکنائس» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «تبصرة الحکام في أصول الأقضية ومنهاج الاحکام» (۱/ ۰۱۰ 
2-2۱ 

(۳) في «فتاوی السبكي»: انسمع». 

۱ في «فتاوی السبكي»: «وقوله». 

(05) انظر: «نهاية المطلب» .)4٠ /١9(‏ «الوسيط» (۷/ ١ ٤‏ 5). «الحاوي الكبير» 
(۰)۳۰۰/۱۷ «بحر المذهب» (۱6/ ۰4۰۳ «التهذیب» (۰)۳۲۰/۸ 
«الشرح الکبیر» (۱۳/ ۰)۱۵۹ «روضة الطالبین» (۱۲/ ۰۱۱ «كفاية النبیه» 
(۱۸/ ۳۹6 «النجم الوهاج» (۱۰/ ۳۹۸). 

)1( في «فتاوی السبكي»: «ولم». 

2۸ في «فتاوی السبكي»: «یتعلق". 

(۸) في «فتاوی السبکي»: «كعد»» وسبقت المسألة وتوثيقها في فقرة (4۱۸) 
من اکشف الدسائس». 

() تقدمت المسألة وتوئيقها في فقرة (4۱۸) من «کشف الدسائس 

(۱۰) «تحفة المحتاج» (۸/ ۰۱۲۳ «مغني المحتاج» (۰)۲۲۹/۲ «الغرر البهية» 
(/۲۷۰۱). 


النکاح؛ لاه أمرٌ وُجُودِيٌ» وفي قوله: «لا بدغل الا أن يَشَاءَ ريده 
وَفي فوله: «ضربْنْهُ مائة ححشَبَةٍ)»؛ فضربه بها دَفعَةَ وَشَك في 
وضْولها " وَلَا دلیل في شيء من ذَلِكَ. 

وَمِما تَعَلّقّ به: إا وجدت جوم في حائط وَجْهِلَ الخال في 
رضعها. فا الأصحَابُ: «لا تُرَالُ؛ لِأَنْ الظّامِرٌ نها وُضِعَت بحَی». 
وَقَالَ هُوَ: «إِنّهَا مفزوض» فیما ادا لم يَدّع صَاحِبُهَا أن صَاحِبَ الجِدَارٍ 
أَذِنَ لَهُ في وضعهاء؛ بل اذَّعَى استحقاق الوضع. وَجُهِلَ الخال» ختی لو 
قال لصَاجِب”" الجدار: «أنتَ أؤنت لی» أو «صالحتنی عَلیهّا» وَقَالَ: 
«بل غصبتي». [فتشبه أن تکون کقول مالك الدّابة: «غَصَبتني»]» وَقَالَ 
الراکت «بَل آعرش ۳۲ 

۷- قال : اوالمُعایذون يَرْعْمُونَ 
المَذ کورة. 

قلت: ما قَالَهُ في مسأل الجذیع صَحِيحٌ) ونال الدَّابَةِ؛ الصَحیح 

فِيهَا: أن القول قول المايك. سل الکنانس هم لا يَدْعُونَ مضالحتا 
Ss‏ 


(۱) «روضة الطالبين» .)١ - ٠ /١١(‏ «كفاية النبیه» /٠١(‏ ۸۹٤)ء‏ «أسنى 
المطالب» /٤(‏ ۲ ۲). 

(۲) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۰6۷۷ «نهاية المطلب» (۱۸/ ۰4۰0 «كفاية النبیه» 
(۱8/ 4۸۸ «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۳۰). 

(۳) في افتاری السبكي»: اصاحب؟. 

)٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» (۷/ ۱ «الوسیط» (۳۷۸/۳- ۰0۳۷۹ «الشرح 
الکبیر» (۱۱۹/۱۳- ۰۱۲۰ ونفدمت المسالة المذ کورة وتوئیقها. 

(5) بنحوه في «الشرح الصغير؛ (۷/ ق ۲۰۱۷/ ب و ۱/۲۱۸ وب) (الظاهرية برقم 
€( 


اب ما قال الفقهاء في ذلك 


ذعوی؛ بل يكفي مَعَهَا الاحیمال -كَمَا قَدَّمبًا() - وان لم يُسَلَّم 
لهم یذ؛ فلا حَاجَة ی هذا وَتَحنٌ يَجب عَلَينَا خلاص ذْمَّتَنَا من الله 
کک 


مِمَايَقَعُ البحث فیه: : أن مَقَاء7" الکتاه يس مُخْبَلَفٌ فیه؛ فَيحتَمِلُ 


58 د الیش 0 أن ا قد - 5 بإبقائَِا؛ 00 


لار لاله SR‏ 


نهزء تَلَانَةٌ مور -الصّلحٌ وَالشرط وَالحُکمُ- - مُحتَمَلَةٌ وَالأصل 
وَعَلَى تقییر أن لا يَكُونَ وفع خکم؛ فقد املف العُلَمَاءُ في أن 
فعل الحَاكِم: كم أو أو ۱۷ وَتَبْقِيَةُ الأئِمّةٍ المَاضِينَ لِهَذِهِ الكَنَائسِ 


)١(‏ فى «فتاوى السبكى»: «قدمناه). 

(۲) انظر: (ص ۵۳۲ - ۵۳۳). 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «إبقاء». 

(4) في «فتاوی السبكي»: «يكون». 

(5) لملم الزركشي في «المنثور» (۱/ ؟ ۰- ۳۰۱۷) ثقولات عن الامام الشافعي 
واصحابه في هذه المسألة وأفاد أن فیها ما يُبين أنّه حکم تارت وأنّه لیس 
كذلك تاره آخری. ثم قال فيه (۱/ ۰۷ ۰- ۳۰۸) -بعد ذلك -: 
«وحصل خلافٌ في هذه المسألة؛ والضحیح أنه ليس بخکم؛ لاربعة آوجه: 
آحذها: أنّه لو كان حكمًا؛ لاستدعی تقدم دعوى في ذلك؛ لن الحُكم 
ذلك وهو مفقود -هنا-. 

ني: أن الخکم يُستدعِي محكومًا له وعليه وبه» وذلك؛ مفقودٌ -هنا-. 
: آنهم قالوا: «لو ظهر ما باعه مُستحقا؛ بَطَلَ٤»‏ ولو كان حكمًا؛ لم 
يَبِطّْل! مه كان ينبغي تخریج ذلك على أن القاضي: : هل يقضي بعلیه أم 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


ومممء ةم م ممم م ممم مدو وروم مم مه اوم ووو ولو مم واووو ووو و ووو يروو ۱ 


3 الرابع: أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابمًاء والإلزام -الذي هو إنقاذ 
الحُكم- يتضمّن الإخبار عن المستند السَابِقَء وقول القاضي: «بعت» أو 
«زوّجت» -ونحوهما - ليس كذلكء ولأنَّ الالزام يكون عن شيءٍ وقع 
والعقد -إلى الآن- لم يقع. 
وكلام الشافعي قرافت في «الرسالة» (ص ۰ ظاهر في ذلك؛ حيث 
قال في ترجمة (الحجّة في تثبيت خبر الواحد): 
ألا زی أن قضاء القاضي على الرجل للرجل؛ ما هو خبر يخبر به عن ية 

تست عنده» أو اقرار من خصم أقرّ به عنده؛ ود فيه؟» انتهى». 
ثم قال: «والأحسن في الضبط أن يُقال: تصرّف الحاکم على أربعة 
آقسام...۰۷ ونقل ما عند البلقيني في «الفتح الموهب» (ص ۱1۹- ۰۱۷۱ 
بتحقيقي)؛ وهو قوله: «هذا من المواضع التي یظهر فیها اثبات تردّد في 
تصرّف الحاکم: هل هو حکم أم لا؟ وذلك؛ أن تصرفات الحاکم على أربعة 
أقسام: 
منها: ما هو حكم قطعّاء وذلك؛ في الحكم بالصحة والموجب. 
ومنها: ما ليس بحكم قطعًا؛ كسماع الدّعوى والجواب» وسماع الشهود 


دوعو دنفت 
ومنها: ما فيه تردٌّد -والأرجح أنه ليس بحکم-؛ كما إذا باع أو زوج أو ولي 
-ونحو ذلك-. 


ومنها: ما فيه تردد -والارجح قد يقرب أنه حكم-» وذلك؛ ما كان بين 
نَصَّين من فسخ بیع أو نکاح» بحيث یتعاطی الفسخ لنفسه بنفسه». 

وقال الشيخ الامام العالم شهاب الدّين ابن العماد الاقفهسي تاه في 
کتابه «توقیف الحکام على غوامض الاحکام» (ص ۸۱ وما بعد» ط خالد 
المطيري - جامعة آم القری): 

«قاعدة: مما اشتهر على الالسنة ذکر يلاف في أنَّ تصرف القاضي: هل 
يكون بمثابة خکم أو لا؟ 

وهذا الخلاف لا حقيقة له» وإيضاح ذلك یتوقّف على حقيقة الحُكم؛ ما 
هو؟ وَلا شك أنْ الخکم يُطَلق ويّرادُ به الجکمة ويُطلق ويراد به الاصابة = 


باب ما قال الفقهاء في ذلك __ 


ویطلق ويراد به القضاءء ومنه قوله لا لمعاذ: «لقد حکمت بحكم الله من 


فوق سبع سماواتٍ»؛ أي: قضیت بقضاء الله من فوق سبع سماوات ويُطّلق 
الحكم ويْرّاد به الإلزام؛ كإلزام القاضي الخصوم بتوفية الحُقوق». 

ثم قال على إثره: «واعلّم أن خکم القاضي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يكون بصريح الإلزام. 

الثاني: أن يكون بما يقتضي الالزام. 

الثالث: أن يتضمّن انتقال حىٌ. 

فالأول: يجري في الدعوى بسائر الحُقوق والدیون» فمن اذَّعَى حمّا على 
خصیه وأقام الحُجةء وت ذلك بطريقه عند الحاکم فن كان لمحجور 
عليه؛ وَجَبَ على القاضي الحُكم بأن يُلزم الخّصم بالخروج من الحقٌء وان 
كان ذلك لغيره؛ لم يكن له أن يحكم حتى یط منه الحُكمَّ من له الحقٌ؛ 
لائه قد يكون غرضه إثبات الحقٌّ دون المُطالبة به! ونفس الثبوت ليس 
بخکم - على الصحیح- في «الرافعي»؛ لأنَّ الخکم نفس الالزا م بالخُروج 
عن الحق» وهذا بتر نف علی رقا صاحب الحق وطلبه. 

القسم الثاني: أن یکون فیما يتضمّن إثبات الحقوق. فإذا ثبّتت الصحَّة فیها 
عند الحاکم؛ كان بمنزلة الخکم بآثارهاء حتى إنها لا تُنقض» ومن ذلك: إذا 
عقد النکاح بغیر ولي ولا شهود. واْصل بحاکم حنفي أو مالکي وحکم 
بصحّتِه؛ فن الشافعيّ لا ينقضه إذا رُفع إليه؛ لا الحُكم في محل الاجتهاد 
برفع الخلاف» بخلاف ما يكون مُعارضًا لنص الكتاب أو السنَةَ الضّحيحة أو 
القياس الجلي؛ فإنّه ينقض -وإن حكم به حاكم-» هذا إذا عقده أحد الرعيّة. 
فان عقده حاكمٌ حتفي بغير ولي أو حاكم مالكي بغير شهود؛ فا لا ينقض: 
سواءٌ قال بعد العقد: «حکمث بصحَّيِه) آم لا؛ ان قضايا الحكام وتصرّفانهم 
في محل الاجتهاد لا تنقض. 

وإيقاع العقد -على وجه الصحة- نازل منزلة الحُكم بالصحة فيما يعتقده 
الحاكم» وق ذلك عن القاضي أبي الطیب. 

ولهذا المعنی؛ كان الحنفي إذا عقد بغیر ولي ووطی الزوج. ورّفِع إلى 
السافعي؛ لا بحده وإذا طلّق ووطی زوجته على قصد الرجعة. وفع إلى = 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الهکنانس 


ما وم موم ونون وم موم وم ون منم وم همم هم نم موم و مارو من هو وه م و وه وه و و م و 59969569666" 


= الشافعي؛ لا يُعرَّرُةُ؛ لانه يعتقدُ أنَّ الوطء رجعةٌ؛ فأشبه عقد النکاح بغير 
ولئّ21. 
م قال بعد صفحة: «واعلّم أن الأقسام في العُقود المختلف فيها أربعة: 
الأوّل: أن يعقدّه حاكم حنفي أو مالكي. 
الثاني: أن يعقده ولي حنفيٌ ليس بحاكمء » فهذا؛ إذا رفع إلى الشَّافعي ینقضه 
بخلاف الأول -على مُقتَضى إطلاقهم-. 
الثالث: أن يعقدّه ولي شافع -بغير ولي أو بلا شهود-. ثم ينّصل بمّن يرَى 
صحته فيحكم بصځته» فيصم فلا يُنقَض. 
وهل نقول: وَقَعَ فاسدًا ثم انقلبَ صحیخاء أو بالحكم تثبّتنا بأنّه وفع 
صحيحًا؟ 
فيه نظر. 
الرابع: أن يعقده حاكم شافعي بغير ولي ولا شهود. ثم يتصل بمن يرى 
صحته -كالحنفي-؛ فيحتمل أن لا يؤثر فيه قضاء الحنفي بالصّحَّة؛ٍ لأن 
تصرف القاضي الشافعي باطل على هذا الوجه! ويحتمل خلافه» والحنفي 
يحكم بما يراه مذهبًا له» فإذا حكم؛ نفذ ولم ينقض». 
ثمّ قال: «القسم الثالث: أن يحكم فيما يتضمن انتقال الحقوق -كالحكم 
بموت المفقود- فإذا غاب مدة -يغلب على الظن موته فيها-؛ اجتهد 
الحاكم وحكم بموته» وقسم ماله على من يرثه وقت الحكم. 
والقائل بأن (تصرّف الحاكم حكم أم لا؟) باطل على الأقسام الثلاثة؛ لأنه إن 
عنى بقوله: «على القول بأنه ليس بحكم» أنه يجوز له التصرف بغير الطريق 
أو الحجة الشرعية؛ فهو باطل» لا يجوز له ذلك؛ لأنّه يصير -حينئذ- فاسقا. 
ون أراد أنه يتصرف بالطريق الشرعي؛ فهذا واجب عليه فعله» وكل ما 
يجب على القاضي فعله بالحجة يكون حكمًا؛ لأنه لا معنى للحكم إلا 
ذلك» انتهى كلامه. 
ثم قال (ص 0۰۱) 0 : «وإذا قلنا بالصحيح أن للحاكم أن 
يعقد بشهادة المستورين؛ فإنه يصح العقد ظاهرّاء ولا يكون ذلك حكمًا منه 
بالصحة؛ بل النكاح يصح في الظاهر. 


باب ما قال الفقهاء في ذلك _ 


= واذا ادّعت المرأة عنده حمّا من حقوق الزوجية فى العقد الذي جری عنده 

بالمستورین؛ حکم بالحق, لا عدم ذا على شهادة المستورین؛ بل اعتماذا 

على تصادق الزوجین واتفاقهما على العقد بالمستورین» ولا یحتاج الحکم 

بالمهر والنفقة إلى تزكية المستورین بخلاف ما ذا اعت نکاخا عقد 

بمستورین وأنكر الزوج؛ فان الحکم یحتاج إلى تزكية المستورین. 

وفي هذا الفرع تصریح بأن تصرّف الحاکم لیس بحکم؛ لأن الحکم هو 

الالزام والتقیید» والإلزامٌ هو قدر زائد على الصحة. ولیس کل ما صح وثبت 

عند الحاکم يجب عليه الحکم به؛ لأن الحکم یتوقف على وجود الشرائط 

وانتفاء الموانع 

ار لي أن الحاکم إذا آشهد على نفسه بالثبوت لا یکون ذلك 
حكمّاء ولو عَقّد النكاح بغير ولي ولا شهود. وحكم بصحته قاض مالكي أو 

حنفي؛ لم يكن للشافعي نقضه كما لو حكم بصحته. 

والفرق بينه وبين الشافعي إذا عقد بشهادة مستورين -حيث لا يكون ذلك 

حُكمًا بالصحة-: هو أن حكم الشافعي بالصحة يتوقف على تزكية الشهودء 

والصحة لا تتوقف على التزكية. 

وی ی ا ا اس 
عنده لیسوا بشرط. وكذلك حکم الحنفي لا یتوقف على حضور الولي» 

فلهذا؛ صح 

وصح 3۴ تقول: کل موضع تصرف فيه الحاکم -مع وجود الشرائط وانتفاء 

الموانم-؛ كان صحیخا ومستلزمًا للحكم بالصحة وما تصرّف فيه -مع 

وجود الشرائط ولم يتحقق فيه انتفاء الموانع-؛ لم يكن حُكمًا بالصحة». 

وانظر : «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۱۱۷) لابن شاس. 

وینظر (تصرفات الحاکم: هل هي خکم آم لا) في: «الفروق» (۱۱/۱) 

نی دب الي و الي ۰۶ لابن الصلاح. 

وثنظر فتاوى السراج البلقيني التي آقامها على أنها حكم في: «اسنی 

المطالب» (۳/ ۰)۱۲۰ «حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» 

= وقارنه بما في‎ »)۱٤۸ ۰۱۷۲ /۲( «الفتاوی الفقهية الکبری»‎ »)۳۹۲ /٤( 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنالس 


رهم حُكَامٌ؛ قد يُقَالُ: «إنْهَا فعل خکام» فَهِيَ حُكمٌ منم -عند من 
يَقُولُ فعل الحَاكِم خکم-؛ فَيَمتَيِمُ تیه 

وَمِمّا بِقَع لبحث فيه - أيضًا-: أن وُجُودَ الكَنَائْسٍ انْمَا ید عَلَى 
جَوَازٍ إبقائهاء لا عَلَى وَجُوبه فيكفي في الدب مَعَ مَعَ الأَيِمّةِ المَاضِينَ؛ 
اَن بَقَاءَهَا لیس بعمئوع واه جَائِنٌ فَإِذَا ا 
المسلمین في هَذَا الوّقتِ إِزَالتُهَاء جار له لك ولا یمتیم فهل تقو 
بات أو خوك ازع اموجود بحس لهو تسل وتو ؛ کمن في يَدِهٍ 

شيءَ تجهّل [حَال]ء يَحِبُْ تَبِقِيَئُكُ > وعدم رفع يده عنه؟ 


كو ايت < اجات فحتملك وئحی وان ترفن ذلك عن الحكم 
بِهَدِمِهًا؛ / لا کر عَلَى من هَدَمَهَا -لِمَا قللات ولا عَلَى مَن يفي أو یَحکم 


لیس عِندَنًا الا مُجَرُ قفي" وَلَعَلْ ذَلِكَ -أو تحوّة- كان سیب 
تب الشیخ قي لین بن دق البید عن مواق ابن الرَمة؟ هل 
تشب اة ۾ في ذَلِكَ منع م ولا اذن وَكَانَ وهاه دید الوَرَع وتشيلة 

وَرَفة على تب کت فى ا المحتلة في الیلم. 
راو ان اا ات تقدفت ‏ عن عُمَرَ بن 
عبِدٍ العزیز بهدم الكَتائس القَدِيمَةٍ وَالجَدِيدَةٍ -إِذَا صخت عَنهُ-؛ جوز 
أن تُعتَمَدَ في هَذه لایس المَوجُودة في مصر والشام؛ لِأَنَهُمَا ممّا 


= «التجرد والاهتمام» (مسألة ٠١6‏ - بتحقيقي) للبلقيني. 
(۱) في «فتاوى السبكي»: «الادلة». 

(۲( فى «فتاوى السبكي» : «الوقف». 

(۳( (فقرة ۱۸۸ 


ابم قال الفقهاء في ذلك 


5(" تحت ولایته وَنفوذ” لبو وتاي رولوك E‏ 
من خازه إن گانت مَوجُودءً في زَّمَانِهِه ورن لم نکن مَوجودة في زمانه؛ 
دم -قطعات واه عير عنم 

یا يَقَعُ ابحث فيه: ن مواضع مُذء البلاد التي أحدَتَهَا المسمُون 
-كَالبَصِرَةٍ وال وفة- حَدَنَا في زمن عْمَرَ بن الخطاب تیه بأمروه 
وَيَعْدَادُ بناها بو جَعمَرٍ المَنصُورٌ» وَتلاتئها من أرض العرای» وهي عنوهً 
-عَلّى الْجیج- فَإذًا حمل وُجُودُ الکنایس الي فیها عَلَى ها گانت 
قبل بنایها؛ قذلك ۲ لا يكفي في رجُوب ابقایها. وّلا في جوّازو؛ بل 
a‏ -كَمَا سَيَأْتَي- - في باد العنوَقٍ الا أن يُنظَرَ إِلَى احیمال 

شیراطها لَّهُم بصّلح بَعدَ ذَلِكَء إن جَوَّرْنَاةُ؛ فلا يَحصّلُ لتا القطع بِجَوَازٍ 
با في صودة بن وره ولا مخض" عن ن ذَلِكَ الا أن يُقَالَ: 5 
حمق دول مَوَاضِعٍ الکتایس فِيمًا استولى المُسلِمُونَ عَلَيه؛ بل قد 
يَكُونُ استبلاوْمُم عَلَى مَا حَوَالَيَا دُونَهَاء وَهَذَا بَعِيدٌ جدًا. 

هدا ما انْفة تفن كَلَامُنَا فيه من قسم البلاد الي أَنَأُهَا المُسِلِمُونَ. 

۸- قال الرّافعیُ ۴ [ رَحَله]: «والثاني: : اللا الي لم يُحدِنُومَا 


دلت تحت دجم فان أسلم أهلها -كَالمَدِيئَةِ وَالِيَمَنْ-؛ فَحُكمُهًا و 


۳ 


کم القسم الأَوَّلٍ». 
فلت وَهَذَا صَحِيعٌء » لَكِنَّ تصویر اسلام جَمِيعٍ آمیها زین 
وَالمَدِيئَةُ الشَّرِيفَةُ بَقِيَ بعض ش أهلِهًا خی أجلاهُم النبی وَل وَالِيَمَرُ 


() کذا فى «فتاوی السبكي»» وفي الأصل: «کان». 
)۲( في «فتاوى السبكي»: اوتفرد). 

( في «فتاوی السبكي»: «فذاك». 

(4) في «فتاوی السبكي»: «ولا نخلص». 

( «الشرح الكبير» (۱۱/ ۵۳۸). 


0 راتس منع ترمية الكثالس 


كان فِيها آمل ذِمّف وَلِهَذَا؛ مر النَِنُ يل مُعَاذًا أن يَأَحدَ من کل حَالِم 
)000 1 1 
دِينارًا” ". 


فَالعَجَبُ! أَنَّ أُوَلَيِكَ الباقِينَ باليِمنِء وَالمُرَادَعِينَ من يَهُودٍ المَدِيئ 
قبل اجلائهم؛ لم یلم فيهم'" لو گان هم كََائِسُ: هَل يَكُونُ حُكمُهَا 
حُكم العَنوَةٍ؛ لِغَلَبَةِ المسلمین فِيهاء أم مَاذًا يَكُونُ حُكمُهًا؟ 

وَأمًا عَدَمْ التّمَسّْكِ يِمَكةَ و قد أسلم مها یوم الفتم, ولم تبق پا 
أَحَدّ من الكُمَارِ؛ لاه حَصَلّ فِيهًا فتخ؛ فهي من القسم الَذِي سَيَأْتِي. 


۳ 
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9- قال الرَافعی ۲ مان «ولا -آي: : وَإِن م یسم أَهِلّهًا- ؛ فَِمًا 
آن فتخ عير و نيوك آو امه واه فَهُمَا ضریان: 

الأَوَلْ: ما فيح توت قن لم يکن فیها کنیس او انت انود مت 
أو هَدَمَهَا المُسلِمُون وَقتَ الفتح أو بعده؛ فلا يَجُورٌ لهُم بِنَاؤُهَا؛. 

فلث: لا عرف في ذَلِكَ خلافا. 


۰- وَقولُهُ: «وقت القت أو ب بَعدَه) عَائِدٌ إلى الأمرین: 00 
أو“ الهدم قبل الّقربر علیها؛ فن نه لم يعلق هم بها خن ول بت 
کم الثم مخ له الع عدر ینف قرب لک 
ها کم الابقاء إجمَاعَاء وَإِنّ مَدم المُسَلِمِينَ لها جَایر قبل التقريرء 
وَجَوَارُة؛ لها( حَفَهُم عفهّم. فَإذَا صَدَرَ من مجمُوجهم؛ + فلا شك في جوّازو 
رن صَدَرَ من بَعضهم؛ مھم فمل رل اله کذلث أو 9؟ أن عن غير تعلق 


(۱) سبق تخريجه. 

)۲( في «فتاوى السبكي»: افیه». 
(۳) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 
)٤(‏ في «فتاوى السبكي»: «وا. 
)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: «لأنه». 


باب ما قال الفقهاء فى ذلك 


بها من آمل الحْمُسٍ و ربق الغَانِمِينَ» فيه نَظَرٌ يَلبَفْتُ علی أَنَّ الكَنِيسَة7": 
هل تدخل في ا ؟ والأقرب أَنّهَا لا تدخل؛ لِأنَّ الذي یدخل في 
نیما كان كيد كا لمن E‏ کت سل میدق 
كَالمَسَاجِدٍ عندتا؛ فتکون كَالمُبَاحَاتِ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا: أَنَّ الكَنِيسَةَ إن 
انك رقف عل ا ی مد ا “كانت توا 
لم ی الوّقف, فتگون عَلَى یلك مایکهاه فتکون ية 
وَيحَاتُ پان يُقَالٌ: إذَا كَانَت بعدهه لا سل نّا عَلَى یلك مَالِكِهَا؛ 
لا نظ إلى اعفاد کما تیه از ّيه في أَنكِحَتِهمء وَعُم هَذَا الفعل 
عِندَهُم مُخْرِجٌ لها عَن الملك؛ فَأخرّجَنًا عَن ملکهم ون لم ثبت 
لار اس ی یر الات يلك و۱ لأحد)20 
فَكَدَلِكَ؛ إِذَا انهَدَمَت لا یت لها حى الاعادقی وَإِدا هَدَمَهَا هَادِمٌ 
من المسلمین -كَذَلِكَ-. 7 دلكَ: أله لو مدمه هَادِمٌ من غير 
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الشلمین؛ كان الحُكمْ دك -آیضا- ما دا تُرَرَت وَانهَدَمَت بَعدَ 
لك أو هَدَمَهَا هَادِمٌ؛ٍ فلا دحل في کلام الرّافِعِيَ -هَدذًَا- -؛ لاه سَيَأْتِي 
حُكمُهًا في کلامه بخلافی وال أَعلَمُ. 

-١‏ قال الرَّافِعِنُ'' معا «وَهّل يَجُورُ تَقَرِيرُهُم عَلَى الكَّنِيسَةٍ 
القَائمة؟ 


فيه وجهاب: 


)١(‏ في هامش الأصل: «هل تدخل الكنيسة في قسمة الأرضين». 
(۲( في «فتاوى السبكي»: «الغنيمة». 

۳( في «فتاوی السبكي» : «الفتح». 

1 في «فتاوی السبكي» : «لا تملك لا حَد عليها». 

)0( في «فتاوی السبكي»: «فإذا». 

(1) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰66۳۸ 


ايضاح كشن الدسانس في منع تر میم الڪنالس 


أَحَدُّهُمَا: يَجُورُ؛ لِأَنَّ المَصِلَحَة قد تَقَنَضِي ذَلِكَ ویس فيه إحدَاث 
ما لم یکن». 

قلت: قَال الشیخْ بو حَامد: (إِنَّ هَذَا هُوَ اأص وَوَافْقَهُ صاحباه 

وَقَالَ ابنُ الرّفعَة: إِنَّهُ رَآَهُ في لاب ۷ إذ قال: «وَإِذَا كَانُوا في 

عضر الل لع فيد ] ا ۳ نا طیل به بِنَاءُ المُسِلِمِينَ؛ لم 
يكن یلوتم َدمْهاء وَلَاهَدمْ ناه ورك لد على ما وَجَدَ». 

۳ یُمتعٌ من التاه اي طارل E‏ 

قال الشافعی: راح أن يَجِعَلُوا بِنَاءَهُم دون بنّاء المُسلمین 
بشي ۰۷۶ 

وهذا؛ ادا كان (مصر الا واه أو فصو هُ عنو 
وَشَرَطُوا علی آمل الذثة َة هَذًَا. 

قال المیخ ۳ خامد: «وَعَلَى هذا ملع مر الییع وَالکنایس الي 
في ارا 

فلت: وَهَذًَا الوّجِهُ ضعیف؛ لِأنَّ هَذَا التّمَرِيرَ في خکم احدّاث 
كيك في ات ۱۳ ؛ لأنَا -كَمَا قَوَّرنَا- جَعَلنَاهَا كَالمَوَاتٍ الَّذِي یش 
بِمَملُوكِء فَجَعْلْهَا فَجَعْلّهَا -الآنَ- كَنِيسَةٌ إحدّاث لَهّا. 

ركنت“ أَعمَقِدُ أن هذا الوجه غَلَطْ؛ یی یی ور 

جعت عَن التَغْلِيطٍ لِمَا قَدّمثّه أَنَهَالَ, بغز بَعْنِيمَةٍ وَاقتَصَرتٌ عَلَى 


(۱) «الأم» (۵/ 1۹6 - ط الوفاء). 

(۲) فى «فتاوی السبكي»: «مصزا للمسلمین». 

(۳( فى «فتاوی السبكي»: «مصرّا». 

(6) في «کشف الدسائس» (فقرة ۰0۱۲۳ وتراجع عنه هناء وینظر الرسالة الآتبة 
(فصل ۱۲). 


باپابا قال الفقهاة في ذلك 


التضویفب لِمَا ذگرث وَكَلَامُ الشیخ أبي حَامِدٍ وَالرَافِعِيٌ يَقتَضِيِ 
الخلاف في الجَوَازِء [وَلم يَتعرّضًا للوججوب. وَيَسبِق | ی إلى الذهن | أنهُ لا 
يجب بلا خلافي» وَإِلّما الخلافُ في الجَواز] في أَنّهُ: هَل يَجُورُ لِلإمَام 
ی أو ۷؟ ر كوه القپیر انشاه علي ینف رکه تار يَكُونُ ترا 
مُجَرّداء قلا یَمتع اقدام ب تعض المُسلمین عَلَى هَدمِهَاء وَبِهَذَا یَصنٌ أن 

بجع ما تقد تدم من قول رای «أو هَدَمَهَا المُسلمون بَعدَ ذَّلِكٌ» 
عَلَى عُمومه وََارة ین الاما لَهُم بشرط یَحْذُوتَه عَلَى المُسلِمِينَ 
في عَقدٍ ْمَّةٍ -أو نحوه > وان گان بَعدَ الفتح, وَمَا حکیناه من کلام 
اي [ رهآ 4 يقتي وُجُوب الإبقاء لک محتول لأن يَكُونَ قل 
إا كَانَ الشرط في أُوَلٍ المْتج؛ فَيَكُونُ في م معنی الفتج صلخا في ذَلِكَ 
المَكَانِء وَتَكُونُ العَنوَةٌ فِيمَا سواه فلا تون ِي المَسأَلَةُ الي تَكَلّم 
(الرَّافِعِيُ فیها)۱ وَيَصِحُ حمل المَوجُودٍ في بلاد الإسلام”" عَلَيِهًا؛ 


(قهی مَسأَلَتَانِ)2)40: 
آحدشما(؟: إِذَا جهل الخال؛ فتجب التَّبِقِيَةَ عَلَى ظامر کلام 


وَالثَانيَةِ: إذا الم يُجهَلء فیح عنوة» دا تقریرهم بَعدَ ذَلِكَ؛ فلا 
بو ومل 2 جور ای SS‏ 


2 
وم اي 7 


8 6 0 
ا ا 


۱( في «فتاوی السبكي»: «حمل». 

(۲( في «فتاوی السبكي»: «فیها الرافعي؟. 
( في «فتاوى السبكي»: «المسلمين». 
)٤(‏ في «فتاوی السبكي»: «في مسألتین». 
)0( في «فتاوى السبكي»: «إحداهما). 


_ ايضاح كشف الدسالس في منع ترمیم العکنانس 


وَالظَاِرٌ: أَنّهُ لیس بشرط إلا إن وَقَمَ في عََدِ؛ٍ کما اذا عقد هم ذِمَةَ 
أو هُّدنَةَ [عَلَى ذَّلكَ]. 

قال ال افمی ۱۱ ا «وأَصَحُهُمَا: المَنم؛ لِأنَّ المُسِلِمِينَ قد 
مَلَكُوهًا پالاستیلای فیْمنم ۲ جعلها کنیس كنِيسَة 

وَحَكَى الإمَام": القَطعَ بِهَذَا الوجه عَن طَائِفَةٍ من الأصحاب». 

قلت: قد ءفك“ أني كنت أَقطَءٌ بهَذَاء وَأَعتقدُ غلط الأَوّلِ؛ یم 
ذَكَرَهُ الرّافِِيُ -هنا- - من الیل بالملكِ بالاستيلاء» حَنَى ظَهَرَ لي ما 
قَدّمناه من آنها لا تدخُلٌ في الغنيمَة. 
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وكين فيل در لِكَ أَقُولُ: قد يَكُونُ مَأحَدُ الخلاف أن الغنیمة: هَل 
تُملَكُ بالاستیلاء ام رقف قف الملك فِيهًا عَلَى الاختیّار() -كَمَا هُوَ 


1ه وَأفرض التسألة قبل لاختاره حى استفئیث عن ذَلِكَ 
بمّا قَدّمته؛ وَمَع ذَلِك؛ فَالأصَحٌ -عِندِي-: ما صَحَحَهُ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُ وغایتها 
أن تون کالما وَنَحنٌ لا تُمَكُنُ من جعله كَِيِسَةً في الاسلام. 
وَهِمّا ذگرناه -أولا وآخزا- يُظهِرٌ أن طَرِيقَة يقة الخِلَانٍ مي 
الصَّحِبِحَةٌ 0 : نع وَإِنّ طَرِيقَة القطع ضَعِيِفَة ولدّلك؛ 


)۱ ل ا ا 

۲۱ في «الشرح الکبیر»: : (فيمتنع». 

0 2 

(4) في «کشف الدسالس» (فقرة ۱۲٩‏ وهذا تصریح في تراجعه عما قرره 
هناك وینظر الرسالة الاتية (فصل ۱۲). 

(ه) في «فتاوی السبكي»: «آوا. 

.)۱۲ ۶ سبق توثيق ذلك في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة‎ )٦( 


باب ما قال الفقهاء في ذلك 


۲- قال الرَافِعِيُ”'' [يَمَدُلنَه]: «والثاني: ما فیح صُلحًا؛ وَهُوَ عَلَى 
تون 

[احیمما:] ما فیح عَلَى أن تون رقاب الأَرَاضِي لِلمُسَلِمِينَ 

هُم یسکنونها بخزاج؛ قإن شَرَطُوا إِبقَاءَ الكَنَائِسِ وَالبِيّع؛ جَازّ» وَكَأَنْهُم 
رار ا م | 

قُلت: : وَهَذَا صَحِبحٌ؛ لان الخال قد ند ليه ولا اى الفتخ 


4 


إلا 
عَلَى ذَلِكَء فتحتاخ إلى المُوَافْقَةٍ علیه» ولا آعرف لِهَذَا التوع مثالا ولا 


9 
3 
۱ 


وَیْحَمَل أن تَكُونَ بعض البلاد المَوجُو 
من أمیْلته: 


۳- قال الرَّافِعِنُ 9 ِمَدُآمّهُ: «وَإن صالخوا عَلَى احدائها؛ أيضًا 
جَارَ ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ في 00 وَغَيرو00*). 


٠6ه‎ 


لت: هَذَا -عندي- فيه َو 


فیکون الصَّلحٌ علیه باطلا. 
زقد بقال: اه [فد] تدعو الضرورة خیث لا یُمکِنْ الفتخ 


2 


ا 2 ۳ x‏ 5-2 
بذونه؛ فَيَجُوزُ وَالأقربُ -عِندِي- | 


قف؛ لته إحداث EES‏ 2 في الإسلام؛ 


.)۵۳۸ /۱۱( «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(۲) في هامش الاصل: «ما فتح صلخا على نوعين». 

( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 

(4) في «فتاوی السبكي» : «الکافر »۱۱ 

() انظر: «النجم الوهاج» »)5١9/4(‏ «مغني المحتاج» /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ «بداية 
المحتاج» /٤(‏ ۳۱۳). 

(1) بعدها في «فتاوی السبکي»: (إليه». 


رس سف لسلسم في ایس لرميع الكنالس 


6 - قال الرَّافِعِنُ!') [ رما : «وَإن أطلموا؛ فَوَجِهَان: 
آخذشما: أنه يُنقَضُ ما فیها من الکتاس. لاد اطلاق اللّفظ؛ 
يَقَنَضِي صيرٌورَة جهیع [الجلّد] لَنَا. 


وَالتَّانِي: آنا" [تبقى و ]۳ تکون مُستَثِنَاة بقريتة الخال؛ 
الا قرط افر يوقي و ند لا تمكترن من الإناكة لياه نی لیم 
مُجتَمع لیبادر 


ثُلت: تعم؛ هُوَ الأشبَهُ وَالأَصَحٌ» وَالئَانِي ضَعِيفٌ جد وّاله أَعلَمُ. 
وَإِذّا شَكَكنًا في الاشیراط» فَالأَصلُ عَدَمُهُ مُه وَتَأْتِي یلك المَبَاحِتُ 
التقدمه مه ولم یل ایغ بو خامد في هَذَا اقرع شيعا الا عن أبي 
ف أن نظو الم ها رط لَهُم؛ فَيُحمَلُونَ عَلَيهه ولم يمل عَن غیره 
شَيئَاء ولا عرص لِحَالَةٍ الإطلاق. 
۵ قال الرافيي ی ۳ 1[ ]: «والاني: ما فیح عَلَى أن تَكُونَ 
الب هم وَهُم رو خراجّا؛ فَيَجُورٌ تقریرزهم علی بییهم وکنائیهم؛ 
ئها یلگهم». 


فلث: هَذَا صَحِيحٌ وَیئاله: نجران ود وَرَدَ النّصّ فبها -كَمَا 


سحا 
۳2 
52 
کا 


(۱) «الشرح الکبیر» /١١(‏ ۵۳۸). 

(۲) آثبت الناسخ فوقها في الاصل: «کذا". 

(۳( ما بين المعقوفتین سقط من الاصل ومطبوع «فتاوی السبكي»» وأثبئّه من 
«الشرح الكبير؟. 

(4) كذا في «فتاوى السبكي»: «تکون» وفي الأصل: «وتکون» باثبات واو 
قبلها! 

)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: افانما». 

(5) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 


باب الترميم والإعادة 


قد 


7- قال الرَّافِعِيُ'' [یََ]: «وَأَمًا (حداث الكتائِس؛ فَعَن 
بَعض الأصحَاب م۳ أن ابد تحث کم الإسلام؛ فلا بح 
ب 0 ٠‏ والظاجرٌ أنه لا عنع من ین ؟ لِأَنَهُم مُتَصَرّفُونُ في ملکهم 


ع + 


وا هم ولد لك يُمكنون من إِظهَارٍ الخمر وّالختزير والصلیب فيهّاء 
واظهار ما هم من الأعيّادٍ. وضرب النافُوس » والجهر بِقَرَاءَةٍ «التّورَاةٍ) 
و «الإنجيل»» ولا مك [في ] هم يُمِنَعُونَ من ایوّاء الجَوّاییس. وانهاء 
الأخبّار» وما ل 
قلت: لَكِنَ الأصحَاب” ۲ ءَدُومَا في (بّاب اللَّقِيطِ) دَارَ الاسلام؛ 
له بان أحكام الاسلام یه فالظَاهرٌ المَنعٌ» بخلاف [مَا قال الرّافعي 
وَهذا؛ ذا كانت أحكام الاسلام ا ها » بخلاف] ما إِذَا لم يَجْز 
إلا شوه تامین أ أذ جزتة “كما في تجران وَدَومة الجندل- وقد 
تقد الببحتُ في َلِكَء فبقاء عذا النّعٍ في كم ور الكْمّار؛ مُحتَمَلٌ. 
اما إذَا جَرَت أحكام الإسلام -وَإِن انفَرّدَ فيه الكُمَادُ-؛. فلا وَجة 
لإحدّاث كَيِيِسَةٍ فِيهِ -أصلا-. 


و ا 


۵ فصل 
٤‏ - قد قي من کلام الرافعي شيء تفر لَه بَابَاء له في التَرمِيم 


.)۷٩ (فقرة‎ )١( 

(۲( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸ - ۵۳۹). 

( في «الشرح الکبیر»: «المنع فیه»» والمثبت من الأصلء وفي «فتاوی 
السبكي»: («منه». 

(4) في «الشرح الكبير»: «فيها الكنيسة». 

42 في «الشرح الكبير»: «منهم». 

() انظر: «التهذیب» (4/ ۰0۷۱ «روضة الطالبین» (۵/ 4 4۳). 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنانس 


والاعاد 2 وَهُمَا المَمَصود م من هَذَا التصنیف. 


باب 
الترميم ژالاغاذة 


۱- قَالَ الرافمی"" يمَدََتَهُ: «وخبث قلنا: لا يَجُورُ الاحدَاتٌ 
وَجَرَزنًا ابقَاء الكَنيسَة؛ شهار ها [إِذَا استر مت ]». 


فلت: جَرَم الرَّافِعِيُ ِي بذَلِكَء وَلَيِسَ گما قَالَ؛ فَمَد حَكَى الشیخ بو 


ت 


خامد الخلاف فیه( ۲ وت کلامه: 
2 


قال [ بو سعید ] الا صطخري : لیس لَهُم ذَلِكَ؛ٍ ل لما لا روا ع ع 
نه كَنَبَ في کتابه: ون لا واا رتو 


۳ 


وَالو جه الآخَرُ -وَهُوَ المَدْمَبُ-: SS‏ 
عَلَى التَبِقِيَة ولو مَنَعنَا الهِمَارَة؛ لَمَنْعنا التَّبِقِيَةَ نَقَلتُ!" دك من 


(۱) «الشرح الکبیر» (۵۳۹/۱۱). 

(؟) قال السبكي: «إن الشيخ أبا لح الحادت a‏ یمرن 
مجزومًا به؛ بل مختلف فیه والحق المنعء وقال في تعبير الرافعي -وغيره- 
بالجواز: «إن فيه تسمُّحًا». والمراد: عدم المنع؛ خا الجوار ف 
ولم يرد الشرع بإباحة بقاء الكنائس» وادعى أن الأمة مجمعة على أنّا لا نأذن 
في ذلك قال: وفرق بين الاذن وعدم الاعتراض». انظر: «تحرير الفتاوي» 
(۳/ ۳۵۵). 

۳( بعدها في «فتاوى السبكي»: ١‏ رپوات‌عند . 

۰۲۷۱ انظر: (فقرة‎ )٤( 

(۵) في «فتاوى السبکي»: «ونقلت». 


باب الترميم والإعادة 


لته" الي بط شلیم -صاجبه -: ولم یف ابن الرّفعَةٍ عَلَى 
ذلك وََنَ أَنّ الم جر لا لاني -كَمَا أُوهَمَهُ کلام الرانمي-؛ 
َقَالَ في قول «النبیه»"۳: «ولا یُمنُْون من إِعَادَةٍ ما استهیم منهّاء 
وقیل: يُمنَعُونَ». فجعل الضویر في فوله «ینها» لکیس وَأَنْ الکنيسة 
اسئهدعت -کُلها-. ۱ 


وَالصَّوَاتٌ: أن الْضَمِيد في ۰ صاجب «التنبيه» يَعُعْ المُسمینَ "۳ 
كَمَا اقتضاه کلام الشيخ أب 

و«التَنبیهُ» هُوَ ار من «تَعليقة آبي خامد» يُوَافِقُهُ -غالبّاتس 
كفا أذ االات “] مَأَحودُ ین «تَعَلِيقَةٍ آبي الطّیّب»(* یاف 
-غَالِبَا-» وَقَد يَكُونُ في الکتابین عَلَى خلاف ذَلِكَ؛ کما دی استقرٌ 
کلایهما [عَلَى ذَلكَ](". ۱ 


)۱( انظر ما قدمناه عنها: في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة 5 

(۲) التنبیه» (ص ۲۳۸). 

(۳) وتقدم کلام السبكي في «كشف الدسائس» (الفقرات ۲۵۵ - ۲6۸). 

(4) «المهذب» (۳/ ۳۱۵). 

(0) تقدّمت ترجمته في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة 8۲۰). 

(1) هذا هو السّر في اختلاف اختیاراته في «التنبیه" عما في «المهذب»» وهي 
فائدة نفيسة فایة- للمصنف. واستنبطها بالاستقرای ولذا؛ فهی عزيزة 
جدَّاء ولاستاذنا الدکتور محمد عقلة -حفظه الله- دراسة نال بها العالمية 
(الدکتوراه) من الازهر بعنوان «الشیخ آبو (سحاق الشيرازي وآثره 
في الفقه ا وفي (الباب الثاني) منه (دراسة تحليلية لكتابي «المهذب» 
و«التنبیه») (۱۷۰ - ۰۷۳۲۱ مرقونة) وفیها اختیاراته في کل من الکتابین» 
وقال في (منهج البحث) الذي اعتمده (ص ۱۵۷ - ۱۵۸): 
«لما كانت غاية هذه الرسالة إلقاء الضوء على آراء الشيخ أبي إسحاق 
واختياراته الفقهية؛ لنتمكن -بالتالي- من استجلاء مكانته العلمية والموقع = 


ايضاع كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


ومع م ووه و هو ووو و ووو و موم موم و موم و موم و وام و م و وفوف فو وو مفو ووو م ومو وه و وت من هه هه همه من هن وه 


= اللذین كان یحتلهما في المذهب الشافعي؛ فقد رأیت أن خير ما يفي بهذا 
الغرض هو أن آفرد تفصیلا في هذه الرسالة للقيام بدراسة تحليلية لكتابي 
الشيخ إسحاق في الفقه؛ وهما: «المهذب» و«التنبيه»» وقد اتبعث في هذه 
الدراسة المنهج الاتي: 
أولا: : قمث بدراسة مسائل هذين الكتابين مرکا على ما كان للشيخ رأيٌ 
فيها جزم به أو اختاره» واضعًا في اعتباري أن هذا النوع من المسائل هو 
الذي يعطي الصورة الحقيقية لشخصية الشيخ أبي إسحاق الفقهية ومنزلته 
الاجتهادية. 
ثانيًا: وجدت من المسائل قد اختار أو قطع الشيخ فيها برأي» وكان ذلك 
الرأي متفقا في الکتابین؛ أفردثُ له عنوانًا هو: (آراء الشيخ في «المهذب» 
و«التنبیه») وأما المسائل التي نص على رأي فيها في «المهذب» ولم 
يأت على ذكرها فى «التنبيه» -مطلقا-؛ فوضعتّها تحت عنوان (آراژه فى 
«المهذب» فقط)» وكذلك المسائل التي له فيها رأي في «التنبیه»» ولم 
يأت على ذكرها -مطلقًا- في «المهذب»؛ وضعتها تحت عنوان (آراژه في 
«التنبیه» فقط). 
ثالثا: هناك مسائل ذكر الشيخ ما فيها للشافعي من من أقوال أو لفقهاء 
الشافعية من أوجه أو طرق. واختار من هذه الأقوال أو الأوجه قولا أو رجح 
وجهًا أو طرفا في «المهذب»» وذكر تلك الأقوال مطلقة من غير ترجيح 
في «التنبيه»؛ فهذه آفردث لها عنوانًا خاصضًا هو: (المسائل التي اختار أو 
قطع الشيخ فيها برأي في «المهذب" وذكر الأقوال أو الأوجه مطلقة في 
«التنبیه»)» وبالعكس؛ فيما لو اختار في «التنبيه» قولا أو وجهًا وذكرها 
مطلقة في «المهذب»؛ أضعها تحت عنوان: (المسائل التي له فيها رأي في 
«التنبيه»» وذكر الأقوال أو الأوجه مطلقة في «المهذب»). 
رابعًا: هناك مسائل خالف رأي الشيخ في «المهذب» رأيه في «التنبيه»» وإذا 
علمنا أن «التنبيه» متقدم على «المهذب» في زمن تصنيفه؛ استطعنا القول 
بان رأيه في «المهذب» ب يعتبر رجوعًا عن رأيه في «التنبيه». 
خامسًا: أعقّب على كل ما سبق -سواء المسائل التي له فيها رأي في = 


باب الترمیم والإعادة _ 


۰ وقول الرَافِعِي: « جوز eT‏ کک 


4 


ا ال ل ل ۱۳ 
ال مُرَادُهُ عَدَمُ المُنع. 
وَكَذَلِك؛ ا في «المُهْذب»(۱) 0 «مَا جار E‏ في دار 
الاسلام؛ هل يور اِعَادَئْهُ؟ و جهانا. هو هو اه ارم ول عَلَى 
ما قلتا وَحسبة”" مُقَابَلَتُهُ لِلئّركِ بالاعادة؛ فدل عَلَى خذف مُضَافٍ 
ر تكن و تَركُهُم' " یبد يَعتُدُوئَهُ؟)؛ لِأنَّهُ لا ك أنه لا بجو 
ا اِعَادئها» وَكَذَلِكَ؛ قول الخ أبي حَامِدِ: فان لْهُم ذَلِكَ)ء؛ فان 2 
يقتضي ۷۹ فلگ أو و ۳1 ماخ و وَاحِد م من ذَلِكَ تاب(“ 


«المهذب» و«التنبيه» -معًا- أو «المهذب» -فقط - أو «التنبيه» -فقط - أو 

التي له فيها رأي في أحدهما وذكرها في الآخر مطلقة أو التي خالف رأيه 
فى «المهذب» رأيه في «التنبيه» - ببيان وجه الحق من الأقوال» وموقعها من 

المذهب..وفا إذا كانت تتفق مع رأي جمهور الفقهاء الشافعية أم تخالف 

ما ذهبوا الیه ويذكر بعض النكات التي علّق بها الفقهاء ء على مسائل معينة 

من اختيارات الشيخ» وقد اعتمدت -في ذلك- على الكتب المعتمدة في 

الترجيح وبيان الأحكام الفقهية...» وسردها. 

قال آبو عبیدة: ولم يذكر سبب الاختلاف بين اختياراته في «المهذب» 

و«التنبيه»» ولو وقف على کلام التقي السبكي -هذا-؛ لفرح به» فهو مفید» 

وقائم على الاستقراء. 

.)۳۱6 /۳( «المهذب»‎ )١( 

(۲) كذا في «فتاوی السبكي»» وفي الأصل: «وحسنه». 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «ترکه». 

(4) في «فتاوى السبكي»: «ولیست». 

(۰) کذا في «فتاوی السبكي»» وفي الاصل: «ثابت»! 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنالس 


ل4م وَإِنّمَا مَعنّاهُ: ركنا هی وشکوئنا نی وَكَذَا؛ ول «الینهاج»۱۲ 
فیما فیح عَلَى أن يَكُونَ هم ۳ الإحدّاثُ دفي الأَصَحّ-) ومراده: 
دم م المَنء وَكَذَا؛ِ عِبَارَةٌ ابن لسع 

وأا عاد رز ۷ فَسَالِمَةُ عن َلك“ وقول [الشَّيخْ] آبي 
خامد: «إِنَهُ المَذهبت» م yS‏ يه 
رَالحَتابلَة. 

وقال بعص المالكة: والوجه الآخَرُ -و [هُو] ول الاصطخري م 
وَرِوَايَةٌ عن َحمَد وَهُوَ المَشْهُورٌ ند المَالِکية- أَنّهُم متفوذ. 

ال ابن المَاجشُون: من رم كَنَائِسِهم القَِيمة إِذَا رت 
لا أن يَكُونَ رطا في عهدهم؛ فَيْوَفَى لَهُم(. 

وَهَذَا هُوَ الحَق -إن شا -؛ لِمَا قدمته "من 
یج لا أن تُمَكْنَهُم مِنهُ من غَيرٍ شَرطِء ولان شرط عُمَرَ يَمِنَمُ من ول 


(Vv) 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱). 

(۲) انظر: «کشف الدسائس» (فقرة ۲۸۲). 

(۳) «المحرر» (۳/ ۱۵۱۷). 

)٤(‏ انظر: «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۵۵ ففیه نحوه. وذکرها المصنف فى «کشف 
الدسائس» (فقرة ۲۷۷). ١‏ 

.)۲۷ انظر: «كشف الدسائس» (فقرة‎ )٥( 

.)۲۹۲ ۰17 سبق بیان ذلك انظر: «كشف الدسائس» (الفقرتان‎ )١( 

۹2۸ في «فتاوى السبكي»: ارمت». 

(۸) انظر: «الجامع لمسائل المدونة» /٠١(‏ ۰48۱ «التبصرة» (۱۰/ ۰4۹۷۰ 
«النوادر والزيادات» (۳/ ۳۷۱ «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ ۳۳۱). 
وفي هامش الاصل: «یحفظ». 

)09( بعدها في «فتاوى السبكي»: «تعالی۷. 

(١٠)في‏ «فتاوى السبكي»: (قدمت), 


باب الترميم والإعادة _ 


إا كان يأَعيّانٍ جَدِيدَةٍَ في م معتّی انشاء كَنِيِسَةٍ جَدِيدَقٍ وَنحنْ لم تَلتَزم 
هم الا عَدَمَ الهدم وَلَا یلم م مِنهُ تَمِكِينُهُم من التَّرمِيمٍء وَيَلكَ الالاث 
الجَدِيدَةٌ ٤‏ الي يُرَمّمُ!'' پها+ كيف تَخرج عَن ملك صَاحِبِهًا؟ وَجَعلهُ 
یا كَنِيِسَةٌ أو جُزء كَنِِسَةٍ لا یصخ. وَلَعَلَ مُرَادَ من أَطلقٌ التَرمِيم: أن 
یر لك الآلاتٍ AT‏ ب و تیمها 
عَلَى مَا كَانَ؛ فَهَذَّا قَرِيبٌ يُمِكِن المُوَافَقَهُ هی الجَوَازٍ فيه فیه 

۳ الترمِيمُ م الذي فيه إِنشَاء آلاتِ آخزی؛ فَبَعِيدٌ من الجَوَانٍ و 

في الشرع دليل عليه ولو شرطه فقد اقتضى کلام ابن التاجشون <من 
المالفةة - الجَوَان وعندي فيه هل شيل أن یال يو یعدم الهد 
وَیحتَمَل أن يُمِنَمَ؛ ما لا يصح | شراط إِحدَاثٍ کنيسة وال أُعلَّمُ. 

۳- قال الرافعى ۳(2( هاده : «وَهَل يجب اخفاء العِمَارَة("؟ فيه 
وجهان: 

أَحَدُهما: نَعَم؛ لِأَنَّ إِظهَارَهَا مَرئَبَةٌ قَرِيبَةٌ من الأأحداب*. 

وَأَصَحُهُمَا: أنه لا باس بِإِظهَارِمَاء كَمَا أَنّهُ لا بأس بِإِبِقَاءٍ الگنیست 
فَعَلَى مذا؛ يَجُورُ تطیینها ِن داخل وخارج وَيَجَورٌ اعادةٌ الچذار 
السَاقِطِ وَعَلَى الا يُمتَعُونَ ِن الطیین ین حارج. 

وَإِذَا آفرت الجذاژ*؛ فلا وجه الا أن یو جدازا داخل 


)1غ( في «فتاوى السبكي»: (يرم». 

(۲) «الشرح الكبير» (۱۱/ ۰۵۳۹ وانظر: «روضة الطالبین» ,)754/١١(‏ 
«كفاية النبيه» (۱۷/ ۰۱۸ «مغني المحتاج» (4/ 564). 

(۳) هامش ذ في الأصل: «هل يجب إخفاء العمارة». 

(( 0 «الشرح الكبير»: «... زينة قريبة من الاستحداث»! 

2 بعدها في «الشرح الکبیر»: نز الانهدام» 

( في «فتاوی السبکي» : «سوی*. 


0 إيضاح كشف الدسانس في منع ترمیم العکنانس 


الكَنيِسَةء وَقَد تمس الحَاجَةٌ إلى جدَارٍ لب وَرَابم؛ فيتتهي الأمرُ إِلَى أن 
لا ب ىقى من الكَنِيسَةٍ شَيِءٌء وَيُمكِنْ أن كتفي من ول بوجوب الإخقاء 
TT‏ أو بإِيقَاعِهًا في اللّیلٍ». 

ررایت في «تعلیق الشیخ آبي خامد» بَعدَ أن حکى”" عن 
ا ات من التجدید ژالاصلاح؛ [قال ]: «قال يفك : «إن 

شم( السو توا داخل الشور حایطا» حَتَّى إِذَا أسقط رل بَقِىَ بق 
الثَّانِي؛ لم 0007 منةاء وَهَذَا من [آبي سَعید ] الاصطخريّ -مع ۷ 
الإعادة وَالترمِيمَ- عَجِيبٌ!». 

:- قَالَ الرَافِعِتُ”؟ [مََه]: «وَإِذَا انهدمت الكَنِيسَةُ المُبِقَاةُ؛ فهّل 
همه فيه وَجِهَانِ: 


ابیداء کَنیسَة». 

فلت" وَهُوَ هو المشهُوژ عَن آَحمّد. وَ [هُو] مُقتَضَى ضَى مَذمب مالك 
رو ] ۳ -چنيي-؛ لگ لم رم لَهُم [الإعَادة]ء لا في شَيءِ من 
ادلی ولا کلام الصَّحَابَة و مَا َة تجیهاء له 
الا أن يَكُونَ بلك الأعيّان المنهدمة -بعییهات فَيُعَادُ تَأَلِيفُهًا؛ فد رم 


)١(‏ في «فتاوى السبكي»: «حکي!. 

۲( في «افتاوى السبكي»: اتشعب». 

۳( في «فتاوى السبكي»: «يمنعوا). 

(4) «الشرح الکبیر» (۰۵۳۹/۱۱ وانظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰6۳۲6 
اب د 9 

(۵) فى «فتاوی السبکي»: اهبیرةا. 

)00 الم «قول آبي حنیفة». 


باب الترميم والإعادة _ 


6- - وَذَاكَ فال الرافعی [ رای ]: «وَأَصَسُهُمَا : تم ویروّی عَن آبي 

واد حمّد”' وهاه ان الكَِيسَةَ اة لَهُم؛ فَلَهُم لصوف في مَكَانِهًا». 

فلت: من أينَ ذا کات مُبِقَاءً هم یتفه نیون بها انتِفَاعًا خاضّا مُدَه 
ابا أن كود هم اضف في مَكَانِها؟ ولو سُلْمَ أن لفم التٌصَدْفَ 
في مکانها؛ من آين أنّهُم يَعمَلُوئَةُ؟ وا فَرقٍ بين هَذَا وَين إحدَائهم 
كَنِيسَة وَكَأَنَ الرافعي يَجِعَلُ الكَنِيسَةَ هي الأرض -فقطس وَأَمّا البتاء؛ 
فلا منم من وَهَذًا ليس بضجیح؛ بل الكل تمتو منة» یت لو آمکن 
حمل کلام الرافعي -وَغيرِه- في الإِعَادَةٍ عَلَى أن مُرَادَهُم: أن تُعَادَ 
الها القیمة. وَحِيَئِذِ؛ گان یسهل الجویژ -كَمَا قَدَمِنَاهُ في نظیره من 
اثرمیم-؛ بل هن قَِينة تقتضي الحَمل عَلَى ذَلِكَ؛ وَهِيَ لفط (الإِعَادَةِ)؛ 
فَالمُعَادُ هُوَ الأول لا غیزژف أمّا إِعَادَةٌ الكَنِيسَةٍ يأعيّانٍ آخزی؛ ا 


قان من حَمِلُ کلایهم في الوعادة عَلَى مَا ذَكَرنَاهُ؛ احتملناه 


وَإِلّاهِ فلا > وال الشَِّيعَةٍ دلت عَلَى عَدَم الهدم؛ فتَقتصِرٌ عَلیی ولا نَزِيدٌ 


تقو هو الابقاث تم الابقاء تلز بَقَاءَ توه ثم عَادَةُ مثیی هَذَا 
که الیل ِن الشرع غلیه؛ فَوَجَبَ بُطلاله. 

5- قال الرَافهی " [يَمَدآَتَهُ]: «وَإِذَا جوزتا لهم إء عَادَتَهَا؛ فَهَل لَهُم 
نُوسِيعٌ طت (“؟ اا وَحِهَانِ: 
4 م > 2 مه لاعس © 
أَحَدُهُمَا: نَعَم؛ كَمَا لو أَعَادُومَا عَلَى هَيئَةٍ أخرّى». 


ê 


() انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ١٠4‏ 4)» «العناية شرح الهداية» 
(/ ۸ «البناية شرح الهدایة» (۷/ ١٠۲)ء‏ «الدر المختار» (4/ ۲۰۳). 

۲( انظر : «المخنی» (۱۳/ ۶۱ ۲). 

(۳( في «فتاوى السبكي»: «مستلزم. 

۹8 في «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۹). 

2 في «فتاوی السبكي»: «حیطانها»» وبعده في «الشرح الکبیر »: «والزيادة فيها». 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنالس 


من وعندي: نه غَلط مُحض. 


فلت: هَذًَا یُستَغاث إِلَى الله 


م 


2 7۷ 


قَال: «وَآصحهما: المَنع؛ أن الزيَادَةَ كَنِيسَةٌ جَدِيدَةٌ متصله له بالأولى». 

فلت: هَدًا عق وَيَحِبُ القَطعٌ بی ولم يَذكُر ابن ؛ الشیاخ مسأل 
التَرمِيم» وَذْكَرَ مَسأَلَةَ الاعادی وحخکی الوجهین فیها من غير تصحیح. 

وَعَن المّازردی۱: «أَنَّ الأولَى من اطلاق الوّجِهَينٍ في إصلاح ما 
استهدم ِن الکتایس؛ أن : فان صارّت دَارِسَةٌ مُستَطرّقَة كَالمَوَاتِ؛ 
ل ده لاله استثتاف إِنشَاءٍء ون کات یی(" بَاقِيَةَ الاثار وَالجِدَارِ؛ٍ 
جار هم بِنَاؤّمَاء وَمَنْعَهٌ فى المُندَرِسَة). 

نحن نُوَافِقَةُ عَلَيهِء وَالتَّمكِينُ -في یلك الحَالَةِ- من الاعَادة قبي 
جدّا وَمَا ذَكَرَهُ الماوردي في الْعلّة۳۱ لا تفه ۲ 
ا 

وا «جَارً» ينبخي تَأوِيلُهُ -َكَمَا تَعَدَّمَ©ْ وابن الرفعة في 
«المَطلب»"*۲ لم يصع كُمَا صَنَع في «الكماية»» وَمَالَ ای ما یقتّضی 
إثبّات جلاف في التربیم مِن غیر وُقُوفٍ عَلَى التّقلٍ فيه فیه 

وبالجملة؛ المَشهور من مَذهبنا : التَمكِينُ ین الترییم» وَالحق 
-عندي- - خلافك وَهُوَّ المَشهور مِن مَذهب مالك و أحمَد. 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۱۶/ ۳۲۳). 

(۲) في «فتاوی السبكي»: «شعبة». 

(۳) في «فتاوی السبكي): «الشعبة». 

)٤(‏ «المطلب العالي» (ص ۰۱۷۰ ۱۷۷ - مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة 
ماجستير من الجامعة الا سلامية بالمدينة النبوية عام ۱۳ - ۱۳۵هه» 
للباحث محمد بن آحمد بن حسين الوصابي). 

(6) «كفاية النبيه» (۱۷/ .)٦۸‏ 


باب الترميم والإعادة 


) ی ب اس < 

ال '" القرافی المالی ۳: ايُمِتَعُونَ من رها جلافا بلشافیي 
وَالمُدرَكُ ئ أَنَهَا من المُنکرّاتِ والعین التي تتاو لها العَقَدُ قد انقدمت» 
وَالِعَودُ لم یتتاوّلهٌ العَقَدُ وهو مُنَكَرٌ تجب از 7 4 

وقال 1 یعلی الحتبلِیْ في کتّاب ب «الجایع»" ": «إِذَا انَهَدَمَ منها شي: 
أو نت( فارَادُوا عار و جد ؛ فیس لَهُم في احدّی الرّوَايَاتِ. 

۳ هم اَم البنَاءُ عن خراب؛ قلاء ور اختِيّارٌ الخَلّالٍ. 

وَالثَّالِتَةُ: لهُم مُطلّا». 

وَرَوَى الحَلال") عن أَحمَّدَ: لیس [لَهُم] أن يُحَدِتُوا الا ما صُولِحُوا عَلَيه. 


4 


وا( طهر 3 الْتَّرَمِيمَ مُمبَنِعٌ -َعَلَى الأصَحٌّ من مین المَذْهَبَينِ-؛ 
فامیناغ الاعادة أ ولی. 

ER‏ نا تعمهوز عدي ۰ اه E E‏ ما يمي 
إحدَانُهَا في الأمضار دُونَ القرّى» وَهُوَ مَذهت ضعیف لا دَلِيلَ عَلیه 


وَأَنّ المُبِقَاةَ اذا انهدمت ای وَإِذَا جَوَرُوا الاعاد د ؛ فَالتَرَمِيمُْ أولَى. 


)١(‏ فى «فتاوى السبكي»: «وقال». 

)۲( «الذخيرة» (۳/ 408). 

(۳) بنحوه في کتابیه «الاحکام السلطانية» (ص ۱۱۱) و«الروايتين والوجهین» 
(۲/ ۳۸6- ۳۸۵ المسائل الفقهية منه). 

)€( في «فتاوی السبکی»: #تشعب». 

() فى «فتاوى السبكي»: : «إعادته). 

0( و E‏ (فقرة ۲۹۸). 

(۷) فى «فتاوی السبکی»: إذا» من غير الواو. 

(۸) في هامش الاصل: «قول الحنفية». 

.)۲ ٩ - ۲۶۸ /۲( انظر: «الفتاوی الهندیة»‎ )٩( 
وفي «فتاوى السبكي»: «عندهم؟.‎ 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم العکنانس 


وّفي 2۸ ا عن ابن سَمَاعَة ا ات 
وف في ا تَوَادِرِوِ)” في الي ژانگنانس اش بِخْرَاسَانَ او الشام؛ 
قال: ما أخَاطً علوي به أنه مُحدت مك و لم علم أَنّهُ مُحِدَتُ ٠‏ ثرکته. 
ی تقوم أنها مات أن لقم لايَجُورُ هدمه وَالمُحَدَتُْ يَجُورٌ 
هدمة» فما لم يُعلّم سَبَُ مات سَبّب الهدم؛ فَالظاهِرٌ نه بني بحَقٌ؛ فلا عرض ۳ 

الت دزی الأقرة براش بخفن ی 


انَّخَدَّ المُسِلِمُونَ ذَلِكَ مصرّا؛ تك ما ان , من البيّع قبل اتخاذ المُسلمین 


ذلك مف ابو ]نينو أن جد دوا بعد اا م 


وَإِذا كان هَذَا كَلَامُهُم في الإحدَاث والابمّاء؛ فالترمیم أسهّل. 
وَلَكِنَّ الحَقّ: المَنع مِن الترییم وَالْهُ [تَعَالَى] أ ا 


[فرغت منة في یوم الأربعاء الثاني ژالعشرین من شوال سَنة آربع 


(۱) (ص۱۱۳۰- مرقونة) آو (۹/ ۲۵۵ - ط أسفار). 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) هامش في الاصل: «قول الامام آبي يوسف». 

.)۳۵۰ انظر: ما تقدم في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في «فتاوی السبكي»: «في الامصار. 

)3( في افتاوی السبکي»: «و). 

۹2 في «شرح مختصر الكرخي»: «فإن». 

)^( هامش في الاصل: «قول الحنفیة». 

(9) في «فتاوى السبکي»: : «قال» والقائل هو الكرخي في «شرح مختصره 
للقدوري» (ص ۱۱۳۸ - مرقونة) أو (9/ ۲٠٠‏ - ط أسفار). 

(۱۰) سبق تفسیرها في التعلیق على (فقر ة ۳۲) من «الکشف؟». 

(۱۷) بدل قوله اترك ما كان... صار مصرا» في اشرح مختصر الكرخي»: «وأمنعهم أن 
یتخذوا بيعة أو كنيسة في تلك المواضم بعد أن صارت للمسلمین مصرًا». 

(۱۲) بعدها في «فتاوى السبكي»: اانتهی». 


باب النرميم والإعادة 


وخمسين وَسبع مئة» بظاهر ومشقء وَالحَمدُ لله وَحدةٌ وَصَلَى الله عَلَى 

سَيّدنا محمد وَآلهِ وضحبه وَسِلَّمَه حَسَيًْا الله وم الوكيل. 

هذا ص لفظ المُصئّفء وَمِن خَطَهِ نَقَلتُ. 

وَكانَ الفّراعٌ من شحی يوم الثّلانَاء السایس والعشرین من ذي 
ا 

والحمد لل لله رب العالمین بمًا حَمِدَ به تفس وَحَمِدهُ به الحَامِدُون 
من الخلائق ق أجمَيين» في كَل لحظة وَطَرفةٍ وَنَفَسِء دائمًا أبدًا بدَوّام 
بقاء و جهك رب العالمین. 

ول سيت على یدنا کتا بحث آن ُصلی علبي في کل لحظة 
دَائمًا بدا وَعلَى آله وَصَحبهِ -أجمَهین- وعلی جویع لین وَالمّلائكة 
-أجمّعِين-» وعبّاد اله الصالجین. وَحَسبنا الله وَیْعم الوّكيل]. 
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۱ المقدمة2 الأولی 


الحمد لله الذي أيقظنا ین مِنة العفلة وجعلنا ین أشرّف یل وهّدانا 
إلى أقوم قبلة» وأعظم نحلة» وصلی الله على سیدنا محمد الذي نسح 
بشريعته كَل شريعة قله وسلّم تسليمًا کثیزا» لا یل الواصفون فَضلّه. 

ما بعد: 

فقد سُئل عن ترمیم الكنائس أو إعادة الكنيسة المُضْمحرلَةَ؟ 

فاردث أن آنظر ما فیها من الادل وأزیل ما حضل .فيها من اليل 
وسألث الله أن يهديني لِمَا اختلف فيه من الحقّء وان يهديني مبله 
وتوسَّلتُ بنبيّه محمد يل -لا أَعدّمني الله ظِلهت وقفوث أثر عمر بن 
الخطاب وعدله. وشروطه لمّا فتح البلاد التي شيد بها الاسلام وأهلّه؛ 
كما سأذكرها حيث أرى ذلك مجله. 

والكلام في مقدمتين ومقاصد. 

أما المقدمتان: 

١‏ فالمقدمة الأولى 

۱- أن لفظ (الكنيسة) لم أقف عليه في کتب اللغة» وهي بحسب العُرف 
-الآن- يُطلق على المكان الذي يتخذه النصارى أو اليهود لمتعبّدهم. 

۲- وبعض الفقهاء يقولون: الكنائس للنصارى» والبيّع للیهود 
ومنهم من یعکس. 

۳- ولفظ «البیّع) ورد في القرآن؛ قال الله -تعالی-: ولا دنم 


ر مر لاح مر مر ير 


0 توص موم سس لوس ص جح سرس 
و لاس بعصم رب مت صويع ويح وصلوت 4 [الحج: 4۰]. 


رسالة في ترمیم الهکنانس 


و (البِيّع) جَمع (بيعة)؛ قال الجوهري"*: «البيعة -بالکسر - للنصاری». 

4- والصوامع للرهبان. والصلوات قیل: انها للیهود ومحل 
صلاتهم» وهي بلفتهم(سرت ۳ 

ه- ومقصود الاية: ولولا دفع الله؛ لاستولی المشر کون على آهل 
الملل المختلفة في آرضهم وعلی متعبّداتهم؛ فهدموا صوامع الرهبان 
وبِيّع النصاری وصلوات الیهود أو بیع اليهود. وصلوات التصاری 
-التي تسمی الکنائس-. وكذلك؛ کانوا بهدمون مساجد المسلمین 
-آعاذهم الله منها-. 

1- والظاهر أن اسم (الكنيسة) حادثٌ أخذ من (كُناس الظَّبيٌ)؛ 
وهو ما يأوي إليه» فهُم يأوون إليها في عبادتهم الباطلة التي لا يأتونها 
إلا في خفية عن المسلمين”". 

۲ والمقدمة الثانية 

۷- أن الكنيسة ما أن يكون بناؤها قبل نسخ تلك الشريعة أو 
بعده» وقبل استيلاء المسلمين عليها أو بعد استيلاء المسلمين عليها 
أو على مكانها. 

۸- والقسم الأول: لم أرَ من تكلّم فيه. والذي يظهر أنَّ خکمه 
خکم المساجد وإذا استولى المسلمون عليه؛ أدخلوه في مساجدهم 
وصلُوا فيه إلى الكعبة» ولم یجز تمکین النصاری ولا الیهود منه» ولم 
یجز هدمه؛ بل هو من جملة مساجد المسلمین. لأنه لما جعل لذلك؛ 
كان على الحقٌء وکان أهلهُ مسلمین؛ فهو مستمرٌ للمسلمین على ذلك 
(۱) «الصحاح في اللغة» (9/ ۳۲6). 


(۲) انظر -لزامًا-: ما علقناه على (فقرة ۵) من «الایضاح». 
(۳) انظر: «إيضاح کشف الدسائس» (فقرة ۱۳). 


۱ المقدمة الثانية 


الحكم» لا حقٌّ للکفار فیه. 

4- والقسم الثالث: لا يجوز إحداثه بالإجماع؛ ولا ترمیمه ولا [بقاژه. 

۰- والقسم المتوسط: هو الذي يُنظر فیه؛ هل یرون عليه أو لا؟ 

وعلی كلا التقدیرین -سواء أقلنا: يُقرّون أم لا يُقرُون-؛ لم يقل 
أحد من العلماء: إن ذلك حلال ولا جائز؛ لا لنا ولا لهم. 

۱- ومن قال ذلك -معتقدًا حقيقته طحيو مح با جما وس 

۲- لأنَّ النبي لو لمّا بُعث؛ نسح الله به کل شريعة قبله» فلا شرع 
اليوم إلا شرعه وليس من شرعه بناء كنيسة. 

۳- والقائل قائلان: 

قائل یقول: إن الکفار مخاطبون بفروع الشريعة” '» فکل ما حرم 
علينا؛ حرم عليهم. » فیکون ذلك حرامًا في حقهم؛ كما هو حرام في حفن. 

وقائل يقول: ليسوا مكلّفين بالفروع؛ وإنّما تون بالإيمان» 
والكنائس محل کفر. فهذا القائل يُحتمّل -على مذهبه- أن يقول 
بتحريمها -أيضًا-؛ كما يقول بتحريم الكفر. 

6 - ويُحتمّل أن يقول: «إنها من الفروع“؛ فلا يتعلق بهم تحريمهاء 
فلا يقال فيها -بالنسبة إليهم-: «لا حرام ولا حلال»؛ بل كفعل غير 
المكلّف؛ فان الحل إنما يكون بشرع» ولا شرع يقتضي ذلك”". 

6- آمّا شرعنا؛ فلا يقتضي إلا التحريم» وأمّا شرعهم؛ فنسخ. 

-١‏ بل أقول: إنه لم يكن -قط- يشرع لأحد في إباحة موضع 
يُكفّر فيه بالله. وشرع موسى وعيسى عَلهِمَآلتَمْ هو الإسلام» وليس فيه 
بناء مكان إلا لعبادة الله وحده لا شريك له فاتخاذ مكان لعبادة غيره؛ 


() انظر أدلة نصرته: في التعليق على (فقرة ۲۲۷) من «کشف الدسائس 
() انظر: ما علقناه على (ص ۱۸۱ وما بعدها). 


A۸‏ )4[ رسالة في ترمیم الكنالس 
کفر کتکذیب رسله» لم يرد في شرع من الشرائع'. 

۷- ومّن أطلق من الفقهاء -فيما يُقرّون عليه من الكنائس 
وترميمها وإعادتها- الجواز؛ فمعناه: أنّا لا نمنعهم كما لا نمنعهم من 
شرب الخمر. 

۸- ما أنَّ ذلك حلال لهم» مأذون فيه شرعًا؛ فلم يقله أحد. 

۹- ويجب التنبيه على ذلك؛ لاد كثيرًا ما نُسْتَفتى فى هذا 
واذا أطلق المفتی جواز ذلك؛ یعتقد السلطان -أو نوابه- أن دلك هو 
الشرع؟ فيأذن فيه أو يأمر به» ویغتر بکلام المفتي. 

وهذا لا يحل بإجماع المسلمين» ولم بقل به أحد من أهل الدّين. 

۰- وكما قسّمنا زمان بناء الكنائس إلى ثلاثة أزمنة. کذلك؛ 
نقسّم مكانها إلى دار كفر ودار إسلام. 

-١‏ ودار الإسلام: إلى ما فُتحت صلخاء وإلى ما فُتحت عنوة» 
والی ما آنشتت. والی ما هل حالها. 

۲- فهي خمسة آقسام. 

وکما قسّمنا زمانها ومکانها؛ کذلك؛ نقسّم ذاتها بين أن تکون 
مُحياة ین موات صد تَحْبِيّة ذلك» والی ما یکون مِلكًا لمالك. 

۳- فالقسم الاول: مثاله: أن یکونوا في حال کفرهم واستیلائهم 
أتوا إلى موات. وقطعوا حجارة من موات؛ قاصدین الکنيسة ولم 
يقصدوا تملكهاء ففي هذه الحالة؛ لم تدخل في ملکهم -قط -. 

وكذلك؛ لو كانت هذه الحالة قبل النسخ -في حال أسلافهم-› 
ففي هذا النوع -من هذه الحالة-؛ هي مسجد. 


(۱) الكنائس لم يأمر المسيح عم ببنائهاء ولا حواريه» وينظر التعليق على 
(فقرة ۱۳) من «الإيضاح"» فانه (مهم). 


۲ المقذمة الثانية 


وفي النوع الأول -مِن هذه الحالة-؛ هي باقية على خکم الموات» 
لم یتعلق بها ملك؛ لعدم قصد التملك ولا خکم المساجد؛ لعدم قصد 
ذلكء ولا آثر لقصد الكنائس؛ لفساده فتبقی على حُكم الموات 
للمسلمین أن یفعلوا فیها ما شاژوا. 

٤‏ - والقسم الثاني: أن تکون أرض وحجارة -مثلا- ملكا لشخص 
جعلها كنيسة؛ فهي على ما ذکرناه من أقسام آزمنة جعْلِها الثلائة. 

0 - وقسم ثالث: وهو أن نجد كنيسة؛ ولا ندري! هي( "من 
أيّ النوعين؛ كما هذه الكنائس الموجودة التي لا يُدرى أصلّهاء 
واستصحاب الأصل يقتضي أنه لا يحكم فيها بتقَدَّم ملك؛ ويساعده 
أنه لا يدّعي أحد منهم ذلك» ويقولون: : هي كنيسة؛ فيبقى عليها خکم 
الأصلء فان ثبت لها ما يقتضي التقریر» وإلا؛ كانت یدنا عليها كسائر 
الموات الذي في بلاد ال سلام. 

7- وعلی کل تقدیر؛ لا ید للکفار علیها -لِمَا ذکرناه-؛ إذ لا ید 
لهم على الموات صورةء ولا حُكمّاء ولا يد لهم على الكنيسة التي في 
بلادنا؛ بل اليد لنا لأجلٍ الداره وحيث نقژهم عليها؛ فهُم ین جهتنا فيها. 

۷- كما إذا أقررنا في أيديهم شينًا من الموات؛ فإنَ أيديهم تكون 
نائبة عن يدناء ويدنا فوقها وأعلى منها؛ فاليد الشرعية لناء لا لهم. 

۸- وهذا -كله- لنا قصد فيه» يظهر نفعه في المباحث التي تأتي 
في المقاصد. 

٩‏ - وإذا عرفت انقسام الأزمنة إلى ثلاث والأمكنة إلى خمسة»ء 
والأحوال إلى ثلائة؛ كان الحاصل من ذلك خمسة وأربعين قسمًا ین 
أقسام الكنائسء لكل منها كم بخصه. 


(۱) في الأصل: «أهي». 


رسالة في ترميم الکنانس 


۰- فلا يغترٌ من عنده يسيرٌ علم بما يجده في بعض الکتب من 
النهي عن هدم الکنائس؛ فانه قد يكون في بعض الاقسام دون بعضء 
وقد یکون خطابًا من ذلك المفتي أو الامام لاهل مکان عرف حالهم 
وحال ما عندهم؛ فلا يريد به کل كنيسة في کل مکان على کل حال. 

۱- وكذلك ما یجده في بعض الکتب: أن ما وجدنا في هذه 
البلاد من الکنائس بَقَیناه؛ فان هذا الکلام محمول -من مصنف ذلك 
الکتاب- علی بلاده آو التي تقدم ذكره لها. 

۲- والغِرٌ يتومّم -إذا طالع مثل ها الإشارة بقوله: «هذه» 
إلى البلاد التي ذلك الغرٌ فيهاء أو أن بلاد المسلمين -کلها- في ذلك 
سواء؛ فيفتي بتركها؛ فیضل ويْضِلُ. 

و «هذه» لفظة يُشار بها إلى حاضر يريد المتكلّم بها شيئًا يغفل 
السامع عنه؛ ويسبق وهمه إلى حاضر -عنده- يعتقده مرادّا لمُتكلّم 
ويبني عليه. 

۱ أن المسانية تكليون E‏ 
المسائل الكليّة بلسان العلم واصطلاحات العلماء هی 
والمجاز- إحالة على فهم الفقهاء والمفتي یتکلّم في مسائل 
جزئية تحتاج -بعد معرفة الفقه- إلى فهم اندراجها تحت تلك 
المسائل الكليّة» ومخاطبته فیها لمن لا يحمل الأشياء الا على 
ظواهرها؛ فلا یصلح له استعمال المجاز. 

6 - مثاله: ما حمَلنا على تصنيف هذا الکتاب؛ وهو فتوی حضرت 
إليّ في إعادة سقف كنيسة الفْرْْل "* وقریب منها في كنيسة عیثا(؟. 


)١(‏ سبق التعريف بها في التعليق على (فقرة ۳۸۳) من «کشف الدسائس». 
(۲) عيثا: من قرى البقاع العزيزي» وما زالت معروفة بهذا الاسم في أيامنا هذه 
وهي بين بيروت ودمشقء انظر: «خلاصة الأثر» (۱/ ۳۷۱). 


وأنت لا تجد اسم هاتين البلدتین في شيء من کتب الفقهاء؛ 
فتحتاج في الجواب عنهما إلى معرفة حال البلدین المذ کورین» 
الکن اللتین فیهما من أيّ قسم ین الاقسام الخمسة والأربعين 
المتقدمة ثم النظر -بعد ذلك - في الفقه وما یقتضیه والسؤال قد 
يكون عن الهدم. أو الإبقاءء أو الترميم اليسيرء أو إعادة بعضها 
الزائد على ما يسمى ترميمّاء أو إعادتها -كلها- إذا انهدمت» أو 
إذا هدمها هادم؛ هل يكون كالانهدام بنفسها؟ وماذا يجب على 
الهادم؟ 

۰۵- فهذه سبع مسائل مضروبة في خمسة وآربعین؛ تبلغ ثلاث 
داو حون عفر ةا ۳ 

هذا ما آردت ذكره من المقدمتین؛ فلنشرع في المقاصد. وبالله 
العون والعصمة والتوفیق؛ فنقول: 


(۱) ضرب المصنف على فقرة بعدهاء هذا نصها: «ولقد كنتٌ فى الدیار 
المصرية في سنة ثلاث عشرة أو ثنتي عشرة وسبع مئة» رأيتٌ في 
منامي رَجُلا من أكابر علمائها في مکان مدارسها» عليه عمامة زرقای 
فاستيقظتٌ من تلك الليلة» فاستدعاني وقت صلاة الصبح؛ فرأيته في 
ذلك المکان بعینه» وفي يده كراسة في هدم الکنائس؛ فقال: آردت أن 
أستعين بك في الرّد علیها. 
فاعتبرت بتلك الرؤياء وصرث لا أكتبٌ على فتوى بترميم کنيسة فجاءت 
في هذا الوقت مطالعة بأنني في اف -المذکورة- بأنه حضر إليه مرسوم 
وفتوى ولم یر خطي؛ فأجبته بإمساكي وما رأيت؛ فعاد جوابه بأنه ساعة 
وروده جاءه فقيهٌ كان النصارى توسّلوا به إليه وهو باك متحرّق؛ يقول: انه 
رآهم في منامه في جورة وهُم يجذبونها إليها؛ فصرخ حتى انتبه وتبرأ منهم» 
فتعجبتٌ لاتّفاق هذا الأمر أولا وآخرًا! وأردت أن أنظر فيما يقتضيه العلم 
في ذلك؛ فان المنام لا يترتب عليه خکم»» وسبقت في «كشف الدسائس» 
(فقرة ۳۸۳). 


رسالة في ترمیم الکنانس 


۳ باب فیما وزد من الحدیث في ذلك 

۳1 روی آبو آحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني في 
کتابه «الكامل)”'' في (ترجمة سعید بن سنان الحمصي)؛ قال: أخبرنا 
الحسن بن سفیان؛ قال: حدثنا محمد بن جامع؛ قال: حدئنا سعید بن 
عبد الجبار؛ قال: حدئنا سعيد بن سنان» عن أبى الزَّاهِريّة عن ی 
ره قال: سمعت عمر بن الخطاب وه يقول: قال رسول الله لاز" : 

ری ین»(۳. 

۷- قال ابن عدي: وبإسناده قال: قال رسول الله كَل : :دلا ينتى 

كنيسة في الإسلامء ولا يُجَدَّدُ ما خَرِتَ!؟)) 0 


«لَا نَذْرَ في مَعصية ولا يَمِينَ في مَعَصِيَةٍ وَكَفَارَئُهُ مار 


۸ سعيد بن ستان: فشفه الأكغرون وأنكروا حديفة) ووئقة 
تعیو او کات من ی اهل ا دوی له ان ماج 
وليس حديثه من قسم الصحیح» ولا الحسن؛ وإلّما ذكرناه؛ لأنّا لم نجد 
في هذا الباب حديثًا غيره» وذكره عبد الحق ذ في في «الأحكام»” 0 وقال؛ 


5 چ الا م لاه 25 00 
(آبو المهدي -يعني: سعيد بن سنان- ضعيف لا یحتج بحدیثه» ¥ 
۹- ورأيته في آول کتاب «شروط الذمة» تألیف آبی محمد 


(۱) «الکامل في ضعفاء الرجال» (۳/ ۳۱۱). 

(۲) بعدها في الاصل: «يقول»» وضرب علیها. 

(۳) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۳۳) من «کشف الدسائس». 

)٤(‏ أثبت المژلف بعدها في الاصل: «منها ثم ضرب علیه. 

(0) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۱ من «کشف الدسائس4. 

(1) «الأحكام الوسطى» (۳/ .)١١7‏ 

(۷) انظر بسط الكلام عليه في: «کشف الدسائس» (فقرة ۳۵) و«الإيضاح» (فقرة 
۸ وتعليقي علیهما. 


۲ باب فيما ورد من الحديث في ذلك 


الشيخ ابي بكر مسمار بن عمّر بن محمد ن آلعویس لكي عن ابن ناصر . 


ويتصل بي بطريق آقرب. بإجازتي من جماعة من شيوخي -منهم: 
الدمیاط ی (۲ -» عن جماعه من شیوخهم -منهم: أبو الحسن علي بن 
آبي عبد الله بن علي بن منصور بن المُقَيّر -. عن الحافظ أبي الفضل 
محمد بن ناصر بن محمد بن علي السّلايي الفارسی (*؛ قال: أخبرنا 
الشيخان: أبو رجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد الحداد الأصبهانى 6 
والشیخ آبو عشمان إسماعيل ر ا ا ی ين ل 
1 صبهانی فد قالا: آنا ابو طاهر محمد بن آحمد بن محمد بن 

5 5 ۰ (۷) .۶ 5 
جعفر بن حَيّان» ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث. ثنا سليمان بن داود 
واج الس لوه I O‏ 
و لا 06 كَنِيسَة في الإسلام. وَل ُحَددُوا مَا ذَهَبَ منهًا000. 


)۱( هو البغدادي. المقری» التیّاره نزیل الموصل ومسندهاء ولد سنة ثمان 
وئلائین وخمس مثةء وکان شیخاء متدیناه خيّرًاء مشهورا» توفي وحن 
بالموصل في ثاني عشر شعبان سنة 9١1ه.‏ 
ترجمته في: «تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۰۵۸۷ «السیر» (۲۲/ 4 ۰)۱۵ «النجوم 
الزاهرة» (5/ ۲۵۳). 

(۲) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲۶) من «الإيضاح». 

(۳) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲) من «الإيضاح». 

(4) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲4) من «الایضاح». 

() سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲4) من «الایضاح». 

() سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲۶) من «الایضاح». 

(۷) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲۶) من «الایضاح». 

(۸) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۶ من «الإيضاح». 


.رسالة في ترميم الكنالس 


۰- وهذا السند -أيضًا- لا د تقوم به حجّة» ولکنا ذكرناه متابعة 


لسعيد بق يضار ان ثم يكن ن بشار) تصحيفا منه» والأقرب 
۱0 


-عندي- أنه تصحیف. و أنه واحد 

۱- وبالاسناد إلى ابن م حیّان؛ قال: حدثني خالي» » ثنا مقدام بن 
داود بن عیسی بمصر. ثنا النضر بن عبد الجبار» ثنا ابن لهیعة » عن 
عطاء عن ابن ¿ عباس: أن رسول الله ية قال: «لا خصاء ۶ في الرسلام. 
ولا منیان کنیسة»۲. 

۲- هدا ليس صر یا ف مقصودتاه ون كان قدیقال: إن البناء 
يشمل للابتداء والاعادت والسند ضعیف. 

۳- وبالاسناد إلى ابن حيّان» ثنا ابن زسته وثنا أبو جعفر 
محمد بن علی بن مخلد؛ قالا: ٿا آبو یوب سليمان بن داود» ثنا 
محمد بن دینار» ثنا آبان بن أبى عیاش عن آنس بن مالك؛ قال: قال 
رسول الله لة: «اهدموا الصوایع وَاهِدِمُوا البیع »۳۲. 

6 - وهذا -أيضًا- لا تقوم به حجْة؛ لضعف سنده. 

۵ ۶ - ی «سنن آبي داود»"*" ین حديث السدّي عن ابن عباس 
-وذکره |سماعیل(* من حدیثه-: : أن رسول الله اة صالح أل نجران 
على ألمي حُلَةٍ. .. الحدیت. وفیه: : لا هدع لَهُم بیع ولا بُخْرَجَ لَهُم 
فش. ولا یُفتنون عَن دبنهم؛ ما لم بُحدئوا حَدَنَاء ويَأكُلُوا الرْبّا۳. 


(۱) انظر: ما تقدم في (فقرة ٥‏ من ۱لایضاح». 

(۲) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۳۲۲) من «کشف الدسائس». 

(۳) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۰) من «الایضاح». 

(4) رقم (۳۰۶۱). 

(6) هو إسماعيل بن عبدالرحمن السّدَّي الکبیر انظر: (فقرة 6۷۹٩‏ من 
«الإيضاح». 

(1) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )٠٠١‏ من «الكشف». 


ع باب شروط عمر على أهل الذمة 


1 - قلت: لم يكن في نجران -في ذلك الوقت- مسلمون. 


ع باب شروط عفر نة على أهل الذمة 


۷ - وقد ذکرها خلائق من المحدئین والفقهاء والجامعین بين 
الفقه والحدیث؛ منهم: 


الشیخ آبو حامد الاسفراييني" " إمام العراقيين من أصحابناء 
ورتب علیها أحكامًاء وأبو بكر البيهقي"» وآبو محمد بن حزم؟ ۳ 
وآبو بكر الطرطوشي "۴" يِن المالكية -وغیرهم-. 

۸- وصلّف فیها: أبو محمد عبد الله بن زَبْر المحدّث الحافظ 0 


)١(‏ سبقت ترجمته فى التعليق على (فقرة )4٠‏ من «كشف الدسائس». 

(۲) في «الستن الکبری» (۹/ ۲۰۲). 

(۳) فى «المحلی» (۷/ ۳۲ - ۷ ۳). 

(( في «سراج الملوك» (۱۳۷). 

() سبقت ترجمته مع بیان اسم کتابه. ۱ 

)1( مع القول بضعف آسانید (الشروط العمریة)؛ فقد تلقاها الأئمة بالقبول 
وصححوها وشرحوهاء وأقرها الامام أحمد وإسحاق. انظر: «المسائتل» 
(۲۰6۰ و۲۰۱ و۳۳۸۲) لهما. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲/ ۳۹۳ «... فان 
امل الذمة إنما هم جارون على شروط عمر؛ لانه لم يكن بعده إمام عقد 
عقدًا یخالف عقده؛ بل کل الائمة جارون على حکم عقده... مع إجماع 
الصحابة على صحة هذا الشرط. وجریانه على وَفق الأصول». 
وقال في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)5601١‏ «وشارطهم -أي: أهل الذمة- 
بمحضر من المهاجرين والأنصار تنش وعليه العمل عند أئمة المسلمين؛ 
لقول رسول الله عة: «علیکم بسنتي...22 وساق الحدیث. ثم قال: «لأن هذا 
صار إجماعًا من أصحاب رسول الله يك -الذين لا يجتمعون على ضلالة- - 


- على ها تقلو» ر من کاب ال وسنة نبي ۰2.89 
وساق بعض الطرق المتقدّمة» وقال: e‏ أئمة العلماء 
-من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها- في کتبهم واعتمدوها...» ثم ساق 
طرفا من كلام الفقهاء في ذلك. 
وقال في «اقتضاء الصر اط ا لمستقیم» (۱/ ۱۲۲): «وهذه الشروط أشهر 
شيء في کتب الفقه والعلم وهي مجمع علیها -في الحملة- بين العلماء 
ع اف رات یی راز وم ولو شور واه تا 
لذکرنا آلفاظ كل طائفة منها». 
وتبعه تلميذه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة». 
وتعقبه محقق «شرح الشروط العمرية»» وتبعه المعلّق على «أحكام أهل 
الذمة» وتعجبا من مقولة الإمام ابن القيم! وساق الثاني ما يدلل على 
أن الإسناد من الدين» وغير ذلك مما هو من المسلّمات عند ابن القيم 
رهآ والذي عناه الإمام ابن القيم: أن أصل هذه الشروط متفق عليهاء لا 
تخالف نضّاء وأصولها مستنبطة من الكتاب والسنة وفهم السلف» ولا يبعد 
-عندي- أن يكون سمع من شيخه نقل الإجماع؛ وكم من مسألةٍ الحديتُ 
فيها ضعیف. والعمل فيها محتج به. 
وقد قال السخاوي في «فتح المغيث» (۲/ ۱۵۳): «إذا تلقت الأمة الضعيف 
بالقبول؛ يُعمل به -على الصحیح- حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه 
ينسخ المقطوع» وساق بعده استدلالات لقوله. 
وقال السيوطي في «تدريب الراوي» :)77/١(‏ «قال بعضهم: يحكم 
للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس پالقبول؛ وان لم يكن له إسناد صحیح » 
ثم ساق السيوطي ما پدل على صحة ذلك. 
والمراد ب (الصحة): صحة الحکم. لا الحديث» والتلقي بالقبول في عصور 
الخير: 
وقد اعتنى الإمام ابن القيم ب «الشروط العمرية»؛ فشرحها في «أحكام 
أهل الذمة» (۲/ ١١55‏ وما بعدها)» وطبعت مفردة باسم «شرح الشروط 
العمرية». 


باب شروط عمر على آهل الدمة 


4- وقد رُوِيَت من طرق مختلفة» وفيها زيادات ونقص. وثبوتها 
-من حيث الجملة- يكاد يكون متفقًا عليه؛ حتى قال بعض الفقهاء من 


الحنابلة: 
«إذا عُقد لأهل الذّمة عقدٌ وأطلق؛ حمل على شروط عمّر؛ لأنها 
هي المعهودة في الشرع». 


= وقال ابن كثير فى «مسند الفاروق» (۲/ )591١‏ -بعد أن ساق الطرق-: 
«فهذه طرق يشد بعضها بعضًا». 
وقال في «إرشاد الفقیه» (۳۱/۲) -بعد إيراده طريقًا من طرق الاثر-: 
«وله طرق جيدة إلى عبدالرحمن بن غنم وقد استقصاها آبو محمد بن رَبْر 
في «جزء» جمعه في ذلك؛ آجاد فیه. وقد حررئها في «جزء» -أيضًا-ء وقد 
اعتمد أئمة الاسلام هذه الشروط وعمل بها الخلفاء الراشدون. والائمة 
المهدیون الذین قضوا بالحق. وبه کانوا یعدلون». 
وقال فى «البداية والنهایة» (۹/ 575): «وقد ذکرنا الشروط العمرية على 
نصاری الشام مطولا في کتابنا «الاحکام»» وأفردنا له مصنفًا على حدةه ولل 
الحمد والمنة». 
وقال الونشریسی فى «المعیار المعرب» (۲/ ۲۳۸): 
«وقد ذکر -آیشا- هذه القضية من أئمة الحدیث: آبو عبید» واعتمد علیها 
الفقهاء -من أهل کل مذهب- في الأحكام المتملقة بأمل الذمة. 
فقد ذکرها من المالکیة: شيخ الاسلام آبو بكر الطرطوشي في «سراج 
الملوك» (ص ۰۱۳۷ والشيخ الامام أبو عبدالله بن المناصف في کتابه 
«الإنجاد» (۲/ 7۲۷ ۵- بتحقيقي)» والحافظ ابن خلف الغرناطی فى «تنبيه 
ذوي الالباب على أحكام خطة الاحتساب»؛ وذکر بعضها المحدّتٌ آبو 
الربیع بن سالم الكلاعي في کتابه «الاکتفاء» (۲/ ۳۰۳ ۵۳۰ ۵۷۲). 
وذکرها من الشافعیة: ابن المنذر وابن بدران. 
ومن الظاهریة: ابن حزم -وغيرهم-. 
وسقناها تائّة؛ لاعتماد العلماء عليها حيثما تكلموا على فصل من فصولها». 
وانظر: «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة ۲۷۱). 


رسالة في ترمیم الکنالس 


۰- والروایات التي رويت في آسانیدها آشهرها: رواية یحیی بن 
عقبة بن آبي العَيرّار» ومن جهته ذکرها ابن حزم والبيهقي -وغیرهما-. 

۱- ویحی بن عقبة -هذا- ضعیف جدًا"'» ولکن؛ عَضده 
رواية غیره» والراوي لها عن يحيى بن عقبة: الربیع بن تعلب ثقة !۳ 
وشيخ يحيى بن عقبة فیها: سفیان الثوري"۳" -وناهيك به- والولید بن 
نوح والسٌري بن مصرف"* وثلائتهم عن طلحة بن مُصَرّف سيّد 
القرّاء بالكوفة» عن مسروق فقیه أهلٍ الکوفة» عن عبد الرحمن بن غنم 
الاشعري الجلیل العظیم؛ أسلم في زمان النبي يا وقیل: «انه رآه» 
والصحيح أنه لم يره” “ابو ايا تنه علج هنا ف Ea‏ 

۲- قال عبد الرحمن -هذا-: 

كتبتٌ لعمّر بن الخطاب ونم حين صالّح نصارى الشَّام: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب لعبد الله عمّر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: 

إنكم لما قدمتم علينا؛ سألناكم الأمان لأنقسنا وذرارينا وأموالنا 
وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا: 

أن لا تُحْدِث في مدينتنا -ولا فيما حولها- ديرًا ولا كنيسة ولا 
قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي ما كان 


)١(‏ انظر : «الكشف» (الفقرات ۰۱ ۰۱۵ ۰۱۱ ۷ وتعليقنا عليها و«الإيضاح» 
(فقرة ۰۲۷۳ 

(۲) انظر: «کشف الدسائس» (فقرة ۲۳). 

(۳) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲۲) من «الکشف». 

)٤(‏ انظر عنهما: التعلیق على (فقرة ۲ من «الإيضاح». 

(۵) انظر: (فقرة )٤‏ من «۱لایضاح» وتعليقي علیها. 

() انظر: (فقرة 4) من «#۱یضاح» وتعليقي علیها. 


3 باب شروط عمر على أهل الذمة 


منها في خطط المسلمين, وأن لا نمنع کنائسنا أن ینزلها أحدٌ من 
المسلمین في ليل ولا نهار ونوسّع آبوابها للمارة وابن السبيل» وأن 
تنزل مَن مر بنا من المسلمین ثلاثة أيام نطعمهم وآن لا نؤوي في 
کنائسنا -ولا منازلنا- جاسوساء ولا نکتم غِشًا للمسلمین» ولا نعلم 
آولادنا القرآن ولا نظهر شركًاء ولا ندعو إليه أحدّاء ولا نمنع أحدًا 
من قرابتنا الدخول في الاسلام -إن أراده-» وآن نوقر المسلمین و آن 
نقوم لهم من مجالسنا -إن آرادوا جلوسّات ولا نتشبّه بهم في شيءِ 
من لباسهم؛ من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا نتکلم 
بکلامهم ولا نتکثی بکناهم ولا نركب السروج» ولا نتقلّد السیوف 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معناه ولا ننقش خواتمنا بالعربیق 
ولا ن نیع الخمور وأن نج مقادیم رؤوسناء وأن نلزم زا حيث ما كتا 
وأن نشد الزنانير على أوساطناء وآن لا نظهر صليبنا وکتبنا في شيء 
و ل واا اوو ا ی الست صن ا 
وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين» وأن لا نخرج 
سَعَانِينَا('2 ولا بَاعُوئًا"» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 
معهم في شيءٍ من طریق المسلمين» ولا نجاورهم موتاناء ولا نتخذ من 
الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمین» وآن نرشد المسلمين» ولا نطلع 
عليهم في منازلهم؟. 

فلمّا أتیتٌ عمّر بالکتاب؛ زاد فيه: 

«وأن لا نضرب أحدًا من ا لمسلمير. 

شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقَبلَنا عنهم الأمانء فان 


)010( ويقال: بالشين المعجمة» وسبق بيانه في التعليق على (فقرة ۳۰۵ من 
«الإيضاح». 
( سبق بيانه في التعليق على (فقرة ۳۰۵) من «الإيضاح». 


رسالة في ترميم الکنانس 


نحن خالفنا شيئًا مما شرطنا علیکم فضمئاه على آنفسنا؛ فلا ذمة لناء 
وقد حل لکم منًا ما يحل لکم ین أهل المعاندة والشقاق». 

هذا لفظ رواية البيهقي”". 

۳- ومقصودنا منه في هذا التصنیف: «ولا نجدد ما خرب منهاء ولا 
نحبي ما كان منها في خطط المسلمین»؛ فكل من اللفظین يمنع الترمیم. 

ولاتقال رن (خوتب) للماضی »ما على ماکان رت فا 
الفتح. لأ الفعل الماضي إذا كان صلة لموضول؛ احتمل المضي 
والاستقبال" "4 فیحمل علیهما لأجل العموم. 

6 - وهذا الشرط في رواية ابن حزم -وغیرها-. 

ولفظ ابن حزم“ مثل لفظ البيهقي(* أو قريب منه الا أنَّ لفظ 
البيهقي جعل الشروط منهم على آنقسهم ولفظ ابن حزم جعل الشروط 
ین المسلمین علیهم. 

واتفقوا على الشرط الذي قصدناه -هنات وعلی آنهم إن خالفوا؛ 
لا ذة لهم. 

۵ - وقوله: «ولا نجدد ما خرب منها» الضمیر فى (منها) ظاهره أنه 
یعود على (كنيسة) بلفظ الافراد؛ فيقتضي المنع ین الترمیم» ویحتمل 
على تعدادٍ یعود على الکنائس؛ لان الكنيسة للعموم لورودها في سياق 
النفي"؛ فیکون مانعًا من الاعادة إذا خربت كنيسة بجملتهاء لا من 


(۱) سبق تخریجه. 

.)۲۰۲ /٩( )۲( 

(۳) انظر: ما علْقناه على (فقرة 44۸) من «کشف الدسائس». 
(4) «المحلی» (۷/ 5 ۳- ۷ ۳). 

(۵) «الستن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم (۱۹۱۸۹). 

)5 «لا كنيسة» فهي نكرة في سياق النفي» وهي من ألفاظ العموم. 


٤‏ باب شروط عمر على أهل الذمة 


الترمیم في بعضها -کما سنجلیه عن بعض الفقهاء- ولیس بجید(؟ 

5- وعلی كلا التقدیرین؛ فهو فى الكنيسة المبقاة ولا يجوز 
عوده على الكنيسة الجديدة الممنوع ينها اللأنها لتق فلا حاحة :إلى 
المنع من تجديد ما خرب منها. 

وروی هذه الشروط خلائق بهذا السند. 

۷- ومِمّن رواها: حرب بن إسماعيل ف في «مسائله عن أحمد 
OT‏ فال كه E E E‏ تخا وحن من د 
القطانء ثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار الأزدي» عن سفيان الثوري؛ 
عن طلحة؛ فذكره كما ذكره البيهقي -سندًا ومتنًا-. 

۸- ولیس في سند هذه الشروط شيء يمنع الاحتجاج بسندها؛ 
إلا ابن أبي العَيْرّاره وأشد شيء قيل فيه: قول أبي حاتم الرازي”": «إنه 
كان يفتعل الحديث». 

وهذا إن ثبت؛ فلا يلزم منه أنَّ هذا مفتعل؛ لأنَّ الذي يفتعل قد 
يروي الصحيح! 


۹- وأنا متعجب من قول أبي حاتم: «إنه يفتعل الحدیث»! وما 


آراد به؟ 
وقد تقدمت رواية يحيى القطان عنه» ویحیی القطان مِمّن لا 
و 


م -عندي- حاله برواية القطان عنه. ولم يتفرد ابن أبي 
العيزار بذلك وقد تابعه غیره. 


)۱( انظر: «الایضاح» (فقرة 46 ۳). 

( سبق بیان ذلك. 

(۳) «الجرح والتعدیل» (9/ .)١79‏ 

() انظر: ما قدمناه ذ في التعلیق على (فقرة ۵۵) من «الایضاح). 


رعالة فى ترميع الان 


۰- ورواها ابن زّبر من طرق" وذكرها الحافظ ابن عساكر في 
«تاريخ نل فمن رواها -کذلك-: 

-0١‏ محمد بن حميّرء عن عبد الملك بن حُميد بن أبي غَنِيِّة 
عن السّري بن مصرّف والثوري والوليد» عن طلحة بن مصرف. عن 
مسروق» عن عبد الرحمن بن غنم باللفظ المتقدّم'". 

فعبد الملك بن خمید متابع ليحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن 
شيوخه الثلاثة» موافق له -سندًا ومتنا-. 

۲- ومِمّن تابعه -أيضًا- عن سفيان: إسماعيل بن مجالد» لكنّ 
سنده ضعيف بِمَرّة*. 

۳- ومِمّن روى هذه الشروط: محمد بن إسحاق بن راهویه عن 
أبيه» ثنا بقية بن الولید» ثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهرء عن ابن غَنْم””. 

وهذا شاهد لابن أبي العيزار. 

6- والفرق بين المتابعة والشاهد: أن المتابعة في الشیخ» 
والشاهد فيمّن فوقه(". 

-٥‏ فهذه ثلاث طرق إلى عبد الرحمن بن غَنْم؛ يقوّي بعضها بعضًا. 

1 وژویّت شروط عمّر -أيضًا- من طرق أخرى بزيادة ونقصان. 


.)٩( «شروط النصاری» (ص ۲۱) رقم‎ )١( 

.)۱۷۷ -۱۷۰/۲( )۲( 

(۳) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 7 من «الایضاح». 

)٤(‏ سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 0١‏ من «الایضاح». 

(۵) سبق تخريجه في التعلیق على (فقرة ۲۹۰) من «الایضاح». 

() انظر: «علوم الحديث» (۸۳) لابن الصلاح» «التقريب والتيسير» (۱ 
«المنهل الروي» ٩۹(‏ ۰۵ «الكافي» (ص )۲٩۹۱‏ لابي الحسن التبريزي؛ 


ع باب شروط عمر على أهل الذمة 


۷- ورویّت من غير طريق عبد الرحمن بن غنه”""). 

عن تلماه نشف انم میت الما كان 

8 وفي بعض الطرق فی «تاریخ ابن عساکر» أنه كان في شرط 
عمّر على النصاری: أن یشاطرهم منازلهم؛ فیسکن فیها المسلمون؛ 
ون یأخذ الحیّز القبلي ین کنائسهم لمساجد المسلمين”". 
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2و سدور 


۰- وفي «تاريخ دمشق»""" عن أبي عبيدة بن الجراح میلعت في 

(۱) انظر: «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۲۹۵). 

(۲) انظر: ما علقناه -قريبًا- على (فقرة 4۸). 

(۳) سيق تخریجه وإسناده تالف. 

)٤(‏ (5/ ۱۱۹- ۰۱۲۱ وإسناده واه بمرّق وفيه أبو مخنف لوط بن يحيى؛ شيعى 
كذاب. ۱ 
وأخرج سعيد بن منصور في «السئن» (۲۱۰۵) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5/ ۰۱ ۳۶/۱۲ و4۷۸) من طريق الأوزاعي عن ابن سراقة: «أن 
أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى أهل دير طيَّايًا: إني أمُنتکم على دمائكم 
وأموالكم وكنائسكم أن تُخرّبٍ أو تكسر مالم تحدئوا أو تؤووا مُحَدِثًا 
مَغيلة» فان أنتم أحدثتم أو أويتم مُحدِثا مغيلة؛ فقد برئت منكم الذمة» وان 
عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام» وان ذمتنا بريئة من معرّة الجيش. 
شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن 
عامر» وكتب». 
وإسناده منقطع أو معضل. 
ابن سراقة: هو عثمان بن عبد الأعلى» توفي سنة ٠4١هء‏ وثقه الفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» (۲/ ٤١٤)ء‏ وليس هو عبدالله بن سراقة المختلف في 
صحبته» وفي سماعه من أبي عبيدة. 
وعبدالله بن سراقة -هذا- لا يروي عنه الأوزاعي؛ وإنما روى عن عثمان 
-فيما ذُكر -. 
وأخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» (۱/ 084) أو (۱/ 41 - ط الفرقان) د 


0 5< رساله ف رسالة في نرمیم الهکنانس 


فتح دمشق؛ کتت آبو عبيدة: 


«هذا کتاب آبي عبيدة ممّن أقام بدمشق وأرض السام ین الاعاجم: 


ی حينَ قدمت بلادنا؛ سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتناء إِنًا 
شرطنا لك على آنُسنا أن لا حدث في دمشق -ولا حولها- كنيسة ولا 
ديرًا ولا قلاية ولا صومعت ولا نجدد ما خرب من کنائسنا ولا نمنعها 
المسلمین أن ینزلوها في اللیل والنهار» وأن نوسّع آبوابها للمارة وابن 
السبیل ولا نؤوي جاسوشاء ولا نکتم على من غش المسلمین» وعلی 
أن نضرب نواقيسنا ضربًا خفيًا في جوف كنائسناء ولا نخرج صلیبنا ولا 
كتابنا في طرق المسلمین ولا نخرج باعوتّا(؟ ولا سعانین ۳ ولا نرفع 
ات و اس الوا ميم لي او وی 
ولا نجاورهم بالخنازیر ولا نب نبيع الخمور» ولا ثرغب مسلمّا في دينناء 
على 11 N E‏ اللي حر حال سياه المسلمية» 
ولا نمنع أحدًا من قرابتنا إن أراد الدخول في الإسلام» وأن لا تدب 
بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين» ولا في فرق شّعرء 
ولا في مراکبهم» ولا نتكلم بکلامهم ولا نتسمّى بأسمائهمء ون 
نجرٌ مقادم رؤوسناء ونشد الزنانير على أوساطناء ولا نركب السروج» 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح» ولا نجعله في بيوتناء ولا نتقلّد السیوف 
وآن نوقر المسلمین في مجلسهم. ونرشدهم الطریق» ونقوم لهم من 
المجالس إذا أرادوا الجلوس» ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلّم 


= من طريق الوليد: حدثنا أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: أنه كان 
في كتاب أبي عبيدة الجراح... بنحو المذكور. 
وإسناده إلى الأوزاعي حسن» وبين الأوزاعي وأبي عبيدة مفاوز!! 

)١(‏ سبق بيانه. 

(۲) سبق بیانه» ويقال: بالشين المعجمة. 


٤‏ باب شروط عمر على أهل الذمة 


آولادنا القرآن ولا نشارك أحدًا من المسلمین إلا أن یکون للمسلم آمر 
التجارة» وأن نُضيف كل مسلم عابر سبيلي ین أوسط ما نجد ونطعمه 
منها ثلاثة أيام» وعلى أن لا نشتم مسلمّاء ومّن ضرب مدا مسلمًا؛ فقد 
خلع عهده. 

قا فل ذلك أنفينا وذوارننا ازو اا وان تسن عزنا 
وخالفنا؛ فلا ذمّة لنا». 

ومذا الکتاب علی قول من یقول: إن آبا عييدة دخل دمشق طلخا 
وقد قیل: إنه دخل عنوة» على أن الصلح قد یکون على عقد الذمّة وبذل 
را 

۱- وفي «تاریخ دمشق»!" " -ایضا- - عن خالد بن الولید أنه کتت: 

«هذا کتاب من خالد بن الولید لأهلٍ دمشق: اٍنّي أَمنتهم على 
دمائهم وآموالهم و کنانسهم أن لا سکن ولا تهدم». 

فانظر كيف لم يشترط لهم الترمیم ولا الاعادة ولا الابقاء؛ نما 
شترط لهم عدم الهدم ولا یلزم ین التزام عدم الهدم التزام الابقاء؛ 
حتی یستتبع الترمیم -إن لزم ذلك-» وهو غير لازم. 

۲- وکان بدمشق -لمًا فتحت- خمس عشرة كنيسة» صُولحوا 
-علی ما قيل-» ثم خرب أكثرهاء والناس یختلفون في فتح 

مشق: أهو صُلح أم عنوة؟ ؟ وكان فتحها یوم الأحد النصف من رجب 
با 

۳- وکان الأمير أبا عبيدة من جهة عمّر» بعد أن كان الأمیر خالدًا 
من جهة آبي بکر؛ فأخفى آبو عبيدة ذلك. 


)۱( ار ی ی یی 
(۲( «تاریخ د مشق» (۲/ ۱۱۷) وسبق تخریجه. 


رسالة في ترميع الكتائس 


5- وقيل: إن خالدًا صالّح أهلّ دمشق قبل ظهور عزله. 

۷۵- وقيل: نزل يزيد بن أبي سفيان على باب الصغیر وأبو عبيدة 
بباب الجابية» وخالد بباب شرقي» وأبو الدرداء ببرزة''"» وطلب راهب 
دمشق من خالد الصلح؛ فشرط عليه أشياء آباها الراهب» فدخل يزيد 
قسرّا من باب الصغیر فأتى الراهب خالدًا -وهو لا يَشْعْر- فصالحه. 
وکتبِ لهم الکتاب المذکور(؟. 

فان صم ذلك؛ لم يكن هذا الصّلح صحيحًا. 

۲ - وقيل: دخلها آبو عبيدة من باب الجابية بالأمان» وخالد 
من الباب الشرقي بالسیف عنوة؛ فالتقیا عند سوق الزیت !۳" فلم يدر 
آیهما كان آول! 

فقالوا: إن آخذنا ما لیس لناء وسفکنا الدماءی وأخذنا الأموال؛ 
لنأئمنّء وان ترکنا بعض ما لنا؛ لا نأئم. 

۷- فأجمّعوا على الصلح. وهذا يدل على آنهم نما جعلوها 
صلخا تورّعا. 

۸- وأنا عندي في صحة هذا الصّلح نظر؛ لأنَّ دمشق حوصرت 


(۱) برزة: كانت قرية بجوار دمشق من جهة الشمال قبل أن يمتد إليها العمران 
فحصل بالمدينة» وتصبح حیّا من أحيائهاء ضمّت إليها في نهاية الخمسینات» 
وتعتبر برزة -حاليًا- من آکثر مناطق دمشق كثافة سكانية بالمقارنه مع 
المناطق المنظمة والعشوائية. 
انظر: «معجم دمشق التاريخي» (۱/ ۲ «معالم دمشق التاریخیة» 
(ص ۰)۷۵ «غوطة دمشق» (ص ۱۱۲). 

(۲) سبق توثيقه. 

(۳) كان بالمقسلاط بمنتصف الشارع المستقيم بين باب الجابية والباب 
الشرقي؛ حيث التقی آبو عبيدة بن الجراح بخالد بن الولید عند فتح دمشق. 
انظر: «تاریخ دمشق» (۱/ ۰۵۰۲ امعجم دمشق التاريخي» (۲/ ۳۷). 


:باب شروط عمر على أهل الذمة 


آربعة آشهرء وکان بالمسلمین قوّة» ودخلها بعضهم في تلك الساعة 

عنوة؛ فکیف يصح الصّلح من باقیهم الذين ظنوا خلاف ذلك؟! 
فالوجه أن یقال: إِنَّ الصّلح إِنّما هو ورع عن الدماء والأموال 

المنقولة. وذلك -کله- ممّا لا حاجة بنا -الآن- إلى تحقیقه. 

۹ - وأا الأراضي؛ فستتكلّم عليهاء وهي -الآن- في أيديناء ولا 
التفات إلى ما يقتضي خلاف ذلك. والكنائس تابعة للأراضي؛ فهي في 
أيدينا لا في آیدیهم والکلام في ابقائها وترمیمها واعادتها أو هدمها؛ 
سنتکلم فيه -إن شاء الله-. 

وقيل: إن خالدًا هو الذي کتب بالأمان. 

۰- وهذا فيه من البحث ما سبق وزيادة؛ وهو أنه كان معزولا. 

وبقي على أن العزل: هل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر أو لا؟ 

-١‏ وقال ابن عساکر': 

«صمّ أن عمر عن أمضى لأهلٍ دمشق الصّلحء لأنه لما أشكل 
عليه الحال في الفتح» وهل سبق مّن دخلها عنوة أو مَن دخلها صلحًا؛ 
أمضاها كلها صلحًا). 

ومراد ابن عساكر بذلك: فيما يتعلق بخاصة دمشق ین أرضها 
ودُورها وجميع ما فيها. 

۲- أمًا أعمالها؛ فالمشهور آنها عنوة» وربما أنه لا خلاف فى ذلك. 

وأطلق الشيخ أبو حامد أن الشام عنوة» وأطلق الجوري( أنها صلح. 

۳- وفال آبو عبید القاسم بن سلام في کتاب «الأموال»(" 


)۱( «تاریخ دمشق» (۲/ ۰6۱۸ 
(۲) انظر: «آسنی المطالب» /٤(‏ ۰۲۰۲ وسبقت ترجمته. 
(۳) (ص۱۲۹- رقم ۷ ) او (۱۸۹/۱- ۱۹۰) باختصار وتصرف. 


E‏ رسالة في ترمیم الكنائس 


-وهو سماعی على شیخنا الحافظ عبد المژمن الدمياطي رال بسنده 
ليه( + قال فیه: 

«بيت المقدس افتتحه عمر بن الخطاب صلحًاء وكذلك؛ مدينة 

مشق افتتحها خالد بن الوليد صلخاه وعلى هذا؛ مدن الشام كانت 

0 صلخا دون أرقي" "“ وکذلك؛ بلاد الجزيرة یروی انها 
-كلّها- صلح» صالحهم عليها عياض بن غنم: وكذلك؛ قبط مصر 
صالحهم عمرو بن العاص» وكذلك؛ بلاد خراسان يقال: إنها -أو 
وی ی ار 

والسواد أخذ عَنوةء وكذلك؛ بلاد الشام کلها- عنوء ما خلا 
مدنهاء وکذلك؛ الجبل أخذ عَنوة فى وقعة جلولاء ونهاوند» وکذلك؛ 
الأهواز -أو آکثر ها -» وكذلك؛ فارس وکذلك؛ المغرب -کله- عنوق 
وكذلك؛ الثغور كقيسارية». 


-٤‏ وقدّم أبو عبيد في صدر كلامه البلاد التي أسلم أهلها عليها؛ 
مثل: المدينة والطائف واليمن -أو بعضها-. 

وکل أرض لم يكن لها أهلٌ؛ فاختطًها المسلمون اختطاطًا ثم 
نزلوها؛ مثل: الكوفة والبصرة» وكذلك؛ الثغور. 

وک قرية افتتحت عنوة فلم یر الامام أن يردها إلى الذين أخذت 
منهم» ولكنه قسّمها بين الذين افتتحوهاء كفعل النبي ی بخيبر” ا 
فهذه آمصار المسلمین الذین لا حظً لاهل الذمة فيها. 


= دب 

)۲( بعده في مطبوع دالاموان»: اعلی يدي يزيد ر ۳ سفیان» وشرحبیل بن 
حسنه» وأبي عبيدة بن الجراح». 

(۳) سبق تخریجه. 


٤‏ باب شروط عمر على أهل الذمة 


60- يعني: هذا ای الذي صدّر به كلام وذکرناه نحن 
و : منع أهلٍ الذمة من الكنائس والبيّع وتنوير النيران 
والصَّلبٍ والخنازير والخمره وما ورد من النهي عن ذلك؛ محمولا 
وی ا 


أل لذن أن يدر ريبع ولا ا ولا مقو ليه ررد 
و نت له شا قوس ونا کات قل ذلك وقد عن الم أذ 
وفنا ۱ 
E -۷‏ ی على وجوه» فذکرها "۳ فقَدّم 
ل 


)١(‏ سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۲۰۸) من «الایضاح». 

(۲) «الاموال» (ص٦١١)‏ أو /١(‏ 84- ط دار الهدي النبوي). 

(۳) انظرها: فيما تقدم (فقرة ۲۱۲) من «الإيضاح». 

)٤(‏ في «الأموال» (۱/ ۲4- 0۲45 وقال: «فقد اختلفت الاخبار في آمرهم 
وأنا أقول: ان الامرین -جميعًا- قد كاناء وقد صدق الخبران کلاهما؛ لأنها 
افتتحت مرتين» فكانت المرة الأولى صلخاء ثم انتكثت الروم عليهم؛ 
ففتحت الثانية عنوة» وفي ذلك غير خبر یصدق...» 
وأسند خبرًا /١(‏ 587-740) رقم (40۷- ط الهدي النبوي) وخليفة بن 
خياط في «تاریخه» )١57(‏ بسن ضعيف عن علي بن رباح: أن أبا بكر 
الصديق بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بمصر فمر على ناحية 
قرن الشرقية؛ فهادنهم وأعطوه فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن 
العاص؛ فقاتلهم وانتقض ذلك الصلح». 
وبين علي بن رباح وأبي بكر مفاوز؛ فهو -علی ضعفه؛ فيه عبد الله بن صالح 
وابن لهيعة- منقطع؛ بل معضل. 


الكنائس 


عنوة» ونص مالك في «المدونة» على ذلك» وعليه الجمهور. 

8 وكانوا يعيبون على الليث بن سعد دخوله في أرضهاء 
والليث أخذ ذلك عن يزيد بن آبي حبیب"۲ وهو وان كان مصريًا؛ 
لكن الجمهور علی خلافه. 

یت وقد کتب حیان بن شریح -والي مصر- إلى عمر بن 
عبد العزیز؛ فسأل عمّرَ بن عبدالعزیز عراك بن مالك عن القبط؟ فقال: 
ما سمعت لهم بعقد ولا عهد؛ نما ادر 


-١‏ وذکر الخطیب *۲ -وغیره- أن حُكمّ مصر حُكمْ آرض السواد. 


۲- ولقد مضت لي برهة ین الدهر وآنا أتحرّج من سَكني في 
القاهرة لذلك؛ كما كان الأئمة یتحرجون من سکن بغداد. فقال لي 


.)۲ ٩۷ /۳( )١( 

(۲) وقد كان اللیث بن سعد اشتری شيا من آرض مصر. وحکمها حکم سواد 
العراق» وإنما استجاز اللیث ذلك؛ لأنه كان يحدّث عن يزيد بن آبی حبیب 
آن مصر صلح»› وكان مالك بن انس وعبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد 
ینکرون على اللیث ذلك الفعل؛ لأن مصر كانت -عندهم- عَنوة» ولعل 
حدیث يزيد بن أبي حبیب لم ينته إليهم أو بلغهم؛ فلم یثبت عندهم. 
انظر: «تاريخ بغداد» ۳۰۹/۱۱ «الروض الأنف» (۹/ ۰6۳۷ «النجم 
الوهاج» (۹/ ۰۳۱۷ «المواعظ والاعتبار» (۲/ ۸۶). 
وقال أبو عبيد في «الأموال» /١(‏ 17 ؟): «فمصر -کلها- صلح في قول يزيد بن 
أبي حبيب» غير الإسكندرية» قال: وبهذا القول كان يقول الليث بن سعد». 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۳۸۲) -وعنه البلاذري في «فتوح البلدان» 
(ص ۳۰۵) - وابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۳۱/۱) 
وخليفة بن خياط في «تاریخه» (۰۱۳ وإسناده ضعیف؛ فيه ابن لهيعة»› 
وفيه الصلت بن أبي عاصم لم أجد له ترجمة. 

.)۳۰۹/۱( «تاريخ بغداد»‎ )٤( 


باب شروط عمر على أهل الذمة 


الحافظ الحارئي*: «إنَّما ذلك في الغامر لا في العامر»(۳ وصدق 
فيهنا فال: 

۳- بان لي -بعد ذلك- أنَّ كراهية العلماء لشرائها؛ ما هو فيما 
فيه خراج من عامر الأرض الذي يزرع أو یخرس -ونحوه أما ما كان 
غاا -بالفین المعجمةت وهو الموات -وشبهه-؛ فکانوا یتمالکونه 
والقاهرة من هذا القبیل» والکلام في السواد معروف وآکثره عنوق 
وبعضه صلح. 

4- وین هذا؛ تبيّن لك أنَّ هذه الأقاليم الثلائة -الشام والعراق 
ومصر-؛ آکثر آراضیها عنوة» وهي من فتوح عمر هن 


(۱) هو مسعود بن آحمد بن مسعود بن زيد الحارثي» سعد الدین» العراقي ثم 
المصريء المحدّثء الحافظ قاضي قضاة الحنابلة» مولده سنة ائنتین أو 
ثلاث وخمسین وست مثة نسبته إلى الحارثية من قری غربي بخداد وولد 
ونشأ بمصر وسکن دمشق؛ فولي بها مشيخة الحدیث النورية» ثم عاد إلى 
مصرء فدرّ س تجا ابن طولره» ووی یامه + ١ه‏ إلى أن توفي؛ 
وكان سنيًا أثريًا متمسكًا بالحدیث, أثنى عليه الذهبي -وغيره-» وصئّف 
وأفاد. وأخذ عنه السبكي وهو كبير» قال ولده تاج الدين في «طبقات 
الشافعية الکبری» )١57/٠١١(‏ في ترجمة والده: «وأخذ الحديث عن 
الحافظ شرف الدين الدمباطي ولازمه کثیرا» ثم لازم -بعده وهو كبير- 
إمام الفن الحافظ سعد الدين الحارثي». 
وتوفي الحافظ سعد الدين الحارئي يَمَدنَهُ بالقاهرة سنة إحدى عشرة وسبع مئة. 
ترجمته في: : «طبقات علماء الحديث» (۰)۲۷/4 «طبقات الحفاظ» 
/٤(‏ ۱۹۱ «معجم الشیوخ» ۸۵ ۹ كلاهما للذهبي» «ذيل طبقات 
الحنابلة» (4/ ۳۸۷ «الدرر الکامنة» (5/ ۰۱۰۸ «رفع الاصر» (ص 4 ۰1۳ 
«المقصد الأرشد» (۲۹/۳) «شذرات الذهب» (۸/ ۵۳) 

(۲) انظر: ما تقدم (فقرة 510) من «الایضاح» في الفرق بين (العامر) و(الغامر) 
وسيأتي بيانه -قريبًا- أيضًا-. 
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-٥‏ والصحیح -بعد کونها عنوة- آنها وَقف؛ هذا في السواد 
-کما نصوا عليه-» وفي مصر -کما اقتضاه کلام الخطیب وغیره مِمّن 
قال نها کالسواد-. 

17- وکذلك؛ ينبفي أن تکون في الشام؛ لأنها من فتوح عمّرء 
وهو عمل في جمیع فتوحاته عملا واحذا؛ ولم يقسّمها. 

- ولو قسّمها هو؛ لم یختلف مع بلال حين سأله بلال القسم 
وقال: «اللّهُم اكفني بلالا وذويه»'» فما جاء الحول ومنهم عين تطرف 
-كما هو مشهور-. 

4- وأمًّا كونها وقمًا أو لا؛ فالكلام في السواد. والشافعي'") 
یری أنها وقفت وقفا جديدًا من عمرء ويستدل ب: 

4- قضية جرير البجلي”". 

وأبو عبيد يقول7): «إن قضية جرير الما كانت؛ لأنه تفل بالشرط 
المتقدم». 

ولذلك؛ یفعل ذلك مع غير قوم جریر وأنَّ الخِيّرة في ذلك إلى 
الامای وأنه أحد الجائزين. 

والجائز الثاني: القِسمة؛ كما: 

۰- فعل النبي با في خیبر ۰۳ ومكّة خارجة عن القسمین؛ 
لأمر خاص بالنبي و خصّه الله به» ولتحقیق ذلك؛ فکان آوسع ین 


(۱) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۲۶۱) من «الایضاح». 

(۲) انظر: «الأم» (0/ 7857- 0۸۷ «مختصر المزني» (ص ۰)۳۸۲ «الحاوي 
الکبیر» /١5(‏ ۰۲۵۵ ۲۵۸ «البیان» (۳۳۹/۱۲). 

(۳) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۵ من «الایضاح». 

.)۱۵۵ «الأموال» (ص‎ )٤( 

(6) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۷ من الایضاح». 


۵. باب في ذكر أحاديث عن النبي بي وآثار 


عن الصحابة والنابعين 
هذاء لا حاجة بنا -هنا- إلى التطويل به. 

-١‏ والمقصود: تقسيم البلاد إلى الصّلح والعنوة وإِنّما جاء 
استطرادا» ولم يكن المقصود إلا شروط عمّر» وليس فيها دليل لا على 
صلح ولا عنوة؛ وإِنَّما هي عقد ذِمَّة قد يكون في هذاء وقد يكون في هذا. 

۲- واختلف الفقهاء فيما إذا خالف شيئًا من تلك الشروط: 
هل تنتقض الذّمة أو لا -في مذهبنا وفي غيره-؟ ومِمّن ذکر الخلاف 
في ذلك: ابن حزم” '2. 

۳ ومنها أشياء تنتقض بها بلا خلاف وليس فيها متّفق 
على عوم لمعن اه 
انتقاض الذمة به. 

۵ باب في ذكر أحاديث عن النبي تا قد يؤخذ منها بعض 
أحكام في ذلك. وآثار عن الصحابة والتابعین 

6 - ولو كانت الأحاديث نصا في ذلك؛ قدمناهاء ولکنها ليست 
نصا صریخاء فلذلك؛ عقدنا لها هذا الباب» والذي يخسّنا من ذلك 
ویکثر الکلام فیه؛ حدیثان: 

۵ - آحدهما: رواه آبو داود"" والترمذي" "۰ آخبرنا الحافظ 
أبو محمد عبد المومن الدمياطي“ قراء عليه وآنا أسمع؛ قال: آنا 
آبو الحسن بن المقيّر”* سماعاء عن الفضل بن سهل"'' إجازة» عن 


.)۱6 /١١( «المحلی»‎ )١( 

(۲) (ق ٤‏ ۳۷- رواية اللؤلؤي) أو (۰۳۰۳۲ "١70‏ - رواية ابن داسة). 
(۳( في «جامعه» (رقم ۳۳ 

0( سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4 ) من «الایضاح». 

(0) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲۶) من «الایضاح». 

)1( سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۷) من الريضاح». 


رسالة في ترميم الكنانس 


الخطيب”'' إجازة؛ قال: أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي(۲ 
أنا أبو علي لاونو ثنا أبو داود» ثنا سليمان بن داود العتكي؛ قال: 
ثنا جرير» عن قابوس بن آبي ظبيان» عن آبیه» عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله لله يل: «لا تکُون قبلتان في بَلَدِ اجده" * آخرجه في (باب 
إخراج الیهود هن جزيرة العرب). 


۲ - وأخبرنا عبد الله بن علي الصّنهاجي”' بقراء‌تي علیه آنا 
قطب الذین آبو بكر محمد بن آحمد بن القنطلاني( آنا علي بن 
البتاء"» آنا آبو الفتح الكَرُوخي”". آنا آبو عامر الأزدي”'' وأبو 
نكر النور جى :قال اناعد الصبار الخ اع اااي الاش 
ا EG E‏ 
قابوس بن آبي ظبيان» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله : «لا 


تصلْحْ قبلتان في آرض وَاجدّة ولس على المُسلمین رة" 


(۱) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۷) من «الایضاح». 
(۲) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۷) من «الایضاح». 
)۳( سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4۷) من «الایضاح» : 
)٤(‏ سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )١15‏ من «الكشف». 
(۵) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4۸) من «الایضاح» 
)1 سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۸) من «الایضاح» ۱ 
(۷) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۸) من «الایضاح». 
(A)‏ سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۸) من «الایضاح» ۱ 
)۹( سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4۸) من «الإيضاح». 
) ۰) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۸) من «الایضاح). 
(۱۱) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4۸) من «الإيضاح». 
(۱۲) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۸) من «الایضاح». 
(۱۳) سبق تخریجه. 


۵ باب في ذكر احادیت عن النبي َة وآثار عن 


ن الصحابة والتابعین 


۷ وحدئنا آبو كريب» ثنا جریر» عن قابوس بهذا الاسناد 
-نحوهت آخرجه في (کتاب ال زکاة) في (باب ما جاء لیس على 
المسلمین جزیة)» والمراد: إذا أسلم في آثناء الحول. 

۸- ورویناه في کتاب «الأموال6''' لأبي عبید؛ قال: ثنا 
مصعب بن المقدام عن سفیان بن سعيد» عن قابوس» عن أبيه» عن 
النبي ية -مرسلا-. 

۹ - وقال الترمذي”" 

«حدیث ابن عباس قد روي عن قابوس بن آبي ظبيان» عن آبیه 
عن النبي صل -مرسلا-» والعمل على هذا عند عامة هل العلم: أن 
النصراني إذا أسلم؛ وفعت عه جزية راقيقةة: 

۰- وهذا؛ الخلاف في إرساله وإسناده» وقد ذكرنا الطریقین» 
وقابوس فيه؛ ليرفع توثيق بعضهم له. 

۱- وجرير قد أسنده عنه» بطريقين عن جریر» وجرير ثقة» لكن 
الثوري أحفظ وقد أرسل” ". 

۲- والأمر فيه قریب؛ فهو ما مسند أو مرسل جيد. 

۳- وعُدث الشيخ نور الدين البكري“ في مرضه الذي مات 
منه؛ فسألنى عن هذا الحديث؟ 


)١(‏ (ص 9ه- رقم ۰۱۲۱ وسبق تخريجه. 

(۲) فى «جامعه» تحت الحديث رقم (۰۱۳4 وقد فصّلنا ذلك في تعليقنا على 
«كشف الدسائس» (فقرة .)١56‏ 

(۳) أرسله جماعة غير الثوري» وهو الذي رجحه أثمة الشأن؛ وهو الذي تقتضيه 
الصنعة الحديثية» وانظر: التعليق على (فقرة )١16‏ من «الکشف»؛ ففيه 
التفصیل. 

(4) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۱۵1) من «الکشف». 
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فقلت: هذا یتعلق بالکنائس. 

فقال: وَفَعتَ على ما في نفسي. 

وقال لي: إنه وجد لابن جریر" ما يقتضي أن کل بلاد الاسلام 
-في ذلك - کجزيرة العرب. وأنّه لم یبق عليه من الفتوی بذلك إلا 
تصحیح هذا الحديث”". 

۶ - وما حاوله البکری فى ذلك صعبٌّ. مخالف لِمَّا عليه 
الا (۳( 5 

س 

-٥‏ نعم؛ لو اقتصر على هدم الكنائس من بلاد الاسلام؛ لكان 
له في الحديث المذكور متعلق» لأنْ الكنيسة قِبْلّة» ومساجد المسلمين 
قِبْلّهِ فلا يجتمعان في بلد“» وتبقيتهم بالذمة والجزية؛ يمكن بإقرارهم 
في بلد تحت حوزة المسلمين؛ فلا يلزم منه أن يكونوا معنا في بلد 
واحد. فضلا عن أن يكون لهم معنا في البلد كنيسة. 

5- ویحمل ما ذكره الفقهاء - من تبقية كنائسهم- على ما إذا 
كانت فى بلد ینفردون بسُکیه» وإن كانت من بلاد المسلمين. 

۷ - لوادّعى ذلك مُدّع؛ لم نجد ما نَرُدُ عليه إلا العمل على 
خلافه. 


(۱) سبق أن أفرد المصنف في «إيضاح كشف الدسائس» کلام ابن جرير ب (فصل) 
خاص» وساق كلامه بطوله» وقبله وأبدى عليه بعض ما سيذكره هناء انظر: 
(الفقرات ۱۱۳ - ۱۵۰) منه. 

(۲) انظر: «الایضاح» (فقرة ۰۵1 ۵۷) واکشف الدسائس» (فقرة .)١65‏ 

(۳) انظر: «الایضاح» (فقرة ۱64). 

(4) الا في هذا الزمان! فیما أطلق عليه (البیت الابراهیمی)! ولا قوة إلا بالله! 
ولاالبيت الاتراقيس) “على التتحقيق هو مكة المكرنةوماعداء؟ شرار 
وتفريق بين المؤمنين. 


باب في ذكر أحادیث عن النبي يه وآثار عن الصحابة والتابعين 


۸ - ويجاب عن العمل بأحد أمرين: 

ا ذل كاف راتس ی زد ماوت که 

- وإمّا بأنه قد یکون فيه خلاف؛ إذ لم یتمکن مَن مضی من الانکار 
وهو یعتد على استمرار الأعصار. 

۹ - الحدیث الثاني: في «سنن آبي داود»" -أيضًا- بالاسناد 
الغ تنا محمد بن دا وین سا و كنا ايحي بن ان كنا سان ي 
موسى أبو داود» ثنا جعفر بن سعد بن سَمُّرة بن جُندب» حدثني خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سَمُرة بن جندب. عن سَمُرة بن“ جُندب؛ 
ما بعد: 

فقال رسول الله ما : «مَن جَامَعَ المُشرك وَمَ كَنَ مَعَه؛ اه مل" . 

و 
الشرك). وليس في سنده ضعيف؛ فهو حسن 

- وفي كتاب آبي الشيخ الذي ذكرنا إسنادنا إليه: حدثنا 
إسحاق بن بَيانٍ الواسطي» ثنا فضل بن سهل. ثنا نصر بن عطاء 
الراسطي»› ثنا همم عن قتادة» عن أن نس؛ قال: قال رسول الله ب ١لا‏ 
سایثوا المُشر كبن ولا تُجَامِمُوهُمء فمن سَاكَئَهُم أو جَامَعَهُم؛ َو 

52 
للم 


(۱) رقم (۲۷۸۹). 

(۲) سقطت من الأصل. 

)۳( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱۵۸) من «كشف الدسائس 

.)۳۹ في (فقرة‎ )٤( 

() ا في «تاريخ واسط» (۱۷۱): ثنا فضل بن سهل به. 
وخولف نصر؛ I NL‏ » عن همام 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة -مرفوعا -» وسبق تخريجه في التعليق = 


رسالة في ترمیم الکنانس 


ل O‏ «آتا بَريء ین کل فسلم مع فشرك» 
قیل: لِم يَا رَسُولَ الله؟ قال: «لا تراعی نَارَاهُمَا70". 

IG SS 
لأن نار المسلم تهدي إلى الرحمنء ونار المشرك تدعو إلى الشيطان؛‎ 
فلا یجتمعان» وعمومه يشمل دار الشرك ودار الاسلام.‎ 

۲- وأهل الكتاب اخثلف في تسميتهم (مشرکین) فان سمّوا 
به؛ شملهم النص. والا؛ کانوا في معناهم إذا لم یکونوا بجزية -بلا 
إشكال-. وإذا کانوا بجزیة؛ فيه نظر. 

وهذا الحدیث في المساکنة. والأول في الکنائس. 

وهذا الحدیث؛ وهو «أَنَا بَرِيءٌ ین كل سلم مع مُشر ك: 

۳- رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»”'' عن وكيع» عن 
إسماعيل» عن قیس؛ قال: بعث النبى ية جیشاء وقال: «أَنَا بَرِيءٌ ین 
گل ملم مع مُشرك لا تَتَرَاءَيَا تاراهما»(۳. 

6 - وهذا سند صحیح إلى قيسء وقیس تابعي كبير؛ فهو من 
آحسن المراسیل. 

۵- ورواه التعرمذی(*) مسندًا بالاسناد المتقدم الیه؛ قال: 
حدثنا هناد ثنا أب بو معاوية عن إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن 
آبي حازم» عن جرير بن عبد الله: أن رسول الله بيا بعت سرية إلى 
خثعم» فاعتصم ناس بالسجود؛ فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي يلل 


= على «کشف الدسائس» (فقرة ۱۵۸). 

() سبق تخریجه. 

(؟) (۱۷/ ۵۱۷) رقم (۳۳۹۸). 

(؟) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 4 ۱۵) من «الکشف؟. 

)٤(‏ (رقم ٤‏ ۱۰) وسبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۱۵4) من «الکشف؟". 


۵ باب في ذكر أحاديت عن النبي یی وآثار عن الصحابة والتابعین 


فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «آنا بَرِيءْ ین کل فسلم يُقِيمُ بین : آظهر 
المُشْر كِينَ؛ قَالُوا: یا سول الله! وَلِمَ؟ قال: «لا تراءیّا نَارَاهُمَا). 
DRT‏ دك ادي > حو د ۶09 افع تادر 

۷- «وسمعتٌ محمدا!" يقول: الصحيح حدیث قيس عن 
التبي ييل مرسل. 

۸- وروی سمرة عن النبى 2: «لا تُسَاكِنُوا الکشر کین 
لا تجایئوشم فَمَن سَاكَئَهُم أو جَامَعَهُم؛ فَهُوَ یلم »۳۱ هذا کلام 
الترمذي. 

48- ورواه ابو داود!؟ عن هناد عن آبي معاوية» وعنده قرنهما 
كلاهما: عن إسماعيل» عن فیس» عن جرير. 

۰- ورواه النسائي””*' عن أبي کریب عن أبي خالد» عن 
إسماعيل» عن قيس -مرسلا-. ۱ 

۱- وقد عقد النبي ی الذّمةَ وخ الجزية من جماعة» لکن؛ 
لم یجی للکنائس فیهم ذکر الا فیما قدمناه. 

۲- فقبل رسول الله با الجزية م من أهلٍ اليم(“ -وهُم رن 
إذا كانوا أهل كتاب» ومن آهل نجران! ۲ -ومم من بني الحارث بن 


)۱( (رقم 6 وسبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 5۶ من «الکشف». 

(۲) أي: محمد بن إسماعيل البخاري» أمير المؤمنين في الحديث» وإمام الدنیا 
فیه . 

(۳( سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۱5۸) من «الكشف». 

(4) في «السنن» برقم (۲۱۶۷). 

(4) في «المجتبی» برقم (4۷۸۰). 

)1( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة 4 ) من «الإيضاح». 

(۷) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۱۰۵) من «الکشف». 


القن رسالة في ترمیم العکنانس 
كعب-» وهُم أول مَن أعطى الجزية» وكانوا نصاری» وكانت صلخا. 

۳- وقبلها أبو بكر ین أهل الحيرة حين فتحها خالد صلحًاء 
ومُم أخلاط من العرب(. 

۶ - وصالح عم بني تغلب على ضعف العُشر على أن لا يصبغوا 
آولادهم -أي: ینصروهم- فصبغوا؛ فصاروا ناقضین لعهدهم. وآراد 
عل غزوهم لذلك”". 

5- وقبل الصحابة الجزية من العجم -وإن لم يكونوا أهل 
کتاب-؛ لأنهم مجوس. كأهل البحرين الذين قبل رسول الله ي 
جزيتهمء وكانوا مجوسًا"". 


(۱) انظر: «الأموال» لأبى عبيد (ص 0") ولابن زنجويه .)١580 /١(‏ 

(؟) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱۱۲) من «الإيضاح». 

(۳) أخرج البخاري في (كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب) (رقم ۳۱۵۷) والترمذي في (كتاب السير: باب ما جاء 
في أخذ الجزية من المجوس) (رقم ۱۵۸ و۱۵۷۸) وأبو داود في (كتاب 
الخراج والامارة والفيء: باب في أخذ الجزية من المجوس) (رقم ۳۰۳) 
والنسائي في «السنن الکبری» -كما في «تحفة الأشراف» (۲۰۸/۷) - 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۲۶۳) وسعيد بن منصور في «السنن» 
(ق ۳۸/۲/ ص /١١9‏ رقم ۲۱۸۰) وابن زنجويه في «الأموال» (۱/ ۱۳۷/ 
رقم ۱۲۳) وأحمد في «المسند» /١(‏ ۱۹۱-۱۹۰) والشافعي في «الرسالة» 
(ص ۳۰:-4۳۱) و«الأم» ( وأبو عبيد في «الأموال» (رقم ۷۷) 
وابن الجارود في «المنتقى» (حديث رقم 6 والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۸۹/۹) والحميدي في «المسند» (۳۹/۱) والطيالسي في 
«المسند» (رقم ۲۲۵) والدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» 
(رقم ۵۸۰) و«المؤتلف والمختلف» (۳/ ۱۵۱۷) و«السئن» (۲/ 1 ۱۵- 
۵ والبخوي في «معالم التنزیل» (۳/ ۳۳) وابن عبد البر فى «التمهید» 
(۲/ ۱۲۵-۱۲۶) والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ 4۱۲) وعبد الغني بن = 


۵ باب في ذڪر أحاديث عن النبي كيل وآثار عن ن الصحابة والتابعين 


ل ا ل ا اا ا ا اال ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال للا اا ا 


= سعيد الأزدي في «أوهام الحاكم» (رقم ۷ - بتحقيقي)؛ كلهم من طريق 
سفیان» عن عمروء عن بجالة؛ قال: «لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يل أخذها من مجوس أهل 
هجر ؟ . 
وأشار إلى هذا آبو رُرعة الدمشقی فى «تاریخه» (۱/ ۵۱۱). 
قال الحافظ ابن حجر في «النکت الظراف على الأطراف» (۷/ ۲۰۸): 
«هو من رواية بجالة عن کتاب عمر عن عبد الرحمن» ولیس في شيء من 
طرقه أن بجالة حمله عن عبدالرحمن؛ فکان ينبغي أن يذكر في ترجمة 
عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن؛ وسیاق الترمذي من طریق حجاج بن 
عمرو بن دینار صریح في ذلك؛ فان لفظه عن کتاب عمر: «خذوا الجزية 
من المجوس؛ فان عبد الرحمن بن عوف آخبرني...» فذكره» انتهی کلام 
الخاقظ ابن حتفن 
قلت: ولهذا قال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» (ص ۲۹۱( في مسند 
عبد الرحمن بن عوف: «وآخرج البخاري من حديث ابن عيينة» عن عَمْروء 
عن بجالة. 
لم يسمع من عمرء وإنما يأخذ من كتابه» وهو حجة في قبول المكاتبة 
ورواية الإجازة. 
وقد رواه كُشير بن عَمروء وعباد الغبري» عن بجالة موقوقاء قاله هشیم عن 
داود» عن قشير بن عمروء وعباد». 
وانظر -لزامًا-: «العلل» /٤(‏ ۳۰۳-۳۰۱ له. 
قلت: وقول الدارقطني مردود بما قاله الإمام الشافعي في «الرسالة» 
(ص ٤‏ ۳): «وحديث بجالة موصول؛ قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا 
وکان كاتبًا لبعض ولاته۷. 
وقال في «الأم»: «وحدیث بجالة متصل ابت؛ لانه آدرك عمر وکان رجلا 
في زمانه کاتبّا لعماله» انتهی. 
والحديث من طريق حجاج -وهو: ابن أرطاة» وهو صدوق کثیر الخطأ 
والتدليس- عند الترمذي في «الجامع» في (السير: باب أخذ الجزية من < 


(۱ 


رسالة في نرمیم الکنانس 


۰۲ - وقبلها خالد من أهل الحيرة» وهُم مجوس. 
۷- وقبلها عثمان من البربر"۲. 


المجوس. ۲/ ۳۹۳-۳۹۲) وابن عبد البر فى «التمهید» (۲/ ۰۱۳۵ وقال 
الترمذي: «حديث حسن». ۱ 

ورواه من طریق ابن جریج عن عمرو به: عبد الرزاق في «المصنف» 
(۱۰۰۲6) -ومن طریقه أحمد في «المسند» (۱/ ۱۹6) -. 

وروی آبو داود (۳۰۶) هذا الحدیث من طریق قشیر بن عمرو عن بجالة بن 
عبدة» عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسْبَذِيّين من أهل البحرین -وهم 
مجوس أهل هجر - إلى رسول الله ی فمکث عنده ثم خرج؛ فسألته: ما 
قضی الله ورسوله فیکم؟ قال: شر! قلت: مَه؟ قال: الاسلام أو القتل. 
قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: «قبل منهم الجزیة» قال ابن عباس: «فأخذ 
الناس بقول عبد الرحمن بن عوف» وترکوا ما سمعتٌ آنا من الأسبذي». 
قلت: ورواه ابن عبد البر في «التمهید» (۱۲۹/۲) من طریق هشیم بن 
بشير» عن عمرو. عن بجالة نحو رواية آبي داود» وانما أخذ الناس برواية 
عبد الرحمن وترکوا رواية ابن عباس؛ لأن رواية الأخير عن مجوسي؛ فهي 
غير مقبولة» إذ من شروط الروایة: الاسلام والعدالة. 

والخلاصة: بجالة يروي هذا الحدیث عن ابن عباس سماعاء وعن عمر 
كتابة» وكلاهما عن عبدالر حمن. 

وينظر: «تحفة الطالب» (ص‌۳۳۸) لابن كثير. 

انظر: «الاستذكار» (4/ ۲۹۳) لابن عبد البر» وقال في «التمهید» (۲/ ۱۱۹- 
۰ مؤسسة الفرقان) مُفصَّلًا في أخذ الخلفاء الاربعة الجزية من 
المجوس: «ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس؛ 
لان رسول الله كل أخذ الجزية من مجوس أهل البحرين» ومن مجوس هجرء 
وفعله بعد رسول الله لِِ: أبو بکر» وعمرء وعثمان» وعلي. 

روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس 
هجر» وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن عثمان بن عمّان 
أخذها من البربر. 

هكذا رواه ابن وهب» عن يونس بن یزید» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. = 


۵. باب في ذكر أحادیت عن النبي ی وآثار عن الصحابة والتابعین 


۸- ولیس في شيء ین ذلك وك للکنائس» ولا لاقامتهم في 


وأمّا ما ورد عن الصحابة في الکنائس -غير ما تقدم-: 


-١ 4‏ فروى الحكم بن عبد الله بن طا ف کوک مترو( - 
عن الزهري عن سالم عن أبيه: «آن عمّر أمر بهدم كل كنيسة لم 
تكن قبل الاسلام وأمر أن لا يظهر صليب إلا كُسر على رأس 
ا 


= وأما مالك ومعمر؛ فإنهما جعلاه عن ابن شهاب» ولم يذكرا سعيدًا. 
ورواه ابن مهدي» عن مالك عن الزهري» عن السائب بن یزید. وقد ذکرناه 
في مراسیل ابن شهاب». 
قلت: رواية ابن وهب عن يونس بن يزيد؛ أخرجها الطحاوي في «شرح 
المشکل» (۰)۲۰۳۱ والبيهقي في «الکبری» (4/ ۱۹۰) من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهب به. 
ورواية مالك فى «الموطأ» (ص ۱۹۲- ط. دار إحياء التراث)» وعنه الشافعى 
في «الأم» (4/ ۱۸4-۱۸۳ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(9/ ۰۱۹۰ وقال: «وابن شهاب إنما أخذ حديثه -هذا- عن ابن المسيب» 
وابن المسيب حسن المرسل» اه. 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۳۳۳۱۵) من طريق وكيع عن مالك. 
ورواية معمر أخرجها عنه عبد الرزاق في «المصنف» (1/ 1۹ رقم 7“( 
و(۱۰۰۹۱). 
ورواية ابن مهدي عن مالك عنده في «الموطأ» (ص ۱۹۳- رواية یحیی 
الليئي) من طريق السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلامًا عاملا مع عبد الله بن 
عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب؛ فكبًا نأخذ 
من النبط العُشْرٌَ. 

)١(‏ انظر: (فقرة ۱۸۰) من «الإيضاح». 

(۲) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۳۹۷) من «الكشف». 


رسالة في ترمیم الکنانس 


وحکی الطر طوشي 7" قول عمّرء وقال: 

۰- «وکان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء'", و هذا مذهب 
علماء المسلمین -أجمعين -2. 

وهذا معناه فى هدم الكنائس المتجددة فى الإسلام. وهو صحیح 
عمّر -المذکور- إن صح عنه. 

۱ - ومحل الإجماع في الامصار» وصنعاء من الأمصار» ومذهب 
جمهورهم أن القری"۳؛ فلا فرق بين القری والأمصار في ذلك. 

۲- وقول ابن عباس: «آیما مصر»"*؟ اّما مراده مَوْضع. 

۳ - وفرّق آبو حنیفة ٩!‏ من بين الأمصار والقری» وجعل 
المنع مختصّا بالأمصار دون القری؛ وهو بعید. 

6 وأثر ابن عباس في ذلك قد قدمناه". 

٥‏ - وعن ES‏ ا ۱ ني أَمُنتکم 


على دمائكم وأموالكم وکنائیکم أن تهدم 7 


.)١158ص( «سراج الملوك»‎ )١( 

,۳( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۸ ) من «الكشف). 

(۳) کذا فى الأصل! ولعل بعدها: «كذلك». 

۹3 سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۲۰۸) من الایضاح». 

(۵) انظر: «العناية شرح الهدایة» (5/ ۵٩‏ «البناية شرح الهدایة» (۷/ ۰6۲۰۷ 
#تبيين الحقائق» (۳/ ۲۸۰). 

(7) انظر: (فقرة ۰۸۰۱ 

(۷) فى الأصل: «طابا»» والمثبت من المصادر انظر: اسنن سعید بن منصور» 
)۲٩۰۵(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (1/ ۵۱ ۳44/۱۲ و4۷۸) وما سبق 
SE‏ ی ای 

(۸) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۵ ۲) من «الایضاح». 


۵ باب في ذكر احادیت عن النبي بَا وآثار عن الصحابة والتابعین 


وهذا -کما سبق - اما التزم لهم عدم الهدم لا الابقاء. 
وأَمّا التابعون: 
7 - فعن عطاء: أنه شثل عن الکنائس: تهدم؟ قال: «لا؛ الا ما 


كان منها في الحرم»'. 
۷ - وعن الحسن: أنه كان یکره أن تترك البيّع في أمصار 
ال ۳ 


۸ - وعنه قال: «قد صولحوا على أن يُخلى بينهم وبين النيران 
والأوثان في غير الأمصار»”". 

ولعل هذا مأخذ أبى حليفة. 

8 - وعن الحسن -أيضًا- قال: «من السّنة أن تُهدم الكنائس 
الى في الأمصار القديمة والحديثة» ويمنع أهل الذمة مِن بناء ما خرب 


ها 
۰- وزاد عمّر بن عبد العزیز في ذلك وشدّدء على ما نقله أبو 
بكر الطرطوشي عنه؛ وقال: 


«شدّد في ذلك عمّر بن عبد العزیز؛ وأمر أن لا يُترك في دار 
الاسلام بيّعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة»””. 

قال الطرط وق : «وهكذا قال الحسن»؛ وحكى عنه ما قدمناه. 

۱- وعندي؛ أن كلام الحسن -علی ما نقلناه عنه من الروايات- 


)۱( سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 6 من «الایضاح). 
0( سبق تخریجه في التعلیق على فقرة (۱۹۰) من «الایضاح». 
(۳) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱۵۱) من «الكشف». 
ادق سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۹ ) من «الکشف». 
)0( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )١41‏ من «الکشف». 
() «سراج الملوك» (ص۱۳۸). 


رسالة في ترمیم العکنانس 


یفرّق بين القری والامصارء وعمّر بن عبد العزیز لا يفرّق؛ فاتفقا في 
الأمصار على هدمها -قديمة كانت أو حديثة-. 

۲- وقال عمّر بن عبد العزيز بذلك -أيضًا- في غير الأمصار 
من بلاد المسلمين؛ قديمة كانت أو حديثة. 

۳ فان قلت: قد نقل الفقهاء عن عمّر بن عبد العزيز أنه كتب: 
«لآا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار». 

قلت: هذا الأمر عن عمّر بن عبد العزيز: 

14- ذكره ابن أبى شيبة فى «مصنفه»؛ قال: «حدثنا حفص بن 
غياث» عن ا يق ا قال ادا كتاب عمّر بن عبد العزيز: لا 
ليدم ی ولا ا بيك ار مر يو 

-٥‏ ولا مُنافاة بين هذا وبين ما تقدّم عنه؛ لأنَّ ذاك في دار 
الإسلام» وهذا الأثر الثاني خاص بأمرين: 

أحدهما: ما في هذه الرواية من الزيادة؛ وهي قوله: «صولحوا 
علیه» . 

والثانية: المکتوب إليهم والمکتوب في حقهم؛ مَن هُمْ؟ لم يُقَلْ 
إنهم في دار الإسلام! فقد يكونون في بلاد صولحوا عليهاء أو يكونون 
في بلاد الإسلام في موضع صولحوا علیه؛ فيكون مخصّصًا لعموم قوله 
الأول. 

فهدمها من دار الإسلام عزنت ا مها > لم يختلف عنه 
فيه -قديمة كانت أو حديثة- -؛ وهذا حقٌّ لا شك فيه. 

175 نعم؛ إن حصل شك في أنهم صولحوا عليها أو لا؛ فهو 
محل نظرء والذي بترجح هدمها؛ إلا أن يثبت الصلح عليها عليهاء وإطلاق 


() سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱8۳) من «الكشف». 


1 باب معرفة الارض؛ هل هي عنوة أو صلح-أو غيرهمد؛ _ 


الرواية الأولى يرشد إليه. 

۷- فمّن تمسّك فى إبقاء الكنائس -التى نجدها مجهولة الحال 
في كل بلد من بلاد الاسلام- بالرواية الثانية عن عمّر بن عبد العزيز؛ 
لم يُصب؛ لأنه لم يعرف مَن كتبّ إليه» ولا ما کت فيه! فيكتف بحمله 
على العموم» ويُحتجٌ به في بلاد غير تلك البلاد!! 

۸- والظاهر أنَّ كتاب''' عمّر -هذا- كان إلى العجم؛ ألا تراه 
ذكر بيت النار» وإِنَّما هو للمجوس؟ فهذا لا في مصرء ولا في الشّام 
ولا في العراق. 

1 باب معرفة الأرض؛ هل هي غنوة أو صلح أو غيرهما.؟ 

۰4 - آمر يُحتاج إليه» ولكن تحقيقه بالبينة الشرعية صعبٌء وقد 
عُرف الاختلاف فيه بين الفقهاء والمؤرّخين؛ فلا سبيل إلى إثباته على 
طريق القضايا الحُكميّة؛ وإنّما هي أخبار احاد. 

- فيحتمل أن يُقال: لا يُكتفى بذلك في هذا المقصود؛ لأنَّ 
E‏ 

۱- ویحتمل أن يُقال: يكتفى في ذلك بخبر الواحد؛ كما يُكتفى 
به في الأحكام؛ لأنّ ذلك ليس م من الخجج والبینات التي هي شعار 
الحكام؛ وإنّما هي اعتقادات مستندة إلى أخبار كسائر الأدلة الشرعية؛ 
لا الحقّ فيها ليس لمعیّن ولا على معیّن؛ فكان رواية لا شهادة(". 


)١(‏ رسمها فى الأصل: «کان»! 

(۲) افتتح القرافي كتابه «الفروق» بالفرق بين (الشهادة والرواية)» وقال فيه 
:)1٩ - 1۷ /۱(‏ 
«ابتدأثٌ بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين؛ لأني أقمت أطلبه : نحو ثماني 
سنین فلم أظفر بهء وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل 
واحدة منهماء فان کل واحد منهما خبر؛ فيقولون: الفرقٌ بينهما: أن الشهاد - 


رسالة في ترميم لکنانس 


لفقم ووه ممه وم و هيماما او لاوا لوو وود اواو و و وه هو هو و 


= يشترط فيها العددُ» والذکورت والحرية: بخلافٍ الرواية؛ فإنها تصح من 
الواحدء والمرأةٍء والعبد. فقو لهم: اشتراط ذلك فيها؛ فرع تصورها 
وتميّزها عن الرواية» فلو عُرّفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف الا بعد 
معرفتها؛ لزم الدّوره وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة؛ من أين لنا أنها 
شهادةٌ حتى يُشترط فيها ذلك؟ فلعلها من باب الرواية التي لا يُشترط فيها 
ذلك؛ فالضرورة داعية لتمييزهما. 
وكذلك؛ إذا رأينا الخلاف في إثبات شهر رمضان؛ هل يُكتفى فيه بشاهدٍ أم 
لا بُدَ من شاهدین؟ ؟ ویقول الفقهاء ء في تصانيفهم: منشاً الخلاف في ذلك: 
هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ 
وکذلك؛ إذا أخبره عدل بعدد ما صلّى؛ قالوا ذلك بعينه» وأجرّوا الخلاف» 
فتهما لم ضور حقيقةٌ الشهادة والرواية» وی كل واحدٍ منهما عن الآخر؛ 
لا يُعلم اجتماغ الشائبتين ن منهما في هذه الفروع» ولا يُعلم أي الشائبتين 
أقرى حتى یر جُح مذهب القائل بترجيحهاء ولعل أحد القائلین ليس مُصيبًاء 
وليس في الفروع إلا إحدى الشائبتين أو أحدُ الشَّبِهِينء والآخرُ منفىٌ» أو 
الشبهان -معًا- مان 
والقول بتردد هذا ام بت لبن راب بل يكرت الم محر جا على 
قاعدة آخری غير هذه وهذا -جميعة- إنما یتلحُص إذا عُلمت حقيقة کل 
زاخد: کا سو خت ی ي ف ابص ر اه اب الو ولا بقل 
في ذلك الفرع العَدلُ الواحد» ويُعتقدٌ أنه مُخرَّجٌّ على الشبهين المذکورین» 
وأيّ القولين أرجخ» أا مع الجهل بحقيقتهما؛ فلا بتأئی شي ۶ من ذلك» 
وتبقی هذه الفروع مظلمةٌ ملتبسة علينا. 
ولم أزل کذلك. كثيرٌ القلق والتشوف إلى معرفةٍ ذلك؛ حتى طالعثٌ «شرح 
البرهان» للمازري ية فوجدته ذكر هذه القاعدة وحقّقهاء ومیّز بين 
الأمرين من حيث هماء وائجه تخريجٌ تلك الفروع اتجامًا حسئاء وظهر أي 
الشبهین أقوى. واي القولین أرجح. وأمكننا من قبل أنفسنا إذا وجدنا لاف 
مَحكيّاء ولم يُذكر سببٌ الخلاف فیه؛ أن نخرّجه على وجود البهین فيه إن 
وجدناهماء ونشترط ما نشترطه ونُسقط ما نُسقطّه. ونحن على بصيرة في = 


۷. باب حكم آرض الصاح وأرض العنوة ____ 


۲ هو الذئ برچ -عندنا -» وبهذا نجیب عن سوال 
آوزده الشیخ الامام العلامة عز الدّين بن عبد السلام"۲: 


«قال الشافعي: «لا یثبت الوقف بشاهد ویمین»؛ فکیف آثبت أن 

آرض السواد وقف بخبر الواحد؟!»(. 
۲ باب حكم أرض الصلح وأرض العنوة 

۳- وذلك E‏ إلى الإطالة 

پذکره -هنا-» وعلی هذین البابین بنی الفقهاء الکلام في الکنائس. 
۸ باب ما قاله الفقهاء في ذلك 

قال أصحابنا”": البلاد ثلائة أقسام: 

6 - أحدها: ما أنشأه المسلمون -كبغداد والكوفة والبصرة-؛ 
فن الكوفة والبصرة بُنيتا في زمان عمّر بن الخطاب رََزْتَدَعَنُ وبغداد 


= ذلك -کله-؛ فقال ی «الشهادة والرواية خبران غير أن المخبر عنه 
إن كان أمرًا عامًا لا بختض بمُعيّن؛ فهو الرواية؛ كقوله عَاسَراتلم: «إنما 
الأعمال بالنيات» [أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم ])۱٩۰۷(‏ أو «الشّفعةٌ فيما لا 
يُقسَم) [أخرجه ابن حبان (50185)» وأصله في «صحيح البخاري» (۲۲۱۳) 
واصحیح مسلم» (۸ ۰ لا يختص بشخص مُعيّن؛ بل ذلك على جميع 
الخلق في جمیع الأعصار والأمصار. بخلاف قول العدل عند الحاکم: «لهذا 
عند هذا دينارٌ»؛ الزام لمعین > لا يتعدّاه لغیره؛ فهذا هو الشهادة المحضت. 
والأول هو الرواية المحضة. ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك». 

(۱) انظر: «الغاية في اختصار النهایة» (۸/ ۵۳). 

(۲) انظر: «الأم» /٤(‏ ۰)۲۹۷ «مختصر المزني» (۸/ ۲۳ «الحاوي الکبیر» 
(۱۷/ ۰0۸۸ «حلية العلماء» (۰)۲۸۱/۸ «الشرح الکبیر» /١(‏ ۰۱۰۱ 
«روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۸6) «المهمات» (۹/ ۳۷۲). 

(۳) انظر: (فقرة 4۰) من «الکشف؟. 


. وسالة في رسیم تین 


تاها او جعفر المنصورء ومثل بالثلاث الشيخ أبو حامد والرافعيی 
N‏ ل 0 
لِمَا تقدّم عن عمّر وابن عباس" ولا مخالف لهما في الصحابة. 

قال الشيخ أبو حامد: «فإن أراد الإمام أن يعقد الذمة لقوم منهم 
ويُسكنهم مثل هذه البلاد؛ فلا يجوز أن يشترط لهم أن يحدثوا فيها 
كنيسة أو بيعّة أو صومعة راهب ونحو هذا. 

5- والأصل في ذلك الاجماع والاعتبار. 

فأما الإجماع: فما رواه مسروق عن عبد الرحمن بن غَنْم)» وذکر 
ما قذمناه من شروط عمّر. 

قال: «وروي عن ابن عباس نحو ذلك. 

والمعنى فيه: أن بناء الكنيسة والبيعة -ونحوها- معصية» ولهذا؛ 
قلنا: : إذا أوصي ببناء كنيسة؛ لم تصح الوصية» وإذا وقف على كنيسة؛ 
لم يصح الو قف؛ لأنَ ذلك ع 

۲ - وإذا كان كذلك؛ فلا يجوز للإمام أن يصالِح عليه؛ لأنه لا 
يصالّح على ما هو معصية. ومتى أحدثوا شيئًا من ذلك؛ تُقِضَ وفلع. 

۷ - ومن هذا كتاب عمر ووَإِنَدُعَنْهُ؛ ييدعنة؟ فإنه فتح الشَّام وا" شترط عليهم 
ما ذكرناء والمعنى فيه ما مضى). 

۸- وهذا الذي قدّمته مِن أن الشيخ أبا حامد احتجٌّ بشروط 
عمّر؛ قال الروياني”4): 


۱( «الشرح الكبير» (۱۱/ 0178). 

(۲) سبق تخریجهما في التعلیق على (فقرة ۰۸ 194) من «الكشف». 

(۳) انظر: (فقرة ۳) من «الويضاح» والتعلیق علیها. 

(6) انظر: «روضة الطالبین» /1١(‏ ۰0۳۲۳ «النجم الوهاج» (۹/ 4۱۷- ۰)6۱۸ 


۸ باب ما قاله الفقهاء في ذلك 


«ولو صالحهم على إحداثها؛ كان العقد باطلا». 

وبطلان المصالحة على ذلك؛ لا شلف فيه. وهو مُجمع علیه. 

8- وإِنّما نقلناه عن الروياني؛ لقوله: (إنَّ العقد باطل»'؛ 
لاحتمال أن يتوهُم متوهُم بطلان الشرط وصحة عقد الذمة إذا اقترن 
به هذا الشرط الباطل» ولعل مراد الروياني: بطلان عقد الصلح على 
الاحداث -إذا كان هو المقصود- غير مانع لعقد الذمة. 

۰ - قال الشیخ آبو حامد: «فإن قیل: فما تقولون في هذه البیع 
والکنائس التي في البصرة والکوفة ودار السلام؟ 

قيل: لم تعلم أنها أحدثت بعد أن بنی المسلمون هذه البلاد» ولو 
علمنا ذلك؛ لقلعناهاء والذي عندنا فيها: أنها مثل فتح عمّر العراق؛ 
حيث كانت هذه الأراضي مزارع وقرّى للمشركين؛ ففتحها عمّر وأقرّهم 
على ذلك. ثم انّصل البناء بعضه ببعض» فبقيت على ما كانت عليه». 

۱- وقال الرافعي'": «والذي يوجد في هذه البلاد مِن البيّع 
والکنائس وبيوت النار؛ لا تتقض؛ لاحتمال آنها كانت في قرية أو برّية؛ 
فاتصلت بها عمارة المسلمین فان عرف إحداث شيء بعد عمارة 
المسلمین؛ نقض». 

۲- وقول الرافعي: «هذه البلاد» إشارة منه إلى ما قدّمه من 
بغداد والكوفة والبصرة -کما قاله الشیخ آبو حامد-؛ فلا يتخيّل الناظر 
في کلامه أنه عام ولا يؤخذ منه خکم القاهرة -ونحوها-. 

۳- وهذا الخیال هو الذي حذّرث منه -فیما تقّم- أن یغلط فیه. 

6 ۷- وفي کلام الشیخ أبي حامد وقوله: «کانت هذه الأراضي 


)١(‏ «بحر المذهب» (۱۳/ ۰۳۲ وتنظر: (فقرة ۷۸) من «الکشف» والتعلیق علیها. 
(۲) «الشرح الكبير» (۱۱/ ۵۳۸ «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳- ۳۲). 


رسالة في ترميم الكنالس 


مزارع وقرى للمشرکین» ما يقتضي الفرق بين هذه البلاد وبين القاهرة 
-ونحوها- وهو يقتضي ظهور كونها متقدّمة على فتح عمّرء وهو 
معنى زائد على ما قدّمه في صدر كلامه من عدم علم حدوثهاء وعلى 
ما اقتصر عليه الرافعي. 

ی الود ١‏ لكي كاحت 
قزی» وكان ا ظاهرًا أو محتملا احتما لا قريبًا أو مساويًا؛ احتمال 
إبقائها حيث يكون احتمال تقدّمها بعيدًا جدّاء كالقاهرة؛ فانها لم تكن 
قرّى ولا مزارع؛ بل بزیت وان كان الاحتمال لا يدفع. 


4 فصل 

۷۰۲ - هذا الفرق الذي ذکرناه بين تلك البلاد والقاهرة؛ محز 
عظيم» يجب النظر فیه. 

۷- ولقد وقع الكلام في القاهرة لما لفت التصارى الأزرق» 
واليهود الأصفر في أول هذا القرنء وقام من له تمن في الدولة في 
ذلك. وقل أن ي يتفق قيامٌ مطاع في الحق'. 

4- فأراد ابن الرفعة أن ينتهز هذه الفرصةء وآن یحکم بهدمهاه 
وكان قاضي مصر نائبّا عن شيخ الاسلام قاضي القضاة تقي الدين 
محمد بن علي القشيري» المشهور ب (ابن دقيق العيد)! E‏ 
ذلك كراسة”" سمعتها عليه» واستدل فيها بخمسة آدلة(* وذكر لي 
أنه صنفها في يوم واحد. 


(۱) انظر: ما تقدَّم (فقرة ۰۸) من الكشف» و(فقرة )"١4‏ من «الإيضاح». 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) سماها «النفائس في أدلة هدم الكنائس» وسبق التعريف بها في التعليق على 
(فقرة 4۱6) من «الكشف». 

3 ستأتي قریباه وسبق أن ذکرها في (الفقرات 4۱۲ - 4۲۱) من «الکشف". 


_ فصل في كنانس القاهرة‎ ٩ 


۹- ولیته لو حَكَمَ؛ فلم يجد إعانةً من بقيّة القضاة على ذلك؛ فان 
مُستنیبه ابن دقیق العید توقف لشدة ورعه وکان عة -مع کثرة علمه- 
كثير الورع في الدين والعلم» عديم الهجوم على ما فيه أدنى احتمال. 

۰- وغیره من القضاة امتنع من موافقة ابن الرفعة؛ لتوقف 
مستنیبه أو لعدم ظهور ذلك له. فوقف ابن الرفعة عن الخکم 
ولمح ابن الرفعة في القاهرة ما ذکرناه من الفرق بينها وبين البصرة 
والكوفة وبغداد. 

۱- فان القاهرة أنشأها المعز ۲ في القرن الرابع» في سنة 
اثنتين وستین وثلاث مئة" والمعز مغربي» والظاهر من حال ملك 
مغربي مالکي» نشأ في بلاد ليس فيها بيغة ولا كنيسة» وقد تملك مملكة 
جديدة» وأراد أن يبني بها بلدة يستوطنها وعرف به؛ أن لا يفعل ذلك 
في محل يكون فيه شيء من ذلكء وان انُصال العمارة في البصرة 
-ونحوها- ممكنء وفي القاهرة غير ممكن؛ لأن السور الذي بناه المعز 
مانع من فلم يبق إلا احتمال الوجود حال الانشاء» وظاهر الحال يأباه 
وفي البصرة -ونحوها- لا ظاهر يخالفه؛ فكان القول بوجود الكنائس 
في القاهرة حال إنشائها خلاف الظاهر. 

۲- وهذا الذي قاله صحیح. لكنه لا يكفي في الإقدام على 
الخکم بالهدم؛ فذكر أدلة خمسة: 

۳- آحدها: أن المدّعي من يدعي خلاف الأصلء أو مَن 


)١(‏ سبقت ترجمته فى التعليق على (فقرة 4۱۵) من «الكشف». 

(؟) أثبتها: «وأربع مئة»؛ وضرب عليها بنقط (.....)؛ وأثبت في الهامش: 
«وثلاث مثة»» وهذه هي سنة دخول المعز أرض مصر» ومعه توابيت آبائه 
بعد أن مهّد له غلامه جوهر الأمور وأقام له الخطبة» وبنى له القاهرة؛ 
فنزلهاء انظر: «المنتظم» /١5(‏ ۲۱۵). 


رسالة في ترمیم الکنانس 


يدعي خلاف الظاهر» او قو عل وکو والأول هو الراجح في 
المذهب. 

والأصل عدم الکنائس قبل إنشاء القاهرة» فکان المدّعي وجودها 
-حینگذ - هو المدّعي؛ فعلیه البيّنة. 

وأورّد أنَّ القولین في حد المدّعي؛ إذا لم يكن الشيء في يد 
أحدهماء وأجاب بالمنع» وأن ذلك مطلق. 

۶ - وفيما قاله نظر؛ فان رفع اليد لمجرد الأصل بعيدء وكون 
الأصل عدمها -مثل القاهرة- يعارضه أن الأصل عدم حدوثها في زمن 
بعده؛ فتبقى اليد سالمة. 

0- وبعض المتأخرين م من الخلافيين لهج باستعمال هذا 
الأصل الثانى؛ وهو الاستصحاب المعكوس ) إذا وجد شيئًا الآن 
یقول: «آستصحبه إلى ما مضی؛ حیث يشك فیه». 

7- وکلام الفقهاء يأبى ذلك فیما إذا لم يكن ید. وتشهد له 
مسائل؛ منها 

لو كان تحت مسلم کافرة؛ فمات وهي مسلمة» وقالت: : «أسلمتٌ 
قبل أن يموت»» وقال الورثة: sS‏ 
وعليها لیف نص عليه الشافعي في «الأم»” " في (باب طلاق المريض). 

۷ - آمّا إذا كانت يد فبعيد؛ لأنَّ الأصل منابذته غیره» ولا 
يكفي بمجرده فمتى سلَّم أنَّ اليد في الكنائس لأهل الذمة؛ صَعُبَ 
هذا المأخذ. 


(۱) انظر: الفرق بين المدعي والمدعي عليه في (فقرة )٤١١‏ من «الكشف» 
(۲) سبق التعريف به في التعليق على (فقرة 4۳۰) من «الکشف». 
-1٤۸ /٦( )۳(‏ الوفاء). 


۸- والوجه أن یقال: إنه لا يد لهم علیها؛ وإِنّما هي في آيدي 
المسلمين؛ لاه البلد للمسلمين» وأهل الذكة لا يعون يلك الکناشی 
حتى تكون كدار في يدهم؛ وإنّما هي في أيدي المسلمین؛ وم لا 
يمنعونهم منها. 

۹- فاليد الشرعية عليها للمسلمين» ومع العلم باليد الشرعية؛ 
لا نظر إلى اليد الصورية؛ كالمودع والمستأجر لا يد لهما في العین؛ بل 

۰- وبعد معرفة أن اليد لنا على الكنائس التي عندناء وقد 
جهل الحال في زمن الحروب» وتعدرت البيّنة: 

یحتمل أن یقال: نعمل بالراجح؛ وهو آنها لم تكن موجودة حين 
بناء القاهرة؛ فتهدم. 

ویحتمل أن يقال -مع ذلك- بوجوب الهدم؛ وهو بعید؛ لأنَّ فيه 
نسبة الماضين قبلنا إلى السكوت عن إنكار المنكر. 

ويحتمل أن يقال بالجواز دون الوجوب؛ وهو بعيد -أيضًا-؛ لأنَ 
الإبقاء مع العقد المقتضي له واجب؛ وفاء بالشر ط» ومع عدمه؛ يمتنع . 

ويحتمل أن يقال بمنع الهدم؛ لأنه إقدام على الحُكم بالشَّكُ. 

۱ - وهذا هو الذي يترجّح؛ لما ذکرناه من امتناع الحُكم 
بالشَّكُء لا لدليل يقتضي جواز الابقاء أو وجوبه؛ إذ لا دليل على ذلك. 

۲- الدليل الثاني -مما قاله ابن الرفعة-: التخريج 
على مقابل الأصل والظاهرء والتّمسّك بالاصل والجواب عنه 
كالجواب عن الأول. 

۳ - الدليل الغالث: أنَّ البلاد تحت عنوة كما تقدَّم-؛ فلا 


.)۷ ٩ ۰۷9 انظر: «النفائس في أدلة هدم الکنائس» (ص‎ )١( 


رسالة في ترمیم الكنائس 


يجوز التقریر على ما صحّحه الرافعي -وغيره-» وهذا جید! 

۶6- لکن قد یکون حاکم حَكَّمّ بالتقریر؛ فهل نقول: «الأصل 
عدم الخکم»؛ فیهدمها من یری عدم التقریر» أو یبقی استصحابًا للحال 
مع الاحتمال؟ فيه نظرء والظاهر الثاني محررًا عن الحُكم بالشك. 

۰ الدليل الرابع: أن الموجودين -الآن- لم يُعقد لهم ذمَّة 
ولنا خلاف في أن العقد لآبائهم عقدٌ لهه”"! 

فإذا قلنا: لا بد من العقد لهم؛ لم يجز إبقاء الكنائس؛ لأنَّ شرطه 
العلم بقِدَّمِهاء ولم يوجد؛ فلا يشترط إبقاؤها مع السك" . 

وجوابه: أن مع الاستصحاب لا شك. 

5- وحرف المسألة: أن احتمال الحدوث قبل الفتح وبعده 
ممكن» واحتمال الصّلح والعنوة ممكن -إن شم واحتمال الحُكم 
لاه میک 

۷ وأيضًا؛ فعل الحاکم کم -علی خلاف فيه -» فقد 
يقال: إن سكوت الأئمة الماضين وتقريرهم؛ ؛ خکم منهم» والظاهر فیما 
دار بين الجواز وعدمه؛ أنه وضع بحق؛ كالجذوع إذا جُهل حالها لا 
ثرال والدابة إذا قال صاحبها: «غصبتني»۰ وقال الراکب: «أعرتني»؛ 
فالقول قول الراکب(*. ۱ 


(۱) انظر: «النفائس في أدلة هدم الکناکس» (ص ۸۱). 

(۲) انظر بسطه في: «الأم» (۵/ ۰4۸0 «نهاية المطلب» (۱۷/ ۰۱۷۰ «الحاوي 
الکبیر» (4۳۲/۸) «بحر المذهب» (۰)۳۳۸/۱۳ «تحریر الفتاوي» 
(۳/ ۰۳۳۹ وینظر «الکشف» (فقرة 1۲۰). 

(۳) انظر: «النفائس في أدلة هدم الکنائس» (ص 85). 

)٤(‏ انظر بسطه: فيما تقدّم في «الإيضاح» (فقرة ۳ ۳/ ۷) وتعليقي عليه. 

(0) تقدمت هذه الفروع في (الفقرة 474) من «الکشف» و(الفقرة 1/۳۳) من = 


؟. فصل في كدان القافرة ... 


۸- وأجاب ابن الرفعة " عن الجذوع: بأنها مفروضة فيما إذا 
لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أذِنَ له في وضعها؛ بل ادّعى استحقاق 
الوضع» وجُهل الحال» حتى لو قال: «آذنت لی» أو «صالحتني»؛ شبيه 
أن تكون کسساله الدابه 2 

واعاس ا فول حتافة ون ا ن ن 
القول قول المالك»؛ كما صححه القاضي أبو الطيّب وابن الصباغ!* وقال 
الغزالی(*: «إِنَّ عليه أكثر الأصحاب»» ونسب بعضهم المزني إلى الغلط 
في نقل: «أنَّ القول قول الراکب»» وقال الربيع: «إنه مرجوع عنه»*. 

۰ وقد فن ال رقف فیما اند این الرفعة الت والکف اعد 
هدمهاء لا لین المقتضي لبقائهاء لکن؛ للشكٌ في ذلك وامتناع الخکم 
مع المَّكُ؛ِ ولعل هذا مأخذ الشیخ تقي الدّين بن دقیق العید رال 

-١‏ وكما أقول بالتوقف عن الهدم؛ كذلك أقول بالتوقف عن 
الرمیم. وأمنع منه. ولا آذن فیه» كما سأبيّنه -إن شاء الله تعالى- فى 


= لا یضاح» مع توجیهها وتوئیقها. 

(۱) انظر: «النفائس في أدلة هدم الکنائس» (ص .)٩۹۷‏ 

(۲) أى: غصیها. 

۳( انظر : «المهذب» (۲/ ۰۱۹6 «نهاية المطلب» (۷/ ۱6۲- ۰۱6۳ «بحر 
المذهب» /٦(‏ 4۰۲ «التهذیب» (4/ ۰ الشرح الکبیر» (۵/ ۳۹۲) 
للرافعي «المجموع» (۰)۲۲۱/۱6 «روضة الطالبین» (4/ 44 5). «كفاية 
النبیه» (۱۰/ 5 6۰). 

)٤(‏ في کتابه «الشامل» في (العاریة) (۳/ق 1/۲۱۲- ب)» نسخة متحف 
طوبقبوسراي» رقم (۷۷۸/ ۰۳ منسوخة سنة ۲ 5۷ه. 

(۵) «الوسیط» (۳۷۸/۳). 

() انظر: «النفائس في أدلة هدم الکنائس» (ص ۹۸) و(فقرة 4۲۹) من 
(الکشف؟. 


دارطلا في تت ان 


بابه؛ فلا يُعتقد آَنْ الترمیم تابع للابقای ولا يُتوهم ذلك. 
۲ فان قلت: قد حکیت -فیما مضی- عن عمّر بن عبد العزیز 


«آنه لا يبقى في دار الاسلام كنيسة قديمة ولا حدیثة»۲*؟ 


قلتٌ: عمّر بن عبد العزیز وچ یلع كان زمنه قريبًا من زمن الفتوح» 
وعارف بالحال؛ فلا شك عنده! 
الأولون. 

۳ کتب عمّر بن عبد العزيز إلى الحسن: 

«ما بال مَن مضى من الأئمة أقرّوا المجوس على نكاح الأمهات 
والبتات؟)» وذكر آشباه ”.فكعت إلية الحسن: 

«أمًا بعد؛ فإِنّما آنت متّبع» ولست بمبتدع والسلام»" 

ء - کذلك؛ نحن متّعون لا مبتدعون ولو علمنا حال الکنائس 
كما علمها عمّر بن عبد العزیز؛ لقلنا بقوله. 

۵ - على ان الهدم له وجه. لو قال به فقيه؛ لم آنکره. وكذلك؛ 


)١(‏ سبق تخريجه فى التعليق على (فقرة )١147‏ من «الكشف». 

۲۱( في «الأموال» بعدها: «من أمرهم قد سمّاها». 

۳( آخرجه آبو عبید في «الاموال» (ص 4۵) رقم )٩۱(‏ أو (۱/ ۸۵) رقم (۹64- 
ط دار الهدي النبوي) من طریق حجاج» عن حماد بن سلمة» عن خمید. 
واسناده حسن. 
وعند ابن زنجویه في «الأموال» (۱۳۷) بسنده إلى عوف الأعرابي؛ قال: 
کتب عمر بن عبد العزیز إلى عدي: أن سل الحسن... فذکره. 
وعند سعید بن منصور في اسننه" (رقم ۲۱۸4) من طریق سفیان؛ قال: 
سمعت فضیل الرقاشي منذ ستین سنة قال: کتب عمر بن عبد العزیز إلى 
عدي بن آرطاة... فذکر نحوه. 


1۰ باب في القسم | الثاني من 


تمثیث لو خکم به ابن الرفعة؛ لكنه لم يَقَوَ -عندي- مأخذه؛ ؛ فتوقفتٌ» 
ولم یجئ -قط- دلیل ٠ه‏ من الشريعة أن الكنائس تبقى» ولا جواز ذلك؛ 
بل هو من المنكرات إجماعًا؛ لأنها محل كفرء وإنّما يُحتمل إذا شرط 
لهم ذلك لمصلحة رآها الامام للمسلمين؛ كما نقرّهم على كثير من 
ضلالاتهم؛ رجاء إسلامهم! 

7- فلا يتوهم جاهل أنَّ تبقية الكنيسة من غير شرط -أصلات 
ولا يجوز الشرط ما لم يكن بالمسلمين حاجة إلى ذلك. أو لم تكن 
دخلت في أيدي المسلمين. 

- ویحتمل أن يقال: إن التبقية إذا كانت؛ اما هي على وجه 
النظر يمن الإمام» وما يظهر له من مصلحة المسلمين وقوتهم وضعفهمء 
وما نرجوه بها ین هداية أهل الذّمة وإسلامهم؛ فيجب أن يختلف 
باختلاف الأوقات» ولا يمتنع أن یهدم الإمامٌ ما رأى إمامٌ قبلّه إبقاءه. 

۳.۸" - ووجودها باقية؛ نما يدل من فعل الأولينء إذا ثبت وسَّلِمَ 

عن الموانم» وعرفنا تمکُنهم من الإنكار» مع هذه الامور؛ نما يدل 
على الجواز لا على الوجوب-أعني: جواز الابقاء لا وجوبه فلا 
حرج على مَن يأتي مِن الأئمة في الهدم. 

۹۹- ودعوى کون حاكم حَكَّمَّ بوجوب الابقاء؛ لا يسمع من 
گم -فيما يظهر لي-؛ وان کنث لا أقدمٌ على الحُكم به» ولکن من 
أقدمَ عليه من الأئمة وولاة الأمور؛ لم أخطّته» وقد طال الکلام في هذا 
القسم؛ فنجعله بابّا واحذا. 

٠‏ باب 


-٠‏ القسم الثاني ین البلاد: : وهو ما لم یحدثه المسلمون 
ولكن؛ دخا ت في أيديهم» فان اسلم أهلها -كالمدينة الشريفة 
وان د كفي حك الق الأول. 


5 [۰»۰] رسالة في ترمیم العکنانس 
-١‏ وبلغنى أنَّ بالمدينة الشريفة آثار کنائس خراب كانت لبني 
فر و لفن و شيك نها سا ای امین + رج تة 
مبقاة في المدينة مستحیل. وكذلك؛ في جزيرة العرب - کلهات وان 
دخلت في أيدي المسلمين بالفتح؛ فسنذكرها. 
١١‏ باب 

من القسم الثاني: وهو ما دخل في أيدي المسلمين بالفتح. 

5- وهو ضربان: 

الأول: ما فتح عنوة» وقد ذكرنا جملة من البلاد التي فتحت عنوة» 
فان لم يكن فيها كنيسة؛ لم يجز بناؤها إجماعا. 

۳- وقد تقدَّم7'' قول أبي حنيفة في القرىء ولو كانت فيها 
كنيسة وانهدمت؛ لم يجز بناؤها -أيضًا-؛ لأنه تجديد كنيسة في 
الإسلام» ولا يجوز. 

4- وكذلك؛ لو هدمهاالمسلمون وقت الفتح. قال 
الرافعي”": «أو بعده؛ فلا يجوز بناؤها»؛ والظاهر أن مراد الرافعي: 
ما لم يُقَرّوا عليها. 

۵ أكاالى افوا علبينا كو عدنها ا لاون عل تقول إن 
كالانهدام» حتى يأتي في إعادتها الخلاف الذي سيأتي في الانهدام» أو 
يُقطع بأنها لا تعاد؟ لم أرَ في كلامه تصريحًا بذلك. 

5- والذي يظهر -لي- أن التقرير: 

إن كان بشرط وقيل بصحته؛ فالوفاء به واجب» فالهدم والانهدام 
سواء؛ فيجري فيهما الخلاف في الإعادة. 


۰۱۳ (فقرة‎ )١( 
.)۵۳۸ /۱۱( «الشرح الکبیر»‎ )۲( 


۱ .باب في الضرب الأول مما دخل من البلاد في أيدي المسلمینبالفتع _ 


وإن كان بغير شرط؛ فلا أثر له وليس لإمام ولا لقاض أن يحكُم 
بإبقائها بغير شرط؛ لِمَا قلناه: إنه لا دليل في الشرع يقتضي إبقاءها بغير 
شرط. 

۷ - وإذا هدمها هادمٌ -سواء أكان بعد التقرير بالشرط أم 
قبله-؛ يظهر -لی- أنه لا ضمان عليه لِمَّا نقض بزوال التأليف؛ لأنها 
صفة محرّمة؛ فکان کنظیرها من الصلیب؛ و کاراقة خمرهم. 

۸- وأمًا الزائد على ذلك من قيمة الحجر -ونحوه- إذا آتلفه: 

فیحتمل أن یقال: انه لا یضمنه؛ لأنه لم يغبت عليه ملك مالك 
ولايد لهم تقتضي الملك وقد تکون هذه الحجارة فطعت ین جبل 
بغیر قصد التملك؛ بل لبناء الكنيسة» فتکون مبقاة على عدم الملك؛ 

ويُحتمل أن یقال: یضمنها؛ فیأخذونها إذا قلنا: یمکُنون من 
اعادتها. 

۹ - وان قلنا: لا یمکنون من إعادتها؛ فیحتمل أن یقال: إنها لجهتهم. 

والأقرب المنع؛ وآنها غير مضمونة وإذا ظهر آنها متی همت 
قبل التقریر؛ لا تعاد قطعّاء ولا فرق بين طول الزمان وقصره. 

۰- وقد قلنا: إن التقریر نما هو بالشرط. فإذا شککنا فیه؛ لم 
نثبته بالشك فحيث هدمت. لا تُعاد -قطعًا-» وکذلك؛ حبث انهدمت. 

إذا آعدنا قول الرافعي"*: «وقت الفتح أو بعده» إلى الجملتین 
-جميعًا-» ویکون الخلاف -الذي بعد ذلك- نما هو فیما خکم 
ببقائه» وانهدم بعد ذلك؛ فلتثبته لذلك؛ فانه يلزم منه أنه لا يمككّن من 
الا عادة -قطعًا- ما لم يثبت الشرط. 


)۱( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 


رسالة في ترمیم الكنالس 


۲۳ فصل 
-١‏ قال الرانعي"*: «وهل يجوز تقریرهم على الكنيسة 
القائمة؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز؛ لأنَّ المصلحة قد تقتضي ذلكء وليس فيه إحداثُ 
E‏ 
وأصحهما: المنع؛ لأنَّ المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء؟ فیمتنع 


وحكى الإمام”" القطع بهذا الوجه عن طائفة من الأصحاب». 

وقال الشيخ أبو حامد: «إنَّ الأصح أن للإمام إقرارهم عليها»» 
قال: «وعلى هذا حملنا أمر البيّع والكنائس التي في دار الإسلام». 

ووافقه صاحباه البَنْدَنِيجِي وسيم" وقال ابن الرفعة*: إنه رآه 
في «الأم»0 إذ قال: 

«وإذا كانوا في مصر لهم فيه كنيسة أم بناء TEE‏ بناء المسلمین؛ 
لم يكن للامام هدمهاء ولا هدم بنائهی وترك كُلّا على ما وجده عليه" 
وقيل: يمْنَع من البناء الذي يُطائل”" به بناء المسلمين». 


.)078/١١( «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(۲) «نهاية المطلب» .)59/1١8(‏ 

(۳) انظر: ما تقدم عن البندنيجي (فقرة 4۲۵) من «الکشف»۰ وسبقت ترجمتهما. 
)٤(‏ «النفائس في أدلة هدم الكنائس» (ص45). 

.)595 /۵( )۵( 

(1) في الاصل: اطثل». 

(۷) بعدها في مطبوع «الأم»: «ومنع من إحداث الكنيسةء وقد قیل...». 

(۸) في «الام»: «يطاول». 


۲ فصل: هل يجوز تقریرهم على الكنيسة القالمة؟ 


قال الشافعي: «وأحتٌ أن یجعلوا بناء‌هم دون بناء المسلمین 
بشيء"» وهذا؛ إذا كان المصر”" للمسلمين» أحيوه أو فتحوه عنوة» 
وشرطوا على أهل الذّمة هذا» انتهى كلام الشافعي. 

۲ ومعنى كلام الجميع: أن الخلاف في جواز اشتراط ذلك 
ولم يقل أحد: إن مجرد وجودها عند الفتح يكفي في التقرير من غير 
شرط. 

۳- فصار التقرير مشروطا بشرطين: 

آحدهما: وجودها عند الفتح. 

والثاني: اشتراطه حیث يراه الامام مصلحة. 

فبدونهما؛ لا يجوز -بلا خلاف-. 

6 - ومعهما: هل يجوز أو لا؟ 

المراوزة”" على المنع؛ وهو الذي صححه الرافعی. 

والعراقیون(*۲ على الجواز؛ وهو ظاهر النّص. ۱ 

وفیه (شکال؛ لأنَّ بالاستیلاء ملکُها المسلمون -کما تضمّنه کلام 
الرافعی-؛ فکیف يُجعل ملك المسلمین کنیسة؟! 

۵ - ولا يجاب عن ذلك إلا بأن يقال: إِنَّ الصحیح أنَّ الغنيمة لا 
مك بمجرد الاستيلاء؛ بل لا بد من القسمة أو الاختيار(©. 

5- وبفرض الاتفاق على الشرط قبلهماء وفيه إشكال -أيضًا- ؛ 


)1( بعدها في مطبوع «الأم»: «وكذلك إن أظهروا الخمر والخنزير والجماعات». 

(۲) غير واضحة في الأصلء وتحتمل: «كانوا في مصر»» والمثبت من مطبوع 
«الأم». 

(۳) سبق التعريف بهم في التعليق على (فقرة ۶۳۸) من «الكشف». 

(4) سبق التعريف بهم في التعليق على (فقرة 4۲۸) من «الکشف». 

(0) انظر: التعليق على (فقرة ۱۲4) من «الكشف» عن هذا الضابط الفقهی. 


رسالة في ترمیم الکنانس 


لان الا ارت یه ليده العی وان الحمتن لا با :ذلك 
فيه قلعن الم تدش ره فاد اتفق قبل ال لاه وا 
یکون عنوة؛ بل یکون ذلك المکان له حُكم الصلح. 

۷- و کلام الشافعي یحتمل آمرین: 

آحدهما: أن یکون بعد الشرط من إمام یری جواز ذلك؛ فلا ینقض 
فعل ذلك الامام؛ لأنه خکم. 

والثاني: آن لا یکون محل الکنيسة مما أخذ عُنوة؛ بل بكرن في 
وسط مصر يِن آمصار المسلمین قد ملکوا ما حولها ولم يملكوهاء 
ولم تدخل في غنيمة» وقد شرطنا لهم بقاء‌ها. وحينئذ؛ لا يدل على أن 
-بعد القهر والاستيلاء على كنيسة- نخرجها من أيدي المسلمين إلى 
الكفار؛ یکفرون فيها!! 

۸- وعلى كل تقدير؛ لم نقل بوجوب ذلك من غير شرط وما 
اقتضاه كلام الشافعي من الوجوب؛ إِنَّما هو بعد الشرط. فحيث جهل 
فرطك وكلم ی حي رو الخ بو رامد ولا الر في 

اولك -كله- - في كنيسة أحدثت بعد بعثة النبي يلاء وقبل 
الفتح فان اج دض ثت قبل البعثة على تلك الشريعة حتى كانت حقّا؛ فهي 
مسجد لناء لا لهم -کما سبق" - وان كانت بعد الفتح؛ فهي منهدمة. 

۲ باب 

الضرب الثاني مِمّا دخل في أيدي المسلمین بالفتح. 

۰- وهو ما فتح صلحًاء وهو نوعان: 

آحدهما: ما فتح على أن یکون رقاب الأراضي للمسلمین» و 
یسکنونها بخراج. 


(۱) (فقرة ۲۳). 


۲ باب في الضرب الثاني مما دخل في أيدي المسلمین بالفتح 


قال الرافعي”: «فإن شرطوا إبقاء الکنائس والبيّع؛ جازء وكأنهم 
صالحوا على أن تكون الكنائس والبيّع لهم» وما سواه لناء وان صالحوا 
على إحداثها -أيضًا-؛ جازء ذكره الروياني في «الكافي»" -وغيره-. 

وإن أطلقوا؛ فوجهان: 

أحدهما: ينقض ما فيها من الکنائس؛ لأنَّ إطلاق اللفظ يقتضي 
صيرورة جميع البلد لنا. 

والثاني: تبقى» وتكون مستثناة بقرينة الحال بأنّا شرطنا تقریرهم؛ 
وقد لا يتمكنون من الإقامة إلا بأن یبقی لهم مجتمع لعبادتهم. 

قال الرافعي: «والأول أشبه»؛ وهو كما قال» وينبغي القطع به. 

-١‏ ولم ينقل الشيخ أبو حامد في هذا النوع شيئًا إلا عن أبي 
اسحاق(۳ وأنه يُنظر إلى ما شرط لهم؛ فیحملون علیه» ولم ينقل عن 
غيره شيئًا. 
فيخرج من ذلك أن الأصح وجوب نقضها. 

وإذا قلنا -بالوجه الثاني- آنها لا تنقض؛ فالظاهر -أيضًا- أنه 
على سبيل التحريم؛ لأن الابقاء جُعل كالمشروط. 


۲- ومرادنا بالإبقاء: عدم الهدم وهو أمر عدمي لا ينسب إلينا 


)۱( «الشرح الكبير» (۱۱/ ۵۳۸). 

(۲) هو «الكافي شرح مختصر على المختصر» لابي المحاسن فخر الاسلام 
عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ۲ ۵۰ه). انظر: «طبقات الشافعیة» 
۰۱ ۲۸۷) لابن قاضي شهبة. 
وهذا النقل في: «النجم الوهاج» (۹/ 4۱۹ «مغني المحتاج» (4/ ۲۰4). 
«بداية المحتاج» /٤(‏ ۳۱۳). 

() المراد: الشيرازي في «التنبيه» (۲۳۷). 


رسالة في ترمیم الڪنالس 


منه فعل» والإبقاء - الذي فُعِل- هو محرم؛ فلا ينسب إلينا. 

۳- والظاهر أن من يقول بأنّ دمشق ومصر -ونحوها- فتحت 
صلحًا؛ يجعلها من هذا النوع؛ لأنّا نجدها في أيدي المسلمين لا حى 
للكفار في رقابها. 

4 - وكان ينبغي أن یفصل في هذا النوع: 

بِينَ أن ينفرد الكفار فيه بالسكن بالخراج الذي يعطونا إيّاه عن 
رقبة البلد؛ فيكون دار كفر على حاله» وان كان ملكا لنا؛ فيكون حكمه 
ما سبق» والظاهر أنه مراد الأصحاب» وحينئذ؛ لا نمثل بدمشق ومصر 
-ونحوهما- على کل قول. 

وبينَ ما يكون الكفار مع المسلمين فيه -كدمشق ومصر 
ونحوهما-؛ فلا یمکنون فيه من بناء كنيسة -قطعًا-» وهذا هو الصواب؛ 
فلیحمل کلام الأصحاب على ما ذکرناه من التفصیل. 

5 باب 

النوع الثاني: وهو ما فتح صلخا على أن یکون البلد لهم وشم 
يؤدُون خراجا. 

۵- فیجوز تقریرهم على بیعهم و کنائسهم)؛ فانها ملکهم. 

۲۳- وأمًا (حداث کنائس: فعن بعض الاصحاب منعه؛ لأنَّ البلد 
تحت خکم الا سلام؛ فلا يحدث فيه كنيسة. 

قال الرانعي": «والظاهر أنه لا منع منه؛ لأنهم متصرفون في 
ملکهم. والدار لهم» ولذلك؛ یمکُنون ین إظهار الخمر والخنزیر 
والصلیب فيهاء وإظهار ما لهم من الاعیاد» وضرب الناقوس» والجهر 
بقراءة «التوراة» و«الإنجيل»» ولا شك في آنهم یمنعون من ایواء 


.)۳۸/۱۱( «الشرح الکبیر»‎ )١( 


۵ باب في دارالإسلام_ 


الجواسیس. وإنهاء الأخبار وما یتضرر به المسلمون في دیارهم». 

۷- والظاهر أن على هذا النوع خکم نجران التي صولح علیها 
زميق ال ۱ ۱ 

۸- وما قال الرافعي أن «الظاهر أنه لا منع منه» جزم به الشیخ 
آبو حامد وابن الصباغ وما آحسن قول الرانعي: «لا منع». ولم یقل: 
«یجوز»؛ لانه حرام غير جائز؛ کشربهم الخمر. 

6 باب 

۰۹- الأصحاب”" في (باب اللقیط) یطلقون دار الاسلام على 
ما أسلمَ أهله» وما آنشاه المسلمون وسکنوه وما فتحوه عنوة وسکنوه 
أو صلحًا وسکنوه. 

وأطلقوها هناك -أيضًا- على ما فتحوه عنوة أو صلخا وأقرٌوا 
الكفار فيها بجزية» وما انجلى المسلمون عنه وغلب عليه المشركون» 
وذلك؛ بحسب کم اللقيط في الاسلام والكفر””". 

۰- وأمّا هنا؛ فبحسب علو كلمة الاسلام. وحُحذلانٍ كلمة 
الكفرء وعليه يتخرّج ما ذكرناه. 

17 باب الثر ميم والإعادة 

۱ ۲- قال الرافعی* َمَُلنَهُ: «وحيث قلنا: لا يجوز الإحداث» 

وتو ون إبقاء الكنيسة؛ فلا منع من عمارتها إذا اترم وشل بت 


)۱( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱۰۵) من «الكشف». 
(۲) انظر: «التهذیب» /٤(‏ ۰6۷۱ «روضة الطالبین» (۵/ 4 4۳). 
(۳) انظر: ما تقدَّم في «الایضاح» (الفقرات ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳/ ۱). 
(( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 

انظر : «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲ «مغني المحتاج» (4/ ۲۵). 
(0) انظر: «تحریر الفتاوي» (۲/ ۰۳۵۰ وما سبق في التعلیق على «الکشف» = 


رسالة في ترمیم الكنانس 


إخفاء العمارة؟ فيه وجهان: 

آحدهما: نعم؛ لأ ٍظهارها قريب ین الاحداث. 

وأصحهما: لاء فعلی هذا؛ يجوز تطیینها من داخل وخارج» 
ويجوز إعادة الجدار الساقط. 

وعلى الأول؛ يمنعون من التطيين من خارج» وإذا أشرف الجدار؛ 
فلا وجه إلا أن يبنوا جدارًا داخل الكنيسة» وقد تمس الحاجة إلى جدار 
ثالث ورابع؛ فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شيء. 

ويمكن أن يكتفي مّن يقول بوجوب الإخفاء: بإسبال ستر تقع 
العمارة من ورائه أو بإيقاعها في الليل. 

وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة؛ فهل لهم إعادتها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال الااصطخري وابن أن زی 

وأصحهما: نعم ويروى عن أبي حنيفة وأحمد”". 

وإذا جوّزنا لهم إعادتها؛ فهل لهم توسيع خطتها؟ وجهان؛ 
أصحهما المنع». 

هذا كلام الرافعي يَمَدُلنَهُه فجزم بأنه لا منع من الترمیم» وحكى 
الوجهين في الإعادة. 

۲ - واغترّ ابن الرفعة*۳ بذلك؛ حتی حمل قول صاحب 
«التنبيه»“: «ولا يُمنعون من إعادة ما استهدم منهاء وقیل: یُمنعون؟ 


= (فقرة ۲۵۳) والایضاح» (فقرة 6 ۳/ ۱). 

(۱) سبقت ترجمته والذي قبله الا صطخري في التعلیق على (الفقرات ۶ ۰۲۵ 
۷ من «الإيضاح». 

(۲) سبق توثيق الأقوال -جمیعها-. 

(۳) «كفاية النبیه» (۱۷/ ۱۷). 

)٤(‏ (ص‌۲۳۸). 


5 باب الترمیم والاعادة 


على أنَّ الضمیر یعود على الکنائس أو تهدّم كنيسة کاملة منها(". 

۳ - آمّا إذا انهدم بعض الكنيسة -كبعض جدرانها-؛ لم يُمنعوا 
من اعادته -بلا خلاف-. 

٤‏ ۲- وسكت عن ذلك في «المطلب»" ومال إلى خلافه 
-ویِعم ما فعل-. 

٥‏ - فقد صرّح الشیخ آبو حامد بالوجهین في الحالتین» قال في 
«تعليقته06) -وذلك عندي بخط سُلَيم الرازي-: 

«وكل موضع أقررناهم على بيعّة أو كنيسة في دار الإسلام, فان 
انهدمت أو انهدم شيء منها؛ فهل لهم أن يُجدَّدوا أو يُصلحوا؟ فيه وجهان: 

قال أبو سعيد الاصطخري: ليس لهم ذلك؛ لِمَا روينا عن عمّر أنه 
کتب فى كتابه: «وإن لا يُجَدَّدوا ما خرب منها». 

قال أبو سعيد: إن تشعّث السورهء فبنوا داخل الكنيسة حائطًا حتى 
إذا سقط الأول بقي الثاني؛ لم نمنعها منه. 

والوجه الآخر -وهو المذهب-: أن لهم ذلك؛ لأنَا قد أقررناهم 
على التبقيةء ولو منعنا العمارة؛ لمنعنا التبقيةء فإن البناء لا يبقى بنفسه 
على التأبيد» هذا كلام الشيخ أبي حامد. 


(۱) الصواب: أن الضمير في كلامه يعم المسألتين؛ أي: مسألة ما ذا تهدم 
بعض کنیسته؛ هل يمنع من ترمیمها؟ وما إذا انهدمت كنيسة؛ هل يمنع من 
إعادتها؟ وانظر البسط: في (فقرة )٤٤۸‏ من «الکشف» و(الفقرات ۰۳۰ 
۷۲ ۳ من «الایضاح». 

(۲) (ص75١-‏ ۱۷۷- مرقونة) (کتاب الجزية» رسالة ماجستیر للباحث 

(۳) انظر التعریف بها: في التعلیق على (فقرة 4۱) من «الکشف». 


() سبق تخریجه. 


۷ وقوله ممع ذلك- بعدم منع بناء جدار داخل الكنيسة؛ عحب ! 

۸ - والرافعی نما قال ذلك؛ تفريعًا على الجواز. ووجوب 
إخفاء العمارة» فقول الاصطخري -بذلك- مع منعه؛ لا ينتظم إلا أن 
يقول: داخل الكنيسة لهم. یتصرفون فيه ما شاؤوا. 

۹ - وقول الشيخ أبي حامد: (إِنَّ المذهب أنَّ لهم ذلك» ممنوع. 

۰ وقوله: «آقررناهم على التبقية». ان أراد عدم الهدم؛ 
فصحيح. وهو الموجود في كلام السلف -كما قدمناه-. 

وان آراد معنى التبقية المراد من قولنا فى تبقية الأشجار والجدران 
التی للمسلمين المستحقة الابقاء؛ فلا! 

-0١‏ ولو سلمنا؛ فقوله: «لو منعناالعمارة؛ لمنعنا التبقية» 
ممنوع؛ لأن التبقية هي تبقية تلك العين القديمة وصفتهاء بغير زيادة 
على ذلك. ولا (حداث فعل آخر والعمارة فعل جديد! 

۲- ثم الترمیم والإعادة على قسمین: 

أحدهما: أن لا تحصل عين جدیدة -أصلا-» كما یسقط الجدار؛ 
فیعاد بالته بغیر زيادة» أو یکون من خشب أو قصب؛ فيُسْدٌ على حاله؛ 
فهذا يحسن فيه الخلاف. 

ویوجّه التمکین منه: بأنه تلك الاعیان بعینها التي المّزم لهم 
بقاژها. 

ویوجه المنع: بأنه فعل جديد. والملتزم لهم عدم الهدم. وأمًا إذا 
حصلت آلة جديدة-إما في الترميم» وما في إعادة الجملة-؛ فهو زيادة 
على ما التزم؟*. 


(۱) هذا آخر الموجود في الأصل الخطي بخط المصنف تت ئانت. 


خلاصة اختیار تقي الدين السبكي في ترمیم الکنانس 


خلاصة اخنیار تفي الدین السبكي في نرمیم الکنانس 
ذکرها ولده التاج في «توشيح التصحیح )١!‏ 


قال تاج الدین السبکي: 

وحاصل اختیار الوالد وشات في مُصنفاته في هدم الکنائس: 
لا يجوز التمکین من الترمیم رأسًا. 

وقال في قول الرافعي: ۷۱ منع من اعادتها إذا استرمّت»: «إن 
الشیخ آبا حامد قد حکی الخلاف في ذلك؛ فليس مجزومًا به؛ بل 
مختلف فیه والحق المنع». 

وقال في تعبیر الرافعي -وغیره- بالجواز: (إن فيه تسمخاء 
والمراد: عدم المنع» فان الجواز حکم شرعي» ولم يرد الشرع باباحة 
بقاء الکنائس». 

وادّعی أن الامة مجمعة على أنّا لا نأذن في ذلك. قال: «وفرق بين 
الإذن وعدم الاعتراض؟. 

وقال في قول «المنهاج»: «ولهمالإحداث في الأصح»: «إن 
فيه :أ تنقيا تشر راو ومراده: عدم المنع»؛ قال: «وعبارة الرافعي في 
«المحرر» شتالمه من ذلك». 

ومن تمام تحقیقاته: أنه ادعی أن من جوز الترمیم والاعادة؛ آراد 
الترمیم والاعادة بما تَهرَّم -نفسه لا بالات جديدة قال: «وذلك هو 
مدلول لفظ الاعادة والترمیم»» وطالب من يدعي خلاف ذلك بنقلٍ عن 


۳٤٤ - ۳۶۳ /۳( )١(‏ ط أسفار بالکویت). 


وتصانیفه في ذلك مشهورة فیها المُطوّل والموجز؛ فلینظرها من 
آراد» وقال في مصلفه الأخير منهاء بعد أن طفح بحره وکاد یر ق 
وتطایر شَرَّرُ ناره» فلولا نوره؛ لكان يُحرق: «وبالجملة: مشهور مذهبنا 
التمکین ال -عندي - خلافه». 

قلت: من واضحات أدلّته: قول عمر َة فى شروطه: «ولا 
جد ما رت منها» قال: «فهذا يقتضي عدم تجدید ما خر ت من 
الکنائس سواء آکان الذي خرب كنيسة بجملتها أم بعض کنیسة). 
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الفهارس ۲ 
- فهرس الآيات القرآنية الکريمة. 


- فهرس الآثار. 

- فهرس الکتب. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الأشعار. 

- الموضوعات والمحتویات 


(۱) فهارس الآيات والاحادیث والاثار تشمل مقدمة ۰ 
الکتاب والتعلیق عليه؛ وما كان آمامه (ت) فهو في 


وباقي الفهارس لمتن الكتاب -فقط-. 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 


اھ _- مسف د 
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3 


ESTES‏ عا 


بو( 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة |5[ 


فهرس الایات القرآنية الكريمة 


الآية رقمها رقم الصفحة 


جوم من ...والننت هد ین لت » ۱۹۱ ۷ (ت) 
من اعد ... بمثل ما دی لح ٩‏ ۱۹ ۷ ۳(ت) 


«ولاککنضوا الم رکت ...وو تج 4 ۳۳۱ ۱(ت) 
نصا عل لو الک فریک 4 ۳9۰ (۰(ت) 
« کا یکت امه تاللا وسعها 4 ۸٦‏ ۸(ت) 


سورة آل عمران 


وتو عل ااه ... استطاع له سيلا 4 ۹۷ ۳(ت) 

ولتک یکم أ ...هم المُئْلِحُون ) ٤‏ 7 ت) 

طرت عم م الله كم ...وَحبْلٍ يداس 4 ۱۲ ۱(ت) 
سورة النساء 


ود رل کم ...اک تلهم > ۱۰ 7 ت) 
لون جم انه لمرن عَلَ منت سيد ) ۱۱ ۰2۸ ٤۲‏ (ت) 


الآية رقمها 


سورة المائدة 
یوم کت لح دسي 4 ۳ 
کنو میت بل شم دآ سول * ۸ 
« وان اک یم ریت .مرت 4 
سورة الانعام 
« وک جملا ...ماهم مروت 4 يا 
سورة الأعراف 
3 اعلام حلمو امین که ۷ 
سورة الأنفال 
$ و ۳۹ 
«راعموا اتما نتم ٤١‏ 
لمن سیو فان له خم 4 ٤١‏ 


عدو 9 رو 


ويدوا لَهُم ... آي وَعَدُوَكُمْ # 06" 


سورة التوبة 
حى بطوا الجرَيد عن ید وهم صلفروت» ۳۹ 
وهم صلفرورت * ۳۹ 
«رَجَحل حكيسة ... النيا» ۰ 
سورة هود 
« ولا ترکنوا ال این مومت تک الما 4 ۱۱۳ 
سورة یوسف 


سر زره و 04 ص e‏ رل مر 
9 ومانژین ڪا رهم باه لوخم منرت 4 ۱۹ 


رقم الصفحة 


۳0۹ 
(ت)‎ ٦ 


۲٦‏ (ت) 


(ETA 


5 (ت) 


۲٦‏ (ت) 


۳۹۲ 


۲ت) 


٥‏ (ت) 


٤١ 


5 (ت) 


٤٦‏ (ت) 


۱5۸ 


٤ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآية رقمها 
سورة النحل 


فاب کنَیوا ...4 رسای 4 ۸۸ 
تور وله 
ومر ألمجرمت بوسز زر » ۱۲ 


سورة الأنبياء 
وإ کمن في ... ءالینا خکما ونا 4 


سورة الحج 


۷۹ YA 


رن اس مَن یل نیم یر عر » ۳ 
ادن کر ...نم رسكنا » 7 
سورة النور 
شدای ری شبكةة... > 1 
سورة الفرقان 
واذین لایدغورت... فيه مانا 4 1۸ 4 


ول مركن ...هم گفرون » ۷1 
سورة الشوری 

« آم ھر شر ڪا ...له ادن بد ان 4 ۳۱ 
سورة الحدید 


لالد آزستا... یفوم الاش الي » 58 


o 
سے‎ 


رقم الصفحة 
٤‏ (ت) 
1۳۰ 

0١ 


۸ (ت) 


CTA ۰ IE 
4(ت()»‎ (۶ 
۶۸۵ ۲ 


۲ (ت) 


۳ 184(ت) 


۶ (ت) 


۳۸۹ 


1Y‏ )ت( 


3 ولول أن كب أ الج 4 
$ ااب لشرد 4 ١‏ 
لمق آمهچید ا لزماین‌رکريم..4 ۸ 
ول بل ی بتیین 4 
سورة التغابن 
(توله تنب » 0 
سورة المدثر 
«تمتككن.. ار 55-1 
سورة القيامة 
۳۳-۲ 
سورة البينة 


< ل یکی ینکن ...رلک وین یس 4 
xe‏ 


بت ... كمد يتس ) 


۵-۱ 


ثلاث رسالل في العکنالس 
رقم الصفحة 

۳۹۰ 

۳۹۲ 

٦‏ (ت) 

۳۹۲ 

۱3۸ 

۳ت) 


۶(ت) 


۳(ت) 


فهرس الأحادیث النبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث التبوية الشريفة 


طرف الحديث 


الراوي 


أخذ رسول الله اة الجزية من مجوس سعيد بن المسيب 


أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أخ رجو الیهود من الحجاز 

آخرجوا اليهود والنصاری من جزيرة 
أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض 
أقركم ما أقركم الله 

ألا تریحنی من ذي الخلصة؟ 

اللهم ا واجعله هادیا مهدیا 

إن أنكرتم ما آقول لکم؛ فهلم 

آنا بريءٌ من کل مسلم مع مشرك 


آنا بريءٌ من کل مسلم یقیم بين 


أن ثوب رسول الله اة الذي كان 
أن رسول الله بلا اعطی بردته 


ابن عباس 
أبو عبيدة 
أبو عبيدة 
أبو هريرة 
جرير بن عبد الله 
جرير بن عبدالله 


جرير وقيس 
جرير بن عبد الله 
عروة بن الزبير 


ضمرة بن ربيعة 
قيس بن أبي حازم 


رقم الصفحة 
(ت) 

ان وف ليون 
۳۳۳ 
۹ ۳۶۷۹ 
۳۳۰ 

۳۳ 

6 (ت) 

٤‏ (ت) 

۳۳۵ 


۰۸ زول الال 
۰۱۸ 


۸ (ت)» و۹2 
۷ ۲ ۰ 


۳ (ت) 
٤ت(‏ 
۱۳۳ 


طرف الحدیث 


أن رسول الله بي بعث سرية 

أن رسول اه صالح أهل نجران 
أن رسول الله يك قسم آراضي خیبر 
آن رسول الله ی كان وهب بردته 


أن النبي ية بعث خالد بن الولید إلى 


أن النبي يي صرع ركانة 

إن اليهود لا يصلون في نعالهم 
إن الیهود والتصاری لا یصبغون 
تما الأعمال بالنیات 

اي أدعوك إلى الاسلام 

اي لا أحل ما حرم الله 

اهدموا الصوامع 

بئس ما جزتها إن آنجاها الله 

بعث النبي إا معاذًا إلى اليمن 
بني الإسلام على خمس 

جاء رجل من الأسبذيين من أهل 
جثت رسول الله ول وهو قاعد في 
خالفوا البهود فانهم لا یصلون في 
زویت لي الارض؛ فرأيت مشارقها 
علیکم بستتي 


فرق بیننا وبين المشرکین العمائم 


الراوي 
جرير بن عبد الله 
ابن عباس 
عدد من الصحابة 
أبان بن ٹعلب 
أنس وعثمان 
أبو جعفر بن ركانة 
شداد بن أوس 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن شداد 
أنس بن مالك 
عمران بن حصين 
مسروق 
أبن عمر 
ابن عباس 
طارق التيمي 
شداد بن أوس 
ثوبان 
العرباض 


عائشة 


رقم الصفحة 
015 

TTY ITE 
۳(ت)‎ ۰۵ 
(ت)‎ ٤ 
۷ت(‎ 
)ت(٤‎ ٦ 
ت)‎ ۷ 
۷ت)‎ 
۹ت)‎ 
۱۰۳ 

۳۸۹ 
1۹:۳۷ 
۲ ۳(ت) 
۸ (ت) 
۳ (ت) 
0۲ت( 
۱ ت) 
۷ت( 
۳۳۳ 
۰۵ (ت) 
<۳٦‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحدیث الراوي رقم الصفحة 

قبل منهم -أي: الأسبذيين- الجزية ‏ عبدالرحمن بن عوف ۲ست) 
كانت العضباء لرجل من بني عقيل عمران بن حصین ۲ (ت) 
کل المیّت بُختم على عمله إلا فضالة بن عبید 8 ت) 
لا ثبنی كنيسة في الاسلام عمر بن الخطاب ‏ ۰۱۲۱۰۱۰۲۰۱۰۰ 
۳ "1۹۲ 

لا تجتمع قبلتان بأرض ايو عنام AEA‏ ۱۹۳ 
لا حدئوا كنيسة في الاسلام عمر بن الخطاب ATTY‏ 
لا تدع تمثالا إلا طمسته علي بن آبي طالب ۳۷۷ 
لا تدع قبرًا ناتتا عن الأرض إلا ابن عباس ۳۷/۷ 
لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوهم آنس بن مالك ۳۷ 0۱۷ 
لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوهم سمرةبن جندب 04۷6 
لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ابن عباس ۳ مالل 
7 ۵۱ 

لا تكون قبلتان في بلد واحد ابن عباس ۲۳ ۲ ۵۱۶ 
لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة ابن عباس ۰ 245 
لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة ۸۱ ۰ 
TAV‏ 

لا حصي في الاسلام ولا كنيسة عبد الرحمن بن جساس ۲ (ت) 
لا كنيسة في الاسلام عمر بن الخطاب A‏ 40 


لا نذر في معصية» ولا يمين في معصية عمر بن الخطاب ۷۲ "2:۰ 
لا یجتمع بجزيرة العرب دینان عمر بن الخطاب ۲ (GTI‏ 


لا یجدد ما خرب منها 


لا ینزل بأرض دين مع الاسلام 


لأخ رجن الیهود والتصاری من جزيرة 
لئن بقیت لأخرجن الیهود والتصاری 


لأن يهدي الله بك رجلا 


ليس على مسلم جزية 


من أسلم فلا جزية عليه 
من أغلق بابه فهو آمن 


من جج ف ريي 

منعت العراق قفيزها ودرهمها 
مهما تنصح فلن نعزلك 

نقركم بها على ذلك ما شئنا 
والله! لیفتحنها الله علیکم 
وأجیزوا الوفد بنحو مما كنت 
واعلموا أن شرار الناس 

والا؛ فلا تخل بين الفلاحین 
والذي نفسي بیده! لیوشکن أن 


عبد الله بن شداد 


أبو هريرة 


ثلاث رسائل في الڪنالس 


رقم الصفحة 
م.* 

۳:۸ 

TY‏ رونا 
۳:۰ 

33 
۷(ت) 


۰۱۵۵ (ت)‎ 
T1۲ 


١ 
۱۳ 


۰۳ ۸ ۰ 
۷ 


۶ ۱۲۳۳ ۸۷ 


فهرس الأحادیث النبوية الشریفة 


طرف الحدیث الراوي رك لصتم 
وني قرأت كتابك على أهل هجر المنذر 10 
NY,‏ ا 39 
OT‏ اين عباس ENE‏ 


فهرس الآثار مرتبة على القانلین 


طرف الأثر 
امن جرج 
صالح عمر بني تغلب على أن يضاعف عليهم 
ابن سراقة 
أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى أهل دی طيَايًا 
ابن سيرين 
كان لا يترك لأهل فارس صنمًا إلا کسر 
كان يقول: «خل العنب» ولا يقول 
كان يكره الطيلسان 
ابن شهاب الزهري 
ما زال عمر حتى وجد الثبت عن النبي 
من كان له من أهل الكتابين عهد 
ابن عباس َة 
آما مصر مصّرته العرب 
أنه کره الصلاة في الكنيسة 
جيهي الح قرت 


رقم الصفحة 
٦ت(‏ 

0۲٤ ت۳۹1‎ 
°۸ 

TAT 


1:۳۸ 


۱ ۳( ت) 
۳۱ت) 


8١ 
(ت)‎ ٤ ۰:۳۶ ۰.۳ 
۱۳۳ 


ثلاث رسانل في الڪنالس 


يما مض ماه العجم 
آیما مصر مصّرته العرب 
ما صر مره العرب 
فأخذ الناس بقول عبدالرحمن بن عوف 
كره الصلاة في الكنيسة 
كل مصر مصّره المسلمون 
لا تساكنوا اليهود والنصارى 
لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم 
هي كنائس اليهود 
وما كان قبل ذلك؛ فحقٌ على المسلمين 
ومتى أحدثوا شيئًا من ذلك؛ تقض وفلع 
ابن عمر عة 

أجلى عمر بن الخطاب اليهود والنصارى 
أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب 
أنَّ عمر بن الخطاب وله كان لا يدع اليهود 
كان عمر يجلي اليهود والنصارى والمجوس 
كانت اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار 
كره الصلاة في الكنيسة 

أبو الدرداء ىة 
ذبحته الشمس والملح والحيتان 

أبو عبيدة ند 
هذا كتاب أبي عبيدة ممن أقام بدمشق 


۱:۵ 

۰۲ ۶ ۹ 
۱۳ 
۲ت)‎ 
EAN 


TEV TE 
(ت)‎ ٥ 
۱۳۳ 


۳۷۸ 


۰-۶ ۰ 


فهرس الآثارمرتبة على القائلين 


ولا نشارك أحدًا من المسلمين إلا أن يكون 
أبو المغيرة 
أبو موسى الأشعري له 
صلى في الكنيسة 
۱ الأحنف بن قيس 
قیمنا المدينةء فجاء عثمان 
أسلم مولی عمر 
إن عمر حين قدم الشام؛ صنع له رجل 
أن عمر ضرب للیهود والتصاری والمجوس 
[سماعیل بن عبدالرحمن السدّي 
فقد أكلو الربا 
الأعمش 
کانوا یقولون: لو كان في نفسه عليه شيء 
أم كرز 
إن أبي شهد القادسية 
وإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة 
الأوزاعي 
كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق النصارى 
بجالة 
لم يكن عمر أخل الجزية من المجوس حتى 


۰:۳۰ 


۳(ت) 


۱ت) 


۳(ت) 
EY‏ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


(ت) 
۰(ت) ۳۹۱(ت) 


۲(ت) 


)ت١‎ 


بلال بن رباح ین 
اقا مقا وقول مها 
أول من لبس الطيلسان 


رس و سحو 
2 


جرير بن عبد الله وفع 
إن عمر عرّضه من حقه نيما وثمانين دينارًا 
كانت بجيلة ربع الناس؛ فقيىم لهم ربع السواد 
الحارث العكلي 
الحسن البصري 
أنه كان یکره أن تُترك الببّع 
قد صولحوا على أن يخلى بينهم وبين النيران 
كذلك نحن متبعون لا مبتدعون 
من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار 
خالد بن الوليد یهن 
أتاه راهب دمشق؛ فقال: هل لك في الصلح؟ 
إني أمنتكم على دمائكم وذراريكم وأموالكم 
إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم 
دخلتها -أي: دمشق- صلاحًا 
داود بن كردوس 
أن عبادة بن النعمان بن زرعة أسلمت امرأته 


ثلاث رسائل في العکنالس 


€ ت)2 


EA 


۳۹۰ 
° ت( 


(ت۸٦‎ 


TV‏ مره 
TVV \EV‏ 6۵۲۳ 
OFA CTY‏ 


(TY‏ هر 


۰۸ 
2۱ 


۹ ت۲۱ ۵۰۵ 


۱۰۸ 


۷ت) 


فهرس الآثارمرتبة على القانلن ___ ا |[ 


صالح عمر ووَلَُِعَنَهُ بني تغلب ٦ت(‏ 
صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب (ت) 
السائب بن يزيد 
كان غلامًا عاملا مع عبدالله بن عتبة بن مسعود ۳ە(ت) 
سعيد بن عبد العزيز 
نظروا؛ فإذا ما بين الباب الشرقي إلى المقسلاط ۰۹ 
سفیان بن وهب الخو لاني نه 
لما افتحنا مصر بغير عهد 14 ت) 
سليمان التيمي 
رأيت على أنس برنسًا أصفر ١و‏ (ت) 
طاوس 
لا ينبغي لبیت رحمة أن یکون عند بيت عذاب ۳۱۵6 
عبدالله بن أبي قيس الهمداني 
قدم عمر الجابية فأر اد قسم الأر ض‌ ۳ت) 
سمع عمر يكلّم الناس في قسم الأرض ۳ ت) 
عبد الرحمن بن غنم 
كتب له أهل الجزيرة: إنك لما قدمت بلادنا ETI‏ 
کتبت لعمر بن الخطاب ودَيَهُعنُ حين صالح ۶ V1.1‏ )ت( 1۹۸ 
هذا کتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين ۵ 5٠١‏ 
عثمان بن عبدالأعلى 


أنه كان فى كتاب صلحهم: هذا كتاب من خالد ١(ت)‏ 


عثمان بن عفان رتیه 


ذلك من أجل زیکم -هذا- 

عروة بن محمد 
كان يهدم الكنائس بصنعاء 
كتب إليه عمر بن عبد العزيز: أن يهدم الكنائس 

عطاء 
أنه سئل عن الکنائس: تهدم؟ 
علي بن أبي طالب ون 

دعهم يكونوا مادة للمسلمين 
لئن بقيت لنصارى بني تغلب؛ لأقتلن 
ماقم لأخُل عقدة شدّها عمر 
ویلکم! إن عمر كان رشید الأمر 

علي بن رباح 
أن أبا بكر الصديق بعث حاطب 
أراد أن يقسم السواد بين المسلمین 
أسلم حتى أستعملك 
أمر أن تهدم كل كنيسة لم تكن 
ما بعد؛ فاكم زعمتم أنكم مسلمون 
أن ها حتى يغزو منها حبل الحبلة 


ثلاث رسانل في الكنانس 


۳۵ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 


03 


۲ت( 
٥ت(‏ 
۳۳۳ 
TTY‏ 


۹(ت) 


۲ت) 

Foo 

۳ت) 
۶6(ت)؛ ٩۰۹‏ 
VE ۹‏ ۵۲۳ 
۳۳ 

ت( 


فهرس الآثار مرتبة على القانلین 


أن اکسروا کل شيء قدرتم له عليه 

أن آمض لهم ما سألوا 

أن آمضه 

أن لا يشتروا من سبایانا شيئًا 

إن لاتدخل كنائسكم من أجل الصور 

أله صلّى في الكنيسة 

لیس على ما قلتم 

تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء؟ 
خذوا الجزية من المجوس 

فائتزرواء وارتدواء وانتعلوا 

كتبوا إليه: إن هذا الفيء الذي أصبنا 

لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله 
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 

لا یجدّدوا ما خرب منها 


لولا آخر المسلمین؛ لقسمتٌ الاراضي 

لولا أني قاسم مسؤول؛ لترکتکم على ما قسم 
من سار منهم إنه آمنٌ بأمان الله 

ميراث من مات لأهل الذمة 

هؤلاء حمقى! رضوا بالمعنى 

وإن سكن المسلمون بينهم؛ هدموا كنائسهم 
وإياكم والتنعم» وزيّ أهل الشرك 


۹۸ 


Y۲ 

۳ (ت) 
3 

۳ت) 
۶ت) 
۱ت) 
۸ت) 
۳ت) 
۸ت) 
۳1 


(۳ ۸ 
۶2۳۰ ۵۲۱ 


۳۹۹ 

۳۰( ۳۹۵(ت) 
۳۳۵ 

>5 (ت) 

۸(ت) 

or 

۸ ت) 


٠‏ فلات رسائل في الاين 


ولا بأس على امرئ أصاب خلا 
ويل! لديّان مَن في الأرض من ديّان 
عمر بن عبد العزيز 
ألقى في خمر أهل السواد ماء 
آمر أن لا يُترك في دار الإسلام بيعة 
أنه لا يبقى في دار الإسلام كنيسة 
کتب إلن نصاری الشام: لا پلبسوا عصبّا 
لا تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار 
لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق 
ما بال من مضی من الأئمة أقروا المجوس 
ما وجدت منها في السفن؛ فصيّره خلا 
عياض بن غنم 
في كتاب أهل الجزيرة له: ولا نجدد ما خرب 
غَرَفَة بن الحارث 


إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم 
قيس بن أبي حازم 
أعطى عمر بجيلة ربع السواد 
كعب بن زهير 


ما كنت لأوثر بثوب رسول الله يل أحدًا 


مسلم بن عويمر الأجدع 


أن بكر بن كنانة أخبره: أن أباه أنكحه امرأة 


۳۷( ت) 


۹۳ 


FTAA 

۰۳۵ ۹ 

o۸ 

۲ 

oI 58٠١556 
۳۸۵ 

oA 


TAO 


۱۳6۵ 


۳۵ ت) 


۳ت( 


(ت) ۲۸۹ 


فهرس ادآثار مرتبة على القانلین _ 


معاوية بن أبي سفیان مغ 


إني لا أحل ما حرم الله 8 ت) 
بعنا بردة رسول الله ية بعشرة آلاف (ar‏ 
نافع مولی عمر 
أصاب الناس فتخا بالشام 2۳ 
كان عمر لا يدع النصراني واليهودي ۲ت( 
وهب بن نافع 
شهدت عروة بن محمد بهدم الکنائس ۳۷۹ 
يحبى بن آدم 
هذا -عندنا- على كل مصر اختطّه المسلمون ۳:۷ 
يزيد بن أبي سفيان 
دخلتها -أي: دمشق- عنوة ۱۸ 
یوسف بن عطية 
کتب عمر بن عبدالعزیز إلى عدي بن أرطاة ۳۷۹ 
مالم یسم قائله 
كان منادي عليٌ ينادي كل يوم: لا يبيتنَ بالكوفة ۳۹1 
لثن آخذنا ما ليس لنا؛ لنأثمن ۰ 
وعلی عمر ثوب أصفر ۱ ت) 


عد 


قهرس الکتب 


الکتاب المولف رقم الصفحة 
حرف الألف 
5 ۱۱ 
الأثر المحمود لقهر ذوي الجحود الشرنبلالي 
الأجوبة المرضية السخاوي ۱ ۶۲ 
a‏ 4 
أحكام أهل الذمة ابن القیم 
عبد الحق الاشبیلی 01۰° ۱ 5 
الأحكام الوسطى ب ب شبيلي 0 
اختلاف الفقهاء ابن جرير 5 
أربعين حديث من مسموعات فخر 00 : 
الإسلام النيسابوري 
۱ ۱۷ 
فيه النووي 
إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب السخاوي 
الر | علام بتر جمه 
۲11۸ 
وي 
ن تيمية ٤٤‏ 
استفتاء في أمر الكنائس ابن تيمية 


أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن ابن زكنون 


3 
تيمية 


م 


ثلاث رسانل في الکنانس 


اس المطالب 
الأم 


الإنجيل 

أهل الذمة في الإسلام 

إيضاح كشف الدسائس في منع 
ترميم الکنائس 


بحر المذهب 
البخائس والنفائس 
البداية والنهاية 


تاريخ الأدب العربي 
تاريخ البخاري 


که . 5 
المؤلف رقم الصفحة 
الصفدي ۱۷ 
الشافعی 6 ۲ ۰۸۰۱۲۲ ۶ ۰۲ 

۳ TTT ۱ 
۵۲ ۵۳۶ ۶ ۶ ۶ ۵ 
۳ ۱ NT Vo ای يد‎ 
لاثم‎ FAI ا "مغ‎ T1۲ 
۱۵ 
۰-۶ ۵ ۹۹ 
۸ ترتون‎ 
TI NEI السبکی‎ 
۰۳" ۲۳ 
۰۲۳۵ ۱۳ CTA ۱۳/۸۷/۰۲ 
لاق‎ 3 TE TT TY 
AI AVAIT TY 1° 
۰۸۲ VT VY VI ۵ 
A AY 
حرف الباء‎ 
۶۶-۶ ۱ الروياني‎ 
1۷ مشهور آل سلمان‎ 
حرف التاء‎ 
1 بروکلمان‎ 
۱۳۵ 


هرس التب 


التوراة 


توشیح التصحیح 
الثقات 


الجامع 
جامع التر مذي 


الجواهر الثمينة في مذهب عالم 


المدينة 


آبو إسحاق الشيرازي 


النووي 


التاج السبكي 
حرف الثاء 
ابن حبان 
حرف الجیم 
أبو يعلى الفراء 


ابن شاس 


oN 


رقم الصفحة 
۹ ۷ ۰ ۰-۶ 
۰ ۰ ۵۰۳ 


°0 AACA 
۹ 
1۰ 


2١14841١1994 01۰0 00 
6۵۶ ۲ ۷۱ 


۲۱ الاع 


۰-۳۹۸۵۳۰۰۰ 58ل 
ETT ۲ ۰ ۹‏ 
0 


۳۲ 


«414 ۹ 
۰:1 


أمه 


۱ ۰۳ ۱ 


2-۳ ۱ 
۱۳۱۷/۷ ۰۳۰۹ ۰۱۷۲ ۵ 


۳/۰ ($Y 


اث رسائل فى اا 


الكتاب المؤلّف 
حرف الحاء 
الحاوي الکبیر ۳ 
حسن المحاضرة السيوطي 
حرف الدال 
الدر المختار ابن عابدین 
الدسائس في الکنائس = کشف 
الدسائس 
حرف الذال 
الذ خيرة القرافي 
حرف الراء 
الرد على السبكي في مسألة تعليق ابن تيمية 
الطلای 
رسالة في ترميم الکنائس السبكي 


أبي أحمد 

حرف السين 
سراج الملوك والخلفاء الطرطوشي 
سلم الوصول حاجي خليفة 
السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي 
سنن أبي داود ب 


رقم الصفحة 


1۹( ا 
۱۸ 


۳۳۱ 


10 


۲ ToT E 
AY 


CTY ملالا‎ 


110 ۵ ون 
۱۸ 
۳۸ 


ملل ۰ ۷,۱ مدل كال 
۰ ۲ ۵ ۶ 4 


01¥ 


السنن الکبری البيهقي 
سير الواقدي 
حرف الشین 
الشامل ابن الصباغ 
شرح مجمع البحرین ابن الساعاتي 
شرح مختصر الكرخي القدوري 
شروط أهل الذمة أبو الشيخ 
شروط النصارى ابن زبر 
حرف الصاد 
5 .=“ | 
الصحاح تاج اللغة لجوهري 
مج البخاري 
صحیح مسلم 
صورة سوژالات وجوابات الستباطي 
حرف الطاء 
طبقات ابن سعد 
طبقات الشافعية الكبرى التاج السبكي 
حرف الغين 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية زكريا الأنصاري 
حرف الفاء 
الفتاوی الخيرية لنفع البرية على خير الدين الفاروقي 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 


النعمان 


رقم الصفحة 
۳ ۵ ۶ 
٤‏ 


كو ATT ITY‏ لل 
TV‏ 


AA 

EA‘ (T10 ۲ ۱ 
۶5 ToT ۵ 

۶ ۷ ۳ ۵ 


۳۹ 
1.14 
۳۷۷ 

۱۱ 


YT «TY 
۱۷ 


۱۱ 


ثلات رسائل في الڪنالس 


الکتاب الموف رقم الصفحة 
فتاوى السبكي 55 سن 
فتح العزیز الرافعي ۵ ۲:۳ 
فتوی في الكنيسة التي خارج بيت ابن تيمية 
المقدس المشهورة 3 
حرف القاف 


قاعدة في الکنائس وما يجوز هدمه أبن تيمية 

منها ۲ 
قواعد في الكنائس وأحكامهاء ابن تيمية 

وما يجوز هدمه منهاء وإيقاؤه. وما 


يجب مدمه وأجوبة تتعلق بذلك 3 
حرف الکاف 

الكافي حافظ الدین النسفي ۳۷۳ 

الكافي الروياني ۱ ۷ ۵ ۵ 

الکامل ابن عدي ۰۲ "۶۹۲ 

کراریس في هدم الکنائس ابن تيمية 3 

كشف الدسائس في ترميم الكنائس السبكي لي 2 


۹ الل 5ل دل 
۳۹ ۳ "۲ "۴۳۴۱۳۲۱۳ 
۳ ۰ ۵ 5 لاق 
۸۰ 2-۳-۲۰۶۰ 
مك CTA‏ علا ۲( ۷ (VY‏ 
۳ ۲ + هه" 


کشف الظنون حاجي خليفة ۸ 114 


فهرس الكنب ۸۱ 
الکتاب المولف رقم الصفحة 

كشف الغمة في ميراث أهل الذمة ا ۷۱ ۶6 

الكفاية ابن الرفعة ۸ EVA‏ 

الكنائس بين الأحكام الفقهية 

والوقائع التاريخية = البخائس 

والتفائس 

الكناس لفوائد الناس ابن طولون ۷ 

حرف اللام 
اللغات النووي 4٤‏ 
حرف الميم 

ما یلزم أهل الذمة فعله آبو يعلى ETI Vo F1‏ 

مجموع الفتاوی ابن تيمية oY‏ 

المحرر = ۳۳ 2 

00۱ 

المدونة ی ۳ 01 

مراتب الا جماع ابن حزم ۸ YoY «oo TY‏ 

مسائل حرب عن أحمد وإسحاق 3 ۵۰-۳ 

مسألة فى الكنائس ابن تيمية tot‏ 

نعف ا اة -- ۹ الاك ۳-۵ 
۱ ارك 

المطلب آحمد الوصابي ۸ ٩4‏ ۵ 


مکتبات العالم 1۰ 


ثلاث رسانل في الحکنانس 


الکتاب الموف رقم الصفحة 
معجم الموضوعات المطروقة ساب 13 
المغني ابن قدامة 07« °( TV‏ 
مغني المحتاج الخطیب الشربيني ۹ 
منتخب کشف الدسائس - TTT‏ 
المنهاج النووي ۳ ۳ 
۷ ۰2۱ 
المهذب أبو إسحاق الشيرازي ‏ 1۷۳۰1۷۱۰۱۷۱۰۵۵ 
المواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط المقريزي 
والآثار ۱ ۹ 
موجز دائرة المعارف الا سلامية ی ۱۸ 
حرف النون 
النفائس في أدلة هدم الکنائس = 
النفائس في ترميم الكنائس 
النفائس في ترميم الكنائس ابن الرفعة ۱ لال VY‏ 
۵ ل ۱۴۳۲ 
النهاية 2 ٤‏ 
نهاية المحتاج الشمس الرملي ۰ 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق أبن نجیم ۱۰ 
نوادر أبي يوسف ب 1۸۰ 
حرف الهاء 
الهداية -- (VY‏ ۳۷۳ 


هدية العارفين 00 ۱۸ 


فهرس الکتب 
الکتاب 


واقعة آخری تتعلق برهبان دير 
صهیون 


وفاء العهود في وجوب هدم 
كنيسة الیهود ونفیس النفائس في 
تحریر مسائل الکنائس وکشف ما 
للمشرکین من الدسائس 


CBC, 


۳۲۷۰ ۷ ۰ 
۳۹ 


TACO (IT ۱ 


فهرس الأعلام 


مه 
فهرس الأعلام 
العَلّم رقم الصفحة 
حرف الألف 

آبان بن أبي عیاش ۷ 545 
آبان بن تغلب ۳۶:1 
إبراهيم بن محمد بن الحارث ۳ AT‏ 
إبراهيم بن مهاجر ۳۳4 
إبراهيم بن میمون rrr‏ 
إبراهيم بن الهيثم البلداني 6 
أبي بن عبدالله النخعي ۲ ف 
أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد 
بن محمد الكناني الحنبلي «لاى الا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي ۳۷۸ 
آحمد بن آبي الفضل الغورجي ۳۱ 
أحمد بن حجر الهيتمي ۹ 
أحمد بن الحسن ۳۷۸ 
ال بت کی € TY‏ ا ۱ ۳۰۷ 


۶2-۸-۲۵ ۲ ۷ 


ثلاث رسانل في 


آحمد بن صالح المصري 
آحمد بن عبد الجبار العطاردي 
آحمد بن عبد الحق الستباطي 
آحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
آحمد بن علي البناء 

آحمد بن محمد الحنبلي 

آحمد بن منصور الرمادي 

آحمد بن يونس 

الأذرعي 

الأزدي = أبو عامر الأزدي 
أسباط بن نصر 

إسحاق بن بيان الواسطي 
إسحاق بن راهویه 

إسحاق بن يزيد الخطابي 

يق 

أسلم 
إسماعيل بن أبي خالد 

إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي 
إسماعيل بن عياش 

إسماعيل بن مجالد 


رقم الصفحة 
١١6.٠67‏ 
۳۰۵ 
o۱‏ 

٤0 

(۳1۲) 

۷ 


۳۳۲ 

۰۱۷ ۹ 
۵-۶ ۰ 
۳:۸ 

Yoo 

۱۰۳ ۸ 

۵ ۵ IVE ۰ ۲ 
5 ۶ ۲ 
333 4A۸ 
۵۰۳ ۰۹ 
۳:۸ 


فهرس الاعلام ۳۷ 
العَلّم رقم الصفحة 
الإصطخري - أبو سعيد الإصطخري 
الأعمش ۳۳۲ ۳۳۳ 
آلجاي الدوادار (۲۳۹( 
آنس بن مالك یتمعن EAE ۳۲۷ TV AV‏ ۵۱۷ 
الأوزاعي ۳۹۹ 
أيوب ey‏ 
حرف الباء 
البخاري (صاحب «الصحیح؛) ۷ ۳ CIT‏ 
البرزالي 5۹ 
بروکلمان 604+ 
بقية بن الولید ۰ oT‏ 
البكري = نور الدین البكري 
بلال رین ۳ ۵ 0۱۳ 
البندنيجي (۰۱۳۸ ۲۷۰ 
بهاء الدين أبو الحسن علي الجميزي ۳1۲ 
رفن الا مين ۹ ۰ (۱۷) 
البیهقی ۲۳ ۵ ۶ 5 ۰۵۰۰ 
0۰۱ 
حرف التاء 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي ۷ ۰۲۰ VT‏ امه 


ترتون 


٤۸ 


ثلاث رسانل في الکنانس 


لت رقم الصفحة 

الترمذي لامكل مول ANIYE IVY‏ ۳( 
۶ ۳ ”ام :ام دام ۵ 

۰۹ 


تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى مث لاا هق كا ATI‏ الى 
الالال ع كل لاك رك كل ۱ ۳ وك الى 


«(OV (071.00 OT ۱ EAE CEY 
VI V°* AITO EAT TT CTY كت‎ 
ATI ۳ ملل كلل‎ VE VT YY 
YY  ( TITY IATA 1F 
7۱ ۲ ۲ 6 6 6 كل‎ 
001 ۰ ۵ 


تقي الدین محمد بن علي القشيري = 

ابن دقيق العيد 

توبه بن نمر ۱ 

حرف الجیم 

جابر بن عبدالله TT (T°‏ 

جبیر بن مطعم E۸‏ 

الجراحي = عبدالجبار الجراحي 

جرير بن عبدالله الب حا هن ۲ ۲ ۰-۸ 

جرير بن عبد الحميد TIT (۱, 1o0‏ 
۲ ۰۵ الضف 

۶ ۵۱ 
جعفر الاحمر ۳:۸ 


جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ۰ ۰۱۱۲ 


الملّم رقم الصفحة 
(YY) SS‏ 
المالكى 
۷۳ 
TAV )۱۱۳(‏ ۰۷ ۵ 
الجوري 
۲۹٤ 1‏ 
الجوهري 
حرف الحاء 
حا حلفه TET 1A‏ 
جي 2 
الحارني 
حافظ الد (TVT)‏ 
ين 
°۸ 
| ۱ ا طاة ۳ TTT o TT’‏ 
0۰1١‏ 
coo ۸ ۲ ۱ ۱‏ 
الحسن البصري تس 
سفال ۶ ۰ ٩‏ ۶ 
الحسن بر زف 
سس مسر 
۱۰۳ 
الحسن الزعفراني 
الحسيز" ٠‏ محمد 
1 21 "۰۳2 
حفص بن ياث 
6 
۱ ۱ ۳۰ 
حماد بن خالد الخياط 


حماد بن سلمة 


ATT ۷۲۳ 


فرب رسائل قی الكنانس 


حيان بن شریح 


خالد بن الوليد عة 


خالد الواسطي 


خبيب بن سليمان 


الخلال 


خير الدين أحمد العليمي الفاروقي 


الدارقطني 


الدمياطي = أبو محمد عبدالمؤمن 


الدمياطي 


الدميري 


رقم الصفحة 
۳:۹ 
(۲۰۹) 
۳۸۱ 
01۰ 
EE‏ 
AIT IIT 1° 0° A ° A1 ° VY‏ 


۷ ۲۲ 2۵ كدق 
۷ 6 ۰۳۲۲" 


۱۷ 
۰ ۵ مقن 
۳۷ 
۱۹۰ 
۳۹ ۰۰ ۰0۱۲ ۵۱ 
۹ 
۱ ۶5-۲ 
۱۱ 
حرف الدال 
۹۷ 1۲ 


الرازي 


الرافعي 


الربیع بن تعلب 


ا 
الروياني 


زكريا الأنصاري 
الزهري 
زهير 


رقم الضفحة 


حرف الراء 
۹۷ 


ATEATT ETT TET 14 0V c0 
ATV ال الل‎ (۱۱ (۵ 
AATIAT IAI ۳ 
2 o°*°* IAA II۷ ۰۹۵ 
CTA‘ TV ° YETCTET CTIA ۷۸ 
ET ETT GT FTO الالال‎ (° 
۰8۵ ۰۶71۳ ۰۶ ۱۲ ۶ ۶ ۵ 
۰۶۷۱۰۷۰ ۰۶۱۹۰۶6 ۶ ETT 
۱-۱0 
OT 6۲۶ ۲ ۳ ۳ 
«(00° 658 ۰۵۶۷ (O1 (O10 2+ 
"۰۱ 


۶ 2۶ ۲ ٩ ۷ 
(Vo) 
۱.5 3 علام الام‎ E0 AVY IT 


حرف الزاي 
۸ 
۳۷ 
١5١ ۰۸‏ 

حرف السین 
۳۳۲ 
۳۷ 


العَلّم 
السبكي = تقي الدين علي بن عبد 
لكافي السبكي الشافعي 
السخاوي 


سديد الدين التزمنتى 


السدی > إسماعيل بن د الرحمن 


السدي 

السّري بن مصرف 
سعيد بن سنان الحمصي 
سعيد بن عبد الجبار 
سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن عمرو السكوني 
سفيان بن سعيد الثوري 


سلارء الأمير 

سلیم الرازي 

سلیمان (والد معتمر) 
سلیمان بن داود آبو آیوب 
سلیمان بن داود العتکي 
سلیمان بن سمرة بن جندب 
سلیمان بن موسی أبو داود 


سمرة بن جندب عة 


ثلاث رسانل في الڪنالس 


رقم الصفحة 


2 o1 


۲:۵ 


9۰۲ ۷ ۹ 
YT 

1۹۳ ۲ eo TE (TD) ۲ 
۱۰۹ 

۳:۹ 


كل (494). ۱۰۰ ۰۳۱۳۰۱۵۵ ۰۶۱۰ ۰۶۱۶ 
۷ ۶ ۶6 ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۱۵ 


(IYA) EI ۵ ۹ 

۵ ٩ ۲ ۲۱۳۷/۰۵ 
۳/۸۱ 

5945 ۰5۰*۰۳ ۲ ۷ ۳ 
ه١5‎ ۲ ۷۲ ۳ 
۱ 

۵۱۷ ۳ (۰ 


۰ ۱۲۳ ۲ ۷ ۷ ۲ ۲ هه 


فهرس الاعلام 


السنباطي < أحمد بن عبد الحق 
السنباطي 

سهل بن یوسف 

سهیل بن أبي صالح 

السید (من وفد نجران) 

سیف الدین الآمدي 


السيوطي 


۳۷۹ 
10۸ 
۳۳۵ 
(YTV) 
۱۸ 


حرف الشین 


الشافعي» الامام 


شبل بن عباد 

شرحبیل بن حسنة تلع 

شريك 

شمس الدین أحمد السروجي الحنفي 
شمس الدین الرملي 

شهاب الدین أحمد بن محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن محمد 
بن عشمان بن عبية الشافعي = ابن عبية 


۹ ا ال ۰ 2 
TIAA ۱‏ 2 
۰ 6 ۰۲ ۲۱۵۰۲1۶ 
T41 ۳ ۳ ۹‏ ممع 
۵ ۳ ۵ ۰۶۵ 9۵۵ 

۵۶ 0:۳ ۳۶۹ 


10 
1۱۳ 
۱:۷ 
۳۷۷ 
۳۹ 
۱۰ 
٤۲ 


KH‏ ثلاث رسائل في الکنالس 


العلم 


رقم الصفحة 


شهر بن حوشب ۰ ۵ ۵۰۳ 
حرف الصاد 
صدر الدين یحیی )€0( 
الصفدي ۱۷ 
الصنهاجي = عبدالله بن على 
E‏ د 
حرف الطاء 
طاوس ۱۳-۶-۵۷ 
طراد بن محمد بن علي الزينبي )۳1۲( 
الطرطوشي = أبو بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي 
طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب 
اليامي ۰۵ ۵ ۰ ۰۲ 
حرف العين 
العاقب (من وفد نجران) Yo‏ 
عبدالله بن أحمد لفق 
عبدالله بن صالح ۳۸ 
عبد الله بن عامر بن کریز 0۰۸ 
عبدالله بن عبید بن معمر ۸ 
عبدالله بن علي الصنهاجي (۳۱۰ 0۱ 
عبدالله بن محمد بن عقيل ۳۸ 


هرس لاعلا ل 


العَلّم 
عبدالله بن نمير 
عبد الأعلى 
عبدالجبار الجراحي 
عبد الحق 
عبد الحميد بن بهرام 
عبد الحميد بن عبد الرحمن 


عبد الرحمن بن غنم 


عبد الرزاق 

عبد القدوس بن الحجاج - أبو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج 

عبد الملك 

عبد الملك 

عبد الملك بن حميد بن أبي غنية 
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي 
عبدة بن سليمان 

عبيدالله بن عمر 

عبيد بن بشار 

العتكي - سليمان بن داود العتكي 
عثمان بن عفان یاعد 

عدي بن أرطاة 


رقم الصفحة 

۳۹۹ 

۷ الالال 0 

0\4 (۳۱۱) 

۶5 ۰۶ ۶ ۰ 
o ۶ ۰ 


TAO 


)ل ۵4 همل 


ETI ET 18١525٠١ ۰ 
وهم‎ ۳ ۲ 


3 ون 


۳۹۹ 
۲۳۲۲۳ 
۵۰۲ ۶۷ ۹ 
۶:۱۷ 

١/5 “الال‎ 
۱۳-2۷۷۱ 
2۹۰ ۳ 


۰۱۳۲۱ ۲ ۲۶۹۵ 
۳۷/۹ 


عراك بن مالك 

عروة بن محمد 

عز الدين بن عبد السلام 
عصمه بن عصام 
عصمة بن محمد 
عطاء 


عكرمة 
علاء الدين علي بن مظفر الوداعي 
على بن شعيب السمسار 


علي بن أبي طالب اَن 


علي بن عاصم 

علي بن عبد العزیز البخوي 
علي الشبل 

عمر بن الخطاب تلع 


۱ ثلاث رسالل في الهکنانس 


رقم الصفحة 
01۰ 
TV1‏ 
۰۳۹ 

۳۹ 
۳۷۷ 

oo ۲ ۲ 
۸ 

۶:۱ 

۳۸۱1 

3 

۳:۸ 


CVV ۳ ۱۳۳۳ TTY‏ با بالا 
«TAS‏ ۳۹۳ 


۱۳۸۰۱ 
(TI) 
۳ 


“4o AE ATI ۵ ۲ 
2۳*۰۱*۰۵ ۸ 
ا ۰ ار‎ 
AA ۲ 
۲ ۳ 
Yo ۵ ۸۳۵ ۳ ۰ 
۰۳۳۳ ۰۲۳۳۲۳۳۱ مضي انض‎ ۱ 


العَلّم رقم الصفحة 
E &‏ ۰۳۵ ۰۳۶۹ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۰۳۱۹ 
TAA ۰۳۷۰ ۰‏ ۳۹۰ ۲۱ ۰۳ 
۸ ۷ ۵ ۰ ۶ ۶2+ 
CEI ۶ ۲ ۵۰۵‏ 
۰8٩4۲ ۸۵ ۶۶) ۶ ۶ ۳‏ 
۳ ۵ ۰۶4۹۸۰۶۹ 644 ۰۵۰۵ 
۷ 6 ۲ ۱-۲۲ + 
وح ۳ الام ۰۶ 90°( 

o0۲ 


عمر بن عبد العزيز ۰ هة 52 ةل لو ا ۳ ۳ 
FAO FV CFTVA(TYT‏ 2( 
(O0 ۲ ۲ ۶ ۲ TAA TAV‏ 


۰۳۸ 

عمرو بن العاص یاهع ۵ ممه 
عوف AVY EV‏ 
عیاض بن غنم ۰۱ "2۰ 
عیسی بن خالد أبو شرحبیل الحمصي ۸ 2۲۲ 
عیسی الاه ”7 6م525 ۲( ۲ ۲ ۶:۸۷ 
عیسی بن يونس ۳۹۹ 

حرف الغين 

غَرَّفة بن الحارث ۱۳۰ 
الغزالی ۹ ۵۳۷ 


}۸ ثلاث رسائل في الكنالس 


العَلّم رقم الصفحة 
حرف الفاء 
الفضل بن سهل (۹ ۰۳۱۹۱۳۰ ۰۵۱۳ ۵۱۷ 
حرف القاف 
قابوس بن آبي ظبیان ۳ ۱ ۳۱۰۳۱۳۳ 
۸ ۱ ۵۱۵ 
فتادة ۲۷ ۵۱۷ 
القرافي ۵۱ 2 
القشيري ۳۹۳ 
قطب الدين آبو بكر محمد بن أحمد بن 
القسطلاني (۳۱۰). ۵۱ 
قيس بن أبي حازم ۹( AVF‏ ولاك ۰۱ ۷ ۳ 
۳ :۵ 
قيس بن الربيع ۳:۹ 
قيس بن سعد 16" 
حرف الكاف 
كير بن هرة ۰ ۳۰۶۳۲۳ 
۲ 1۹۳ 
كريب ۳۷۷ 
الكروخي (۰)۳۱۰ ۵۱ 
کعپ بن زهیر 1۳۲ 
حرف اللام 


اللزلزي = أبو علي اللولوي 


العَلّم رقم الصفحة 


ليث ۷ ۱۳-۶۵ 
الليث بن سعد ۷ ١٠آه‏ 
محمد رسول الله ا ۳۵ FY‏ لم كف الاء VY‏ لق 


2-۳-۳ ال ا ال ل‎ °° AY 
لت ا لت ل‎ ۲۱ 
۳ ۵ ۲ ۸ 
”ات‎ Vo ( (۱۷/۰: رول‎ 
2۳۸-۵۵ ۳ ۲۲ ۱۱ ۱ ۳۳ ۹ 
+۳ ۳۲ (۸ 
+2۳ ۳ ۳ (1 
TTT ۳ ۳ ۳ ۲ ۷۳ ۷۲ 
TTT ۳ ۳ ۵ 
۰۳۷ ۰۳ ۶۲۰۳ ۵ ۰۳ ۶ ۲ ۰۲ ۵ 
۰۳۵۲۰۳۵۵ ۰۳۰۳ ۳۳ TEQ TEA 
TAT ۳ (۳ (۷ 
۶3 ۵ 20 
۰8٩۲ ۰1۸۵ ۶۶۶ ETT 
co\ ۲ ۰ ۳ 
"2-2۱ ٩ 2 ۱ 6 ۸ 


0۶۷ «Ot 

مالك الامام ۵ ۳ ۶۷۸۰۷۱۳ 
01۰ 

الماوردی TOT E۹۸‏ ۷ ۰۲۷۲ ملاع 
المحبوبي ۲۷ ۰۱۶ 


محمد اين الحنفية ۳:۸ 


| ثلاث رسائل في الکنانس 


العَلّم 


محمد بن إدريس الشافعي = الشافعى» 


الامام 
ا 

محمد بن جحادة 

محمد بن حرب الزبيدي 
مه بن مج 

محمد بن داود بن سفیان 
محمد بن دينار 

محمد بن سليمان الحراني 
محمد بن سير 

محمد بن عبد الأعلى الصنعاني 
محمد بن عبد الهادي 

محمد بن عبيد 

محمد بن علي المجذوب 
محمد بن عمرو العقيلي 

محمد بن محمد بن داود الشافعي 
الحموي 

محمد بن محمد الورقاني 


محمد بن المستنير 


OT ۶۰۵ ۸۰ 


۶:۳۰ 


ل ۳ ۶ 

۹۷ 

۳4۹ 

۵۰. ۶ ۹ 
۰-7۱ ۰ 
۰5 ۷ 

۳:۸ 

°۸ 


۱۳۱ 


فهرس الاعلام 1۱ 


العَلّم 


محمد بن مصفى 


محمد بن ميمون بن معاوية 


محمد بن يزيد 
المزني 


عسروق 


مسعود بن أحمد الحارثي 


مصرف بن عمرو اليامي 
مصعب بن المقدام 
معاذ بن جبل نة 
معاوية نة 

محتمر 

الت ب سان 
المعز 

مقدام بن داود بن عيسى 
المقريزي 

المنذر بن ساوی العبدي 
منصور 

مرسی یبا 

موسی بن عقبة 

موهب 


رقم الصفحة 
۶۳۴ ۵۰۰۱ 
4 
۳:۹ 
8 ۵۳۷ 


۵۳۰ ۲ ۶ ۵ 


هلل )011( 
۳۳۲ 


۰۵ ۲۱۲۳ ماه 


TAY Tov ۲ 


Anz 

۱۷ 
۳۸۱ ۱ 
۵۳۱ (0۷) 
4° 
4۴۸ 

Yo ۳9۵‏ 
۹ ۷ ۶2۳ 
۹۹۸۹۹۹۳ لامع 
خض ۳۷۷۶ 


oo 


ثلاث رسالل في الکنالس 


رقم الصفحة 


(ن) 

الناصر محمد بن قلاون ۶6 ۰۵ ) 
نافع ۳۸ ۳۶۷۱۳۳۱ 
النجاشي ۳۹ 
نجم الدین آبو العباس آحمد بن محمد 
بن علي الأنصاري = ابن الرفعة 
النسائي ۷۷ ۷۲ 0۱۹۰1۱۲ 
نصر بن عطاء الواسطي ALAA‏ 
النضر بن عبد الجبار KERÎ‏ 
نور الدين البكري ۲ ۰۲۷۷۲۹۵ AENEAN To‏ 

oY 16 ۰۵ ۷‏ ملف 

۱3 
النووي ۷ ۲۹۰۰۵۳۳ 
النيسابوري ۹ 
حرف الهاء 

الهاشمي = آبو عمر القاسم بن جعفر 
الهاشمي 
هشيم 04 
همام ۲۲ ۵۱۷ 
هناد ار 


حرف الواو 


۵ ۷۲ 


0 


العلم رقم الصفحة 
الولید بن نوح 4۹ ل ۹ ۰۰۲ 
وهب بن نافع ۳۷۹ 

حرف الیاء 

یحی بن آدم ۳۹۷ 
يحيى بن آکثم ۳ ۰۱5 
يحيى بن حسان ۰ ۱0/۱ ۵ oV‏ 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 5 
یحی بن سعید o4‏ 
يحيى بن عقبة بن أبي العیزار ۰ 41١5‏ 


۵۰۲ ۵۰۱ ۶6 ۶ ۶ 


يحيى بن معين = آبو زکریا يحيى بن 


معين 
يزيد بن أبي حبیب 0۱۰ 
يزيد بن أبي سفیان o TARR‏ 
يزيد بن هارون ۳۳۰ 
یعقوب بن جعدة ۳۸ 
يلبغا (۲۳۹( 
یوسف بن عطية ۳۷۸ 
يونس بن بکیر ۳ 


الآباء 


آبو أحمد بن عبد الجبار العطاردي .۳ 


آبو أحمد العباس بن الحسن 

آبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ 
الجرجاني = ابن عدي 

أبو الأحوص محمد بن الهيثم 
أبو إسحاق الشيرازي 

أبو إسحاق الفزاري 


أبو بكر اَن 

أبو بكر بن أبي شيبة = ابن أبي شيبة 
أبو بكر البيهقي = البيهقي 

أبو بكر الغورجي =الغورجي 

أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 


أبو بكر مسمار بن عمر بن محمد بن 
العويس 

أبو جعفر الطبري 

آبو جعفر محمد بن علي بن مخلد 
أبو جعفر المنصور 

آبو حاتم الرازي 

أبو الحارث 


آبو حازم 


لاد يالل في سس 


رقم الصفحة 
(Vo) ۳‏ 


۹ 
۰ ۰ ۵ 


(TAT) 


1° ۳ ۳ ۲ ۳ موده 
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21١7 لاق‎ 


العَلّم 


أبو حامد الإسفرائيني 


أبو الحسن علي بن أبي عبدالله بن علي 
أبو الحسن الكرخي 
أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر 
البغدادي القدوري 


أبو حنيفة النعمان 


أبو خالد الأحمر 


أبو داود 


أبو الدرداء نة 
آبو رجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد 
الحداد الأصبهاني 


رقم الصفحة 
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ثلاث رسانل في الکنانس 


ابو الزبیر 
أبو زکریا بن أبى البرکات 
ابو زكريا يحيى بن معين 


أبو سعيد الإصطخري 


أبو سفيان ون 

أبو سهيل بن أبي صالح 

أبو شرحبيل الحمصي - عيسى بن 
خالد 

أبو الشيخ = أبو محمد عبدالله بن 
محمد بن جعفر بن حيان 

أبو الطاهر المجلي 

أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد 
الرحيم الكاتب الأصبهاني 

أبو الطیب. القاضي 

آبو ظبیان 


آبو عامر الازدي 
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العَلّم رقم الصفحة 

أبو عبيد القاسم بن سلام (Vo‏ الى TV Noo‏ ۳ ۳ ۲ "۰۳ 
۰۳۳۰ ۰۳۳۱۱ ۳۳۳ ۰۳۳ ۰۳۸۱ 1ت 

TAA (TAA «TAV «TAO «TAY‏ لال 

۰ - ٩ ۵ 


آبو عبيدة بن الجر اح نة ۷ ل ۵( ۳ ۳ 
۱ ومن نوسن رونل TEY FT‏ 
€ 0°( ۵۵ ۵ ۶ 2۰۱۲ 


أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 11 VIO ETT TV TTT‏ 
آبو عثمان إسماعيل بن أبي سعید 

محمد بن أحمد بن ملة الأصبهاني )°۲( ۰۱۰ 1٩۳‏ 
أبو العزم محمد بن الحلاوي 6 
أبو علي حامد بن محمد بن عبدالله بن 

معاذ الهروي )1۳( 
آبو علي الرحبي ۳۸۱ 
آبو علي اللؤلؤي ۳۲۰ ۵۱۲ 
أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي = 

الهاشمي (۳۰۹) ۵۱ 
آبو عمر محمد بن يوسفء القاضي ۳( ) 1۲۲ 


آبو عیسی الترمذي = الترمذي 

أبو الفتح الكروخي = الكرو خي 

أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد 

بن علي السلامي الفارسي = ابن ناصر 

او کت ۵ ۰۲ ۲ ۰ 


أبو لؤلؤة 


ابو محمد بن حزم = ابن حزم 


أبو محمد عبدالله بن زبر- ابن زبر 
أبو محمد عبدالمؤمن الدمياطي 


ثلاث رسانل في الكنانس 


۵ 1297م‎ ۳۲ ۰۳۰٩ (۳°1۱) 


آبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر ‏ وین ۳۰۲ با سن ۳۰۷ ۱۳۱۹ PVA VY‏ 


بن حیان 
آبو المعالي الفضل الاسفرائيني 
آبو معاوية 


أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج 
أبو المهدي سعید بن سنان 

آبو موسی الاشعري نع 

أبو نعيم 

أبو هشام 

أبو الهياج حيان بن حصين الأسدي 


أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 


أبو يعلى الموصلي 
أبو اليمان الحكم بن نافع 


أبؤ یوسف 
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بن الرفعة 


ابن زیر 


ابن الزبیر 
ابن ز کنون 
ابن الساعاتي 
ابن سراقة 
ابن سريج 
أبن سعد 
ابن سماعة 
ابن سمرة 
ابن سيرين 
ابن الصباغ 


ابن طولون 


ابن عابدین 


ساسا في سس" 


حم قنك اكت كلل الى ۷ 


AIA MEO ITAA T° \YV الل‎ ۷ 


۰۲۷۹ ۰۲۷۸۰۲۷/۵۰ (¥00) ٩ 
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oV الاو ولام‎ ۳ ۷ 
۵ ۷ ۲ ۶۹ 
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۱۰ 


ابن عنم = عبد الرحمن بن غنم 
ابن فضيل 

ابن قدامة 

ابن القطان 

ابن قطلوبغا 

ابن القيم 

أبن كثير 
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العَلّم رقم الصفحة 
ابن الكوراني 1۹ 
ابن لهيعة KERD‏ 
ابن الماجشون ۳۳ (Vo EVE‏ 
ابن ماجه ۶6 ۰ "1۹۲ 
ابن مصفی ۳ 
ابن المعتمر ۳۰۹ 
ابن المقیر = آبو الحسن علي بن آبي 

عبد الله بن المقیر 

ابن ناصر )°( ۰۹ 1٩۳‏ 
ابن نافع ۳۷۰ 
ابن نجدة 1۸ 
ابن نجیم ۱۰ 
ابن و کیع ۳۸ 

مبهمون 

بطرك التصاری ۳۹ ٠غ‏ 
بعض المتآخرین ۳۹ 
حنبلي ۱:۲ 
حنفي ۱:۲ 
خال أبي الشيخ ابن حيان E1‏ 
راهب دمشق ۰-۸ 


رئيس الیهود ۳۹ 


رجل 

رجل راکب فرشا 
رجل من آکابر العلماء 
السلطان 


شخص من الفقر اء صاح بجامع الأزهر 
مالکي 

مجوسي بنی بيت نار بالبصرة 

المصتّف = تقي الدین السبکي 

وله صاح في وسط الجامع 

نائب إسكندرية 

نائب السبكي في الحكم 

واحد من أهل العلم 

والي البحيرة ومدينة قوص 

وزير ملك المغرب 


أم كرز 

زينب بنت سليمان بن علي 
شهدة 

عائشة َا 


)1(۰ 
۲ 
0۰ 
۸ ۶ ۶۸ 
النساء 
۳۹۰ 
(۳۱۲( 
)۳1۲( 


1۳۹ 


صدر البیت 
كلا وقال صُورَةَ الاعادة 
ولا تعد شيعا من الکنائس 
فقّلتٌ لَهُم ما أَلِبَسُوكُم عمائما 
تقد ألزم الكمّارُ شاشّات له 
تعجّبوا للنصازی والیهود معًا 
کالما بات بالاصباغ مُنسهلا 
ولا فرق عند الهّدم أن يَنَهَدِما 


قال وأما آله أخرّى فلم 


حكم 


CEC 


القائل 
التاج السبكي 
التاج السبكي 
العلاء الوداعي 
العلاء الوداعي 
الشمس الطيبى 
الشمس الطيبى 
التاج السبكي 


الصفحة 
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١ 


1۲ 


الموضوعات والمحتويات 


۱۷ 
الموضوعات والمحنویات 
مقدّمة المحقق؛ وفيها: OEE‏ 000 
- کم عدد رسائل | لسبكي في ترميم الکنائس؟ ES SSR‏ 
- فوائد هذه الرسائل فى الکنائس EASA‏ 
- احتفال الفقهاء بكتب تقي الدين السبکی عن الکنائس Vee‏ 
- احتفال من ألّف في الكنائس بكلام السبكي الع LEE sa‏ 
- الأمور المشتركة في الرسائل دب EAS‏ 
- ما امتازت به کل رسالة VOU ea A ae Se E‏ 
- تعریف موجز بالرسائل: RSS‏ و ل 
الأولى: «كشف الدسائس في ترميم الكنائس» Vessel Sas‏ 
به صحة النسبة SRR RSS‏ وم و و ۱۲ 
٭ تعريف موجز باکشف الدسائس» ans‏ ار 
3 تأريخ التصنيف الل ل ۱ 
الر سالة الثانية: «ٍیضاح کشف الدسائس في منع ترمیم الکنائس» ۲ 
# صحة النسبة SR E ERS‏ ام ۲3 
* هل «الإيضاح» شرح (۱کشف الدسائس»؟ ا 1 


۳۹ تراجعات المصنف في « الإيضاح» كوي E SAR‏ 


ثلاث رسانل في الكنانس 


- المؤلفات فى هذه الواقعة وآراء العلماء فيها 0 1111111 
- التقی السبك -أخيرً|- يوافق ابن تيمية SESE‏ 


- دقة المصنف في رسائله الثلاث هه sS‏ سا0 
- فهم المسألة من جميع ما كتب SSSR ASS‏ 
- انطلاقات من مرتکزات مهمات dan ease‏ 
- فوائد أجنبية عن الکنائس ولکنها مهمة SR‏ رم کی مر مگ 
- أدب المصنف مع مخالفیه 9[ 


- تقریر الکنائس -الآن- و ی 


الموضوعات والمحتویات 


- هل لتقي الدین السبكي رسائل غير المذکورة؟ یک 


۳ أوهام حول التعريف باکشف الدسائس» SES‏ ا ا 
- ثلاث رسائل أخرى متبقية لتقو || ۳ في الکنائس TE‏ ا 2 
التعریف ۳ د 1 > ۳ 5 الدسائس» هر TVS COE‏ 
۳ الأصول الخطية المعتمدة في التحقيق امات نع RS‏ م 7 
- توصیف النسخة المُحتمدة من «کشف الدسائس» e‏ ی ی ۱۱۳ 
۳ الناسخ سمط روه ما لوا اطاط كا امات باط ا م ا ا 
٭ أصل آخر مساعد في تحقیق «كشف الدسائس» Asis‏ 
# منهجى فى اعتماد هذه النسخة A DESE‏ 
غودة إلى خة «کشف الدسائس» وتأريخ نسخها Teese‏ 
۳ ال حه المعجتما ۳ من «إيضاح عشف الدسائس» همم موم موم 1۹ 
# عودة إلى توصیف النسخة المعتمدة في التحقیق من ال یضاح» ۷۱ 
د التدقيق في التواريخ» وماذا يُستفاد منها 1ه هعبق اه ها جا سم عا لاع وده ع ما ونه ۷۲ 
5 أ مُساعد في تحقيق «إيضاح كشف الدسائس» ا VY‏ 
2 3 3 النسخة الخطية للرسالة الثالثة في تر ميم الكنائس ا 
رز فى التحقیو ذا تسيل لاي م هده مره مه ها هه مد هم aie‏ ی VO‏ 
- نماذج من ال" 2 المع دة في التحقيق معثةةنف ميلف رن وو وي رس ۵ 


کشف الدسائس في ترمیم الکنائس عا ع Ress SSeS‏ 


ثلاث رسائل في الکنانس 


عقدمه اليصفت ةد د E RR‏ 
-١‏ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الكنائس Teal‏ 
۲- فصل: التقسيم بحسب حكم اللقيط وبحسب علو كلمة الاسلام ۱۸۲ 
۳- فصل: البلاد التي اختلف في فتحها: صلحًا أو عنوة ا 
-٤‏ فصل: إذا انهدمت أو انهدم شيء من الكنائس التي أقررناهم علیها ۱۹۲ 
- فصل: في بقية كلام العلماء من المالكية -وغيرهم- OOS‏ 
1- فصل: ملخّص ما قلناهٌ وما نقولهُ في الكنائس الموجودة في بلاد 

الإسلام ااا ااا 0 
۷- فصل: الذي دعاني إلى کتب هذا قضية غريبة! و 
۸- فصل: من أهمٌّ ما يجبُ الاعتناء به في هذه المّسألة و یگ CERA‏ 
4- فصل: من أدلة منع الترميم أن الكنيسة لا يصح وقفها TOC ease‏ 
۰- فصل: تأريخ الشروع بكتابة هذا التصنيف ع OE‏ 


۱- الدّليل على رَد ما ذُكر في القاهرة المُعِزَّيّةَ من خمسة آوجو .... ۲۰۸ 
۲- فصل: في جمع الكلام على هذه الفتيا إن سئل عنها V۹ sss.‏ 


۳- فصل: الفعل الماضي إذا كان صلة لموصول A SES‏ 
إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس YATES Ge‏ 
VASES el SSS Aa 2‏ 
باب الأحاديث الواردة في ذلك ی و اا 
۱- فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به قبن بعرو ا ا 
باب الاثار في ذلك Ae‏ لي BVE‏ 


ات روط عمر عة على أهل الذمة ی ی یاه ود بش 9 2 


الموضوعات والمحنویات 


باب ما قال الفقهاء في ذلك EOE‏ 0 ۶6 
۵- فصل: ما بقي من كلام الرافعي في الترميم والا عادة CN SSS‏ 
باب الترميم والاعادة RR O OSL‏ 
رسالة في ترميم الكنائس ees‏ ا و ا ابا 
-١‏ المقدّمة الأولى ا ی ا و ا 
۲- المقدّمة الثانية EG‏ اسم ا و CRF al‏ 
۳- باب فيما ورد من الحديث في ذلك لس اح وفوا ماصتعا ولو ۲ ۶۹ 
٤‏ - باب شروط عمر سنه على أهل الذمة ی :29۵ 
۵- باب في ذکر أحاديث عن النبي يله قد يؤخذ منها بعض آحکام في 

ذلك وآثار عن الصحابة والتابعين FSGS‏ 
1- باب معرفة الأرض؛ هل هي عنوة أو صلح -أو غيرهما-؟ E‏ 
۷- باب حكم أرض الصلح وأرض العنوة aa 1 AN‏ 
۸- باب ما قاله الفقهاء في ذلك SE ees‏ 
-٩‏ فصل في کنائس القاهرة OY 0 een‏ 
۰- باب في القسم الثاني من البلاد 1 اا 


۱- باب في الضرب الأول مما دخل من البلاد في أيدي المسلمین 


۲- فصل: هل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة؟ OEY ass‏ 


ثلاث رسانل في الکنانس 


۳- باب في الضرب الثاني مما دخل في أيدي المسلمین بالفتح ... 4 5ه 
۱- باب في النوع الثاني: ما فتح صلخا على أن یکون البلد له 


وهم يؤدُون خراجًا Oe‏ هه هس ام 
۵ - باب في دار الاسلام ره 
5- باب الترميم والإعادة eed e‏ 0 0 
خلاصة اختيار تقي الدين السبكي في ترميم الکنائس ذكرها ولده 

التاج في «توشیح التصحیح» ek‏ او ا لو لا ان ی 
الفهارس : 

فهرس الایات القرآنية الكريمة ا OOO se‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة O eta eS‏ 
فهرس الاثار ETS E rg‏ 
فهرس الكتب OVO tae Gad ASE ame‏ 
فهرس الأعلام e A O.‏ مره 
فهرس الأشعار وات لوجع اواو 
الموضوعات والمحتویات هو کم وم IV esase‏ 


ریز با 


هه ره هه دور ره رصع رف رک ره وگ 0 هه SESE 0 SIS‏ 

EEE ی ی ی ی ی‎ SELES SSSA EES SESS 
SESSLER هه کی ی ی ی‎ 

۰ SY ES ES SSE HISS که کر وه کمک کم هو گم که گهر و < کی 25 رس‎ 3 
COST ا‎ COX EX TOX OES OSHA HEX HEX EX AEX HEX HE XS 
CSS SES EIS ESE SE SOE SL OSE SCI IOS DIS SL SSS ASSIS 
DEN SES SAS RSS ISS ODS OOS DES SES BIS LOSSES ALSO ESSE ESSE 
ی‎ SAIS ADS OSES کرک‎ SDSS SE SSS SSSA 
20 ا ل يا ا ا اح ل ب‎ 
ODE DDS ذخ‎ 
as SESS IS SSAC AES DOS کر‎ 
مد‎ CASSEL ی دی‎ SOS SOS E 
0 11 E ی یی‎ SESE EES 


رمم 


کم 


> 
SESS 
OX 
SIS 
292026 
SS 
XG 
BS 
SS 


۱ EB 
1 


دح 

2 

کم 
7 


مر 
21 
#9 

4 


2 
93 
۳2 


مر 
RES‏ 
موه 
XES‏ 
EEG‏ 
OSS‏ 
ک2 
XES‏ 
SS‏ 
و 
OSE‏ 
وحم 


7 ۰ مما ات 3 ی 3 ی ۱ 1 ۱ م 
PDE GEESE ESSE‏ 2 0 


TZ مهد‎ ZATY ۳ 2 7 د‎ @ 


